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كتاب الصبام 
ما جاء فى رؤية الهلال للصوم والفطر فى رمضان 

الصيام فى كلام العرب؛ الإمساك» ومنه قوله تعالى: لإإنى نرت للرحمن صومًا فلن 
أكلم اليوم إنسيّا[مريم: 85 إلا أن اسم الصوم واقع فى عرف الشسرع على إمساك 
مخصوصء» فى وقت مخصوص, عن أشياء خصوصة» على وجه تخصوص. وأما الفطر 
فهو قطع الصوم الشرعى بالأكل والشرب؛ لأن الفطر إنما هو الأكل والشرب. 

وقد يستعمل فى كل ما يقطع الصوم وعنعه من الجماع والإنزال على سبيل المجاز 
والاتساع. ورمضان هو شهر الصوم مأوذ من رمض الصائم يرسض؛ إذا حر جوقه 
من شدة العطش» والرمضاء شدةٌ الخر. 

فصل: وقوله: «للصيام والفطر فى رمضانء؛ الفطر لا يكون فى رمضاكء وإثما 
يكون رؤية الهلال فى زمان رمضان للفطرء والصوم فى رمضان ورؤية الهلال فى 
الأغلب فى غيره. 

؟ه - مَالِكه عَنْ تان عَنْ عَبْد لل بْنِ عْمَرَ أن رَسُولَ الله 8 ذَكَرَ 
مضا فَقَالَ: ولا تَعصُومُوا حنى روا الهلا ولا تفْطِرُوا حلى نَرَك فَإِاْهمّ 
عَلَيَكج0' فاقدرُوا له. 
لاه- أخرحه اليخارى فى كتاب الصوم حديث رقم 11/51. ومسلم فى كتاب الصيام حديث 

رقم 1801. والتسائى فى كتاب الصيام حديث رقم :585٠‏ 23091 7047. وأبو داود ثى 

كتاب الصوم حديث رقم .١1915‏ وابن ماحه حديث رقم ١1١5414‏ وأحمد فى السند حديث 
رقم 47٠4‏ 875٠م‏ 41 10. والدلرمى ؟/؟ كتاب الصومء باب الصوم لرؤية الهلال عن ابن 
عمر. والبيهقى فى السنن الكبرى 4/4 ٠١‏ عن إبن عمر. والبغوى بشرح السنة 70/1 عن 

عبدالله بن عمر. 

(1) حال بينكم وبين رؤية الهلال غيم. 


الشرح: قوله: وإن رول الله يه ذكر رمضانء, ذكر بعض الناس أنه لا يقال 
جاء رمضان؛ ولا دحل رمضان» وإمما يقال جاء شهر رمضان. 

وروى فى ذلك حديث عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة أن رسول الله وق قبال: 
ولا تقولوا جاء رمضانء وقولوا حاء شهر :رمضان» فإن رمضان اسم من أسماء الله 
تعالى». 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: رأيت القاضى أبا الطيب الطبرى» قال: 
يقال صمت رمضان لأن المعنى معروف» فإذا وصف بالمجىء لا يقال جاء رمضان» 
حتى يقال جاء شهر رمضان للإشكال فيه. 

قال القاضى أبو الوليد: والصواب أن ذلك جائز فقد روى ذلك من غير ما طريق 
صحيح؛ وقد قال رسول الله هي: بإذا دعل رمضانء فتحت أبواب السماف وغلقت 
أبواب جهتم» وسلسلت الشياطين,©. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فأول ما فرض من الصيام صوم يوم عاشوراء؛ فلما فرض 
رمضان نسخ وحوبه؛ فمن شاء صامه ومن شاء أفطره. 

فصل: قوله #ي: ولا تصوهوا حتى تروا الهلال)(" يقتضى منع الصوم فى آخر 
شعبان قبل رؤية هلال رمضانء والمراد به منع ذلك على معنى التلقى لرمضان» أو 
الاحتياط وأما صيام يوم الشك وغيره من شعبان» على غير هذا الوجه لمن كان فى 
صوم متتابع: أو لمن بتدأ التنفل فيه فلا بأس به. 


(*) أحرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم 109/4. النسائى فى الصغرى حديث رقم 539٠١‏ 
أحمد فى المسند .حديث رقم 4875. الدارمى حديث رقم 19/1/9. 

(؟) حتى تروزا الهلال: قال ابن حجر العسقلائى: ظاهره إيجاب الصوم حين الرؤية متى وحسدت 
ليلا أو نهارًا لكنه محمول على صوع اليوم المستقبل» وبعض العلماء فرق بين ما قبل الزوال أو 
بعدهء وعالف الشيعة الإجماع فأوحيوه مطلقّاء وهو ظاهر فى التهى عن ابئداء صوم رمضان قبل 
رؤية الهلال فيدحل فيه صورة الغيم وغيرهاء ولو وقع الاقتصار على هذه اللدملة لكفى ذلك لمسن 
تمسك به لكن اللفظ الذى رواه أكثر الروا أوفع للحالف شبهة وهو قوله: فإن غم عليكم 
فاقدروا لهم فاحتمل أن يكرن للراد التفرقة بين حكم الصحو والغيم» فيكون التعليق على الرؤية 
متعلقًا بالصحوء وأما الغيم فله ححكم آخحر. ويجتمل أن لا تفرقة ويكون القانى نوكدًا للأول؛ 
وإلى الأول ذحب أكثر الحنابلة» وإلى الثانى ذهب الجمهورء التهى باختصار. انظير: قتي البارى 
كتاب الصوم باب قول النبى وإذا رأيتم الهلال...إلخى؛ 171/4. 


وذهب بعضهم إلى أنه لا يصح صوم يوم الشك بوجه. 

والدليل على صحة ذلك ما روى أبو هريرة عن النبى في قال: ولا يتقدمن أحدكم 
رمضات بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصوم صومًا فليصم ذلك اليوم,©. 

مسألة: ولا بأس أن يصام يوم الشلك ابتداء. وقال محمد بن مسلمة: لا يصومه إلا 
من كان يسرد الصيام؛ وبه قال الشافعى. 

والدليل على ذلك أن هذا يوم من شعبان فجاز أن يعدا بصومه نفلاً كالذى 

فصل: وقوله يك وحتى تروا الهلال» الرؤية تكون عامة وخاصة: فأما العامة 
فهى أن يرى الهلال الحم الغفير والعدد الكثير حتى يقع بذك العلم الضرورى» فهذه 
لا حلاف فى وجوب الصوع والفطر من رآه؛ ومن لم يره. 

فرع: وهذا يخرج عن حكم الشهادة إلى حكم الخبر اللستفيض وذلك مثل أن تكون 
القرية الكبيرة يرى أهلها الهلال؛ فيراه منهم الرحال والنساء والعبيد ممن لا يمكن منهم 
التواطؤ على باطل» فقد قال محمد بن الحكم فى مثل هذا: لا يحتاج إلى شهادة ولا 
تعديل ويلزم الناس الصوم بذلك من باب استفاضة الأخبار, لا من باب الشهادات. 

وأما الرؤية الخاصة: فهى أن يراه العدد اليسيرء وذلك على ضريين» أحدهما: أن 
تكون السماء مغيمة. والثانى أن تكون صاحية؛ فإن كانت مغيمة» فلا خلاف أنه يجوز 
فيها شهادة رجلين من أهل العدلء وإن كانت صاحية ثبت ذلك بشهادتهما عند مالك. 

وقال أبو حتيفة لا ينبت بشهادتهماء وبه قال سحتون. 

والدليل على ما نقوله أن هذا معنى يثبت به رؤية الهلال» إذا كانت السماء مغيمة؛ 
فوحب أن يثبت به وإن كانت صاحية كالرؤية العامة. 

مسألة: ولا ينبت هلال رمضان بشهادة شاهد واحد: خلاًا لأبى حنيفة والشافعى. 
والدليل على ما نقوله أن هذه شهادة على هلال» فلم يقبل فيها أقل من اثنين. أصل 
ذلك الشهادة على هلال شوال وذى اللنجة. 


(*) أرحه البارى حديث رقم 1414. مسلم حديث رقم .٠١47‏ الترمذى حديث رقم 
4ه 146. النسائى فى الصغرى حديث رقم 1119. أبو داود حديث رقم 5518؟. ابن 
ماحه حديث رقم أحمد فى المستد تحديث رقم 7,189 


فرع: ولو شهد شاهد على هلال رمضان وشهد آخر على هلال شوال» فقد روى 
عن يحيى بن عمر أنه قال: لا تقبل شهادتهما. 

قال القاضى أبو الوليد رضى لله عنه: ومعنى ذلك عتدى أن الشاهد على هلال 
شوال لو رآه بعد ثلاثين يومًا من رؤية الشانى» لم يفطر بشهادتهماء حتى يكمل 
رمضان ثلاثين يومًا بعد [كمال شعبان ثلاثين يومّاء لأن شهادة الثانى لا تصحح شهادة 
الأول؛ لأنه يحتمل أن لا يكون الأول رأئ شيئاء ورأى الشانى هلال شوال لتسع 
وعشرين حلت من رمضانء وأما إذا رأى الثانى هلال شوال بعد تسعة وعشرين يومًا 
من رؤية الأول هلال رمضانء فإنه يحب أن يفطر بشهادتهما لأن شهادة الثانى تصحح | 
شهادة الأول على كل حال لأنه مال أن يصدق الثانى ولا يصدق الأول» فيحب تأمل 
هذاء والله أعلم وأحكم. ا 

وروى ابن نافع عن مالك فى المجموعة فى شاهدين شهدا على هلال شعبان؛ فعد , 
لذلك ثلائون يومّاء والسماء صاحية» فلا يرى» قال: هذان شهداء سوى وهذا يدل 
على أن الحكم واحدء ولو كانا حكمين لما كان فى ذلك تكذيب للشاهدين؛ وبالله 
التوفيق. ويحتمل ما قاله يحيى بن عمر وجها آخرء وهو أن الحاكم لما شهد عنده شاهد 
واحدء ولم يقض به ردت شهادته ولذلك لم يضف إليه الذى شهد على هلال شوال 

وقد قال ابسن القاسمء فيمن رأى هلال رمضان وحده: إن الإمام يرد شهادتهء 
ومعنى ذلك على ما قدمناه أنه لا يحكم بهاء فأما أن يبطلها حتى ينع من أن يضيف 
شهادة غيره إليهاء فلا. 

مسألة: إذا ثبست أنه لا يصام بشهادة واحد ولا يفطر بهاء فإنه يصام بشهادة 
شاهدين من صفتهما أن يكونا عدلين؛ إن لم يكونا من أهل العدالة؛ ولا يعرفان 
بسفه ففى المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك: لا يصام بشهادتهما ولا يفطر. 

قال أشهب: ولو كان أحدهما عدلاًء وكان فى أحدهما بقية رق؛ وإن كان صلكًا 
لم يصم لشهادتهماء ولم يفطر. 

ووجه ذلك أن هذه شهادة فاعتبر فيها صفات العدالة كسائر الشهادات. 

فرع: فإن شهد شاهدان يعرفا يعدالة ولا غيرهاء واحتاج القاضى إلى أن يكشف 
عن حالهماء وذّلك يتأخر؛ فقد قال محمد بن عبدالحكم: ليس على الناس صيام ذلك 
اليوم» فإن زكوا بعد ذلك؛ وأمر الناس بالصيام» فلا شىء عليهم فى الفطر. 


فرع: وإذا ثبت رؤية الهلال عند الإمام؛ وحكم بذلك وأمر بالصياب ونقل ذلك 
إليك عته العدل» ونقل إليك عن بلد آخرء فقد قال أحمد بن ميسر الإسكندرانى: 
يلزمك الصوم من ياب قبول بر الواحد العدل لا من باب الشهادة. 

قال الشيخ أبو محمد: كما أن الرجل ينقل إلى أهله وابتته البكر مل ذلك» فيلزمهم 
تبييت الصيام. 

قال الفاضى أبو الوليد رضى الله عنه: ومعنى هذا عندى أن الصوم يكون ثبوته 
بطريقين أحدهما الخبر, والثانى الشهادة. فأما طريقة الخبر» فإذا عم الناس رؤيته فمن 
أخبره العدل عن هذه الرؤية لزمه الصيامء ويجرى ذلك ممرى طلوع الفجرء وزوال 
الشمس وغروب الشمس فى وجوب الصلاة؛ ووجوب الإسساك للصوم والفطر عند 
انقضاء اليوم بالغروب. 

والطريق القائى: الشهادة» وذلك إذا قل عدد الرائين له؛ فإنه يغبت من طريق 
الشهادة: فيعتبر فيه من صفات الشهود عددهمء واختصاص ثبوته بالحكام ما يعتبر فى 
سائرالشهادات. 

ووجه ذلك احتلاف الناس فى رؤيته» وأن اختصاص بعض الناس برؤيته دون بعض 
لدقته وبعده» واشتياه مطالعه أمر شائع ذائع» فلما كان هذا المعنى شائعًا فيه وكان ما 
هذه سبيله لا يثبت إلا من طريق الشهادة لم يخل من إحدى حالتين» إما أن يبطل صوم 
كثير من أول شهر رمضان» وذلك ممنوع لوجوب صومه أو ينبت ذلك من طريق 
الشهادة؛ لتعذر الخبر اللتواتر فيه؛ والإجماع على رؤيته؛ ويخالف هذا طلوع الفحر 
وغروب الشمس للصلاة لأن الوقت للصلاة واسعء فإن لم يثبت أوله» ولم يتيقته بعض 
الناس تيقن ما بعده لم يفته وقت الصلاة» ووقت الصوم يلزم استيعابه بالعبادةء فإن لم 
يشرع فيه من أولهء فات صومه ولا يازم على هذا طلوع الفجر من يوم الصوم لأن 
النية والإمساك يجوز تقدمهما قبل الفجرء فيمكن استيعاب الوقت بالصوم مع عدم تين 
أول الوقت. 

ولا يجوز تقديم النية للصوم قبل تيقن دحول الشهرء فلذلك جاز أن يثبت بالشهادة» 
فإذا ثبت عند الحاكم بشهادة شاهدين للعلة التى تقدم ذكرنا لهاء وحكم بالصوم حاز 
أن يتقل عنه تبر الواحد ليمكن اثتقاله عنه لأننا قد بينا أنه إنها ينتقل للشهادة لتعذر 
الرؤية» وهى وحه ثبوته» فإذا ثبتت الرؤية؛ وأمكن أن يشيع عمن ثبتت عنده رحعت إلى 


حكم الخير. 


مسألة: وإذا رأى أهل البصرة هلال رمضانء ثم بلغ ذلك أهل الكوفة والمديئة 
واليمنء فالذى رواه ابن القاسم وابن وهب عن مالك فى المجموعة: لزمهم الصيام أو 
القضاء إن فات الأداء. 

وروى القاضى أبو إسحاق عن ابن الماحشون: أنه إن كان ثبت باليصرة بأمر شائع 
ذائع يستغنى عن الشهرة والتعديل؛ فإنه يلزم غيرهم من أهل البلاد القضاءء وإن كان إنما 
ثبت عندهم بشهادة شاهدين عدلين لم يلزم ذلك من البلاد» إلا من كان يلزمه حكم 
ذلك الحاكم ممن هو فى ولايته أو يكون ذلك يثبت عند أصير المؤمئين» فيلزم القضاء 
جماعة المسلمين. قال: وهذا قول مالك. 

وحه الرواية الأولى أنه للا ثبت عند الحاكم انتقل إلى الخبر الذى هو أصل ثبوته 
لتمكن أحذ ذلك عنهء فوجب أن يستوى حكم ما ينقل عن الحاكم ثبوته؛ وما عمت 
رؤيته لأنهما قد عادا إلى حكم الخبر. ووجه الرواية الثانية أنه حكم من الحاكمى فلا 
يلزم إلا من تناله ولايته ويلزمه حكمه. 

مسألة: ومن كان يوضع ليس فيه حاكم يتفقد أمر الناس فى الصوم,ء أو كان ممن 
يضيع ذلك» فقد قال عبدالملك: ينبغى أن يراعى ذلك» ويتفقده يمن يثبت ذلك عنده 
برؤية نفسه أو برؤية من يق به فيصوم بذلك» ويفطر» ويحمل عليه من يقتدى به. 

وحه ذلك أن ثبوته عند الحاكم ما تعذر لعدمه أو لتفريطه. رحع إلى أصله فى ثبوته 
بالخبر» وبالله التوفيق. 

فصل: وقوله: دولا تفطروا حتى ئروة»؛ يريد تروا هلال شوالء واتفق مالك وأبو 
حنيفة والشافعى على أنه لا يقبل فى هلال شوال من شاهدين. وقال أبو ثور: يقبل فى 
ذلك الواحد. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهرر أن هذه شهادة» فلم يقبل فيها أقل من 
اثنين. أصل ذلك سائر الحقوق. 

فصل: وقوله: وفإن غم عليكم فأقدروا له, يريد منعكم من رؤيته سحاب أو غيره 
من قولهم: غممت الشىء إذا سترته فاقدروا له» يريد قدروا للشهرء وتقديره الشهر 
الذى أنت فيه ثلاثين» لأن الشهر إِنما يكون نسعة وعشرين يومًا بالرؤية» فأما بالتقدير» 
فلا يكون إلا ثلاثين. 

وقد فسر ذلك فى حديث أبى هريرة نقال #: «فإن غم عليكم فأكملوا عدة 


شعبان ثلاثين» وفى حديث ربعى بن حراش. ولا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكمدرا 
العدةو. 

وذكر الداودى أنه ثيل فى معنى ثوله: فاقدروا له" ؛ أى قدروا المنازل: وهذا لا 
نعلم أحدًا قال به؛ إلا بعض أصحاب الشافعى أنه يعتير فى ذلك بقول المنجمين 
والإجماع حجة عليه. 

وقد روى ابن نافع عن مالك فى المدنية فى الإمام لا يصوم لرؤية الهلال ولا يفطمر 
لرؤيته؛ وإنما يصوم ويفطر على الحساب: أنه لا يقتدى به ولا يتبع٠‏ 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عته: فإن فعل ذلك أحدء فالذى عندى أنه لا 
يعتد ما صام منه على الحساب» ويرجع إلى الرؤية وإكمال العدد. فإن اقتضى ذلك 
قضاء شىء من صومه قضاءء والله أعلم. 

مسألة: فإن عدمت الرؤية؛ لزم إتام شعبان ثلاثين كان صحوًا أو غيمًاء وبهذا قال 
جمهور الفقهاء. وقال أحمد بسن حنبل: إن كان غيمًا صام آخحر يوم مسن شسعبان 
احتياطا. 

والدليل على ما نقوله حديث أبى هريرة المتقدم أنه يي قال: وفإن غم عليكم 
فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومّاى. والدليل من جهة القياس أن هذا يوم شاكء فلم يجز 
صومه كما لو كانت السماء صاحية. 

له - مَالِكء عَنْ عبد الله بن يئار عَنْ بد اللو بن عُمرَ أن رَسُولَ الو وق 


() فاقدروا له: قال النووى: احتلف فى معناه» فقالت طائفة معناه ضيقوا له وقدروه تحت 
. السحاب» ويهذا قال أحمد بن حنبل وغيره من يجوز صوم ليلة الغيم عن رمضانء وقبال ابن 
سريج» وجماعة معناه قدروه بحساب المنازل.وذهب الأئمة الثلاثة: واإحمهور إلى أن معناه قدروا 
له تمام العدد ثلاثين يوما كما فى الرواية الأعسرى. انظر: شرح النووى كتاب الصيام باب 
وحوب صوم رمضان لرؤية الهلال. 
#الاه- أخرجه البختارى فى كتاب الصوم حديث رقم “الا/1(» 19/7/4. ومسلم فى كتاب الصيام 
' حديث رقم .180١‏ والنسائى فى كتاب الصيام حديث رقم 25١4( 27١9.0‏ 0915 
٠١49‏ 107 وأبو داود فى كتاب الصوم حديث رقم 1918/8 
وابن ماحه حديث رقم .١1544‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 4188 4585: 
والترمذى برقم 585 بنحوه عختصرًا 4/9" كتابه الصوم ياب 5 عن أبن ممسعود. 
والبيهقى فى الكبرى ٠١٠/6‏ بنحره عختصرًا عن ابن عمر. 


قال: «الشهر يِسْعْ وعشروداء فلا تصُومُوا حتى تَروًا هلال ولا تقطروا حتَى رةه 
فإ عُمَ علبْكُم فَاقدرُوا لك 

الشرح: قوله: والشهر نسعة وعشرون يوما فلا تصوموا حتى تروا الهلال» يحنمل 
أن شهر رمضان قد يكون تسمًا وعشرين» فلا يرييكم نقصهء إن نقصء» ولا تشرعوا 
فى صومه حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروا الهلال» فإن غم عليكم فى أوله أو 
رأيتم الهلال» ثم رأيتم هلال الفطر لتسع وعشرين» فلا ترتابوا بذلك؛ فإن الشهر ققد 
يكون تسعًا وعشريد0, 


(*) قال فى الاستذكار :١7- ١17/٠١‏ جعل مالكء رحمه الله حديث ابن عباس بعد حديث 
ابن عمر؛ لآنه عنده مفسر له ومبين لمعتى كوله: «فاقدروا له فى حديث ابن عمر. وكات ابن 
عمر يذهب فى معنى فوله: وفاقدروا لهم مذهيًا حلافا لما ذهب إليه مالك فى ذلك؛ والذى ذهب 
إليه مالك عليه جمهور العلماء: ولم يروا أحد قيما علمت بفاقدروا لهو إلا ابن عمر وحده. 
والذى عليه الجمهور من أهل العلم أنه لا يصام رمضان إلا بيقين من خحروج شعبان؛ واليقين فى 
ذلك رؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يرماء وكذلك لا يفضى مخروج رمضان إلا بيقنين 
مثله. قال الله تعالى: طإفمن شهد منكم الشهر فليصمه يريد والله أعلم: من علم متكم بدخول 
الشهر علم يقين فليصمه: والعلم البقين الرؤية الصحيحة الفاشية الظاهرة أو إكمال العدد. 
وكذلك فى الشريعة أيضًا شهادة عدلين أنهما رأيا الهلا ليلة ثلانين فيصح بذلك أن الشهر 
الماضى من تسع وعشرين. وهذا عند بعضهم إذا لم يكن فى السماء علة فهذا معنى قوله : 
«فاقدروا له عند أكثر أهل العلم. ولا لاف أن الشهر العربى قد يكرن ثلاثين يرما ويكون 
تسعة وعشرين. 

وأما ابن عمر فله منهب ذهب إليه فى تأريل ما رواه عن التبى #لل «فاقدروا لهى» وذلك أنه 
كان يقول: إذا لم ير هلال رمضان ليلة ثلاثين من شعبان وكان صحوا فلا صيام لرمضان. وإن 
لم يكن صحوا وكان فى السماء غيم أصبح الئاس صائمين وأحزأهم من رمضانء إن ثيسث بعد 
أن الشهر كان من تسع وعشرين. وإلى هذا ذهب طاووس اليمانى» وأحمد بن حتبل. وروى مثل 
ذلك عن عائشة: وأسماء ابنتى أبى بكرء رضوان الله عليهم. وما أعلم أحدًا ذهب مذهب ابن 
عمر غيرهم. 

)١(‏ «الشهر تسعة وعشرونه: قال النووى: معناه أن الشهر فد يكون تسعة وعشرين. وقال ابن 
حجر: ويوزيده رواية البحارى إن الشهر يككون تسعة وعشرون يومّاء وقال ابن العربى معناه 
حصره من حهة أحد طرفيه أى إنه يكون تسعًا وعشرين» وهو أفله ريكون ثلاثين» وهو أكتره 
فلا تأحذرا أنفسكم بصرم الأكثر احتياطا ولا تقتصروا على الأقل تخفيًاء ولكن عبادتكم مرتبطة 
ابتداء وانتهاء باستهلاله. انظر: تتوير الحوالك .51١‏ 


ويحتمل أن يريد بقوله: «الشهر تسع وعشرون» التنييه على ترائى الهلال لتسع 
وعشرين من شعبان» وتسع وعشرين من رمضان» ثم قال: ومع ذلكء فلا تصوموا 
التسع وعشرين حتى تروه: ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم نأقدروا له. 

مسألة: وإذا اتصل غم الهلال أشهراء فقد روى ابن نافع عن مالك فى الدنية» فى 
القوم يكونون فى مركبء فلا يرون هلال رجحب ولا شعبان ولا رمضان, فقال: 
ينظرون أى هلال رأوه رمضان أو غيره. فيعدوه بثلاثين» ثم رحب بثلاثين» ثم شعبان 
بثلاثين» ثم رمضان بثلاثين؛ فإن تبين لهم هلال شوال قبل الثلاثين أفطروا وقضواما 
فطروا. وروى عيسى عن اين القاسم مثله. 

ومعنى ذلك أنهم قد يروا الهلال لتسع وعشرين أو ثمان وعشرين من عددهمء 
فيفطروا ويعلموا أن الأهلة قبل الهلال الذى رأوه قد كان منها تسعًا وعشرين»؛ ما 
اقتضى أن يروا الهلال فى الوقت الذى رأوه فيسه» وهل بئوا على أن رمضان ثلاثين» 
فيما نقصوه منه؛ أو تسعًا وعشرين» لم أر فيه نصا. 

4 - مَالِكه عَنْ نر إن يلو اليل عَنْ عَبد الل بن عباس أذ رَسُولَ الله 
2 دك رَمَضَانَ فَقَالَ: رلا نَصومُوا 0 ترَوًا لهلال» ولا تَفْطِروا حَتَى تراه َإِنْ 

قوله: وفإن غم عليكم: فأكملوا العدد ثلائين» ظاهره أنه أرادء فإن غم عليكم 
فأكملوا عدة الشهر الذى أنتم فيه ثلاثين» يبين ذلك أنه قال مفل ذلك فى الفطرء ولا 
لاف أنه أراد غم عليكم هلال شوال» فلابد أن يكمل عدد رمضان ثلاثين» وإنما ورد 
فى النهى عن الصوم والفطر حتى يرى الهلال الموجب للصوم, أو يرى الهلال الموحب 
غ/اه- أسمرحه الترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم 4 والنسائى فى كناب الصيام حديث 

رقم 94./ء 5.38 1099 .7٠٠١‏ وأبر داود فى كُتاب الصوم 1847. وأحمد فى امسن 

حديث رقم 20318 14841 7114 2368 58846. والدارمى فى كتاب الصوم حديث 

رقم 1574. وعبدالرزاق فى اللصنف برقم 8 "الاء ١6/4‏ عن ابن عمر. 

قال اين عبد البر فى التمهيد :١١ ١/6‏ هكذا هذا الحديث؛ يعنى منقطع؛ فى المرطأ عند جاعة 

الرواة» عن مالك؛ عن ثور ين زيدء عن ابن عباس» ليس فيه ذكر عكرمة: والحديث محفوظ 

لعكرمةء عن أبن عباس» وائما رواه ثور عن عكرمة وقد روى عن روح بن عيادة هذا الحديث 

عن مالك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن رسول الله ويك ذكر رمضان ثم ساقه إلى آخره 


سواء. 


19 ااا 1 اا ا ا كناب الصيام 
للفطرء فإن غم علينا أحدهماء فهذا لأن هذا الشرط وارد يعدهماء فيحب أن يكون 
راجعًا إليهما فيجب أن يكمل العدد ثلاثين. 

وذلك إنما يكون فى آخحر الشهر الذى يكمل» فمعناه» وأن يكمل الشهر الذى هو 
فيه من غم عليه الهلال ثلاثين» على أنه قد ورد ذلك مفسرًا فى حديث أبى هريرة» 
فقال : وفإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 

هباه - مَلِك أنه َلَمهُ أ الهلال مِبِىّ فى رَمَانَ عُثْمَانَ بن عفان بعشىء فَلَّمْ 
يُفْطِئْ عُثْمَادُ حَنَى أَمْسَىء وَغَابت الشمس. 

الشرح: قوله: وإن الهلال رؤى فى زمان عثمان بن عفان بعشى2» العشى ما بعد 
الزوال إلى آخبر النهار. 

وقوله: وفلم يفطر عثمان حتى أمسيء؛ دليل على أنه كان فى رمضان» وأن الهلال 
الذى رؤى: هو هلال شوالء ولا حلاف بين الناس أنه إذا رؤى بعد الزوالء» فإنه لليلة 
القادمة. 

وأما إذا رؤى قبل الزوال» فإن مالكًا والشافعى وأبا حنيفة وجمهور الفقهاء يقولون: 
إنه لليلة القادمة. وقال ابن حبيب: هو لليلة الخالية. ورواه ابن يزيد عن ابن وهصبء وبه 
قال أبو يوسف. 

قد روى القولان عن عمر ين الخطاب رضى الله عنه؛ قال أبو بكر بن النهم: وهذا 
لا يقت عن عمرء رواه شباك وهو بجهول. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور أن هذا هلال رؤى نهاراء فوحب أن 
يكون لليلة القادمة» أصله إذا رؤى بعد الزوال» قال: وهذا الخلاف إنما هو إذا رؤى فى 
يوم ثلاثين» ولا يصح أن يكون قبل ذلك7©, 
هلاه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 095. 

)١(‏ قال فى الاستذكار: هذه المسألة احتلف فيها السلف والخلف ولم يختلف فيها عن عثمان 

ولا عن على: ولاعن عمرء وابن مسعودء وأنس. واعتلفت الرواية فيها عن عمر؛ فروى 

الأعمش عن أبى وائل شقيق بن سلمة: قال: أتانا كتاب عمر ونمن مخائقين: إن الأهلة بعضها 

أكثر من بعضء فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى يشهد رحلان أنهما رأياه بالأمسس. وهذا 

مذهب عثمان؛ وعلى؛ وابن عمرء وبه قال مالك» وأبو حنيفة؛ والشافعى» وأصحابهم إلا عيد 

الملك بن حبيب عندنا ذإنه قال فيها بالرواية الثانية عن عمر. وهى رواية رواها القطان؛ واببن- 


قال يَحَبَى: سمغت مالك يَقُولُ فى الْذِى يرَى عِلال رَمَضَانَ وَحْدَهُ: أَنهُ يَسُومُ 
لا ينبَنى لَهُ أن يُفْطَ وَمْرَ يَعْلَمُ أن ذَلِكَ الْيومَ مِنْ رَمَضَانَ. قَالَ: وَمَنْ رأى مِلالَ 
سوال رشدة» فََهُ لا مط لأا لس يَهمُون على أن مف مهم من ليس مَمُوناء 
َتعُولُ: وليك ذا طهر م مد افولا وم رأى هلال سوال نهار لا 
يفطا وي عم يه َك نما هر هلال اللو لَى تاتى. 0 

الشرح: وهذا كما قال من رأى هلال رمضان وحده صام» سواء كان فى المصر أو 
منفردًا فى صحراءء خلافا لمن قال: لا يصوم حتى يكم الإمام بأن ذلك اليوم من 
رمضان. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: إفمن شهد منكم الشهر فليصمهة [البقرة: 188]. 
ومن جهة المعنى أنه إذا لزمه الصوم لرؤية غيره» قبأن يلزمه من رؤيتهء وهى متيقئة أولى 
والدرئ: 

فرع: فإن أفطر عامداء فعليه الكفارة خلاكًا لأبى حنيفة: فى قوله: لا كفارة عليه. 

والدليل على ما نقوله أن هذا عامد للفطرء منتهك لحرمة الشهر, فعليه الكفارة كما 
لو أفطر فى اليوم الثانى. 

فصل: وقوله: دومن رأى هلال شوال وحده؛ فإنه لا يفطرى: وهذا مما لا يختلف فيه 
فى المذهبء إذا كان فى المصرء وبه قال أبو حئيفة. 

ووجه ما احتج به مالك؛ رحمه اللهء من أن ذلك ذريعة لأهل الفسق واليدع إلى 
الفطر قبل الناس بيوم؛ ويدعون رؤية الهلال إذا ظهر عليهم. وقال أشهب: يفطر بالنية - 
وعسك عن الأكل؛ وهذا هو الصحيح لأن الإمساك عن الأكل يخرج عما حيف عليه. , 

مسألة: وأما.إن كان وحده فى سفرء فليفطر إذ لا يدرى لعل غيره قد رآهه ولو 


-مهدى» ووكيع وغيرهم عن التورى» عن مغيرة: عن سماك: عن إبراهيمء قال: بلغ عمر بن ,. 
الطاب أن قومًا رأوا الهلال بعد زوال الشمسء فأقطرواء فكتب إليهم يلزنهمء وقال: إذا رأيعصم 
الهلال نهارًا قبل زوال الشمس فأفطروا وإذا رأيتموه بعد الزوال فلا تفطروا. وبهذا قال'سفيان 

. التورى» وأبو يوسف. وقال أبو حتيقة» ومحمد فى ذلك برراية سفيان» عن عمر. ويه قال 
الأوزاعى» والليث بن سعد: وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور. ورواية الأعمش عن شقيق أبى وائل 
أصح عن عمر؛ لأنها متصلة؛ وإبراهيم التخعى لم يدرك عمر. : 


0 ااا‎ 1 1 1 00001011 1١ 
علم أن غيره لم يره لكان حكمه الإمساك كالذى فى الحضر.‎ 

فصل: وقوله: وومن رأى هلال شوال نهارّاء فلا يفطر ويتم صومه ذلك فإنما هو 
هلال الليلة التى تأني» على ما تقدم من أن الهلال إذا رؤى قبل الزوال أو يعده؛ فإنه 
لليلة القادمة فإن رآه فى آنحر شعبان لم يلزم الإمساك عن الأكلء وإن رآه فى آخر 
رمضان لم يمر الفطر. 

قال يَحَى: سيعت مالكًا يَقُو: ذا ام الا يوم الِطر وَهُمْ يفوت أنه مِنْ 
رَمَضَات َحَاعَمُمْ تَن20 أن هِلالَ رَمَضَانُ قد رُئئ قَبِلَ أن يَصُومُوا يسوم و 
يَرْمَهُمْ ذَلِكَ أَحَدُ وََلانُود» َإنهُمْ يُفطِرُوه فى ذَلِكَ اليو أيه مَاعَةٍ ممَاءَهُمٌ الْحَيْنُ 
غَيْرَأَنْهُمْ لا يُصَلُوتَ صّلاة اليد إن كَانَ ذَلِكَ حَامَهُمْ َعْدَ زَوَال الطمْس. 

الشرح: قوله: وإذا صام الئاس يوم الفطروء وهم يظئون أنه من آخخر رمضان» 
فجاءهم ثبت أنه يوم الفطرء وذلك يكون على وجهينء أحدهما: برؤية هلال رمضان 
فى أوله» أو كمال عدده قبل هذا اليوم, والشانى: برؤية هلال شوال بالأمس وعلى 
الوحهين يلزم الإفطار ساعة يصح الخبر يذلك» كان فى أول النهار أو فى خرف فإِن 
كان بعد الزوال لم يصاوا صلاة العيد لأنه قد فات وقتها ولا يصلى فى ذلاك الوقت 
فى فطر ولا أضحى. 

مسألة: فإن كانوا فى آخحر شعبان فيما يظنرن» فجاءهم الثبت أن اليوم من رمضان 
بأحد الوحهين اللذين قدمنا ذكرهماء وجب عليهم الإمساك عن جميع ما سك عنه 
الصائمء سواء كانوا أكلوا ذلك اليوم أو لم يأكلوا لأئه إنما جاز لهم الفطرء وهو 
يظنون أن ذلك اليوم من غير رمضان؛ فإذا علموا أنه من رمضان كان عليهم الإمساك: 
ونا يجوز استدامة الفطر لمن كان له الفطر لعذر مع العلم بأن ذلك اليوم من رمضان» 
فإذا زال العذر كان له استدامة الفطر باقى يومه كالحائض والمريض والسافر. 

فرع: فإن أفطروا بعد العلم بآن اليرم من رمضان؛ سواء كانوا أفطروا قبل ذلك أو 
لم يفطرواء قال ابن القاسم: لا شىء عليه إلا أن يفطر جرأة وعلمًا ما على من أفطر 
فى رمضان عامداء فعليه الكفارة. 

قال القاضى أبو محمد: القياس أن لا كفارة عليه لأن الكفارة لا تجب بالتعمد؛ وإنما 


)١(‏ العبت: الرحل العدل الضابط. 


#0 * 


من أجمع الصيام قبل الفجر 

كلاه - مَللِكه عَنْ ناف عَنْ عبد لل بن عُمرٌ أنُ كان يقول: لايضُومٌ إلا سَنْ 
أَحْمَعَ ايام قبل الفخر. 

الات - مَالِكء عَن ابن شِهابء عَنْ عَايِصَةَ رَحَقْصَ زَوحى النبئ فك بيثل 
ذلك. 

الشرح: قرله: ولا يصوم إلا من أجضع الصيام قبل الفجرىء الإجماع للصيام؛ هو 
العزم عليه والقصد لهء وذلاك أن الصوم من جملة العبادات» فلا يصح رمضان ولا 
غيرهء إلا بنية» هذا هو المشهور من الملحب2. 


+لاه - أعرحه التسائى فى كتاب الصيام حديث رقم 5791 31534 11798 595ل 1791 
ل ف نفد اللشقة 
قال السيوطى: عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة زوجى النبى #8 عثل ذلك. وقال فى 
الاستذكار: رواه يحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبى يكر ين حزم عن ابن شهاب عن سالم بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه عن حقصة عن التبى فق قال: ومن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام 
لهو. وهو أحسن ما روى مرفوعًا فى هذا الباب. الظر: تنوير الحوالك .71١7‏ 

بالاه - ذكره اين عبد الير فى الاستذكار 74/٠١‏ 
5 قال فى الاستذكار: روى ابن القاسم وغيره عن مالكء» قال: لا يصوم إلا مسن بيت من 
الليل. قال: ومن أصيح لا يريد الصيام ولم يصب شيا من الطعام حتى تعالى النهار قم بدا له أن 
يصوم لم يجز له صيام ذلك اليوم. وقال مالك: من بيت الصيام أو ليلة من رمضان أحزاه ذلك 
عن سائر الشهر. وقال مالك: من كان شأنه صيام يوم من الأيام لا يدعه فإنه لا يحتاج إلى 
التببيت لما قد أجمع عليه من ذلك. قال: ومن قال: لله على أن أصوم شهرًا متتابئّاء فصام أول 
يوم بنية ذلك أحزأه ذلك عن باقى أيام الشهر. ومنهب الليث فى هذا كله كملهب مالك. 
وقال الشافعى: لا يجرئ كل صوم واحب من رمضان أو نذر أو غيره إلا بئية قبل الفجرء ريجزئ 
التطوع أن ينويه قبل الزوال. وقال التورى فى صوع رمضان: يحتاج أن ينويه من الليل كل أيامه. 
وقال الثورى فى صوح التطوع: إذا نواه فى آخر النهار أحرزأه. قال: وقمال إبراهيم: له أحر ما 
استقبل. وهو قول الحسن بن حى. وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر: لا يجوز صيام رمضان إلا 


15 ا ا اا اا ل لل بي 

وفى المدوئة فى المرأة الحائض تستيقظ بعد الفجرء فترى الطهرء فتشك أن ذلك 
الطهر ليلاً: أنها تصومء وتقضى تخافة أن يكون الطهر بعد الفجر. 

واختلف أصحابنا فى تأويل ذلك» فمنهم من قال: هذه رواية فى أن الحائض لا 
تقطع النية المتناولة لأول الشهر مخلاف المساقر. ومنهم من قال: إن هذه رواية عن 
مالك فى جواز الصوم بغير نية كقول ابن الماحشون فيمن أصبح ولا يدرى بأن اليوم 
من رمضان.؛ فثبث برؤية عامة لا يحتاج معها إلى شهرة أو برؤية خاصة تشهد عند 
الإمام قبل الفجرء فلم يأكل حتى علم بأن اليوم من رمضان: أنه يجزئه عن صومه؛ إن 
كان لم ينو فيه صومًا غيره رواه القاضى أبو إسحاق فى مبسوطه عن ابن الماحشون. 

والدليل على صحة القول الأول ما روى عنه © أنه قال: وإنما الأعمال بالئيات» 


حبنية كل يوم محدودةء ويجبوز أن ينويه قبل الزوال» وإن لم ينوه من الليل. وهو قول الأوزاعمىي. 
وقال الوليد بن مزيد: قلت للأوزاعى رحل صام يرما من آخمر شعبان تطوعاء ثم تبين له بعد 
ذلك أنه من رمضان أيجرئ ذلك عنه من شهر رمضان؟ قال: نعم؛ وقد وفق لصيامه. وقال زفر: 
جزرىا صوم رمضان بغير فية. قال: ولو نوى فيه الإقطار إلا أنه أسسك عما سك عنه الصائم 
أحزأه الصوم إلا أن يكون مسافرًا أو مريضًا يعذر فى الإفطار فلا يجوز إلا أن ينويه من الليل. 
وحجته: أنه كما لا يجزئ أن يصوم أحد من شعبان أو غيره صومًا يستقبل به رمضان: كذلك لا 
يكون صيام رمضان عن غيره؛ لأئه وقت لا يصح فيه غيره. ولم يختلف غن سالك وابن القاسم 
أن المسافر يبيت كل ليلة فى شهر رمضانء رأنه لا يجزئه الصيام فى السفر إلا إن بيته من الليل. 

قال أبر عمر: روى الليث بن سعد؛ عن يحيى بن أيرب» وروى ابن وهب عن ابن لهيعة» ويحيى 
ابن أيوب» عن عبد الله ين أبى بكرء عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» عن حفصة قسال: 
ومن لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام لهو. قال أبو عمر؛ لم يخص فى هذا فرضًا ولا سئة من 
تفل» وهذا حديث فردٌ فى إسنادهء ولكنه أحسن ما روى مرفوعًا فى هذا الباب. والاعمتلاف فى 
هذا الباب عن التابعين احتلاف كثيرء ولم يختلف عن ابن عمرء ولاعن حفصة أنهما قالا: لا 
صيام إلا لمن نواه قبل الفجر. وروى ابن عبساسء زعالى؛ واين مسعردء وحذيفة: وأنس أنهم 
أحازوا فى التطوع أن ينويه بالنهار قبل الزوال. وروى عن عائشة فيه حديث مرفوع؛ عدن النبى 
في أنه كان يأتى أهله ويقول: هل عندكم من طعام؟ فإ قالوا: لاء قال: ووأنا إذا صائم. رواه 
طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله» فاحتلف عليه فينه» فرواه عنه طائفة عن مجاهد, عن 
عائشة؛ وطائفة روئه عنه» عن عائشة بنت طلحة؛ عن عائشة أم المومتين. ومتهم من لا يقول فيه: 
بإذا ويقول: «فأنا صائمن» وتأوا لوا فيه. قال البخحارى؛ قالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: 
هلى عندكم طعام؟ فإن قلت: لاء قال: فإنى صائم. رقال: فعله أبو طلحة: وأبو عريرة؛ وابن 
عباس» وحذيفة. التهى. 


وإنما لامرئ ما نوى0". ودليلنا من جهة الفياس أن هذا صوم فلم يصع إلا 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والذى عتدى أن المسألة تحتمل غير هذاء 
وذلك أن يكون معنى قرله: فتصوب فتمسك عن الأكل فى بقية يومهاء ويكون 
حكمها فى ذلك حكم من طرأ عليه العلم بأن اليرم من رمضانء فإن عليه أن يصوم 
بقية اليرم؛ ثم يقضى. 

ويحتمل وجها آخر أن تكون رأت الطهر» وهى تشك فى الفجر: فنوت الصوم؛ ثم 
لم يتبين لها أمر الفجر حتى نامت» واستيقظت بعد الفجر؛ وقد فاتها تبين أمرهاء فرإن 
عليها أن تصوم ذلك اليوم لأنها موز أنها قد أدركت وقت النية؛ وتقضيه لأنها تجوز 
أنها لم تدركهء والله أعلم. 

فصل: قوله ولا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر» منع الصوع دون نية قبل 
الفجرء فإن نوى بعد الفجرء فالذى ذهب إليه مالك أن ذلك لا يجزئه فى فرض ولا 
نفل. وقال أبو حئيفة: كل ما كان من الصوم معينا كرمضان والنذر المعين» فإنه يجزئ 
صومه بنية قبل الزوال» وما كان غير معينء فإنه لا يجزئ إلا بنية قبل القجر. وقال . 
الشافعى وأحمد: إن الفرض يفتقر إلى نية قبل الفجر والنفل يجزئه بنية قبل الزوال. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذا صوم شرعى: فافتقر إلى نية قبل القجر أصله 
مع أبى حنيفة غير المعين» وأصله مع الشافعى الفرض. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فوقت النية من وقت غروب الشمس من'ليلة يوم الفطر إلى 
طلوع الفجر مئه: إذا كان قبله يوم فطرء فمن أراد أن ينوى صيام أول. يوم من رمضان 
أو غيره» فوقت ذلك من وقت غروب الشمس من ليلته إلى طلوع الفجر من يوامه. 

ووجه التوسعة فى ذلك أن وقت الدحول فى هذه العبادة غير متعين للمكلف؛ وهو 
وقت نوم وغفلة» وفى ارتقاب ذلك مشقة يخلاف الصلاة» فإن كان ذلك فى غير 
صوم معين زمنهء فنوى ذلك من أول ليلته. فله أن يرجع عن نيته ما لم يبلغ فجر يومه. 
وإن كان فى ذلك صوم يتعين زمنه؛ فإن من شرط صحة النية أن يمستصحبها إلى وقت 
طلوع الفحرء وهو وقت الدخول فى الصوم. 
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0 223110111000769 كتاب الصيام 
مسألة: ويجوز أن ينرى صوم جميع رمضان من أوله خلافا لأبى حنيفة والشافعى. 
والدليل على ما نقوله قوله وَق: «وإئما لامرئ ما نوى» وهذا قد نوى جميع الشهرء» 

فوحجب أن يكون له. 
ودليلنا من جهة القياس أن هذا عبادة تحب فى العام مرةء فجاز أن تشملها نية 

كالركاة. 
فرع: فإن نوى صوما متتابعًا أو معيئًا غير متتابع؛ أو كان شأنه سرد الصيام» فليس 

عليه تبييت الصوم لكل يوم قاله مالك فى المختصر. 
قال الشيخ أبو القاسم: ذلك فى كل صيام متصل متتابع ككفارة القتل والظهار 

والتذر. وقال الشيخ أبو بكر: وهذا استحسانء؛ والقياس أن عليه التبييت حواز فطره. 
وجه ما قاله أبو بكر أن حكم نية الصوم لا تتقدم على زمان صومها إلا بزمان لا 

يجوز فيه فطر نهارء ولا يصح فيه غير ذلك الصومء ولذلك جاز أن يتققدم اليوم من أول 

ليلته؛ ولا يجوز أن يتحلل بينها وبين زمن صومها نهار يجوز فطرهء ولا صومه من غير 
جنس ذلك الصومء كما لا يجوز أن ينوى صميام يوم من رمضان فى يوم من شعيان لما 

ذكرتاه. 
ووجه هذا القول الذى حكى عن مالك أنه إذا شرع فى الصومء وألزمه نفسه؛ صح 

أن يئنوى منه ما شاء لأن الدحول فين والالتزام له يجعله يعنزلة العيادة الواحدة فى التية» 

ولا يعتبريها تخلله من أزمنة الصوم والفطر كما لا يعتبريما تخلله من زمن الليل؛ والله 

أعلم وأحكم. 
مسألة: وهل يجزئ الأداء عن القضاءء تخرج فى ذلك وجهان؛ على اخقتلاف أقوال 

أصحاينا فى الأسير إذا التبست عليه الشهور» فصام شعبان يعتقد أنه رمضان؛» فقفد قال 

عبدالملك: يجزئه الشهر الثانى عن رمضان الأول لأنه قضاء عنه» وقد قيل لا يجرئه شىء 

من ذلك. 
وأما نية القضاء عن نية الأداء» فيتخخرج فى ذلك أيضًا وجهان» على احتلاف أقوال 

أصحابناء فيمن صام رمضان قضاء عن صوم رمضان عليه فقد روى يحيى عن يحيى 

عن ابن القاسم: لا يجزئه لواحد منهماء وقاله أشهب فى المجموعة. 
قال الشيخ أبو محمد: هذا حلاف قول ابن القاسم فى المدونةء وقد اختلف فى 


تأويله» فقال أبو الفرج: إن معنى قول ابن القاسم فى المدونة» أنه يجزئه عن الشهر الذى 
حضرء ويقضى الأول. وقال على بن حعفر التليانى: معناه يجزئ عن الماضى؛ والله 
أعلم. 
# # و* 
ماجاء فى تعجيل الفطر 

4ه - مَالِك» عَنْ أبى حازم بْنِ ونان عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْد الساعِرِئ أن 
رَسُوَلَ الله يك قَالَ: دلا يَرَالُ ال يحبر ما عَلُوا اْفِطرٌ . 

8 - مَالِك عَنْ عَبْد الرحْمَن بْنِ حَرْمَلَة الأسلّمى" عَنْ سَعِيدٍ بن الْمُسْيْبٍِ 
أذ رَسُولَ الله يف قَالَ: ولا يرَاُ ال حير ما علو الْفِطرٌ. 

الشرح: قوله: «لا يزال الداس بخيرء”' يريد © لا يزالون مخير فى أمر دينهم ما 
فعلوا ذلك على سنة؛ وسبيل بر وتعجيل الفطر أن لا يؤخر بعد روب الشمس على 
وجه التشدد والمبالغة» واعتقاد أنه لا يجزئ الفطر عتد غروب الشمس على حسب ما 
تفعله اليهود. 

وأما من أخر فطره باختياره لأمر عن له مع اعتقاده أن صومه قد كمل عند غروب 
الشمسء فلا يكره له ذلك» رواه ابن نافع عن مالك فى اللمجموعة. 

وقد روى أبو سعيد أنه سمع النبى ققّقه يقول: ولا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل 
فليواصل حتى السحر». 


لاه - أحرجه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم .1871١‏ ومسلم فى كتاب الصيام حديث 
رقم ١87‏ والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم 178. وابن ماحه فى كتاب الصوم 
حديث رقم ١741‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 311/74 11751؟, هللاالا 77149. 
والدارمى فى كتاب الصوم حديث رقم .١071‏ وعبدالرزاق فى المصيقف برقم ؟5هلاء 775/4 
عن سهل بن سعد الساعدى. والطيراتى فى الكبير ١70/1‏ عن سهل بن سعد الساقدى. 

8 - انظر التختريج السايق. 
وقال ابن عيد البر فى التمهيد :١75/‏ لم يختلف الرواة عن مالك فى إرسال هذا الحديث يبهذا 
الإسناد» وهو متصل فى اللوطأ من حديث مالك: عن أبى حازم: عن سهل بن سعد. ويتصل 
أيضًا من غير رواية مالك من حديث سهل بن سعد رأبى هريرة. 
(*) لأبى داود من حديث أبى هريرة: ولا يزال الدين ظاهراه. 
(*) أرحه البخارى حديث رقم 19437 19519. أبو داود حديث رقسم 1751, أحمد قى 
المسند حديت رقم 511 .٠١‏ 


وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: لا يواصل أحد مسن السحر إلى السحر. وقال 
اين وهب: الأغيذ بحديث النبى وق أولى. 

وجه ما ذهب إليه مالك أنه تأول الحديث: أيكم أراد تأخير الأكل لمائع منعه من 
الأكل من شغل أو مداواة أو غير ذلك» فليؤخر إلى السحرء ولا يصل بين اليومين» وإن 
كان زمن الليل لا يصح صومه؛ بدليل أنه لا يصح إفراده بالصوم دون التهار» ويصح 
إفراد النهار بالصوم دونه؛ وتعلق فى ذلك بحديث عبدالله بن عمر عن أبى أوفى أن 
النبى فته قال: «إذا رأيت الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم: فجعل مجحىء الليل 
فطرًا. 

مسالة: إذا ثبت ذلكء فتمام الصوم ووقت الفطرء هو إذا انقضى غروب الشمسء» 
وكمل ذهاب النهار. والدليل على ذلنك قوله تعالى: للإشم أتموا الصيام إلى الليل» 
[البقرة: ١4107‏ وهذا يقتضى الإمساك إلى أول حزء من الليل؛ غير أنه لابد من إمساك 
حزء من الليل ليتيقن صيام جميع أجزاء النهار» وعاذا يعتبر فى ذلك: فأما المفرد أو سن 
كان فى مكان ليس فيه مؤذنونء فإنه إذا رأى الفجر قد طلع أمسك للصوم, وإذا رأى 
الشمس قد غربت أفطر. 

وأما الأعمى» فإنه يعتبر في ذلك بقول من يثقه ويعمل به وأما البصير الذى يكون 
فى الحضر أو فى المصر فيه المؤذنون» فقد روى ابن نافع عن مالك: أنه لا يأكل إذا 
كان أذانهم عن الفجرء وإن رأى هو الفجرء لم يطلع ولا يفطر حتى يؤذن,. وإن رأى 
هو الشمس قد غربت لأنهم موكلون يذلك» وهم رعاته. 

وروى عيسى عن ابن القاسم: يأكل ويشرب حتى يطليع الفحرء ولا ينتظر إلى 
بوه وا ريه إن كاد بون رات انار لكاد بيا موطع عار جه قن “قا بي 
موضع لا يرى الفجر فليحتط» وكذلك الفطر إذا غربت الشسمس» ولم يشكء فإذا 
شكء فليحتط ولا يتنظر المؤذن» كان فى موضع فيه مؤذنون أو لم يكن. قال عيسى: 
وأمرنى أن أكتي وذلك كله فى المدنية. 

- مَالِكء عن ابن شِهَابوه عَنْ حمَبِ بن عَبْد الرّحْمْنٍ ألا عْمَرَ بْنّ 
الْححَطْابي وَعْثمَانَ بن عفان كانا مُصَليان الْمَغْرِب ين ينظران ِلَى اليل الأسرّد دقن 
أذ ميا كم ران بَمْدَ اللاقه وَدلِلك فى رُمَطل. 


.6019/١ عبد الرزاق فى المصئف‎ .4٠0٠ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ٠ 


كتاب الصيام 212 12 12 12 1 1 1 ا ااا ا 

الشرح: قوله: وكانا يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسوده» يريد حين 
كانا يريانه فى أفق المشرق؛ وذلك عند غروب الشمسء وهو معنى قوله فك: دوإذا 
رأيت الليل قد أقبل من هاهناء فقد أفطر الصائمء( فكان عمر وعثمان إذا رأيا سواد 
الليل فى أفق المشرق تيقنا غروب الشمس فى أفق المغرب» يشرعان فى صلاة المغرب 
لأنه لا خيلاف أن تعجيلها مشروع» فكانا يبدآن بالعبادة» فإذا فرغا من الصلاة أفطراء» 
وليس هذا بتأعير للفطر؛ لأن التأخير إنما كره من أخره إلى أشتباك التجوم على وجه 
المبالغة» ولم يور للمبادرة إلى عبادة. 

عا« 
ما جاه فى صيام الذى يصب جنيًا فى رمضان 

١ه‏ - مَالِكء عَنْ عبْدِ الل بن عبد الحْمَن بن مَعْمَر الأنصَارئ» عَنْ أبى 
يونس مَولَى عَائِسَة عَرْ عَاِشَةَ أذ رَحُلا قَالَِرْسُول الله 49 وَهُوَ وَاقِفْ عَلّى 
اباب وَأنا أمْمٌ: يا رَسُولَ الله إنى أمنبخ جيب ونا أريد الصيَامَء َقَالَ : «وأنا 
آعم يني وأنا ريد الصبام؛ فَغْسيلُوَأصُومُ» قال لَه الح يا رَسُولَ اللو نلك 
لَك مكنا قد عَمرَ اله َك ما تَقَدمَ ين ذَنْبِكَ وما تعن فَقَضِبْ رَسُولُ الله و 
وَقَال: وله إنى لأرْجُو أذ أكون أحْشَاكئْ لله وأطلَمَكُمْ يما ألقّى». 

الشرح: قوله: وإنى أصبح جنباء وأنا أريد الصيامي: معناه أنه قد نوى الصيام وقّت تصح 
فيته» ويصبح جتيّاء فكان سؤاله قن حدث الطناية» هل يمنع صحة الصيام أم لا؟ قأحابه النبى 
َي أنه يفعل هذا فيغتسل ويصوم؛ ولا يمنعه حدث المنابة من صحة صومه. 


(*) أخرحه البخبارى حديث رقم 19441 1904. مسلم حديث رقم ٠٠‏ .أبو 
داود حديث رقم +ه؟ 7 أحمد فى المسند حديث رقم 21917 ,58٠‏ 

ؤره - أحرجه اليعارى فى كتاب الإعان حديث رقم 19. ومسلم فى كتاب ,الصيام حديث رقم 
8 وأبو داود فى كتاب الصوم حديث رقم 04١‏ 1: وأحمد فى السئد حديث رقم 
لد لضفه عبب وسو وغ مما و4١‏ 14. والبيهقى فى الكبرى 1١5/5‏ عسن عائشة. رذكرء 
فى الكتز برقم وعزاه السيوطى لمسلم وأبى ذاود عن عائشة. 
قال ابن عيد البر فى التمهيد 1/0؟1: هكذا ررى يحيى هذا الحديث مرسلاء وهى رواية 
عبيدالله ابنه عتهء وأما ابن وضاح فى روايته عن يحبى فى الوطأء فإئه جعله عن عائشة» فوصله 
وأستدى وكذلك هو عند جماعة الرواة للموطأ مسندًا عن عائشة؛ منهم: أبن القاسم, والتعنبىء 
وابن بكير» وأبو المصعب: وعبدالله بن يوسفء وابن عيدالحكم» وابن وعب. 


١١‏ ال ا الو لاسا الما ب وول كاك الصتهام 

وفى ذلك دليل للرجل من وجهين» أحدهما: أن النبى وي كان يفعله؛ وقد أمرنا 
باتباعه والاقتداء به فقال تعالى: طواتبعوه لعلكم تهتدون») [الأعراف: ]١58‏ والوحه 
الثانى: أن السائل سأله عن مسألة» فأحابه البى 8 .مثل ذلك من حال نفسه؛ وهذا 
يدل على أن حكمه فك فى ذلك حكم السائل» ولو اختلف حكمهما فى هذه المسألة 
لما حاز أن يجيبه.كثل هذا أنه يفعله هو» ويجرئه 

فصل: وقول الرجل: ولست مثلنا قد غفر لك ها تقدم من ذلبك وما تأخرهء وإن 
كان على معنى شدة الإشفاق وكثرة الخوف والتوقىء إلا أن ظاهره يقتضى أن يعتقد 
فى النبى 8 ارتكاب ما شاء من المحظور المحرم علينا لأنه قد غفر الله له؛ ولعله أن 
يكون قد أراد الله تعالى أن يحل لرسوله ما شاءء فأتى بهذا اللفظ الذى ظاهره أشد من 
مرادة. 

وقد روى: لسنا مثلك يحل الله لرسوله ما شاء. 

وهذا أيضًا يقتضى أن يرد عليه النبى يي فوله لأن قوله هذا بممع الأمة أن تقتدى 
بالنبى ف فى شىء من أفعاله. 

فصل: وقوله: وففضب رسول الله يك ويجتمل أن يكون لما ظهر من قوله ولما مع 
من الاقتداء بالنبى و وقال: ووالله إنى لارجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما 
أتقى» معنى ذلك والله أعلم» أن ما غفر:من ذنبى لا يمنعنى أن أكون أخشاكم لله بل 
أنا أحشاكم وأمن حشيتى له إنى أعلمكم با أحتنب وأنتم لا تعلمون فلابد من الاقتداء. 


7 - نالك عَنْ عبد ريه بن سَعِيارء عَنْ أبى بكر بن عَبْد الرمْمّنِ بن 


؟لمه - أخرحه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم 11/41. ومسلم فى كتاب الصيام حديث 
رقم 4 145. والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم 7١١‏ وأبر داوه فى كتاب الصوم حديث 
رقم ,1١2٠.‏ وابن ماحه حديث رقم 1594. وأحمد فى المسئد حديسث رقسم "237981 
48 11610 014545 /104.1. والدارمى فى كتاب الصوم حديث رقم 15515, 
والطبرانى فى الكبير 4 .751/١‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 7/0 :١‏ هكذا يروى مالك هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد» 
عن أبى بكر بن عبدالرحمن» عن عائشة وأم سلمةء وخخالفه عمرى بن الحارث فرواه عن عبد ريه 
اين سعيد: عن عبدالله بن كعب» عن أبى بكر بن عبدالرحمن: أعبرنا محمد بن إبراهيي. قال: 
حدئنا محمد بن معاوية؛ قال؛ حدثتا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا أحمد بن الهيشم قاضى النغر 
قال: حدثنا حرملة» قال: حدثنا ابن وهبء» قال: أخبرئى غمروء عن عبد ربه - وهو أبن سعيد- 


كتاب الصيام ا 1 1 1 ااا ااا ا 
لا بن ناو عَنْ حَاشة وم سل َل سَلَمَةَ رَْي النبئّ 8 أنّهُما قاد : كَانَ رَسُوَلُ 
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الل فك يم يعي خا ين حمّاع غير ايلام فى مان َم َصُوم. 

الشرح: قولهما: وكان رسول الله يي يصبح جبًا من جماع غير احعلام فى 
رمضان ثم يصوم»”"» على معنى الإبلاغ فى البيات ورفع الإشكال لما كان وقع فى 
ذلك من الاختلاف على ما يأتى بعد ذلك» فاضطرتا إلى المبالغة فى البيان لزوال الشبهة. 

ووجوه الاحتمال وتخليص الحديث حجة فى موضع الاختلاف» وذلك أن الأحداث 
كلها لا تمنع صمحة الصومء سواء كانت عن عمد أو غير عمد: وكان أيو هريرة يقول: 
إن من أصبح حنيًا من جماع غير احتلام لم يصح صومه؛ فزال ذلك الخشلاف يخبر 
عائشة وآم سلمة وهما أعلم بهذا لمكانهما من رسول فق واطلاعهما فى ذلك على 
حاله» ومعرفتهما هما يخْمى على الناس من أمره. 

مسألة: وأما حدث الحيض» فقد قال مالك: إنه لا يمتع صحة الصومء وعليه جمهور 
الفتهاء سواء أعرت الغسل عمدًا أو غير عمد. ؤقال محمد بن مسلمة: إنه نع صحة 
الصوم . 

ودليلنا على صحة قول الجمهور أم حدث هذا زال موجبه قبل الفجرء فلا »نع بقاء 
حكمه صحة الصوم كحدث الجحنابة. وفى المجموعة من رواية ابن القاسم وابن وهب 
عن مالك: إنا ذلك فى التى ترى الطهر قبل الفجرء فتأخذ فى الغسل دون توان» قلا 
يكمل غسلها حتى يطلع الفجرء فإنها كالحائضء قاله عبدالللك: فجعل من شرط 
جواز الصوم إمكان الغسل قبل الفجر. قال الشيخ أبو إسحاق: تصوم ويجزئها. وفيها 
قول آحر: أنها تفطرء وايست كاطنب. 


مه - تَالِك» عَنْ سْمَى مُولَى أبى بكر بن عَبْد الحم بن الَْارث بْنٍ هِظَامٍ 
0 2 م -20 7 ” 7 


حب عن عبدالله بن كعب الحميرى» أن أبا يكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سامة يسألها عن 
الرحل يصبح حبًا يصو فقالت: وكان رسول الله ا يصبح حنيًا من جماع لا حلم ثم لا 
يفطر ولا يقضى». 
)١(‏ قول: «من جماع غير احتلام» قال السيوطى: قصدت بذلك للمبالغة فى الرد والنفي على 
إطلاقه لا مفهوم له لأنه وك كان لا يحتلم إذا الاحتلام مسن الشيطان وهو معصوع منه. انظر: 
تنوير الحوالك 718. 

مأيره - أعرحه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم 119/91 011/946 11/15. ومسلم فى- 


"ا اللميية ا د ل للد ا 2211101 ...... كتاب الصيام 
أنه سر َع أبا بَكْرِ بن عبد ارْمَن بن الْسَارثِ بْن هسام يُقُول: كنت أنا وأبى عِنْدَ 
واد أن الْحَكَمء انث لد يق ه43 لَهُ أذ أبا مير يَقُول: :من أُمبْبَحّ حُننًا 
أنْطَرَ َلِكَ اليم فَقَالَ مَرْوَادُ: أقْسَمْت عَلَفِكَ يا عَبْدَ الرَحْمَن لَتَذْهبَنَ “إلى أي 

الْمُؤْمِنِينَ عَائْشَة وم سَلَمَة فلتَسالنهُمًا 2 فاه تش نا اشكتي ونون 
مَعَُ حَنَى دلا عَلَى عَائِشَةَ فَسَلُمَ عَلَيْهَاه ثم قَالَ: :يمام لمؤيدين نا كنا عند 
روا بن الْسَكَيء هدكرَ له أذ ا هئ قولُ: مَنْ أمبّحّ حُنبًا أفْطَرَّ ذلك اليَوْم. 
قلت عَائِْشَة: ليْسَّ كْمَا قَالَ بو مُرَئْرَةَيَا عبد الرَحْمَِء أََرَعَبْ عَم كان رَسُولُ 
اللو 6 يُصندم؟ فَقَالَ عَْدُ ارّحْمَنِ: : لا للق قلت عَاِشَة: َأَشْهَدُ عَلَى رَسُول اللو 
ف أنه كان يمح حا خا ين حمّاع َيْرٍ انلام نم يَصُومٌ ذلك البَوم. قَال: تم 
عراس ملاعلل أ سلمةه ننه عن فلك ف ين فأ يقة. 
قَالَ: َعَرَْنا حَنى جنا موا إن الكو فَذَكَر َه عبد الرحْمَنٍ اما قالّهاء َقَالَ 
مَرْوَانُ: سس عَلَيِكَ يا أبَا مُحَمّدٍ لكين دابتى» فَْنْهَا بالبَابوء وَل 00 
هُريرَة فَإِنةُ برضيو بالعقيق» ميته ذلك ركب عَبَه الرَحْمَنِء اي مَعَهُ 
حل لتنا أب ريرق َسَدتْ مََُ عبد الرحْمَنِ ع ةك كر لَه ِلك فَقَالُ لَهُ 1 


هُريْرَة: لا عِلْمٌ لى بذاك نما أخبرنيه مُخيرٌ. 


حكتاب الصيام حديث رقم 2.1834 1855014808 1851 6187548 1453. والترمذى 
فى كتاب الصوم حديث رقم 0/٠١‏ وكتاب الحسج حديث رقم 8/ا!. وأبو داود فى كتاب 
الصوم حديث رقم ٠4‏ وكتاب النهاد حديث رقم 74 85" ؟. وابن ماحه فى كتاب 
الصيام حديث رقم 0179371597 217071195 ,17١5‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 
اي اك اللي ل ليشي بال ا ل الل يي رشق 
لكي اللعائية للضي تحضتا لشي ل 3 2 الطشقة 
«الالاع كا 4مك لا30 ال 4565ل مقارهلم رازه ل كلإإول لإنكول 
.»244١‏ والدارمى فى كتاب الصوم حديث رقم ١57057‏ وكاب المناسك حديث 
رقم هالاك, 

قال ابن عبد البر فى التمهيد :١77/5‏ هذا الإسناد أثبت أسانيد هذا الحديث؛» وهو نحديث حاء 
من وحوه كثيرة متواترة صحاح. 


4 - مَالِكه عَنْ سمى مَوْلَى أبى بَكْرِء عَنْ أبى بَكْرٍ إن عبد الرحْمَنِء عَنْ 
عَائسَهَ وَمٌ سلَمَة رَوْحَى النبى' 5 أنْهُمَا الا إن كان رَسُول الله # لَيِصْبحٌ حُنبًا 
واحتا فر باد ثم تعلوع. 

الشرح: قوله: وكنا عند مروان, فذكر له أن أبا هريرة يقول: إن من أصبح جسًا 
أفطر ذلك اليوم»» دليل على تذاكرهم بالعلم فى ججالس علسائهم وأمرائهمء وتحفظهم 
لأقوال التاس فيه. 

وقوله لعبدالرحمن بن الحارث: وأقسمت عليك لتذهبن إلى أمبى المزمبين» 
فكت التهمان حرص على معرفة السنة» وموحب الشريعة» سؤال من يظن أنه أعلم 
بحكم الحادثة المختلف فيهاء ولذلك حص عائشة وأم سلمة رضى الله عنهما بالسؤال. 

فصل: وقول عائشة وقد ذكر لها قول أبى هريرة: وليس كما قال أبو هريرة»» هو 
الواحب من الرد ليس فيه أذى لأبى هريرة» ولا تقصير عن إنكار الباطل؛ لاسيما فيما 
عندها فيه النص الذى لا تحل مخالفته» ثم قالت له على سبيل التشديد عليه وإنكار 
التعلق يما أورد عليها من قول أبى هريرة: «أترغب عما كان رسول الله ف يصنع»» 
وهذا لما استقر عندهم وأجمعوا عليه من أن الاقنداء بالنيى يك واحب لازم لا يسوغ 
غيره» ثم ذكرت ما عندها من علم ذلكء وقالت: وأشهد على رمول الله يه أنه 
كان يصبح جنبًا من جماع غير احتلام؛ ثم يصوم ذلك اليومى» وما بينت ذلك لأنه 
منتلف فيه؛ وأما الاحتلام فلا يبمنع صحة الصوم هو ولا حدثه. 

فصل: وقوله عن أم سلمة: وفقالت مغل ما قالت عائشة رضى الله عنهاء» يريد أنها 
وافقتها فى الحكم ولعلها لم تأت عثل تلك الألفاظ. 

وقول مروان: وأقسمت عليك لتخبرن أبا هريرة بذلك»؛ على وحه الاستقصاء 
لهذه القضية ليعلم ما عند أبى هريرة فى ذلك؛ ورا كان عتده فى ذلك نص يحتمل أن 
يكون ناسعمًا ومنسونًا أو يوحب تخصيصًا أو تأويلاً. 

فصل: تحدث عبدالرحمن مع أبى هريرة قبل أن يذكر له ذلك من حسن الأدب 
- أرحه البعارى فى كتاب الصوم حديث رقم .١79/41‏ ومسلم فى كتاب الصيام حديث 

رقم 454 1. والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم ./٠١‏ وأبو داود فى ,كتاب الصوم حديث 

رقم 4٠‏ 40. وآبن ماحه حديث رقم 29+55 1194. وأحمد'فى المسند حديث رقم 73751517 

ع هلا5 117 35955و ل لادزة5؟. والدارمى فى كتاب الصوم حديث رقم 157 


وتقديم التأنيس» وقول أبى هريرة: : ولا علم لى بذكو منه للحكم وانقياد للحق إذ 
حاءه من النص عن النبى يا ما لا يمكن رفعه من عند من لا يشك فى ثقته ولا حفظه 
وعلمه؛ ولاسيما فى مثل هذا الحكم. 

وقول أبى هريرة: إنما أخبرئيه عخبرًا أبعد الأصل قولهء والمخبر الذى أخبره هو الفضل 
ابن العباس. وقد روى عن أبى هريرة رجوعه عن ذلك. 

قال سعيد بن المسيب: إن أبا هريرة ترك فتياه بعد ذلك» ويوكد حديث عائشة وأم 
سلمة قوله تعالى: لإفالآن باشروهنٌ وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشريوا حتى 
يتبين لككم النيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر [البقرة: ]1١41‏ فأباح الوطء 
إلى تبيين الفجرء ومن فعل هذا لم يكن اغتساله إلا بعد الفجر. 

# #« * 
ما جاء فى الرخصة فى القبلة للصائم 


همه - مَالِك عَنْ رَيْدِ بن أسْلّم عَنْ عَطَاءِ بْنٍ يَسَارٍ أن رَحْلا قبل ائرأنة 
َه مام فى رتاه فود من ذلك وخا يدا هامر مسأل لَه عَنْ 
ذلك فدَعتلت عَلَى أمْ سلَمَة رَوْج الب فك فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لها فأبرتها ام سَلَمَة 
أذ رَسُولَ الله 4 يُعَبْلُ وَهْرَ صقم فَرَحَعَت فَأَعيْرت زَوْحَهَا بدك هَرَادَهُ لِك 
شرا وَقَالَ: سنا مل رَسُول الل 88 الل مول رول الل 8 مَا ضاءً نم رَحَعتٍ 
مره بَى آم سَلَمَةه فَرَحَدَتّ مهار 0 اللو قف فقَالَ َسُو اله : و 
هَل ركو ضير حيري أمْ سَلَمَةَ فقَالَ رَسُولُ الله ف: وألا أعية: يها ألى أفْمَل دده 
فَقَالَت: قد أ حيرْنها قبس إلى رَوْحَهًا يرن فَرَاَهُ ذَلِكَ شرا وَقَالَ: لَسْنًا يفل 

رَسُول الل الهم لِرَسُولِِ فق ما ضَاء فَقَضِب رَسُوٌ الل ف وَقالَ: «والقو: 
إنى لأتقَاكُمْ ِل ََعْلَمُكُمْ بحُترووو. 


وه - أعرج نحوه مسلم 1/5/7 كتاب الصيام» باب ١7‏ عن عمرو بن أبى سلمة. والبيهقسى فى 
الكبرى 785/4 عن عمرو بن أبى سلمة, 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :١78/0‏ هذا الحديث مرسل عدد جميع رواة المرطأء عن مالك» 
وهذا المعنى أن رسول الله يا كان يقبل وهو صائم» صحيسح من حديث عائشة؛ وحديث أم 
سلمة» وحديث حفصة؛ يروى عنهن كلهن وعن غيرهن؛ عن النبى ا من وحره ثابتة. 


كتاب الصيام 2 2 20 1201 1 ز1 12121 1 1 1 1 ذا ا 
الشرح: قوله: وفوجد من ذلك وجدًا شديدام» يريد حزن وأشفق أن يكون ذلك 
محظوراء ولعله وقت أن قبل غفل عن النظر فى ذلك» ثم تذكر فأشفق من فعله له» وظن 
أنه ممنوع» فأرسل امرأئه تسأل له عن ذلك» فسألت أم سلمةء قأخبرتها بفعل النبى 889 
إذ هو القدوة والأسوة» وإذ لا يفعل المخظور ولا يأتيه. 
فصل: وقوله: «فزاده ذلك شرًا»: يقتضى أنه استدام الأسف والحزن؛ فكان ذلك 
زيادة على حزثه المتقدم قبل السؤال إذ لم يأته ما يقنعه؛ ويؤمن من حوفه ما كان يعتقد 
أنه أثم به فيكون معنى: زاده هنا أدام الأسف والحزن» ولم يزله ما سمع فى ذلك من 
قول النبى مق ويحتمل أن يكون معنى زاده ذلك حزئاء اشتد حزثه لما يقوى عنده من 
سند الحظر حين لم يكن عند أم سلمة من الإباحة غير ما أخبرته؛ ولم يككن ذلك عنده 
يقتضى الإباحة له. 
فصل: وقوله: وفرجعت اهمرأته لتسأل لهو هل هذا الحكم مما يقتدى فيه بالنبى كا 
أم لا؟ وقول النبى قي لأم سلمة: وقد علمت فعل النبى وَل فى مثل هذاء. فكان يجب 
عليها أن تخبرها بذلك؛ وفيه المقدع» ولعله يو ظن أن أم سلمة لم تخبرها يذلك فأنكر 
عليها ذلك ونيهها على الإخبار بأفعاله؛ إذ هى السئن» وإنما يوخذ أكثر هذه المعانى عن 
أزواج ج النبى يوك ويجب عليهن أن يخبرن بذلك ليقتدى الناس برسول الله فل فى ذلك» 
قال الله تعاللى: لإواذكرن ها يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفًا 
خبيرًا4 [الأحزاب: 4*] فلما علم أن أم سلمة قد أعلمتها بفعله فك وأنه قد اعتقد أن 
حكمه فى ذلك غير حكم النبى يك غضب وت إنكارًا لقولهء: ولترك التأسى بهء وقال: 
وإنى والله لأتقاكم لله وأعلمكم بحدودة. 
1ه - مَلِك» عن جاع بن عرو عن أي َنْ ةم الْمُؤْينِينَ رَضى اللَهُ 
عَنْهًا أنْهَا قَالَت: : إذ كاد رَسُولَ الله 8 لعب ب : يَعْضَ أَزْرَاحوٍ رَمُرَ ضام نُمْ 
- أخرحه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم 411/47 97/41. ومسلم فى كتاب الصيام 
حديث رقم 1404. والترمذى فى كتات الصوم حديث رقم 8 559. رأبو داود فى 
كتاب الصوم حديث رقم 25٠١74‏ واء لل 04 8, وابن ماحه حديث رقم 151/9 ١51/14‏ 
وأحمد فى المسند حديث رقسم ل 7 في تي اللشضات اسن لضن 
الا 5 اي ف د الث سويت اللشيالن لشن 
لال الل لا الل والدارمى فى كتاب القدمة ضر 
وكتاب الصوم .١589‏ 


1" 0000 ا 0 

الشرح: قولها: ويقبل بعض أزواجه. وهو صائم». دليل على أن القبلة لا تمنم صحة 
الصوم, ولا حلاف فى ذلك إلا أنه يكره لمن لا يأمن نفسه؛ ولا يملكها لدلا تكون سيا 
إلى ما يفسد الصومء والمباشرة تحرى فى ذلك محرى القبلة لأنهما مما يلتذ بهما من باب 
الاستمتاع» وريا سبيا ما لا علك من مذى أو منى. 

فصل: وقوله: وثم ضحكت؛20) يحتمل أن تكون عائشة تضحك عند ذلك لما 
كانت تخبر عن مكل هذاء ولعلها هى المخبر عنهاء والنساء لا يحدثن الرجال عن 
أنفسهن .عثل هذاء فكانت تتبسم من إخبارها لحاجة الناس إلى 'معرفة هذا الحكم 
ويجتمل أن تشير بضحكها إلى أنها هى المخبر عنها لتحقق معرفتها.ه! أخبرت به عنه 
ف 

وقال الداودى: يحتمل أن تضحك تعجبًا ممن يخالفها فى ذلك ويحتمل أن تستذكر 
حب النبى 8 إياهاء فتضحك سرورًا بذلك وما قدمناه أولى وأظهرء والله أعلم 
وأحكم. 

مه - مَليِكء عَنْ يَستى إن سيد أن عاك اله يد بن عرو أن قل اشرأة 
عُمْر بن السطانبو كانت تقل وس عُمَرَبْن الخطاب وَهُوَ صَامٌ قلا ينَهَامًا. 

الشرح: قولها: وإنها كانت تقبل رأس عمر بن القطاب» وهو صالم يحتمل أن 
تفعل ذلك على وجه الالتذاذ» ويحتمل أن تفعله على وجه الإكرام والبر. 

وقوله: «وهو صائهع؛ لا يدل على أنها هى صائمة لممدواز أن تكون حائضًا فى وفت 
صومه فى رمضان أو يكون صومه فى غير رمضانء ولكنه يستدل على أن امباشرة لا 
تفسد الصوم بأن عمر لم يمتعها من ذلك خوفا على صومه للالتذاذ كباشرتها لشىء مسن 
جحسدهء ولكئه لما عرف من نفسه ملكها فى مثل هذا لم يمنعها من ذلك ولم ينههاء 
ولعله قد التذ بفعلها. 

8م - مَالِك» عَنْ أبى التطثر مَوَلَى عُمَرَ بن عبَيْدِ الله أن عَائِضَةَ بنت طَلْسَة 

)١(‏ قال السيوطى: زاد ابن أبى شيبة من طريق شريك عن هشام فى هذا الحديث فظنا أنها هى 

وبذلك عرفنا حكمة ضحكها إشارة إلى أنها صاحبة القصة ليكرن أبلغ فى الثقة بها. انظر؛ تتوير 

الحرالك 716. 
لامه - اتفرد به مالك. 
مه - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 048. 


كتاب الصيام 01000 12 2 12 ا 
أحبرثة أنهًا كانت عِند عَاِشَة زوج الى * َك نَدَعَلَ عَلَيْهَا رَوُحْها مَُلِكَ وَكُوَ 


وم وعمه وماه 


بد لله بن عد الحم بن أبى بَكْر الصديقيء رَهْرَ ايم فَقَاَت آ لَهُ عَائِضَة: ما 
يَحتمُكَ أذ َيْوَ مر أَخْلِكَ فيقلها وديا َال أَمَبْلَّا ونا صَالِم؟ قالت: نَعَم. 

الشرح: قولها: «ها يمنعك أن تدنو من أهلك» لتقبلها وتلاعبهاع» قصدًا لتعليمه مشل 
هذا الحكم, وإعلامه يحوازه» وأن الصوم لا يفسد بذلكء؛ ولم تقصد بذلك أمره لأن 
أحدًا لا يؤمر عثل هذاء وإا هو موقوف على اعتيار فاعله؛ وليس فى ذلك إباحة 
لتقبيله إياها بحضرة عائشة وغيرها لأن هذا ما يحب أن يستتر به ولا يفعل بحضرة أحد» 
وإنما سألته عن المانع من ذلك إن كان الصوم أو غيره؛ ولعله قد بلغها ذلك عنه» 
فأرادت أن تعلمه بأنه غير مائع. 

فصل: وقوله: «أقبلها وأنا صائم؟,؛ إظهار للأمر الذى كان يعتقد أنه مانعه ما 
أباحته لهء فقالت له: ونعم»ء ولم تعد عليه الحض على الملاعبة والتقبيل بعد أن كملت 
تعليمه الحكمء فثيت أنها إنما قصدت التعليم دون المحض على الملاعبة, 

ساد اجاح ب ليل ع لقب قر ا بر 
غيرهاء فلذلك أياحته له. 


وروى ابن وهب فى موطته عن مالك: أما القبلة فى التطلوع» فأنا أرجحو أن يكون 
ذلك واسعاء وأما فى الفريضةء فإن ترك ذلك أحب إلى وليس فى حديث عائشة من 
هذا الوجه ما يدل على نفل ولا فرض7". 


)١(‏ قال فى الاستذكار؛ قد أجمع العلماء على أن من كره القبلة لم يكرهها لنقسهاء وإثما كرها 
خعشية ما تحمل إليه من الإنزال؛ وأقل ذلك المذى. ولم يختلفوا فى أن من قبل وسلم من قليل 
ذلك ركثيره قلا شىء عليه. وممن قال بإباحة القبلة للصائم: عمر ين الخطاب» وسعد بن أبى 
وقاص» رأبو هريرة» واب عياس؛ وعائشة. وبه قال عطاء» والشعبى والمسنء وهو قول أحمد 
وإسحاق» وداود. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بالقيلة للصائم إذا كان يأمن على نفسه. 
قالوا: وإن قبل وأمنى فعليسه القضاء ولا كفارة عليه. وهو قل الشورى؛ والحسن بن حىء 
والشافعيء وكلهم يقول: من قبل فأمنى فليس عليه غير القضاء. وقال ابن علية: لا تفسد القبلة 
الصوم إلا أن ينزل الماء الدافق, 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا رص فى القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة هما يتولد منهاء وأن 
من يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وحب عليه احتنابهاء ولو قبل فأمذى لم يكن عليه 
شىء عند الشافعي» وأبى حنيفة: والتورى؛ والأوزاعى؛ واين علية. وأما أحمدء والشافعى فلات 


" م ا اش ا ا 30001 كانت الضيام 
ىه - مَالِكء عَنْ ذيبن أسْلَمَ أ أبا مُريْرة وسَعْدَ يْنَ أبى رقاصٍ كَانَا 
يُرَحْصّان فى الْقْلَِ ِلصائِو. 
الشرح: قوله: وكانا يرخصاثء: دليل على أن الباب يتعلق به منع». ولولا ذلك لكان 
مطلفًا مياحاء وإعا يكون رخصة ما يتعلق'بيايه المنع وأرخض فى شىء منه لأمر ما. 
35-7003 
ما جاء فى التشديد فى القبلة للصائم 


6مدم 


- مَلِك أله بَلََهُ أن عَائِسَةَ زَوْجَ الب ف كانت إِذَا ذْكَرَت أن رَسُولَ 
الله 5 يمَبّلُ وَهْوَ صَائِمُ تقُولُ: َيْكُمْ أنللك بِنشْيه مِنْ رَسُول الله . 

الشرح: قولها: «إن رسول الله يو كان يقبل وهو صائم». تقسول: دوأيكم أملك 
لنفسه من رسول الله و ». تنبيه على أن القبلة قد تؤول بصاحبها إلى إفساد الصوم ؛ 
وأن النبى في إن كان يقبلء فإنه كان ملك نقسه ملكا لا يجوز معه إفساد صومه ' 
فمن علك نفسه هذا الملك حتى يقتدى به فى استنان القبلء ولا تبقى على نفسه 
عاقبته» وأما من قد وقع منه هذا الفعل.فسلم فلا شىء.عليه؛ ولا يفسد صومه لأن ' 
النبى ويه كان يفعل ذلك ولا يفسد صومه. 


قل يتحى: 0 َالِك: قَالَ هام إن عُرْوَة: َال عرو بن المَر: لم أرَ الْقبْلة 
الشرح: قوله: ولم أر القبلة تدعو إلى خير». يريد أنها من دواعى اللجماع والانزال» 


>يريان الكفارة إلا على .من جامع فأوتج: أو أنزل ناسيًا عند أحمد؛ وعند الشافعى عامدًا. رقال 
مالك: لا أحب للصائم أن يقبل» فإن قبل فى رمضانء» فأئزل: فعليه القضاء والكفارة» وإن قبل 
فأمذى فعليه القضاء ولا كغارة عليه. واللتأحرون من أصحاب مالك البغداديون يقولون: إن 
القضاء هاهنا استحباب. 

- اتقرد يه مالك. 

.له - أشرحه اليخارى موصرلاً وذ كتانب الصوم. باب المباشرة للصائم عن عائشة. ومسلم 
اا كتاب الصيام: باب ١7‏ عن عائشة. وأبو داود برقم 7881 577/7 كتاب الصوم» 
باب القبلة للصائم عن عائشة. والترمذى برقم 4 /الاء 18/8 كتاب الصوم باب ”8 عن عائشة, 
رابن ماحه برقم 018/١ ١814‏ كتاب الصيام: باب ١5‏ عن عائشة. وعبدالرزاق فى الملصئف 
برقم 405ل ١87/4‏ عن ابن السيب. والبيهقى فى السئن الكبيرى 7/4 عن عائشة. 


وهذا مما يفسد الصوم. فليس فى قصدما والفعل بهالمن لا يملك نفسه إلا التغريز 
بصومه: وأما من ملك نفسه وعرف منها الاتقياد على كل حالء فلا حرج عليه فيها 
لا تقدم ذكره. 

وفى الجموعةء قال ابن القاسم: شدد مالك فى القبلة للصائم فى الفرض والتطوع. 

وروى ابن حبيب عن مالك أنه شدد فى القبلة فى الفريضة وأرخص فيها فى 
التطوعء وتركها أحب إليه من غير ضيقء 

وجه رواية ابن القاسم أن ما ينع منه صوم الفرض عنع صوع التطوع كسائر الموانع. 

9 - مَالِك» عَنْ رَيْدِ بن أَسْلَم عَنْ عَطَاء بن يَسَارٍ أن عَبْدَ اللو ئْنَ عماس 
75 عم 0 5 5 ا 2 5 
يل عَن الب ِلصّالِم فأرْحْص فيا ليخ وَكْرهَهًا لِلشّاب. 

الشرح: قوله: وسئل عن القبلة» قأرخص فيها للشيخ. وكرهها للشاب,ء إنما ذلك 
لأن الشيخ فى الغالب يملك نفسه لأنه ليس فيه من الشهوة والشدة إلى معائى الججماع 
ما فى الشاب» فهو يأمن من عاقبة القبلة» ولا يتيقن أن يتسبب منها ما يفسد صومه. 
وأما الشاب فلا يقدر فى الغالب على ملك تفسه لحدته وشرهه إلى أمر النساء وقوة 
شهوته؛ فرعا أفضى به الأمر إلى أن يعنى لإفراط الشهوة عليه فيفسد صومه وإفا هذا 
على الغالب من أحوال التاس» وقد يكون فى الشباب من يأمن هذا ويلك نفسه فيه 


قلا جناح عليه. 
7ه - مَالِكء عَنْ نايع أن عَبْدَ لله بن عُمرٌ كان يه عن لقب والْمبَاشرو0© 
00( 

للصائم ”. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم . الشافعى فى الأم ؟/48. البيهقى فى الكبرى 
4/؟. عبد الرزاق فى المصنف .١80/4‏ وذكره الهيثمى فى المجمع ١77/5‏ عن ابن عباس» 
وعزاه للطبرانى فى الكبير. 

4ه - ذكره ابن عبد البر قى الاستذكار يرقم 117. وذكره الهيدمى فى المجمع مرفوصًا إلى النبى 
عن أبى هريرة 11/7 وعزاه للطيرانى فى الأوسط. 
)١(‏ المباشرة: المعاشرة قيما دون الجماخ. 
(؟) قال فى الاستذكار :17/٠١‏ وممن كره القبلة للصائم: ابن مسعود: وابن عباس. روئى 
فضيل بن مرزوق عن عطيةء عن اين عباس فى القبلة للصائمء قال: إن عروق الخصيئين معلقة 
بالأنفء فإن وحد الريح تحرك ودعى إلى عا هو أكثرء والشيخ.أدلك لإربه. 5 


فى 000 121212 ز 21 ز 1 ز 1 اا 0 

الشرح: نهيه عن القبلة ولمباشرة لما قدمناه من دوف مايحدث عنهاء فإن قبل 
وسلم فلا شىء عليهء وكذلك إن باشرء فإن قبل أو باشرء فائعظ» ولم يخرج من قبله 
فروى ابن القاسم عن مالك فى الحمديسية: عليه القضاء. وروى ابن وهب عن مالك: 
لا قضاء عليه حتى يكنى. 

وحه الرواية الأولى أن الائعاظ لا يكون إلا مع لذة شديدة» ويتيقن معه انفصال الماء 
عن موضعه فلا يتيقن أداء العبادة وسلامتها ثما يفسدهاء فلابد من القضاء. ووجحه 
رواية ابن وهب أن اللذة غير مراعاة لأن الإنسان لا يكاد يستبد منهاء ولو روعى 
سلامة الصوم منها بطل أكثر الصوم؛ ولو بلغت اللذة مبلفًا يخاف مته انفصال الماء لما 
سلم من المذى» فإذا عرا من المذى علمنا أنها لذة يسيرة لا ينفصل معها الماء من 
مستقره. وسوى ابن القاسم في رواية عيسى بين المباشرة وغيرهاء فقبال: لا يقضى إلا 


أن كنى . 
مسآلة: وإن حرج منه ماءء فلا يخلو أن يكون مذيًا أو منياء فإن كان مذيًا كان عليه 
القضاء. 


واخختلف أصحابدا فى وجه ذلك» فحكى القاضى أبو محمد أن من أصحابنا من حمل " 
ذلك على الاستحباب» ومنهم من حمله على الوجحوب» فأما من قال: إنه على 
الورجوبء أو على الندب» تعلق فى ذلك ,عا قدمناه. 

فرع: قال القاضى أبو محمد: واتفق أصحابنا على أن لا كفارة عليه. 

ووجه ذلك أثنا إنما نوجب عليه القضاء لأن الصوم قد ثبت فى ذمته؛ فإذا رج منه 
المذى لم يتيقن أداء صومه ولا براءة ذمته: فلزمه القضاء. وأما الكفارة فيائها لم تبت 
فى ذمتف وإما يثبت لتيقن الفطر على صفات معتبرة ونحن لا نتيقن ذلك» فلم بحب 
الكفارة 

ليل 


-وذكر عبد الرزاق» عن معمر» عن عاصم بن سليمان الأحول؛ قال: حاء رحل شيخ إلى ابن 
عباس يسأله عن القبلة وهو صائم فرمحص له. وحاءه شاب فنهاه. قال عبد الرزاق وأخبرنا ابسن 
عبينة» عبد الله بن أبى يزيدء قال: سمعت ابن عباس يقول: لا بأس بها إذا لم يكن معها غيرها. 
قال أبو عمر: لم يأعيذ مالك بقول ابن عباس فى ذلك؛ لأنه كرهها للشيخ والشاب» وذهب 
فيها مذهب ابن عمر وهو شأنه فى الاحتياط» رضى الله عنه, والأصل أن القبلة لم يكرهها من 
كرهها إلا لما يخشى أن تولده على الصائم من التطرق إلى الجماع على 'كل صائم» وبالله التوفيق. 


كناب الصيام ...نيت سو 

مسألة: مدانا رك أن حمل الفقباى ركل عل كارا ل لا قار اد ره بل 
قبلة واحدة» فأنزل أو قبل فالتذء فعاود فأنزلء» فإن قبل قبلة واحدة أو باشر أو لس مرة 
واحدة» فأنزل» فقال أشهب؛ لا كفارة عليه حتى يكرر. 

وقال اين القاسم: عليه الكفارة فى ذلك كله إلا فى النظر» فلا كفارة عليه. 

وجه قول أشهب أن اللمس والقبلة والمباشرة ليست بفطر فى نفسهاء وإنسا تيقمن أن 
يؤول إلى الأمر الذى يقع به الفطر فإذا فعله مرة والحدة؛ فلم يقصد الإنزال وإفساد 
الصومء فلا كفارة عليه كالنظر إليهاء وإذا كرر ذلك؛ فد قصد إفساد صومه:؛ فعليه 
الكفارة» كما لو كرر النظر. وفى الحملة أن ذلك مبنى على أنه مياح؛ ما لم ين منه 
وقوع الإنزال. 

ووجه قول ابن القاسم أن هذه معان يقع بها الإنزال كثيراء وهى من دواعيهء فلا 
تفعل غالبًا إلا لمعنى الاستمتاع الذى من صدده الإنزال» فالفاعل لها مغرر يصومهء فإن 
كان سبب إفساده صومه فعليه الكفارة كما لو استدام. 

وهذا القول مبنى على المنع من هذه المعانى للصائم؛ وليس كذلك النظرء فإنه لا 
يستغاد منه» فهو منزلة المكالمق» وهذا إذا كان النظر لغير لذةء فإن تظر نظرة واحدة 
يقصد بها اللذة: فإنزل» فقد قال الشيخ أبو الحسن: عليه القضاء والكفارة؛ وهو 
الصحيح عندى لأنه إذا قصد بها الاستمتاع كانت كالقبلة وغير ذلك من أتواع 
الاستمتاعء والله أعلم وأحكم. 

وروى فى الدنية عن مالك أنه من نظر إلى امرأة متجردة» فالتذ: عليه القضاء دوت 
الكفارة. قال ابن القاسم: إلا أن يديم النظر إليها تلذذاء فعليه الكفارة. وفرق ابن نافع 
فى روايته عن مالك بين النظر وبين القبلة والمباشرة والملاعبة» فجمل فى ذلك كله 
الكفارة. 


ل ف 
ما جاء فى الصيام فى السفر 
841 - مَالِكه عن ابن شِهَابسن عَنْ عُبَيْد الله بْنِ عبد الله إن ب بْن مَسْعُووه 
اوه - أسرجه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم .١804‏ ومسلم فى كتاب الصيام حديث 
رقم هلام .١‏ والتسائى فى كتاب الصيام 23737417 5144ل 14آللء 70 01ل الاككء 


77176. وأبو داود فى كتاب الصوم حديث رقم ؟5.0. وأحمد فى المسند حديث رقم 
٠‏ 197ء .8.4٠.‏ والدارمى فى كتاب الصوم حديث رقم ,١1545‏ 


عَنْ عب اللو بن عباس أن رول لله وك حرج إِلَى مَك عَامَ المح فى رَمَضَادَ 
َصَامٌ حتَى بَلَمَ كدي أ طن فَأَفْطرَ الناس» وَكَانُوا يأْحَذُونَ بالأحْدت فَالأحْدَثٍ 
بن أمْرِ رَسُول اللو 0". 


الشرح: قوله: وخرج إلى مكة عام الفتح»: يريد عام فتح مكةء حتى بلغ الكديد 
وهذا يدل على حواز الصوم فى السقر؛ لصوم النبى وو فيه من المديئة حتى يلغ 
الكديدء وهذا ما بين عسفان وقديد. كذلك قال البخارى: فأقطر.به؛ فأفطر الناس 

ويحتمل أن يكون ذلك ليتقووا لعدوهم. 

وقد روى هذا منصوصًا عليه. ولعله لذلك أخر الفطر إلى الكديدء ولا حلاف بين 
فقهاء الأمصار فى أن صيام رمضان فى السفر يصح إلا ما روى عن بعض أهل الظاهر 
فإنه قال: لا يصح ولا يجرئ عنه. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: #إفمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من 
أيام أخر وعلى الدين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن نطوّع خيرًا فهو خخير له وآن 
تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون» [البقرة: 184]. فوجه الدليل من الآية أنه قال: 
«إوأن تصوموا خير لكم إن كبعم تعلمون) [البقرة: .]١44‏ 

مساآلة: إذا ثبت صحة الصوم فى السبفرء فإنه أفضل من الفطر لمن قوى عليه. وقال 
عبداللك بن الماحشون: الفطر أفضل. والدليل على ما نقوله قوله تعالى: للإوأن تصوموا 
خير لكم» [البقرة: 44١ع.‏ 

وجه قول مالك أن الصوم تعلق بالذمة؛ فالميادرة إلى إيرائها أولى لما رمما طرأ من 
الموانع والأشغال» والفرق بينه وبين القصر فى السفر أن الذمّة تبراعا يؤتى يه من 
القصرء وفى مسالتنا الذمة مشتغلة بالصوم. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإنه يباح له الفطر فى السفر ما دام يباح له القصر. قال الشيخ 


)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 49/0 :١‏ قوله فى هذا الحديث: ووكانوا يأحذون بالأحدث 
فالأحدث من أمر رسول الله ل ». يقولون: إنه من كلام ابن شهاب. وفيه دليل على أن فى 
حديث رسول الله يه ناستمًا ومنسونماء وهذا أمر بجمع عليهء واحتج من ذب إلى الفطر فى 
السفر بأن آخحر فعل رسول الله وا الفطر فى السفر. وبقوله: وليس من البر الصيام فى السفره, 


كتاب الصيام ةي 2 2 2 ز2ز2 2 2ز 2 ز 2 2 ز 2 اا 
أبو القاسم فيمن قدم فى إضعاف سفره إلى بلد غير بلده» فله الفطر حتى يعزم على 
مقام أربعة أيامء فيتحتم عليه الصوم. ووجه ذلك أنه حكم تختص إباحته بالسفر» فأشبه 
القصر. 

4 - مَالِكء عَنْ سَمى موْلَى أبى بَكْرٍ بن عَبْد الرحْمَِء عَنْ مول أبى يُكْرٍ 
ابن عَبْدٍاليحْمَنِء عَنْ بَمْض أُممْحًا ب رَسُول الله 8 أذ ر سُولَ الله #6 أَمَرَ 
لاا فى سَفَرِه عام المح بالقطرء وَقال: «تقر روا لِعَدُو كي وَصَامٌ رَسُولُ اللو ف. 
َال أبو بكر: : قَالَ اذى حَدَكتى: لَقَد ريت رَسُولَ الله 8 بالْعَرج © يصب الْمَّاَ 
عَلَى رأميو من لْعطَشٍ أؤ ين السرم قل ِرَسُول لل : يا رَسُولَ الل إن طَاِيِقَةٌ 
بن لاس قد صّامُوا حون مْمْت» قَالَ: كلما كَانَ رَسُولُ الله يك بِالْكّدِيدٍ دَعَا 
قَدَح فَسَرِب» فَأفْطرَالناا. 

الشرح: قوله: وإن النبى يي أمر الناس فى سفره عام الفسح بالفطر»: ظاهر أمره 
الندب لا قرنه به من العلة الداعية لذلك» وهو قوله: وتقووا لعدوّكور فكان ذلك سبب 
قطرهم؛ لأن السفر لا يصح فيه الصوم؛ ولو كانت العلة السفر لما علل بالتقوّى لعدو 
ولعلل بالسفرء ققال: فإن السفر لا يحل فيه الصوم؛ ولا يصح. 

ومما يبين ذلك أنه َه صام: ولم ينع من الصوم لما علم من نفسه القوة والجلد» 
وقد بلغ به شدة العطش أو الحر أن صب الماء على رأسه ليتقوى بذلك على صوم. 
وليخفف عن نفسه بعض ألم الحر أو العطش» وهذا أصل فى استعمال ما يتقوى به 
الصائم على صومه هما لا يقع به الفطر من التبرد بالماء والمضمضة به لأن ذلك يعيته على 


ع وه - أخرحه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم 11/98.:ومسلم 40/9/ كتاب الصيام» 
باب ١‏ حديث 41 عن حابر بن عبد الله. وأبو داود فى كتاب الصوم حديث رقم ١1١48‏ 
وكتاب النهاد حديث رقم 7530. وأحمد فى السند حديث رقم 208114 11005 
والحاكم فى المستدرك 477/١‏ عن أبى بكر بن عبد الرحمن. 
ر*) قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/05١:‏ هذا حديث مسند صحيح ولا قلرق بين أن يسمى 
التابع الصاحب الذى حدثه أو لا يسميه فى وحوب العمل يحديئه لأن الصحابة كلهم عدرل 
مرضيون ثقات أثبات» وهو أمر جتمع عليه عند أهل العلم بالحديث. 

(1) قال فى التهاية: هو بفتح العين وسكون الراءء قرية جامعة من عمل الفرع على أيام من 
المديئة, 


ع ا حو ل اما ا او اد كتانية ليام 
الصوم؛ ولا يقع به الفطر لأنه ملك ما فى من الماء ويصرفه على اختياره؛ ويكره لله 
الانغماس فى الماء للا يغلبه الماء مع ضيق نفسه؛ فيفسد صومهء فإن قعل فسلم قلا 
شىء عليه. 

فرع: والسفر الذى يبيح له الفطر هو الذى يبيح له القصرء رواه ابن القاسم وابن 
نافع عن مالك. قال ابن نافع فى روايته: وذلك مسيرة اليوم التام. قال ابن القامسم: 
وهو ثمانية وأربعون ميلا. قال ابن نافع: قال مالك: وينظر لراكب البحر أن يكون 
مسيرة فى البحر قدر مسيره فى البر أربعة برد. 

فصل: وقوله: وثم قيل لرسول الله هي إن طائفة من الاس قد صاموا حين 
صمتو وذلك أن جماعة من أصحابه أحسوا من أنفسهم القوة واغتدموا الأحر لما 
رأوه صام فصامواء فلما علم بذلك النبى يك وهو كان أعلم بأحوالهم وما يطيقونه 
من ذلك دعا بالكديد يعاء فشرب فأفطرء وعلموا بإفطاره فأفطروا. 

وقد كان #8 يترك بعض العملء وهو يحب أن يعمل به لقعلا يعمل به الناس» 
فيفرض عليهم» والظاهر من نسق الحديث أنه إنا أفطر لقلا يتكلف أصحابه الصوم» 
فيضعفون عن العمل وعن لقاء العدوء ويحتمل أن يكون إفطاره نهارًا ليريهم فطره بعد 
أن نوى من ليلته تلك. 

وقد قال الداودى: إنه أفطر بعد أن بيت الصيام للضرورة؛ ولا طريق إلى معرفة 
ذلك؛ وإذا احتمل الفعل الأمرين وجب أن يحمل فعله يي على الواحب والحق به 
التقوى للعدوء فالغالي أنه لا يكون ضرورة تبيح الفطر بعد العقاده إلا بوجحود الضعف 
أو العطش باللقاء والحرب. 

والنبى فل إنما أمرهم بهذا الفطر استعدادًا لأمر مستقبل» وهذا لا ييح الفطر بعد 
انعقاد الصوم. 

وقد روى ابن حبيب عن مطرف أن المسافر له أن يفطر بعد أن يبيت صيام رمضان» 
واحتج فى ذلك بفطر النبى ويك بالكديد؛ وما قدمناه أبون والله أعلم وأحكم. 

وقد منع مالك من رواية ابن القاسم وغيره من أصحابنا للمسافر الفطر بعد انعقاد 
صومه فى سفرهء وأوجب مالك عليه به الكفارة. وقال مطرف: ذلك مباح له سواء 
بيت أو لم يبيت. واحتج بهذا الحديث وحمله على استباحة الفطر بعد التلبس بالصوم, 


وقال المغيرة واين كنانة: يمتع الفطرء فإن أفطرء فلا كفارة عليه. ورواه اين افع عن 
مالك فى المدئية. 

وه قول مالك أن من أفطر فى رمضان على الحالة التى تلبس فيها بالصوم» قإن 
فطره موجب للكفارة كامقيمء وبهذا فارق من تلبس بالصوم فى الحضر ثم أفطر فى 
السفرء فإن لما طرأ من السفر تأثيرًا فى إباحة الفطر يسقط غنه الكفارة. ووجه قول 
المغيرة وابن كنانة ما احتجا به من أن صومه انعقد فى حالة أبيح له تركه؛ فلم يجب 
عليه كقارة كما لو أفطر فى قضاء رمضان. 


وه - مَالِكء عَنْ حُمَيّدٍ الطويل؛ عَنْ أنس بن مَالِكأَنهُ قَالَ: سَاَرنَا مَعّ 
رسُول الله 8 فى رَمَضَانَء قَلَمْ يهب الصَّائِمٌ عَلَى الْمُنَطِرِ ولا اْمْقَطِرٌ عَلَى 
الصَّائِم. 

الشرح: قوله: وسافرنا مع رمسول الله # فى رمضان» فلم يعب الصائم على 
المفطرء ولا المفطر على الصائم»» يريد أن كل إنسان منهم كان يفعل من ذلك يقدر 
اعتياره وبحسب قوته» ويرى أن الصوم والفطر له جائزء ولذلك لم يعب الصائم على 
المفطر لاعتقاده جواز الفطرء ولم يعب المفطر على الصائم صومه لاعتقاده جواز الصوم. 


ذه - ملك عَنّْ هِشَامٍ إن عُرْرَة» عَنْ أبيو أن حمرّة بن عَْرو الأسطلّمى قال 


هه - أعرحه البخخارى فى كتاب الصوم حديث رقم .141١‏ ونسلم فى كتاب الصيام حديث 
رقم م ١‏ . أبو داود حديث رقم 60 7. البيهقى فى الكبرى 5414/4. 
قال ابن عيد البر قى التمهيد ه/69١:‏ هذا حديث متصل صحيح. وبلغتى عن ابن وضاحء رمه 
الله أنه كان يقول إن مالكًا لم يتابع عليه فى لفظه» وزعم أن غيره يرويه عن حميدء عن أنس؛ 
أنه قال: كان أصحاب رسول الله يي يسافرون فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم فلا يعيب الصائم 
على الفطر ولا اللفطر على الصائي ليس فيه ذكر درسول الله ولا وأنه كان يشاهدهم فى 
حالهم هذ وهذا عندى قلة اتساع فى علم الأثر. 

- أخرحه البتمارى فى كتاب الصوم حديث رقم .18٠05‏ ومسلم فى كتاب الصيام حديثه 
رقم .١841٠.‏ والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم © . والتسائى فى كناب حديث رقم 
عو ا 6 55ل لال 7841. وأبو داود فى كتاب الصوم حديث رقم 
0 واين ماحه -حديث رقم .١1507‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 717.5 614415 
. والدارمى فى كتاب الصوم حديث رقم 1148. والبيهقى قى الكبرى 747/4 عن 
حمزة بين عمرو الأسلمى. والبغوى بشرح السنة "١6/1‏ غن حمزة بن عمرو الأسلمى.- 


4 مم لم مم ممم مع ع ممع مع ع معنم ن. "كتانب لصوام 
رول اللو :ها رول الى رَحْلّ وم أفَمُوٌ فى السَمر؟ فقا له ُو 
للم ك: مإ شنت فصي وَإِنْ شِكت فَأفْطِره. 

الشرح: قوله: «إنى رجل أصومء أفاصوم فى السفر»؛ سؤال عن إحزاء الصوم فى 
السفرء وجوازه لمن فعلهء فأجابه النبى قط أنه عخير بين الصوم والفطرء فقال «إن شئت 
قصمء وإن شتت فأفظر». وسؤال حمزة بن عمرو عام فإذا خرج الدواب مطلقا جل 
على عمومه؛ فحمل على جواز الصوم للفرض والتفل فى السفرء ولا يخص صوم دون 
صوم إلا بدليل. وذهب يعض أهل الظاهر إلى أن ذلك محمول على التطوع وهذا 
تخصيص بغير دليل؛ فوجب أن يكون باطلا. 

0ه - مَالِك» عَنْ نام أن عبد الل بن عمَر كان لا يوم فى المتفر. 

الشرح: يحتمل أن يكون عبدالله بن عمر يمتتسع من الصصوم فى السفر لضعفه عنه 
ولعل ذلك كان منه فى آخخر عمره ووقت ضعفه أو فى أوقات مخصوصة وحد فيها 
العجز عن الصياب؛ ويحتمل أنه كان يفطر فى السفر لأنه كان يرى ذلك أفضل من 
الصوم فيه على ما قاله عبداللك بن الماحشون» ويحتمل أنه كاك يفطر لأنه كان يرى 
الصوم فيه ممنوعًا أو غيره بحزئئ على ما تأول على أبى هريرة لما روى عن النبى 8 أنه 
قال: وئيس من البر الصيام فى السفرو©. 


-والطبرانى فى الكبير ١17/5‏ عن حمزة بن عمرر الأسلمى. وعبد الرزاق فى المصدف برقم 
.هع عن حمزة بن عمرو الأسلمى. 
قال اين عيد البر فى التمهيد ه/ه + :١‏ هكذا قال يحبى: عن مالكء عن هشامء عن أبيه» أن حمرة 
اين عبرو قال سائر أصحاب مالك عن هشام: عن أبيهء عن عائشة, أن حمزة بن عسرو 
الأسلمى قال: يا رسول الله؛ أصوم فى السفر؟ وكان كثير الصيام. والحديث فرظ عن هشا 
عن أبيهء عن عائشة. كذلك رواه جماعة عن هشام» منهم: ابن عيينة» وحماد بن سلمةء ومحمد بن 
عجلان» وعبدالرحيم بن سليمانء ويحبى القطان» ويحيى بن هاشمء ويحيى بن عبدالله بن سالم» 
وعمرو بن هاشمء وابن غير وأبو أسامة» ووكيع, وأبو معارية: والليث بن سعد وأبو ضمرة؛ 
وأبو إسحاق الفزارى؟ كلهم رووه عن هشام؛ عن أبيه؛ عن عائشة؛ كما رراه جمهور أصحاب 
مالك؛ عن مالك عن هشام؛ عن أبيهه عن عائشة. 

بوه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /11”. الطبرى فى تفسيره 84/7. عبد الرزاق فى 
للصئف ؟54/9ه. 
(*) النسائى فى الصغرى حديث رقم 88؟5. ابن ماجه حديث رقم 1554, أحمد فى المسند 
حديث رقم 51114. الدارمى حديث رقم .11٠١‏ 
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وإغا حمل ذلك فقهاء الأمصار على سفر مخصوص كان الفطر قيه مندويًا إليه أو 
واجبًا لما كان يختص به من التقوى للقاء العدو مع الحاجة إلى ذلك» والله أعلم وأحكم. 

4 - مَالِك» عَنّْ هِشام بن عُرْوَقَ عَنْ أيه أنه كان يُسَافِرٌ فى رَمَضَانٌ 
نسار عه فصو عرو ور من فلا يمرا بالطيام. 

الشرح: قوله: «إنه كان يسافر فى رمضان: تبيين لموضع الخلاف لأن الخلاف إما 
هو فى صوم رمضان فى السفرء فالمخالف يقول: لا يجزئ قال هشام: وفكان عروة 
يصومء. وذلك أنه كان يرى أن صومه يجرئ وكان ييادر إلى إبراء ذمته من الصومء 
وأدائه لفرضه مع أنه كان يجد من نفسه القوةء وكان لا ينكر على بنيه الفطر لأنه كان 
يعتقد جواز الصوم. 

#ا و 
ما يفعل من قدم من سفر أو أراده فى رمضان 

ووه - مَالِك أنه بَلَفَهُ أو عْمَرَ بْنَ الْعَطَاب كان إِذَا كان فِى سَفْر فى 
رَمَضَات فَعَلِم أنْهُ َال الْمَدِيتة من أوُل يَؤيه دَخَلَ وَهْوَ صَائِم. 

الشرح: قوله: وفعلم إنه داخل المدينة من أول يومهي. يحتمل أن يريد به قبل طلرع 
الفجرء فيجب عليه الصوم: ويحتمل أن يريد به بعد طلوع الفجرء وهو أظهر؛ لأنه أول 
اليوم وما قبل ذلك؛ فهو آخر الليل» فعلى هذا كان صومه مستحسنا". 

َالَ مَالك: مَنْ كَانَ فى سَمَرِ َم أنه َال عَلَى أله من أو تو وَطْلَّعَ لَهُ 
لد قبل أذ مَل دعل وهر َايم. 

الشرح: وهذًا كما قال أمن دل من سفره إلى أهله فى أول يومه؛ فإنه إن كان 
طلع الفجر قبل انقضاء سفره بدعوله إلى أهله» فإنه يستحب له الصوم؛ قاله مالك فى 
المختصر؟ لأن المشقة تذهب عنه فى أول يومه بدخوله إلى أهله؛ فبالأفضل له أن ييادر 
إلى أداء فرضه فى محله وموضعه فإن لم يصمء فلا شىء عليه غير القضاء لأنه وقت 


04 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم ١514‏ 

8 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 519. 
)١‏ قال فى الاستذكار ما ذكره مالك عن عمر فهو المستحب عند جماعة العلماى» إلا 
أن بعضهم أشد تشديدًا فيه من بعض» وما أعلم أحدًا دخل مسافرًا على أهله مفطرًا كفارة. 


الدخول فى الصوم لم يكن من أهل الحضر الذين يلزمهم الصوم. 

َالَ مَالِك: وَإِذَ أرَادَ أذ يَسْرّجَ فى رَنََان مَطلَعَ لَهُ الْمَحْنُ وَهْرَ برضو قَبْلَ أن 
يَسْرُج» َه يضوم ذلك اليرم0©. 

وهذا كما قال أن ذلك الخارج لسفر لا يخلو أن يفطر قبل خروحه أو بعدهء فإن 
أقطر هارا قبل خروجه» فالذى ذهب إليه مالك أنه يكفرء سواء حرج أو لم يخرج» 
وبه قال أبو حتيفة والشافعى. 


)١(‏ قال فى الاستذكار: اعتلف العلماء فى الذى يصبح فى الحضر صائمًا فى رمضان ثم يسافر 
فى صبحية يومه: وذلك هل له أن يفطر فى ذلك اليوم فى سفره آم لا؟. فذهب مالك» وأبر 
حتيقة وأصحايه والشافعى: إلى أنه لا يفطر ذلك اليوم. وهو قول الزهرى» ويحيى بن سعيدء 
والأوزاعى: وأبى ثور. وكلهم قالوا: إن أقطر بعد روحه ذلك السوم فليس عليه إلا القضاء. 
وروى عن ال محزومى» واين كثانة: أنه يقضىء ويكفرء وليس قولهما هذا بشىء ولا له حفظ من 
النظر ولا سلف من حهة الآثر. وروى عن ابن عمر فى هذه المسألة أنه يفطر فى يومه ذلك إن 
شاء إذا حرج مسافرًا. وهو قول الشعبىء وأخصد؛ وإسحاق. قال أحمد: يفطر إذا يرز عن 
البيرت. وقال إسحاق: يفطر حون يضع وله فى الرحل. وهو قول داود. وروى عن الحسن فى 
رواية أنه لا يفطر ذلك اليوم إلا أن يشتد عليه العطشء فإن حاف على نفسه أقطر. رقال إبراهيم 
التخعى: لا يفطر ذلك اليوم. ولم يختلف عن مالك فى الى يريد السفر: أنه لا يجوز له أن يفطر 
فى الحضر حثى يخرج. واعتلف أصحايه فيه إن فطر قبل أن يخرج. فذكر ابن مسحنوث» عن 
الماحشون: أنه إن سافر فلا شىء عليه من الكفارة» وإن لم يسافر فعليه الكفارة. واحتج بها روي 
عن الحسن البصرىء قال: يفطر فى بيئه إن شاء يوم يريد أن يخرج. وقال أشهب: لا شىء عليه 
من الكفارة سافر أو لم يسافر. وقال سحنئون: عليه الكفارة سافر أو لم يسافر» وهو عنزلة المرأة 
تقول: غدًا تأتينى حيضتى قتفطر لذلك» ثم رحع إلى قول عبد الملك» وقال: ليس مثل المرأة؛ لأن 
الرحل يحدث السفر إذا شاءء واكرأة لا تحدث الحيضة. وقال ابن حبيب: إن كان قد تأهب 
لسفره» وأخحذ فى سيب الحركة فلا شىء عليه. وحكى ذلك عدن أصبغ: وابن الماحشون. قنإن 
عاقه عن السقر عائق كان عليه الكفارة. قال أبو عمر: هذا ضعفٌ من الذى قاله؛ لأنه إن كانت 
حركته لسغر وتأهبه له الفطرء وحكمه فى ذلك حكم المسافر وقد وقع أكله مبامًاء وعذره قالم 
بالعائق المائع فلا وجحه للكفارة هنا ولا معنى. 

وروى عيسىء عن ابن القاسم أنه لا كفارة عليه؛ لأنه متأرل فى قطره. قال أبو عمر: هذا أصيح 
أقاويلهم فى هذه المسألة؛ لأنه غير منتهك -هرمة الصومء وإنما هر متأول» ولو كان الأكل مع نية 
السفر يوحب عليه الكفارة؟ لأثه كان قبل حروجه ما أسقطها عئه خروحه. وتأمل ذلك تحده 
كذلك إن شاء الله. 


'كتاب الصيام جود لوو اال وم مم للا 1 ملقلا ل و 0 411 

وقال ابن القاسم فى العتبية؛ لا كفارة عليه لأنه متأول. وقال أشهب: لا كفارة 
عليه خرج أو أقام» وبه قال سحنون. وروى ابن حبيب عمن ابن القاسم وان 
الماحشون إن أفطر قبل أن يأخذ فى أهيته للسفرء فعليه الكفارةء وإن أفطر بعد الأحذ 
فيها فلا كفارة عليه. وقال ابن الماحشون فى غير الواضحة: إن حرج قلا كفارة عليه» 
وإن أقام فعليه الكفارة. 

والدليل على صحة القول الأول أن فطره ود قبل سبب الإباحةء فوحبت عليه 
الكفارة كما لو أفطر قبل ذلك اليوم. 

مسألة: وإن أفطر بعد خروجه: فلا يخلو أن يخرج لسفره قبل الفجر أو بعدهء فإن 
خرج قبل الفجر؛ فلا خلاف أنه يجوز له الفطر لأنه وقت انعقاد الصوم كان مسافرّاء 
فكان له الفطر. 

مسألة: فإن رج يعد الفجر بعد أن نوى الصوم. فالمشهور من مذهب مالك أنه لا 
يجوز له الفطر وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال القاضى أبو الحسن: إن ذلك على 
الكراهية. وقال ابن حبيب: يجوز له الفطرء وبه قال المرنى وأحمد وإسحاق. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإثم أتموا الصيام» [البقرة: ]١817‏ وهذا أمر 
مقتضاه الوجوب. ودليلنا من جهة القياس أن هذه عبادة تختلف بالحضر والسغرء فإذا 
تلبس يها فى الجضر, ثم سافر كان عليه إتمامها حضرية كالصلاة. 

فرع: فإن أفطرء فهل عليه كقارة أم لا؟ ذعب مالك إلى أنه لا كفارة عليه؛ ويه 
قال أبو حئيقة. وقال المغيرة وابن كنانة: عليه الكفارة» وبه قال الشافعى. 

وجه قول مالك أنه معنى لو قارن أول الصوم لأسقط الكفارة» فإذا طرأ بعد انعقاد 
الصوم أبطل حكم الكقارة كالمرض. ووجه رواية المغيرة بأن هذا فطر عمدء صادف 
صومًا قبل السفرء فلم يبطل السفر الكقارة. أصل ذلك إذا أقطر قبل السفر. 

قال مَلِك فى الرحْل يََْمْ ينْ سفَرِو وَهرَ مُقطِرُ وَائرأنة مُفطرةٌ حجن طَهْرَت مِنْ 
حَيْضهًا فى رَمَضَانَ: أن لِرَوْحها أَنْ يُعِييّهًا إن شاءَ. 

الشرح: وهذا كما قال أن من أفطر فى رمضان لإباحة السفر, إن له أن يفطر بقية 
يومه: وإن دخحل الحضر, والرأة تفطر لأحل حيضتهاء فإن لها أن تفطر بقية يومهاء وإن 
طهرت من حيضتهاء فإذا حاز لهما الفطرء جاز لهما الجماع. وأصل ذلك أن من أفطر 


لعلة تييح الفطر مع العلم بأن ذلك اليرم من رمضاكء فإنه يستديم الفطر بقية يومه؛ وإن 
زالت العلة مثل الحائض تطهر» والمريض يطمئن» والمسافر يقدمء وبههذا قال النتسافعى ‏ 
وقال أبو حئيفة: متى زالت علة الفطرء وجب الإمساك فى بقية ذلك اليوم. 

والدليل على ما نقوله أن هذا الفطر لعلة سفر أباح له الفطرء فكانت له استدامة 
الفطر كما لو استدام السفر. 

مسألة: وهذا إذا كانت زوجته مسلمة؛ فإن كانت كتابية: فقد قال بعض أصحابنا: 
ليس له وطوها لأنها متعدية بتركها الإسلام والصوم. وهذا مبنى على أن الكفار 
عخاطبون بشرائع الإسلام من الصوم والصلاة وغير ذلك من العيادات» وذكره عبداللحق 
عن بعض شيوخه: وعن الشيخ أبى إسحاق. 

وقد اختلف أصحابنا فى ذلكء فالذى عليه جمهور أصحابنا ما تقدمء وبه قال 
الشافعى. وقال عبد الملك بن الماحشون فى النصرانى يسلم بعد الفجر: أنه يستجب له 
أن يكف عما يفعله المفطر. وقال أشهب: له أن يفعل ما يتعله المفطر من الأكل 
والجماع» وهذا كما قال محمد بن خخويز منداد من أصحابناء وهو مذهب أبى حنيفة» 
والأول أظهر لقوله تعالى: إما سلككم فى سقر قالوا لم نك من المصلين ولسم نك 
لطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين» [المدثر: 45] وقد 
بينت ذلك فى أصول الفقه ما يغتى الناظر عته إن شاء الله تعالى. 

هسألة: ومن أفطر لعطش» فقد روى ابن سحنون عن أبيه يتمادى على قفطره فى 
بقية يومه بالأكل والشرب والجماع. وقال ابن حبيب: لا يفطر بعد أن يزول عطشه 
بالشرب. 

وجه قول سحدون أن هذا حاز له الفطر مع العلم بأن اليوم من رمضاتنء فجاز أن 
يستديم ذلك فى يومه كالمريض. ووجه قول ابن حبيب أنه إفما حاز له الفطر لضرورة 
العطشء فإن زال العطش رجع إلى أصل التحريم على قوله فى المضطر: إذا أكل الميتة. 

د #ا يه 
كفارة من أفطر فى رمضان 
٠‏ - مَالِكه عَنِ ابن شِهَابو عَنْ حُمَيْد بن عَبْد الرحْمَنِ بن عَوْفِوه عَنّْ أبى 


٠‏ - أخرحه البخمارى في كتاب الصوم سحديث وقم .18٠٠‏ ومسلم فى كتاب الصيام حديثت 
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هُرَيرةَ وأ رجُلا0 أمْطرَ فى ماله مره رَسُولُ اللو 8 أن يُكفرَ يينتي ركبأ 
عام شرن مُتَابينٍ ا إطْقام ميتي يسلكيناء فَقَال: لا أحذ أنىّ رَسول الله 8 
يعرّق0" تسر ققَال: : ععق هنا نمك مَدقْ بو ققَالَ: يا رَسُولَ اللو ما أحدُ أَحْرَجَ ينى» 
قَضَحِكَ 1 اللو 8 حَتى يَدتْ :أيه م قَال: كلةه. 

الشرح: اختلف الرواة لهذا الحديث فى لفظء فقال أصحاب الموطاً وأكثر الرواة 
عن مالك: وأن رجلا أفطر فى رمضاتهء وخخالفهم جماعة من الرواة» ققالوا: وإنت رجلا 
أفطر مجماع»» واتفق الرواة عن مالك على التخيير بين العتق والصيامء والإاطعام بلفظ. 
ورواه يونس بن عقيل والأوزاعى على أن الكفارة بالعتق» فإن لم يجد فصيام فإن لم 
يستطع فإطعام. 

فصل: قوله: أن رجلا أفطر فى رمضان؛ الفطر يكون بأحد ثلاثة أشياء بداحل» 
وهو الأكل والشرب أو إيلاج؛ وهو مغيب الحشفة فى الفرج؛ وهوائه أو بخارج؛ وهو 
المتى والحيضء فهذه معان يمّع يجميعها الفطرء وإفساد الصومء فإذا وجد شىء من ذلك 
فى يوم من رمضان فسد الصوم سواء كان بعذر أو بغير عذر؛ فأما المعذور؛ فسيأتى 
بيانه إن شاء الله تعالى. 

مسألة: وأما غير المعذورء فإن الكفارة تلزمه بذلك كله عند مالك على أى وحه 
وقع فطره من العمد والهتك لحرمة الصوم» وقال أبو حتيفة مثل قولنا فى ذلك كله إلا 
يخروج المنى بغير إيلاجء فإنه لا كفارة عليه عنده. وقال الشافعى: لا كفارة على من 
أفسد صومه بشىء من ذلك إلا بإيلاج. 


درقم م١‏ . والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم 105. وأبو دارد فى كتاب الصوم 
حديث رقم 835 ٠5ء‏ 41 + 7. وأين ماحه حديث رقم 1551. وأحمد فى المسند حديث رقم 
.5 484 لاه 4لاء 719 .١٠١‏ والذارمى فى كتاب الصوم حديث رقم .١1704‏ والبييقى 
فى الكبرى 7١0/4‏ عن أبى هريرة. 

,أن رحلا: قال السيوطى جزم عبد الغنى وابن بشكوال فى لمبهمات بأنه سلمان أر سلمة 
ابن صخحر البياضى» وروى ابن عبد البر من طريق: سعد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن اللسيب 
أن الرحل الذى وقع على امرأته فى رمضان فى عهد النبى 8لا هو سلمان بن صخر وقال؛ أظته 
وهمًا لأن المحفوظ أنه ظاهر» وقال ابن خجر: يحتمل وقوع الأمرين معا. انظر: تنوير الحوالك 
شلقة 

(1) العرق: وعاء يصع من الخوص تكال به الأشياء. 


والدليل على ما تقوله أن هذا قصد إلى القطر وهتك حرمة الصوم با يقع به الفطرء 
فوجبت الكفارة كالجامع. 

فصل: إذا ثبت ذلك» فالفطر بالداخل هو الواقع بالأكل والشربء وما وصل إلى 
الجوف من الم على وجه الاختيار» والقصد إلى وضعه فى الفم وازدراده ثما يقع به 
الاغتذاء؛ فأما ما وصْل من غير قصدء فإنه على ضربين» ضرب مقصوهه الاغتذاء» 
وضرب ليس مقصوده الاغتذاء» فأما ما مقصوده الاغتذاء» فكغبار المككيل يدحل حلق 
من يكيله» فقد قال أشهب: عليه القضاء فى صوم رمضانء والواحب دون التطوع. 
وقد قال عبدالملك وسحئون: الغبار أمر غالبء فلا يقع به الفطر. 

وجه قول أشهب: أنه مطعوم قوقع به الفطرء وإن كان أمرًا غالبا كالمتشمس فى 
الماء يغلب حلقه من فمه أو أنفه زاد فى الواضحة: أو أذن فإنه يقضى فى الواحب 
درن التطوع؛ قاله فى المجموعة عبدالملك وسحنوث. ووحجه قول عبدالملك ما احتج به 
من أنه غبار غالب لا يمكن التحرز منه كغبار الداريق. قال عبدالمللك: وما أعلم احدًا 
أوجب منه قضاء. 

مسألة: فأما الذباب يدحل فى الحلق أو قلقة حبة كانت بين الأسنان» فقد روى ابسن 
الفاسم عن مالك: لا قضاء عليه. وفى المجموعة قال عبدالملك: فى الذياب والحصاة 
والعود» فهذا يقتضى وجه قول مالك أنه أمر غالب لا عكن التحرز مئهء فأشبه من 
تمضمض بلماء فغلبه فإته لا قضاء عليه. 

ووجه قول عبدالملك أنه مطعوم وصل إلى موضع الفطر على الصفة التى يتناول 
عليها كاللكره: وهذا يفارق عنده غبار الدقيق» فإنه يصل على الصفة التى يتناول 
عليهاء وإنما يصل على وجه الغبار» ومن ابتلع ما بين أستانه من حبة العنبة أو فلقة حية 
ساهيًا أو جاهلاًء فلا شىء عليه. قال ابن حبيب: إن تعمد ذلك على علم به. فهو 
سواء مالم يأعذه من الأرض إلى فيه؛ فيلزمه الكفارة فى العمدء فجعل الكفارة 
متعلقة بقصد تقله إلى فيه. 

مسألة: ومن كانت فى فيه حصاة أو لؤلؤة ولوزة أو نواة أو جحوزة» فقسد روى اسن 
حبيب عن ابن الماحشون: إن سبق إلى حلقه: ففيه القضاءء وإن تعمد ذلك» ففيه 
الكفارة. وقال سحئون فى كتاب ابنه: ولم يذكر النواة» قال: وإلى هذا رجع فيما لا 
غذاء له وقد كان يقول: لا يكفر» ويقضىء وقاله مالك فى المحتصر. 
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وروى معن عن مالك: الحصاة خفيفة. قال سحنون: معناه حصاة تكون بين 
الأسنانء كقوله فى فلقة الحبة: للضرورة: وأما لو ابندا أخذها شن الأرضء فابتلعها 
عامدًا لزمه القضاء والكفارة. وروى ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم: ما كان له 
غذاء مثل النواة» ففى عمده الكفارة وفى سهوه وغلبته القضاءء وما لا غذاء له 
كالحصاة واللوزة ففى عمده الكفارة» ولا شىء فى سهوه. 

مسألة: وأما البلغم يخرج من الصدر أو الرأس فيصير إلى طرف لسائه وككنه طرحه 
فيبتلعه» فقال ابن سحنون عن أييه: عليه فى سهوه القضاءء وشك فى الكفارة للعامد 
ولم يشك فى القضاءء وقال: أرأيت لو أحذ شيئًا من الأرض متعمدًا ليس عليه الكفارة. 


وقال ابن حبيب: من تنتحم ثم ابتلع تخامته بعد وصولها إلى طرف لسانهء وإمكان 
طرحهاء فلا شىء عليه وقد أساءء ولو كان قلسا لفضى وكفر فى العمدء والجهل 
يخلاف النخامة لأن هذا طعام. وفى المجموعة من رواية بن نافع عن مالك فى الذى 
يبتلع القلس ناسيًا: لا قضاء عليه. وقال ابن القاسم: وهذا يقتضى أن لا كفارة عليه. 

وحه القول الأول فى النخامة ما احتج به سحنون. ووحه قول اين حبيب أنه لم 
يتعمد أخذه من الأرضء وإنها هو مجمتمع فى فيه معتاد كالريق» إلا أنه لكما كان الريق 
دائمًا لا ينفك عنه لم يكره ابتلاعه. وكره هذا لما أمكن الانفكاك منه. وجه قول ابن 
حبيب فى القلس ما احتج به من أنه طعام بخلاف التخامة التى ليست بطعام. ووجه 
قول مالك فيه أنه حارج يصير إلى الفمء فأشبه النخخامة. 

مسألة: فأما الجماع؛ فإن الكفارة تجب منه بالتقاء الختانين إذاكان ذلك باختيار 
المجامعء فإن كان مكرماء فلا حلاف فى وحوب القضاءء وهل تحب عليه الكفارة أم 
لا؟ ذهب أكثر أصحابئا إلى أنه لا كفارة عليه. وقال ابن الماحشون: عليه الكفارة. 

وجه القول الأول أنه مكره على الفطرء فلم تحب عليه الكفارة “كما لو أكره على 
الأكل. ووحه قول ابن الماجشون أنه ملثذ بالجماع؛ فوجحب عليه الكفارة كالمختار» 
وهذا غير صحيح لأن الالتذاذ لا يوحب كونه عاصيًا لأن الطائع يترك ما يشتهيه ويلقذ 
به» فإذا أكره عليه لم يقدر على أن لا يلتذ به؛ لأن الالتذاذ ليس من فعله, ولا موقوفا 
على اختياره؛ فهو يأتى ما لولا الأكراه لم يأنه. 

مسألة: وأما المرأة» فإن كانت طاوعته» فعليها الكفارة» على حسب ما يجب على 
الرجل لأنه قد وجد منها ما وحدت منه من موجب الكفارة؛ فلزمها ما لزمه كالحد 
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وإن كان أكرههاء فالذى قاله جمهور أصحاب مالك: إن عليه الكفارة عنها» وقد قال 
ابن سحنون: لا كفارة عليهاء ولا عليه عنهاء ورواه ابن نافع عن مالك فى المدنية. 

وجه القول الأول أنه أكرهها على ما يوجب الكفارة: فلزمه أن يخرحها عنها كما 
لو آكرهها على ذلك فى الحج. ووجه قول سحنون ما احتج به من أن الكفارة لم تجب 
عليهاء فلم تحب عليه من أجلها. 

فرع: فإذًا قلنا إته يكفر عنهاء فقد قال المغيرة: يكفر عنها بعتق أو إطعام والولاء لها. 

فصل: وقوله: وفأمره رسول الله وي أن يكفر». يقتضى وحوب ذلك عليه لأن 
الأمر يقتضى الوجوب. 

وقوله: «بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام سعين مسسكيناء؛ يقتضى التخيير لأن 
«أوه فى مثل هذا إنما هى للمساواة بين الأشياء فيما تناولته من حظر أو إباحة أو جزاء 
أو غير ذلك من الأحكامء ولا يجوز أن تكون للشك هاهنا لأنه لا حلاف أنه لم يأمر 
بواحد من ذلك» فيشك فيه الراوى» بل الإجماع منعقد على أنه قد أمر بجميعها. 


وإفا اعتلف الفقهاء فى صفة أمره بهاء فقال مالك: هى على التخيير» وبه قال ابو 
حنيفة والشافعى. قال ابن حبيب: وأنا أقول بالحديث الذى لم يأت فيه تخيير» ولكن 
بالترتيب كالظهار. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث» ولففله التخيير كقوله تعالى: 
لإففدية من صيام أو صدقة أو دسلك4 [البقرة: ١195‏ وأجمعنا على أن ذلك على 
التخبير» فكذلك فى مسالتنا مثله. ودليلنا من جهة القياس أن هذه فدية يدخلها الإطعام 
وتخقص بإدال نقص فى العبادة» فكانت على التخميبر كفدية الأذى أو جزاء الصيدء 

فرع: إذا قلنا إن الكفارة على التخيير» فقد روى ابن الماحشون عن مالك أنه قمال: 
الإطعام أفضل» وجرى عليه العراقيون. ووجه ذلك أن الإطعام أعم نفعًا لأنه يحيا به 
جماعة لاسيما فى أوقات الشدائد والمجاعات» وأما العتق فإن فيه إسقاط نفقة, 
وتكليف المعتق نفقته ومؤتته؛ والمتأخرون من أصحابنا يراعون فى ذلك الأوقات 
والبلادء فإن كانت أوقات شدة وبججاعة, فالإطعام عندهم أفضلء وإث كان وقت 
حصب ورخحاء» فالعتق أفضل. 


والذى احتج به ابن الماحشون فى تفضيل الإطعام أنه الأمر اللعمول به فى الحديث» 
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وقد أفتى الفقيه أبو إبراهيم من استفتاه فى ذلك من أهل الغنى الواسم بالصيام لما علم 
من حاله أنه أشق عليه من العتق» والإطعامء وأنه أردع له عن انتهاك حرمة الصوم» 
والله أعلم وأحكم. 

فرع؛ إذا ثبت ذلك» فالذى يجب من العتق رقبة مؤمنة» وسيأتى وصفها مستوعبًا 
بعد هذا إن شاء الله تعالى. وأما الصيام فصيام شهرين متتابعين» وعلى هذا جمهور 
الفقهاء, وقال ابن أبي ليلى: ليس التتابع بلازم فى ذلك. 

والدليل على ما نقوله الخبر المتقدم» وفيه: وأو صوم شهرين متشابعين». ومن جهة 
القياس أن هذا صوم شهرين متتابعين ترتب بالشرع كفارة فكان مبن شرطه التتابع, 
أصل ذلك كفارة القلهارة والفتل. 

فرع: وأما الإطعام فإنه يحزىاً مته إطعام ستين مسكيئاء كل مسكين مد يمد النبى 
ف. وتال أشهب: مد ذكل مسكين أو غداء وعشاءء والإطعام أحب إلينا من الغذاء 
والعشاء. وقال أبو حنيفة: الإطعام لكل مسكين صاع بر أو صاع من تمر. 

ودليانا على صحة ما ذهينا إليه أن هذه كفارة شرعت من غير عودة ولا غماطة 
أذى» فكان الإطعام فيها مدا واحدا ككفارة اليمين. 

فصل: وقول الرحل؛ ولا أجدى؛ يقتضى شدة فقره وضيق يده عن العتق والإطعام؛ 
وضعفه عن الصيام؛ وهذا ينع وجوب تعجيل الكفارة عليه؛ وإل تعلقت يذمته حتى 
يحد أو يقوى. 

فصل: وقوله: «فأتى رسول الله © بعرق من قر فقال: خذ هذا فتصدق بهم. 
العرق يفتح العين هو الزنبيل المضفوره ويقال عرقة أيضًاء قاله الأصمعى. وقال بعض 
روا الموطاً: العرق» وهو عتدى وهم على اللغة اللشهورة» وإثما العرق يإسكان البراءء 
العقلم الذى عليه لحيء فأعطاه التبى وي التمر الذى جاءه ليكفر به الكفارة التى وحبت 
عليه على وحه التعجيل لإبراء ذمتهء والرفق به لأن الرجل كان يجب ذلك عليه. 

قصل: وقوله: ويا رسول الله ما أجد أحوج مناع, أعلمه أن ما به من الحاجة إلى 
القوت له ولعياله أشد من حاجته إلى تعجيل الكفارة لأن الكفارة؛ إن قدر عليها بعد 
وقته أحزأته, وإن مات قبل ذلك لم يعاقب مع التوبة من فعله. والاستغفار منه» 
والفوت لا يمكنه تأخيره. فإن أحره مع القدرة عليه حتى يموت كان مسقولا عن نفس 
وأخبر أنه مع ذلك أحوج من الذين تصرف إليهم الكفارة من أهل المدينة. 
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فصل: وقوله: وفضحك رسول الله يي حتى بدت أنيابه, لعله ضحك منه إِذ 
وحبت عليه كفارة يخرجهاء فأخذها صدقة: فحملها وهو مع ذلك غير آثم» وهذا من 
فضل رينا وسعة رفقه بنا وإحسانه إليداء وهل يكون أكله للتمر يجزئ عن كفارته أم 
لا؟ لا الظاهر أنها لا تحرئه لأن النبى ##طِ فال له: كله. وروى أنه قال له: اطعمه 
لعيالك» فأما قوله: فإن الظاهر منه أن لا يجرئه وإنما تصدق به عليه؛ ليتبلغ به وتبقى 
الكفارة فى دمته. 

وأما قوله: «أطعمه لعيالكء فإنه أقرب إلى الاحتمال؛ لأنه لا يجوز أن يطعمصه من 
أهله من لا تلزمه نفقته» ولعله لو كان لأجزأ عنه. وقد روى عن الزهرى أن هذا خساص 
بذلك الرحلء يريد أن يأكله ويجزئه, وهذا الذى قاله الزهرى يحتمل أن يكون إنا أحذه 
من أنه لم يرد عن النبى ف أنه أخبره ببقاء الكفارة فى ذمته ولا يحتاج إلى هذا لأنه 
أخبره قبل هذا بوجوبها عليه وأمره بهاء والأول أظهر عندىء والله أعلم. وقد رأيت 
نجوه للداودى. 

اه - مَالِكء عَنْ عَطَاء بن عَبْد اللو اسان وَسْعِيدٍ سويد إن الْمُسيّ أنه قَالَ: 
هحَاء أغرابى إلى رَسُول الله 8 يَطْرِب مره وَييِفُ شغرة رَيَقُوٍ هَلّكَ 
الأبعذء غَقَالَ له وَسْكُ للد خل: وَمَا ذَاك؟ فَقَالَ: أَصَبْت أهلِى» وَأنا ضَائِمٌ فى 
رَمَْنَانَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله فقل: هَل تَسْمطِيعُ أن تخي رقبَة؟ فَقَالَ: لاه قَقَالَ: مَل 
هع ةق لاء قَال: سس فَأنى رَسْول الله ها برق قَشْرِء 
َقَالَ: حبذ هَذَا فنَصَدّقْ بوه كقَال: مَآ اعد أخوج ينو فال كل وم يرن 
مَكَانَ ما أمئت20, 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم١٠‏ 11. أحرحه البيهقى فى الكبرى 7١/4‏ عن أبى 
هريرة. 
(*) زاد الدارقطى: ويتى على رأسه التراب. 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمويد ه/1817: هكذا هذا الحديث فى اللوطأ عند جماعة الرواة 
مرسلاً وقد روى معناه متصلاء من وحوه صحاح. إلا أن قرله فى هذا الحديث: وهل تستطيع 
أن تهدى بدنة: غير عفوظ فى الأحاديث المسئدة الصحاح؛ ولا مدعل للبدن أيضنا فى كفارة 
الواطئ فى رمضان عند جمهور العلماء وذكر البدنة هو الذى أنكر على عطاء فى هذا الحديث. 
وأما ذكر الرقبة وذكر الصدقة بالعرق وسائر ما ذكرئا فى هذا الحديث» فمسحفوظ من حديث- 


قَالَ مالك: قَالَ عَطَاءً: فسَألْتْ مهرد إنَ الْمُسَيبٍ كَمْ فى ذَلِكَ الْعَرّق م بن لَمرِ؟ 


0000 


فَقَالَ: مَا ين ين حمْسَة عَشَرٌ صّاعًا0" إِلَى عرين. 


الشرح: قرله: دجاء أعرابى إلى رول الله يك يضرب نحره ويف شعره»» يريد 
أنه كان يفعل ندمًا على خطيئته وإشفافًا مما أتى متهاء وحزنًا على عظيم جرمه منها. 

وقوله: رهلك الأبعدم يريد أنه هلك غواقعته الخطيئة» وأكنى الملحدّث عنه بلقظ 
الأبعد على عادة العرب» إذا حكت عمن أخبر عن نفسه يما لا يجمل أو خاطبت به 
غيره؛ فلما قال النبى ##: ووما ذاكع قال: «أصبت أهلى وأنا صائم فى رمضات», 
يريد الجماعء وهذا اللفظ يكنى به عن الجماع؛ ويغهم ذلك منه بعرف الاستعمال إذا 
قرن عحل الجماع. 

فصل: وقرله #َي: وهل تستطيع أن تعس رقبة» قد تقدم تأويل الفقهاء واحتلافهم 
فى ترتيب ذلك أو حمله على التخيير. 


-أبى هريرة» وحديث عائشة من رواية الثقات الأثبات» رالحمدلله. وقد روى القاسم بن عاصم 
البصرى» ويقال فبه التميمى: ويقال: الكلبى» وليس بشىء؛ ويمكن أن يكُونْ كليباء فكليب فى 
تيم وكلب فى قضاعة: وأين قضاعة من تميم؟ فررى القاسم بن عاصم هذا عن سعيد بن 
المسيب أنه كذب عطاء الراسانى فى حديثه هذاء وعطاء الخراسانى - عندى - فوق القاسم بن 
عاصم فى الشهرة» يحمل العلم والفضل» وليس مثله عند أهل القهم والنظر ممن يجرح به غطام 
ويدفع ما رواه. وقد اعتلف على القاسم فى حكايئه تلك: فروى سعيد بن منصور» عن 
إسماعيل بن علية: عن خخالد الحذاء» عن القاسم بن عاصمء قال: قلت لسعيد بن السيب ما 
حديث حدئتاه عنك عطاء للفراسانى؟ قال: ما هو؟ قلت: في الذى وقع على امرأته فى رمضان» 
فذكر الحديث هكذاء قال فيه حدثنا عنك عطاء الخراساتى. وروى أبى صالح؛ عن الليث بن 
سعدء عن عمرو بن الحارث؛ عن أيوب السحتيائى: عن القاسمء أنه قال لسعيد بن للسيب: إن 
عطاء بن أبى رباح حدئتى» أن عطاء المئراسانى حدث عثك فى الرجل الذى أتي رسول الله © 
وقد أنطر في رمضانء أنه أمره بعتق رقبة» فقال: لا أحدها؛ فقال: ذاهد حزوراء قال: لا أحدها؛ 
قال: فتصدق بعشرين صاعًا من ثمر» قال: سعيدك: كذب الخراسانى؛ إما قلت تصدق» تصدق. 
ففى.هذه الرواية أن القاسم هذا قال لسعيد: : إن عطاء بن أبى رباح حدثئلى أن عطام الخراسانى 
حدله عنلك» وفى الرواية الأولى أن القاسم هذا قال لسعيد: ما حديث حدثناه عنك عطاء 
الخراساتى؟ وهذا اشطراب وباطل. 

)١(‏ الصاع: مكيال» والمراد مكيال أهل المدينة. 


35 ا و ل ا ال ا جد أكتانت الضياة. 

وقوله: «هل تستطيع أن تهدى بدلة»9© اتفرد عطاء بهذه اللفظة عن سعيد» وقد 
أنكره سعيد بن المسيب» وقال: كذب الخراسانى» وقال: أما قلت لهء فقال: تصدق. 

فصل: وقوله #يكُ: «اجلس» يحتمل أنه كان ينتظر شيئًا يأتيه قد عرف به ويجتمل 
أن يكون أمر بهء ويحتمل أن يكون رجاله فضل الله. 
التفسيرء وأمره له بقضاء صوم ذلك اليوم لا حلاف فيه بين الفقهاء, إلا مايحكى عن 
الأوزاعى وما رواه الإسفراينى عن الشافعى فى أحد قوليه» فإنه قال: عليه الكفارة دوت 
القضاء. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه ما روى عن النبى فنك أنه قال لهذا السائل: وكله 
أنت وأهل بيتك وصم يومًا واستغفر الله». ومن جهة القياس أن هذا أفسد صومه فى 
رمضان» فوجحب عليه القضاء كالمريض والمسافر. 

فصل: وأما قول سعيد فى العرق من التمر: ما بين خمسة عشر صاعًا إلى عشرين 
صاعًاء فقد روى أبو سلمة عن أبى هريرة أنه قدره بخمسة عشر صاعًا. وروى عن 
عائشة أنها قالت فى هذه القضية: فأتى بعرق فيه عشرون صاعًاء وهذا والله أعلي إما 
هويعنى الحرز والتقدير واختلافه فيجب أن يحمل على الخمسة عشر صامًا لأنه قد 
نص على أن المساكين ستون مسكيئاء والكفارة مبنية على مدّ لكل مسكين أو مدّين» 
وليس فيها مدّ وثلثء فكان حمله على صحة المد اعتبارًا لسائر الكفارات أولى» ويحتمل 
أن يكون ذلك قدر العرق إلا أنه الذى كان فيه من التمر حمسة عشر. وقد روى ابن 
حبيب قال: قال مالك: المكتل يسع ما يين خمسة عشر صاعا إلى العشرين. 

َال مَالِك: سيعت أَمْلَ الْمِلَم يَقُولُوتَ: ليس عَلَّى منْ أَفْطَرٌ يَوْمًا فِى قَضّاءِ 
ماك يإسّابة أله نهر أن غير لِك الْكََاة ات تدك َنْ رَسُولٍ اللو 9 فمسَنْ 
أصّاب أَمْلَهُ نهار فى رَمَضَادَ وَإنْما علي قا ذَلِك اليَْم. 


قَالَ مَالِك: وَمَدَا أحَبْ مَا سَمِعْتُ فبه إلى. 


(؟) قال ابن عبد البر: غير محفوظ فى الأحاديث المسندة الصحاح؛ ولا مدعل لليدن أيضنًا فى 
كفارة الواطوع فى رمضان عند جمهور العلماءء وذكر البدئة هو الذى أنكر على عطاء فى هذا 
الحديث. 


الشرح: وهذا كما قال: لا كفارة على من تعمد الفطر» فى قضاء رمضانء ولا فى 
غيره من الصيامء حاشا رمضان مجماع أو .غيره» ولا حلاف فى ذلك إلا ما يروى عن 
قتادة أنه أوجب الكفارة على من تعمد الفطر فى قضاء رمضان. 

والدليل على ما يقوله الجمهور أن هذا زمن ليست له حرمة: فلم يجب بالفطر فيه 
كفارة كما لو صامه نذرا أو كفارة. 


تنا نا 
ماجاء فى حجامة الصائم 
1 - مَالِكء عَنْ نَل عَنْ َب لل بن حمر أنه كان يد يحتجم وَهُوّ صَّائِمْ 


َال: نم ترك لِك بَمْدُ فَكَانَ إِذَا صامَ لَمْ يَحْتَحِمْ حتى يُفْطِرَ. 

الشرح: قوله: «أنه كان يحتجم وهو صائمه؛ ذهب مالك وأبو حنيفة والشافعى 
وجمهور الفقهاء إلى جواز ذلكء وأنه لا يفسد الصوم. وقال أحمد بن حنبل: من احتتجم 
وهو صائمء بطل صومه وعليه القضاءً دون الكفارة. "وحكى عن عطاء: عليه 
الكفارة. ْ 

الدليل على ما نقوله حديث ابن عباس أن النبى © احتجم وهو صائمء وهذا نص. 
ودليلنا من جهة القياس أن هذه جراحة» فلم يجب بها الفطر للصائم كالفصاد. وقال 
الداودى: إن ترك الحجامة للصائم أحوط لما رأى فى المنع من ذلك من أدلة المخالف» 
وهذا ميل منه إلى قول أحمد» والصحيح ما عليه الجمهور. 

فصل: وقوله: رثم ترك ذلك بعد, فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر»ء يريد أنه لما 
كبر وضعف كان يخاف على نفسه أن يفطر بالضعف من الحجامة إلى الفطرء ولهذا 
يكره من حاف الضعف على نفسه أن يحتجم حتى يفطر لأن الحجامة را أدته إلى 


إفساد صومة!"©. 


.3 - نَالِكء عَن ابن شِْهَاب أن سَعْدَ بْنّ أبى وقاصٍ© وَعَبْدَ الله يْنَ 


*.* - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 17". 
(1) قال فى الاستذكار: إنما ترك الحجامة صائمًا لا بلغه فيهاء والله أعلم ومن الورع بالموضع 
المعلوم. 

م . - ذكره ابن بد البر فى الاستذكار برقم 11”. 
)1١(‏ قال فى الاستذكار: حديث سعد فى الموطأ متقطع؛ ورواه عفان عن عبد الواحد بن زياد 
عن عثمان بن حكيمء عن عامر ين سعد قال: كان أبى يحتجم وهو صائم. قال أبو عمر: هذا- 


عُمر كَانا يُحْتَجَمَانَء وَهُمَا صَائِمانء 

الشرح: قوله: «إنهما كانا يحتجمان وهما صائمان». على ما تقدم من فعل عبدالله 
اين عمر» قيل هذا إذا كانا يحسان من أنفسهما وقوتهما أن الحجامة مع الصوم لا 
تضعفهما ويعلمان أنه لا يدحل نقصًا فى صومهما. 

4 - مَالِك عَنْ عَِامٍ بن روك عَنْ أبه أنّهُ كان يَحْنحِمْ َه صا 
0 5 0 رمه 3 5 
يُفْطِرٌ قَالَ: وَمَا أيه احْتَحَمَ قط إلا وَهُوَ صَائِم. 

الشرح: قوله: أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر»» بين أن اتقاء الححامة 
للصائم لما يخاف عليه من الفطر للضعف الذى يحدث .كن فعل ذلك فى حال صومة 
وأن عروة كان لا مجتاج إلى ذلك» فكان يحتجم فى حال صيامه. 

فصل: رقوله: دوما رأيته احتجم قط إلا وهو صائمه؛ ويحتمل ثلاثة أوجحه أحدها: 
أنه كان يسرد صومهء فلذلك لم يتفق له حجامة إلا وهو صائم("؛ والنانى: أن يكون 
كان لا يسرد الصوم؛ ولكنه قصد ذلك ليبين جوازه ولمتفعة كان يرجو فى ذلك» 
والوجه الثالث: أن يريد بقوله: إلا وهو صائمء غير الصوم الشرعى؛ وإما أراد بذلك أنه 
كان يقصد أن يحتحم قبل أن يأكل لقوته على هذا المعنى أو لمنفعة كان يرحو بها من 
الحجامة على الصوم لأن ذلك يتضمن قوته على هذا المعنى. 

قَالَ مَالِك: لا يكرَهُ ِلصّائِي الْحِحَامَة ِلصَائِم إلا حَْيّةٌ يِنْ أن يَطَْعُف وَلَوْلا 
ُلك لم تُكْرَة» وأا رَحْلا احم فى رمَضَاا نُمسْلِم ِن أنا يُفطِرَ لم أر علي 
سياه ولَمْ آمُرْهُ بالقَضَاء لِك اليو الّنِى اسشَْحَمٌ فيه؛ لأن الْحِحَامَة إِنْمًا تَكْرَهُ 
ماقم لِمَرْضيع الف بالمييامه فمَن الْمَسَمَ وَسلِمْ ين أنا يقر حَفَى يُمْسِىَ» فلا 
أرَى عَلَيْه سيا ليس ْو قَضَاءُ لِك الُوْم. 

-الخبر عن سعد يضعف -حديث سعد المرفوع إلى التبى ويك أله قال: وأقطر الجاحم والملحجومن. 

وقد أنكروه على من رواه عن سعد لما بحاء عنه من طريق ابن شهاب وغيره أنه كان يحتحم وهو 

صائم. وحديثه فى و«أفطر الخاحم والمحجوم انفرد به داود بن الزبرقان» وهو متروك الحديث» 

عن تحمد ين ححادةء عن مصعب بن سعدء عن أبيه: عن النبى فك وقد روى عن النبى و أنه 

قال: وأفطر الحاحم والمحجرم: من طرق يضحح بعضها أهل العلم بالحديث. 
50 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 51984. 

(1) قال فى الاستذكار: عروة بن الزبير كان يواصل الصوم: ومن هنا قال ابنه: ما احتجم إلا 

وهو صائم. 


الشرح: وهذا كما قال أن الحجامة إما تكره للتغرير بالصيام فمن أحس من نفسه 
بضعف أو لم يعرف حاله» كرهت له الحجامة فى حال صياصه لأنه تغرير بصيامه ولا 
يدرى هل يسلم أم لا؟ ولا يجوز التغرير بالعبادات التى حرم الخروج بنها إلا يعد كما 
لهاء فإن احتجم أحد هذين» فاحتاج إلى الفطر فقد واقع المحظورء ويكون عليه القضاء 
ولا تكون عليه الكفارة» لأنه لم يفطر متعمداء وإنمافعل متعمدًاما جر إلى الفطر 
ضرورة: فإن سلم من الفطرء فلا شىء عليه لأنه غرر بأمر وخخاطر فيه فسلم منه. وأما 
من عرف من نفسه القوة على ذلك وأن الحجامة مع الصوم لا تضعفه ولا تخرجه إلى 
الفطرء فإن الحجامة مباحة لهء ولذلك كان سعد بن أبى وقاص وعروة يحتجمان: 
وكان عبدالله يحتجم فى أول عمره وقوته وشبابه» فلما كبر وضعف ترك ذلك لكلا 
يغرر بصومه؛ هذا ا مشهور من المذهب. وفى المدنية من رواية اين نافع عن مالك: لا 
يختجم قوى ولا ضعيف فى صومه حتى يفطر» فرما ضعف بعد القوة» وررى عيسى 
عن ابن القاسم مثله 
#اع #*# 
صيام يوم عاشورام 
© - مَالِكء عَنْ هام بْن عُروَةه عَنْ أبيده عَنْ عَائِسَة وْج النبئ 48 أنهًا 
قَالت: : كان يوم عَاشُورَاء”' يما تَصُومُة قري فى الْحَاهَِ وَكَانَ وَسُول اللو 8 


ه.5 - أسرحه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم 14517. ومسلم فى كناب الصيام حديث 
رقم 1444. والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم 584. وأبو داود فى كتاب الصوم -حديث 
رقم .5١85‏ وابن ماحه حديث رقم 11/177 وأحمد فى المسند حديث رقم 257444 
17ل 54181 14417. والدارمى فى كتاب الصوم حديث رقم 211981١598‏ 
والبيهقى فى الكبرى 750/5 عن عائشة. والطحاوى بشرح المعانى 4/1/ا عن عائشة, 

)١(‏ «يوم عاشوراء, قال السيوطى: هو با مد على المشهور وحكى فيه بالقصر؛ وزعم ابن دريد 
أنه اسم إسلامى لا يعرف فى الجاهلية ورد على ابن دحية» واخحتلف أهل الشرع فى تعيينه فقال 
الأكثر هو اليرم العاشر من المحرم. قال ابن المدير: وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية» وقال 
القرطبى: عاشوراء مصدر معدول عن عاشرة للمبالفة والتعظيم وهو فى الأصل صفة لليلة 
العاشرة لأنه مأنحوذ من العشر الذى هو اسم العقد واليوم مضاف إليها فإذا قيل يوم عاشوراء 
فكأنه قيل يوم الليلة العاشرة إلا إنهما لا عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الأسمية فاستغتوا عن 
الموصرف فحتفوا الليلة فصار هذا اللفظ علما على اليوم العاشرء وذكر أبو متصور الحراليقى أنه 
لم يسمع فاعولاء إلا هذا وضاروراء وساروراءء ودالولاء من الضار والسار والدال؛ وزاد ابن- 


... كتاب الصيام 

يَسُومْهُ فى الْحَاجِلِيّق قَلَما قَيمَ رَسُولْ اللو 8 الْمَلينَةَصّامَة وَأَمَرَ بِعِيَايِيء فلَمًا 
رض رَمضَانُ حا هر اميه وتُك يوم اضُورَاة قَمَنْ ضَاءً امه وَمنْضَاءَ 

الشرح: احتلفت الأحاديث فى صوم النبى وق يوم عاشوراء فى سبب ذلك» قروى 
يحيى عن مالك أن قريشًا كانت تصومه فى الناهلية؛ وأن رسول الله وي كان يصومه 
فى الجاهلية. وروى عن عبدالله بن عباس قال: قدم التبى هُيْ المديدة» فرأى اليهود 
يصومون يوم عاشوراء؛ فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالحء هذا يوم نجى الله فيه بنى 
إسرائيل من عدوهم: فصامه موسى عليه السلام» فقال: أنا أحق عوسى منكمء قصامه 
وأمر بصيامهء ويحتمل أن تكون قريش تصومه فى الماعلية. وكان النبى و يصومه قبل 
أن يبعث؛ فلما بعث ترك ذلكء» فلما هاحر وعلم أنه كان مسن شبريعة موسى عليه 
السلام صامه؛ وأمر بصيامه فلما فرض رمضان نسخ وجويه. 

فصل: وقوله: وفلما قدم رسول الله يي المديسة صامه وأمر بصيامه». يقتضى 
الوجوب من وجهين؛ من جهة فعله له ومن حهة أمره به. 

وقوله: وفلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء». يريد أن رمضان لما 
فرض ورد الشرع يتسخ وجوب يوم عاشوراء؛ وليس فى الأمر يصوم رمضان ما يدل 
على منع وجوب يوم عاشوراى إلا أنه قرن به ما يدل على أنه جميع الفرض من الصوم» 
وقد بين ذلك ##ِ فى قوله للذى سأله عن فريضة الصوم, فقمال له؛ شهر رمضان» 
فقال: غيره؟ فقال: لاء إلا أن تطوع. 

3 

فصل: وقوله: «فمن شاء صامه ومن شاء تركهي» يريد أنه لاحق بسائر الأيام الى 
لم عنع صومها ولا وجحب» ولكنه مستحب بدليل ما حاء فى حديث معاوية: وأنا 
صائم؛ فمن شاء فليصمء ومن شاء فليفطر. قال أشهب: صيام يوم عاشوراء يستحب 
لما رحى من ثواب ذلك» وليس بواجحبء 

- مالك عن ابن شيهاب عَنّ حُميْد بن عبد الرّحْمَنِ بن عَوْفو أله مسَمِعَ 

سدحية عن أبن الأعرابى نخابوراء» وقيل هر اليوم التاسع. قال ابن المثير: فعلى الأول اليوم 

مضاف لليلة الماضة وعلى الثانى هو مضاف لليلة الآنية. انظر تنرير الخرالك 715 
- أخحرسه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقع .١1834‏ ومسلم فى كتاب الصيام حديث 

رقم 1509. والترمذى فى كتاب الزهد 519؟7. وأحمد فى السند حديث رقم 21717584- 


كتاب الصيام ++--12>1212100> > < 2< < < 2 ز ز [ زا ا 
مُعَاوِيَة بن أبى فيان ْم عَاُورَاءعَامَ حٌ» وَهْرَعَلَى امبر َقوَ: يا أل اَي 
ين عُلَمَاوْكُم؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللو 48 يَقرل: لهذا ليم هنا يوم عَاضُورَاك ولَمْ 
يكب عَلِكُمْ يام وَأَنَا صقي فَمَنْ شاءَ قَليِصُمْ وَمَنْ شاء فلمْفْضره. 

الشرح: قوله: ويا أهل المدينة أين علماؤكمى؛ يحتمل أن يريد بذلك استدعاءهم 
ليسمعوا هذا الحديث عنه» ويبلغره عنهء ويكون عندهم منه علمء فيوائقوه وييلغوه إلى 
الثان معه. 

وقوله: وسمعت رسول الله #6 يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء ولم يكب 
الله عليكم صيامه» يحتمل أن يريد لم يفرضه الله عليهم حيعل, ولا أوحبه لأن وجحويه 
قد كان نسخ برمضانء ويحتمل على قول من قال: إن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا 
أن يريد أن الله لم يكتبه عليكم؛ وإنما أمرتكم أنا بصيامه رحاء الفضل فيه لصيام موسى 
له 

فصل: وقوله: ووأنا صائمه؛ يحتمل أن يكون تنبيهًا على فضيلة اليوم أو على جواز 
صومه ثم قال: وفمن شاء فليصم: ومن شاء فليفطره» تصريح بالتخيير فى ذلك لقلا 
يعتقد فيه عند نسخ صومه المنع منه جملة. 

.+ - مَللِك أنه لمهأ حْمَرَ بن اْسَطاب أَرْسَلَ لَى الْحَارِثِ بْن عِشَامٍ أن 


دوم م 


عَدَا يَوُْ عَاشُورَاءَ قَصُمْء وَْمْرْ أَهْلّكَ أنا يَضُومُوا. 

الشرح: قول عمر: وإن غدًا عاشوراءى هو اسم اليوم العاشر من شهر المحرم عند 
مالك» وقال الشافعى: إنه اليوم التاسع. 

' والدليل على صحة ما تقوله أن هذا الاسم مأخوذ من العشرء فكان أظهر فى اليوم 
العاشر بل يلزمهء ويختص به؛ وأما اليوم التاسع فإنا سمى التاسوعاءء وهذا يقتضى أن 
إرسال عمر بذلك إنما كان فى اليوم التاسع ليتمكن الحارث بن هشام ومن عنده من 
تببيث صيامه ليلة عاشوراء. وقال ابن حبيب: خص بأن لم ببيت صومه حتى أصبح أن 


ا ل 0 
.١1574-‏ وعبدائرزاق فى المصدف برقم غ8 عن معارية بن أبسى سقيان» 187/4 
والطيرانى فى الكبير 8919/14 عن معاوية بن أبى سفيان. والبغرى يشرح السنة 11//5؟ عن 
معاوية بن أبى سفيان. 

5.17 - اتفرد به مالك. وذكره ابن عيد البر فى التمهيد /188 


كه بب 0000202‏ 1 0 ا 0 
يصومه أو باقيه إن أكل والذى عليه مالك وأصحابه أنه لا يجوز أن يصام إلا بنية قيلٍ 
الفجر كسائر الأيام وأما حديث سلمة بن الأكوع عن النبى © وأمر رسول الله رحلاً 
من أسلم أن أذن فى الناس: أن من كان كل فليصم بقية يومه. ومن لم يكن أكل 
فليصمء فإن هذا يوم عاشوراءء”2: فإنه يحتمل أنه أمر به لما علم من صوم موسى له 
فإنه طرأ علم الوجوب فى بعض اليوم» فكان عليهم الإمساكء ولذلك أمر من أكل 
بالصيام وهذا.منزلة من يطرأ عليه العلم بأن اليرم الذى هو فيه مسن رمضان بعد مضى 
صدر منهء فإن عليه أن يمسك أكل أو لم يأكل» ولا يدل تركه الأمر على الإحزاءء لأن 
القضاء إنما يجب بأمر ثان» وأيضًا فإن عدم أمره بالقضاء لا يدل أنه لم يأمر به. 
ل 0 تت 


صيام يوم الفطر والأضحى والدهر 


واع ا نه ٠.‏ مهم 


م5 - اكه عَنْ مم بن ىن حباء حنٍ الأطرج» عن أبى طرؤرة أذ 

رَسُولَ اللو 8 نَهّى عَنْ عام : ومين يوم رم الْفِطْرٍ وَيَوْمٍ الأضحّى» يريد يوم الدحر. 
الشرح: وقد فسر ذلك عمر بن المنطاب» فقال: إن رسول الله يك نهى عسن صيام 

يومين» أما يوم الأضحى فتأكلون من نسككم. وأما يوم الفطر ففطركم مسن صيامكم. 

وهذا الأصل فى ذلكء والذى يختص به يوم الفطر أنه فصل للصوم المفترض من غيره 
من التطوع؛ فلو جحاز صومه لاتصل التطوع بالفرض ولأشكل» والفرق بينه وبين آخر 

شعبان أنه يجوز أن يصام تطوعًا شهرة رمضان واستقبال الداس'لة يمدع من اتصاله 
بشعبان» وليس كذلك ما بعد رمضان. فإن استقباله بالصوم لا يسمع ولا يشيع» فلو لم 

يفصل بينهما بفطر لأشكل. 
مسألة: وأما أيام التشريق؛ وهى الأيام الثلاثة التى تلى يوم النحر؛ فروى عن عائشة 

وعروة أنهما كانا يصومانها ولعلهما إثما كانا يصومانها أو يأمران يصيامها عند عدم 

الهدى؛ فإن عروة يروى عن عائشة: لا يصومها إلا اللتمتع لا يجد هديًا. 
*) أحرجه الإمام أحمد فى المسند حديث رقم .١66595‏ 

04 - أحرجه البتخارى فى كتاب الصوم حديث رقم .١805‏ ومسلم فى كتاب الصيام حديث 
رقم ,.1971١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم .٠١ 4951١171١84‏ وابن ماحه برقم 2١1151١‏ 
9/١‏ ه كتاب الصيام؛ باب 5 عن أبى سعيد الخددرى. والترمذى برقم الالاء 190/9 كتاب 
الصومء هاب 8ه عن أبى سعيد المشدرى. وابن أبى شيبة 5/6 ٠١‏ عن أبى سعيد للقدرى. 
والبيهقى فى الكبرى 141//4 عن أبى هريرة. 


وقد حكى القاضى أبو محمد أنه لا يجوز ذلك بإجماعء وبهذا قال مالك وفقهاء 
الأمصار. وقال الفاضى أبو الفرج فى حاويه: من نذر أن يعتكف أيام التشريق اعتكفها 
قصامها. 

والدليل على المنع من صيامها ابتداء ما روى عن عائشة وابن عمر قالا: لم يرخص 
فى أيام التشريق أن تصمن إلا لمن يجد الهدى. ومن جهة المعنى أنها أيام عيد» فأشبهت 
الفطر والأضحى. وروى ابن ثافع عن مالك: أحب إلى لا يصومها فى الفدية. 

مسألة: وهل يجزئه أن يصومها عن ظهار؟ قال فى المختصر عن مالك: فى مبتدأ 
صوم الظهارء زاد فى المدنية: أو قتل نفس من ذى القعدة» نسى أو غفل» فأفطر يوم 
الحر وصاع أيام منى: ووصل قضاء يوم النحر يصيامه» رجوت أن يجزئه ويبتدئ أحب 
ل وقال فى المدنية» من رواية داود بن سعيد وابن نافع عن مالك: أرى أن يفطر يوم 
النحر ويصوم أيام التشريق. 

قال ابن القاسم: كلمت مالكا فيهء فضعفه؛ وقال: وقال أرى أن يبتدئ. قال ابن 
القاسم: هذا رأبى ولا عذر لأحد فى نخطأ مالف ما افترض الله عز وجل عليه. وقال 
أشهب: من شرع فى صيام شىء من أيام منى عن تطوع أو واحبء فليفطر متى ذكر» 
فإن أتمه لم يجزه عن واحب. 

وجه القول الأول أن هذا يوم يصح صومه عن الهدى؛ فصح صومه عن غيره 
كسائر الأيام. ووحه القول الثانى أن هذا يوم عيدء فلم يصح صومه عن واحب ولا 
تطوع: وإنما صح صومه بدلا عن الهدى لاختصاصه بالحج. 

مسألة: وأما آححر أيام التشريق؛ فإنه يصومه من نذره مفرداء ولا لاف نعلمه فى 
ذلك؛ وأما نذر صوم ذى الحجة؛ فقال ابن القاسم: يصومه. وقال ابن الماحشوت: 
أحب إل أن يفطره ويقضيه ولا أوجبه. وأما من نذر صوم عام معين؛ ففى المختصر عن 
مالك: لا يصوم اليوم الرابع. وفى المدوّنة ما يدل على أنه لا يصومه. 

مسألة: ويصومه من شرع فى صوم متتابع ولا يصوم اليومين قبله.. 

ووحه ذلك أن اليومين قبله مختصان بالأحكام من النحر والتكبير بآثر الصلوات 
ولزوم الرمى فيهما للمتعجل وكانت فيهما أحكام العيد آكد وهذا لمن شرع فى صيام 
شهرى التتابع من أول شوّال» فمرض أو منعه أمر غالب حتى وافاه الأضحية وأما من 
ابتدأ صيام شهرى التتابع فى ذى القعدة» فلا يخلر أن يعلم أن صومه سينقطع» أولا 


يعلم ذلك فإن علمه؛ فإنه لا يجزئهء قاله ابن القاسم وأشهب وترجح فيه قول مالك. 
وقال ابن حبيب: يتجزئه. وجحه القول الأول أنه شرع فى صومه؛ وقد علم أنه لا يتتابع؛ 
فوجب أن لا يجرئه كما لو نوى تفريقه فى شوال وذى القعدة. ووحه القول الشانى أنه 
نوى التتابع فى صوم ما يصح صومه من مدة صومه» فوجب أن يجزئه'ولا يفسد تنابعه 
الفطر فى مدة لا يصح صومها كالفطر فى الليل وفطر امرأة فى أيام حيضها. 

مَالِك أنه مسَمِعٌ أَهْلّ للم يَفُولُوت: لا بَأْسَّ بعييّام الدَهْر ذا أفطرَ اليم الى نهسى 
َسُولُ الله ل عَنْ اا َع كام يئى» وبَوْم الأضلحى» ونم لطر فهما بلغا 
قَال: وَدَلِكَ حب ما سَمِعْتُ إلى فى ذلك 

الشرح: وهذا كما قال أن جماعة من أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر لمن 
قوى عليه» ولم يرده ذلك إلى الضعف وأفطر الأيام التى نهى رسول الله وا عن 
صومهاء وقال هذا جمهور الفقهاء. وقال أهل الظاهر: لا يجوز ذلك ومن فعله أثم. 

والدليل على ذلك قوله #ّك: وكل عمل ابن آدم له إلا الصوم, فإنه لى وأنا أجزى 
بهه ولم يخص صومًا من صوم. ومن جهة القياس أن هذا عمل يتقزب به فجاز أن 
يستدام فى كل وقت يصح فعله فيه كالصلاة والحج. 

عا 
النهى عن الوصال فى الصيام 

- مَالِك عَنْ نام عَنْ عب لبن عُمَرَ أن رَسُول الله ف نهَى عْنٍ 
الْوصّال ََانُوا: يا رَسُولَ الله نك َمل فقَالَ: «إنى للح كَهتكُمْ إى أُطْقَمْ 
وأسقى». 

- مَالِكه عَنْ أبى الزَّادِ عَنٍ الأغرّج» عَنْ أبى هَُييةَ أذ رَسُولَ الله ا 


- أخرجه البخخارى فى كتاب الصوم حديث رقم 11/84. ومسلم فى كباب الصيام حديث 
رقم 40 وأبو داود فى كتاب الصوم: حديث رقم 1017: وأحمد فى المسئد حديث رقم 
ع4 المي للدم /إ4“ف (مزره 3.110 5156. والبيهقى فى الكبرى 5815/4 
عن أبى هريرة. والدارمى 1/7 عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة 1/8 عن أبى هريرة. 

٠‏ - أخرحه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم 1874. ومسلم فى كثاب الصيام حديث 
رقم 1445. وأحمد فى السيد حديث رقم متت 3311 17:74 154لا للالاء- 


َالَ: «ِّاكُم وَالْوصَال بيَكُمْ وَالْوصّال”» قَالُوا: فَإِنَكَ صل يا رَسُولَ الله قال 
إى لست كهِيِكُمْ إنى أبيت يُطهمنى رئى وتسقينى». 

الشرح: قوله: وأنه في نهى عن الوصالء”"» يريد وصال صوم يوم بصوم يوم 
آخر» وظاهر النهى يقتضى المنع والتحريم إلا أن الصحابة تلقوه منه على وجه التخفيف 
عنهم ولذلك واصلوا بعد نهيه لهمء يدل على ذلك ما رواه أبو هريرة» قال: نهى 
رسول الله © عن الوصال فى الصوم؛ فقال له رحل من المسلمين: إنك تواصل يا 
رسول الله؛ قال: وأيكم مثلى إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقين» فلما أبوا أن ينتهوا عن 
الوصال وصل بهم يوم ثم رأوا الهلال» فقال: لو تأر لزدتكم: كالتنكيل لهم حين 
أبوا أن يتنهواء ففى هذا دليلان: أحدهما: أنه لو كان على التحريم والمنع لم يخالفره 
بالمواصلة كما لم يخالغوه بصوم يوم الفطر والأضحى لما كان ذلك على التحريم» 
والثانى أنه واصل بهمء وهذا يدل على جوازه ولولا ذلك لما واصل بهم. 

فصل: وقوله: «إنك تواصل»: استعلامًا منهم؛ إن كان ذلك حكم يختص به دون 
أمته أوالمعنى ما يخافه عليهم من الضعفء ويريده بهم من الرفق؛ فقال وك: ولست 
كهينتكم إنى أطعم وأسقى»ء بريد فيا أن حاله من هذا غير حالهم من طريق قوته على 
الصوم بما يطعمه الله ويسقيه ولم يقل إن الزمان مختص بصومه دون صومهم. وإنفا عل 
ذلك بقوته ## بما يطعمه ربه ويسقيهء ولذلك قال فى حديث همام عن أبى هريرة. 
«أبيت يطعمنى ربى ويسقين» ناكفوا من العمل ما تطيقون, فبين أن المحظور عليهم من 
ذلك ما لا يطيقونه: ويحتمل أن يريد بقوله: يطعم ويسقى» الكناية عما يخلق الله له من 
القوة على الصيام التى تفوم مقام الطعام والشراب» فلا يتأذى بالوصال والله أعلم 
وأحكمء ولو كان طعامه وشرابه من الطعام والشراب العتادين لما كان مواصلاً ولكان 
مفطرًا. 

دالا ؤوولاء وه 14م 14 مم 341 113 .1١7175‏ والدارمى فى 

كتاب الصوم حديث رقم .١5144‏ 

(*) عند أبى شيبة من رواية أبى زرعة عن أبى هريرة بإياكم والوصالء؛ ثلاث مرات. 

)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 140/0: أجمع العلماء على أن رسول الله 8ه نهى عن 

الوصال» وروى ذلك عنه © من وحره: منها: حديث أنس؛ وحديث ابن عمرء وحديث أبى 

هريرة» وحديث أبى سعيد الخدرى» وحديث غائشة. واحتلفوا فى تأويله: فقال متهم قائلون: 

إنما نهى رسول الله فل عن الوصال رفم منه بأمئه» ورحمة بهم؛ فمن قادر على الوصال قلا 

حرج لأنه لله عز وجل يدع طعامه رشرابه. 


5 اا 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 00 

فصل: وقوله فى حديث أبى هريرة: دإياكم والوصال» تأكيد فى المنع لهم من 
ولعله لما كان يخافه من الضعف عليهم بالوصال عما كان أنفع منه بالهاد والقوة على 
العدو مع حاحتهم فى ذلك الوقت إليه فلما سألوه عن وصاله أعلمهم أن حالته فى 
ذلك غير حالتهم؛ لأنه يُطعم ويُسقى. 

مسآلة: إذا ثبت أئه يجوز الوصال ويصعم. فإنه إنما يصام زمن الليل على سبيل التسع 
للنهار» فأما أن يقرد بالصوم, فلا يجوز. 

ا قن 
بر 0 


م عاسم م شير 


فى قثل عط أو تعاض فعض يلق ا 
مرضي وى عَلَى المي فلس لَه ألا يؤر َلك وهر يننى على ما قد مََى ين 
عريّايٍ وَكَدَلِكَ الْمَرأةُ الى يحب عَلَيْهَا الصيَامُ فى قبل النفس معطأ إِذَا حَاضَتْ 
ين لمْرَئئ مهاه أنْهَا إِذَ طَهْرتْ لا توَحْمُ الصيام وَهِىّ نْنِى عَلَى ماق 
ل مسنم 
ِو مض أن حيْضَةٍ ولس لَه لَهُ أن يُسَافِرَ 0 يف20 
قَالَ مَالِك: .وَهَذَا أَحْسَنٌ ل 0 
الشرح: وهذا كما قال من وحب عليه صيام لقتل من تلزمه الكفارة بقتله» أو 
لتظاهر مع عدم الرقبة» فإن الذى يلزمه من الصيام شهران متنابعان» قال الله تعالى» فى 
كفارة القتل: لإفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا [البقرة: 
لع 


فصل: فمن شرع فى صيام شهرى التتابع؛ فعرض له مرض أو حيضء أمسك عن 


,”35 ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 

(*) قال فى الاستذكار: قوله: وأحسن ما سمعت» يدل على علمه بالمثلاف فى هذه المسألة» 
والذى أراد: والله أعلم؛ الرحل عرض بين ظهرى شهرى التتابع فى الفلهار أو القتل أو الكفسارة 
من رمضان. 


كباب الصيام تماد اماه وي موس للم عون واد حل راد م ا وا وو ع م وجاط ا ا 4 
الصوم حتى يمكنه فيصومء ولا يؤحره عن ذلكء لأنه إنما أخمره للضرورة» فمتى أخر 
بعد الإمكان بطل التتابع الذى هو شرط فى صحة صومه. ووجحب عليه استئناف 
صومه من أوله. 

مسألة: وإنما أبيح له الفطر ولا يقطع التتابع العذر الذى لا مكن معه الصوم 
كالحيض والمرض» ويجرى النسيان يحرى ذلك لأنه لاايمكن الاحتراز منه؛ فإن نسى أن 
يصل أيام القضاء والحيض بصيامه أو غلط فى العددء فقد قال عبداللك: يستأنف صيام 
الشهرين» وقاله المغيرة فى خطأ العددء إن كان هذا عامداء بخلاف المفطر ناسيًا. 

قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: ويحتمل عندى أن لا يكون عليه استكناف 
صومه. ويجزئه أن يصلى؛ لأن هذا نما يمكنه الاحتراز منه؛ وأما ما يلحق يه المشقةء 
ويمكن معه الصوع كالسفرء فإنه لا يبيح الفطر وإن أفطر استأنف الصوم والله أعلم. 

ا« 
ما يفعل المريض فى صيامه 

سَمِعْت مالك يَقُولٌ: الآمرٌ اذى سَمِعْتُ مِنْ أهْلٍ الْهلْمٍ أن المَرِيض إِذَا أُّابَةُ 
الْمَرَض الى بي يلوا عليه الميامُ مق ويه ويلُمُ لِك مِنْك فَإِنُ لَه أا مُفْطِر 
وَكَدَلِك الْمِيض لذ اهعد هيام فى الصّلاق وبَلَم نه وما اللَهُ لم عُذرِ 
َلك من اع ون َك ما لا ْمُه فَذا َع دك صلى» وَمُوَ حَاَِء 
وَدِينُ اللو سر وَقَد أرْحْصَ الله لْمْسَافِرٍ فى اللِطر فِى السّفْرء وَهْرَ أقوَى عَلَى 
الصّيام من الْمرِيضء َال الله تَعَلَى فى كتَابه: طفَمَن كان ينَكُمْ مَرِيضًا أو عَلّى 
سَفر ف من أَامٍ أحَرَ) [البقرة 14 فَأَرْحْصَ الله ْْسَاور فى الْفطر فى 0 
َه أمْرَى عَلَى يكن بق لتريس هذاه نا كيه ِلَى وَمُوَ الأشْرٌ 
4 5 0 000 

الشرح: وهذا كما قال أن المريض إذا شق عليه الصيام وأتعبه أنه يجوز له الفطرء 
والأصل فى ذلك قوله تعالى: طإفمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو 
على سفر فعدة من أيام أخر» [اليقرة: ]١66‏ تقديره والله أعلم؛ فأفطر فعدة من أيام 


.5958 انظر: الاستذكار رقم‎ )١( 


5 2 2 ا ااا ا 0 
أخر ومقدار المرض الذى يبيح ذلك لا يستطاع أن يقدر لنفسه ولذلك قال مالك 
رحمه الله: والله أعلم بقدر ذلك من العبدء ومن ذلك ما لا يبلغ صفته. 

وقد قال أشهب فى المجموعة: إن المريض الذى لو تكلف الصيام والصلاة لأنى 
بهما مشقة وتعب فليفطر وليصل جالسمّاء ودين الله يسر. 

قال ابن القاسم: والذى يصيبه الضريان من النوى فى رمضان أنه مرض من 
الأمراض» فإذا بلغ به ما يجهده» فليفطر فهذا تقدير منهماء وليس بالبين» ولكنه تقدير 
عا تيقن أن يؤول إليه» وذلك أن يخاف مده ويغلب على الظن أن يزيد فى مرضه أو 
يجدد له مرضًا غير مرضهء أو يديم زمن مرضهء فإن هذا للقدار ييح له الفطرء ومقشل 
هذا المقدار يبيح له الصلاة جالسًا لمن خحاف من القيام شيئا مما ذكرناه وهذا الذى قاله 
البغداديون من أصحابناء وحكاه الشيخ أبو محمد عن بعض أصحابداء ولم يذكر دوام 
زمن مرضه؛ وهذا الذى قاله البغداديون فيما ف من الأمراض وأما المرض الشديد» 
فلا يراعى فيه ذلك وإثما يراعى مشقة ما يتكلف من ذلكء ولعله الذى أراد أشهب 
فجمع بين القولين والله أعلم» واستدل مالك رحمه اللهء على جواز فطره لمشقة الصيام 
عليه بقوله تعالى: إفمن كان ممكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخصر» [البقرة: 
4 قال: فأرخص الله للمسافر فى الفطر فى السفرء وهو أقوى على الصيام من 
المريض الذى يتعبه الصيام؛ فجعل جواز الفطر للمسافر بيسير لمشقة؛ دليلاً على جواز 
الفطر للمريض الذى يلحقه من مشقة الصيام أكثر من ذلك»: وهذا من باب الاستدلال 
بالأولى لأنه إذا كان أصل علة الفطر فى السفر المشقة» وكان مشقة المريض أشاء فبأن . 
يباح لنا الفطر معها أولى وهذا احتجاج على من أنكر الفطر للمريض إلا لوف الهلال 
دون ما ذكرناء وما أعلم أحدًا قال به» ولكنه لعله صاف اعتراض معترض»ء به فتبرع 
بالحجة عليه. 

ل تنا 


النذر فى الصيام والصيام من الميت 
-١‏ مَالِك أنه بَلقهُ عَنْ سعد إن الْمُسيّب أنهُ سيْلَ عَنْ رَحْل نَذَّرٌَ مويّامٌ 
سَبْر هَلْلَهُ أذ يتطَرٌع؟ ثَقَالَ سَعِيدٌ: لِيبْدأ بالنذر فَبلَ أن يتطُوّع. 


.5106 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ - ١ 


قَالَ مَالِك: ويَلَميِى عَنْ سلَيْمَان ين يسار مِثْل ذَلِك. 


الشرح: النذر هو ما ينذره الإنسان ويلزمه نفسه بالقول قبل الدخول والتطوع هو 
ما لا يلتزمه بالقول» وإنما يدحل فيه احتياراء فيلزمه بالدعول فيه إتمامه”؟". 


وقوله: «ليدأ بالنذر قبل أن يتطوع»؛ كلام صحيبح حسن لأن الدذر قد لزمه 
ووجب عليه والتطوع لم يلزمه بعد ما لم يدل فيه» فمن النظر أن يبدأ ما قد لزمه 
وتبرأ ذمته منه ثم يتطر ع إن شاء, 

مسألة: فإن قدم التطوع صح صومه فى التطوع» وبقى النذر فى ذمتهء وقد أساء 
النظر لنفسه وإتما قلنا يصح تطوعه قبل إذا نذره لأن الزمن لا يخقص بصوع النثر بل 
يصح فيه التطوع وغيره» وهذا إذا كان النذر غير معين» فإن تعلق بزمن معين لم يجز له 
أن يصوح فيه غيرهء فإن فعل أثم لأنه لم يف ينذرهء وكان عليه قضاء نذره لأنه قد 
ترك صومه مع القدرة عليه» فإذا مضى زمن النذر ولم يصمه فيهء لما ذكرناهء تعلق 
قضاء صوعه يذمتى وكان حكمه حكم النذر الذى لم يتعين بزمن معين. 


قَالَ مَالِك: مَنْ مَات وَعَلَيُهِ نذرٌ م رق ين أ صيا م أو صَدَقَةَ أو بَدَنقَ 


امه مه اس 


فََوْصى يأَنْ يُوفى َلك عَلْهُ من مالو قن الصدقة وَل فى تيه وَهُوَ مدا على 

ما سواه مِنَّ الْوَصّايَا إلا ما كا مله وَكَلِكَ آنه لَيْسَ الوا حب عليه ِنَ النذُورٍ 
وَغَيْرهَا هيما يطو ب مم لي بواجبوه نما ْمَل ذلك فى يِه خَاصٌة 
ل مايه أنه ل حَارَ لَه لِك فى ري مَل لسر فى فل ِلك من 
الأثور الْوَاَة 2 ِو حتَى ذا حر الوم وار ْمَل وريم سَمٌى يذل هيه 
الأشباء البى لم يكن بت يَتَقَاضَاهًا نه متقَاضٍء َلَرْ كان فلك حَاِرَا لد أخرٌ مله 
لاه عى ذا ا ند َيه ستكاقه وى أذ جيعة سشميع مَل قل للك 


لَه 


)١(‏ قال فى الاستذكار: هذا عتد أهل العلم على الاختيار؛ وعلى استحسان البدار إلى ما وحب 
عليه قبل التطوع. قال الله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا أرفرا بالعقردع. وقال: #وسارعوا إلى 
مغفرة من ربكم وحنة» وقال: طإفاستيقوا الخيرات4. فهذا الذى ينبغى من جهة الاختيار» فإ 
تطوع قبل نفره ثم أنى بنذره فى وقته إن كان مؤقتًا وأتى به قبل موته إن لم يكن مؤقنا فقاد 
أحزأه ولا شىء عليه. 


ع5 1001 اا 0 

الشرح: أدخل مالك» رحمه اللهء هذه المسألة فيمن مات وعليه نذر صوم. ولم 
يجب عليه لأنه اقتصر فى ذلك على جواب عبدالله بن عمر: لا يصوم أحد عن أحدء 
ولا يصلى أحد عن أحدء وقال: إن من أوصى أن يوفى من ماله عنده ما ئذره؛ فإنه ما 
كان من الأموال؛ فهى فى ثلثه مبدأة على الوصاياء يريد التطوع؛ واحتج عليه يما أثبته 
فى آخحر المسألة» فلا حاجة لنا إلى إعادته» وسنذكر ذلك كله مستقصى فى الوصاياء 
إن شاء الله تعالى. 

- مالك أنه بَلعَهُ أن عَبْدَ الله بن عُمَرَ كان يُسأَل هَل يِصْومٌ أَحَدْ 3 
أن يُصْلّى أحَدُ عَنْ أحَدٍ؟ فَيقَوكُ: لا يَصُومُ أحَدُ عَنْ أَحَلر ولا سل در مَنْ خا 

الشرح: قوله: ا 
فمن لزمه من ذلك شىء ففعلهء فد أدى ما عليه وأبرأ ذمته» وإن لم يفعله قلاينرب 
عنه غيره فى صيامه ولا تبرأ ذمته بذلك» وذلك أن العبادات على ثلاثة أضرب» ضرب 
منها من عبادات المال لا تعلق له بالبدن كالركاق فهذا يصح فيه التيابة. والضرب 
الثانى له تعلق بالمال» وله تعلق بالبدن كالحج والغزو. وقد اختلف أهل العلم فى صحة 
النيابة فيه وسيأتى ذكره فى كتاب احج إن شاء الله تعالى. 

والضرب الثالث له احتصاص بالبدنء ولا تعلق له بالمال كالصوم والصلاة» وهذا لا 
يدحله النيابة بوجهء وبه قال جمهور الفقهباء: وبه قال مالك وأبو حنيفة والشسافعى. 
وقال بعض أصحاب الشافعى: يصوم عنه وليهء وبه قال أهل الظاهر. ٠‏ 

والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: لإفمن شهد مدكم الشهر فليصمه ومن 
كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام آخر» [البقرة: ]١85‏ فوجه الدليل من الآية أنه 
مأمور بالصيام؛ فإذا اتصل مرضه حتى ماتء فلا حرج عليه فيصومه عنه وليه؛ وإن 
كان فرط فى صومه فهو آثم تخالف للأمة؛ عاص ولا يخسرج عن العصيان بصوم وليه 
ععنه. 

والدليل على ذلك من حهة السنة ما روى عنه # أنه قال: وإذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث» صلقة جارية» وعلم ينتفع به من بعدهء وولد صالح يدعو 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 18" . عبد الرزاق فى الصتف 1171/7. الخصاص 
فى أحكام القرآن .١١/9‏ 


12053 
6 . ودليادا من جهة القياس أن هذه عيادة مختصة بالبدث: فلم يدخلها النيايية 
كالصلاة. 
ا تن فنا 


ما جاء فى قضاء رمضان والكفارات 


١‏ - مَالِكء عَنْ رَئِدِ د إن أسللم» عَنْ أيه أن عُمَرَ ين ْحَطْاب أفْطَرَ ات 


يوم فى ا وَرأى أَنهُ قَدْ أَمْسّى وَغَابت الكمسن: فَحَاءَهُ 


رَُل قََاَ: يا يِيرَ المُوْينِينَ طَلَمَتٍ الشَّمْسس فَقَالَ عُمَرُ: الخطب يمير وَقَلِ 
احتهدنا. 

قال يَحى: قال مَالِك: يُرِيدُ يقُرله: الْحَطْبُ يسيب الْقَضَاءَ فِيمَا نرى وَاللَّهُ أعْلَمْ 
وَعفَة مَؤُوئيهِ ويَسَاريِو يقول: و يوا مَكانه0"©. 


الشرح: قوله: «أفطر ذاتٍ يوم فى رمضان فى يوم غيم ورأى أله قد أمسى وغابت 
الشمس». يريد أنه قد اجتهد فى الوقت اجتهاداء غلب على ظنه مغيب الشمس؛ 


(*) أخرحه مسلم حديث رقم 6 الترمذى حديث رقم 1575. النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 01". أبو داود حديث رقم ابن ماحه حديث رقم (4؟. أحمد فى 
للسند حديث رقم /4511. 

4١8‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 197. عبد الرزاق فى المصنف 178/4. البيهقى فى 
السئن الكبرى 1117/4. الجموع 844/5 
(1) قال فى الاستذكار :174/٠١‏ ما تأوله مالك: رحمه الله عمل عمرء رضوان الله عليه» فقد 
روى عن عمر من أهل الحجازء وأهل العراق أيضًا. ذكر عبد الرزاق» عن أبن حريج؛ قال! 
حدثتى زيد بن أسلم عن أبيه: قال: أفطر الناس فى شهر رمضان فى يوم مغيمء ثم نظر ناظرع 
فإذا الشمسء فقال عمر: الخطب يسير وقد احتهدناء نقضى يومًا مكانه. قال ابن حريج: فهذا 
الحديث عن زيد بن أسلمء عن أبيه» ولم يقل: عن أخيه. 
وروى النورى» عن جيلة بن سحيم: عن على بن حنظلة: عن أبيه: أنه شهد عمر..» فذكر هذه 
القصة. وقال: يا هولاء؛ من كان أفطر فإن قضاء يوم يسيرء ومن ثم يكن أفطر فليتم صومه. 
وروى معمرء عن الأعمش» عن زيد بن وهبء قال: أفطر الناس فى زمان عمر» فرأيت عساسا 
أخرحت من بيت حفصة فشربوا فى رمضان» ثم طلعت الشمس من سحاب» فكأن ذلك شق 
على الئاس: وقالوا: أنقضى هذا اليوم فقال عمر: ولم تقضى؟ والله ما تجائفنا الإشم. قال أبو 
عمر: فهذا حلاف عن عمر فى هله المسألة» والرواية الأول أولى بالصائم إن شاء الله. 
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وهذا الذى يلزم الصائم فى يوم الغيم أن يجتهد فيه فما لم يغلب على نه أن الشمس 
قد غابت لم يجز له الفطر, فإن أفطر مع الشلك» فعليه القضاء والكفارة لأنه قد دحل 
فى الصوم ولزمه الإمساك وحرم عليه الكل إلا بالاحتهاد وتيقن مغيب الشمسء فإذا 
غلب على ظظنه أن الشمس قد غايت حل له الفطر وهذا حكم الصلاة وسائر العبادات 
إذا حقيت علامات أوقاتهاء قام الاجتهاد فى ذلك مقام المعرفة بدخمول الوقت فى 
جواز الفعل. 

فصل: وقوله: وفجاءه رجلء فقال: يسا أمير المؤمدين أطلعت الشمس». عتمل أن 
الرحل قصد إليه بذلك ليعلم من عنده ما يجب على من أفطر بعد الاجتهاد؛ وتحتمل أنه 
أخبره بذلك ليمسك عن الأكل فى بقية يومه لأن ذلك واجب على من أفطرء وهو لا 
يعلم أن الزمن زمن صوم؛ ثم علم بعد ذلك أنه زمن صوم مخلاف من أبيح له الفطر مسن 
علمه بأن الزمن زمن صومء فإنه يجوز الأكل بقية يومه. 

فصل: وقول عمر: «الخنطب يسير وقد اجتهدناء» يحتمل أن يريد بذلك ما قال 
مالك بأن الخطب القضاء يسير فى ذلك إذ قد سقط عنهم الإثم بالاحتهادء وقد روى 
عن عمر أنه أمر بالقضاء. 


م ممم 


5315 - مَليِكء عَنْ نافع أذ عبد اللو بْنَّ عُمَرَ كَانَ يَقَرلُ: يَعمُومٌُ قَضَاءٌ رَمَضَان 
ابا من أفطَرَه مِنْ مُرَضٍ أو فى سَفرٍ. 

الشرح: قوله: وكان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعاء؛ يحتمل أن يريد الإخبار عن 
الوحوب» ويجتمل أن يريد يه الإاخبار عن الاستحباب» وعلى الاستحباب جمهور 
الفقهاى: فإن فرقه أجرآهء وبذلك قال مالك وأبو حنيفة والشافعى, 

والدليل على صحة ما ذهبوا إليه قوله تعالى: ب#إفمن كان مدكم مريضًا أو على سفر 
فعدة من أيام آخر) [البقرة: 84١]ولم‏ يخص متفرقة من متتابعة» وإذا أتى بها متفرقة» 
فقد صام عدة أيام أحر» فوجب أن تحرئه. 

ملو - مَالِكء عن ابن يهاو أن عَبْد اللو بن عماس ويا هُرَيرةَ اعتلقًا فى 
4 - ذكره اين غيد البر فى الاستذكار برقم /ا51. البيهقى فى السئن الكبرىئ 550/4؟. اللجموع 


5 المغتى 181/97 
1" - ذكره اين عيد البر فى الاستذكار برقم 514. 


قضَاءِ رَمَضان َنَلَ أَحَتُْمَاء يُفَرقُ يَنَدُه َال الآحَرُ: لا فرق ينه لا أذرى 
أيهُمَا قَال: يفرق بينهُ. 

الشرح: قوله: ولا أدرى أيهماء قال: يفرق بينه ولا أيهماء فال: لا يفرق بينه,© 
على سبيل البيان والتأكيد لأنه إذا قال أنه لا يدرى أيهما قال يفرق بينه» فقد علم أنه 
لا يدرى أيهما قال القول الآخرء ويحتمل أن يكون من قال لا يفرقء قاله على سبيل 
الاستحباب ولم يرد به أنه لا يجرئ إلا متتابعًا. 

- مَالِك» عَنْ ناف عَنْ عبد الل بن عُسَرٌَ أنه كا يقُولُ: مَنِ اسْعََاء 
وَهُوٌَ صَائم» فَعَلَيْهِ القَضَاءُ ومن ذَرَحَهُ الْقَىْ» فَلَيْسَ عَلَيْهِ القَضاك0" . 


الشرح: قوله: ومن استقاء»» يريد من استدعى ذلك» وغلب نفسه عليه فهو الذى 


)١(‏ قال فى الاستذكار: لا أدرى عمن أنحذ ابن شهاب ذلك. وقد صح عندنا عن ابن عباس 
وأبى هريرة: أنهما أحازا أن يفرق قضاء رمضان. ذكر عبد الرزاق» قال: أعبرنا ابن حريجه عن 
عطائ عن ابن عباس وأبى هريرة قالا فى قضاء رمضان: فرقه إن شعت» حسبك إذا أحصيته. 
قال: وأخبرنا. معمرء عن الزهرى: عن عبيد الله بن عيد الله بن عياس» قال: صم كيف شكت» 
قال الله عر وحل: «إفعدة من أيام أره. قال: وأبرنا ابن عبينة؛ عن عمرر بن ديدار» عن 
هشام بن يحبى» عن أبى هريرة؛ قال: صم كيف شفت وأحص العدة. قال: وأخبرنا التورى» عن 
رحل من قريش» عن أمه أنها سألت أبا هريرة عن قضاء رمضان؟ فقال: لا بأس أن تفرقيه إقا 
هى عدة من أيام أغجر. :7 
وأما أبن عمر فلا أعلم عنه نحلافا أنه قال: صمه متتابعًا كما أفطرته. ذكره معمرء وابن حريج» 
عن ابن شهاب:؛ عن سالم: عن أبن عمر. وعن الشورى» عن أبى إسحاق» عن الحارث» عن 
على» قال: صمه متتابعًا. وهو قول الحسء رالشعبى. وذكر عيد الرزاقء عن ابن حريج عن ابن 
شهاب» عن عروة عن عائشة: قال: نزلت: «إمن أيام أري» [متتابعات]ء ثم سقطت متتابعات. 
قال أبو عمر: قولها: سقطتء يحتمل نسحت ورفعت. وهو دليل على سقرط التقابع» وليس 
بشىء بين الدفتين ومتتابعات؛ فصح سقوطها ورفعها. وعلى هذا جمهرر العلماى وهو قرل 
طارس» ومجاهدء وعطاء: وعبيد بن عمير: رجماعة. وبه قال الأوزاعىء والشررى» وأبو حنيفة» 
والشافعى: وأبو ثورء وأحمد وإسحاق؛ وكلهم مع ذلك يستحبونها متتابعات. 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقع 4٠‏ البيهقى فى السئن الكبرى 715/6. 
)١١‏ قال فى الاستذكار: قد روى هذا المعنى عن النبى #ل مسندًا من حديث أبى هريرة. رواه 
عيسى بن يونسء عن هشام بن حسات» عن محمد بن يزيد عن أبى هريرة» عن النبى فا قال: 
ومن ذرعه القىء وهو صائم فليس عليه القضاءء» ومن استقاء فغليه القضاءن. 


يلزمه الفضاءء هذا قول مالك. واحتلف.أصحابه فى وحوب ذلكء فقال أبو بكر 
الأبهرى: هو على الاستحياب. وقال أبو يعقرب الرازى: هو على الوحوبء وبه قال 
الشافعى وأبو حنيفة. 


والدليل على وجوب ذلك أن المتعمد للقىء وللستعمل له والمكره لنفسه علي 3 
يسلم فى الغالب من رجوع شىء إلى حلقه بما قد صار فيه؛ فيقع به فطرهء فلما كان 
ذلك الغالب من حاله حمل سائره على غالبه كالنوم فى الحدث. 


فرع: فإذا قلنا بوجوب الفضاء عليه» فهل تلازمه الكفارة؟ قال الشيخ أبو بكر عن 
ابن الاجشوث: من استقاء عامدًا عابثاء فعليه الكفارة. وقال القاضى أبو محمد: من قال 
من أصحابنا: إن القضاء على الوحوبء فإنه تلزمه الكفارة. وقال أبو الفرج: لو سثل 
عته مالك لأوجب عليه الكفارة. 


قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: هذا الذى قاله القاضى أبو محمد فيه نظر» 
وييطل عندى من وجهين أحدهما: أننا إنما نوجحب عليه القضاء لأننا لا ئتيقن سلامة 
صومه» فلايد له من القضاء لتيرأ ذمته من الصوم الذى لزمها ونحمن لا ثتيقئن فساد 
صومه؛ فنوجب عليه الكفارة والكفارة لم تثبت فى ذمته قبل ذلك بأمر واحب» فيكون 
علي ولا يجب إلا بأمر متيقن. والثانى: أن الكفارة إفا تحب إذا كان الفطر نفسه 
باختيار الصائم: فأما إذا فعل فعلاً يؤدى إلى وقوع الفطر منه بغير اختيار» فإنه لا تجب 
به الكقارة: ألا ترى أنه لو أمسك الماء فى فمه فغلبه فدعمل حلقه لم تحب عليه 
الكفارة» ووجب عليه القضاء» وكذلك من قطر فى أذنه دهنئا أو كحلا فوصل إلى 
حلقه: فإنه يحب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة» وفطر المستقى إنما يقسع بالراجع 
وهو لم يتعمد ارتجاعه؛ وهو الظاهر عندى من قول مالك وأصحابهء والله أعلم. 


فصل: وقوله: دوعن ذرعه القىء, فليس عليه القضاءو.؛ معناه الذى يغلبه القفىء» 
ولا يعلم أنه رحع شىء من فيه إلى حلقه والغالب من حاله هذا أنه لا يرجع إلى حلقه 
شىء لأن ذرع القىء وغلبته له يندقع ويخرج ونع الرجوع بخلاف المعالجة والإكراه 
للنفس على القىء لأن الأكراه إثما هو إكراه على إخراج ما ايس خارج بل من شأنه 
الرجوع ولو تيقن الذى ذرعه القىء رحجوع شىء إلى حلقفه بعد أن صار فى فمهء 
وجب القضاء. 


قال ابن حبيب: وما رحع من القىء إلى لوف من اللهوات أو الحلق قبل أن 


كعاب الصيام دببب-0010101312 ا ا 
ميقن وصولة لل الم فل قار عل افلس سيل افو يسا ونتاء وفى المدنية 
من رواية داود بن سعيد عن مالك: من قلس فوصل القلس إلى فيه فرده؛ لا قضاء 
عليه فى صوم رمضان. 

قال ابن القاسم: رجع مالك وقال: إن خرج إلى موضع لو شاء طرحه ثم ردهء 
فعليه القضاء. قال الشيخ أبو القاسم إن ازدرده بعد أن ظهر على لسائه؛ فعليه القضاءء 
وإن ازدرده قبل ذلك فلا شىء عليه. 


وه - مَليِك» عَنْ يَخْى أن سار سَعِيد أنه سَمِعَ سَهِيدَ بْنَ الْمُسَيّبِ يُسْألْ عَنْ 
قضَاء رَمَضْمَانَ» فَقَالَ سعد أحب َأ ل يق فاه رتعاا ولا مواق 


قَالَ يَحْبَى: ا َلَيِسَ عَلَئِهِ إِعَاهَهه 
وَذَلِكَ مُحْرِءةٌ عه وأَحَبْ فَلِكَ إلى أن يتاب بع 

قوله: ل للم ا 
الاستحباب تعجيله؛ وإذا عجل أول يوم استحب له تعجيل الثانى» وذلك يقتضى 
التواتر إلا أن هذا تواتر ليس يمقصود فى نفسه. ووحه ثان أن العلماء قد اختلفوا فى 
وحوب التتابع» فالأفضل أن يؤتى بالعباذة على وحه متيقن على إحزائه؛ فعلى هذه 
الطريقة يكون التتابع مقصودًا. 

وسمع تف يَالكا يثزل: مَنْ أكَلَ أ شرب فِى رَمَضَادٌ سَاِيًا أ َاسِياء وما 
َل بي مام واج َيه اخ ف َم مكف 

الشرح: وهذا كما قال» وذلك أن الفضصر فى الصوم الواحب على ثثلاثة أضرب 
أحدها: أن يقصد إلى انتهاك حرمة الصوم؛ وهو العمدء والثانى: أن يفطر بعذر مرض 
أو سفر أو غلط أو إكراه أو نسيان؛ والقالث: أن يقصد الفطر لغير عذر ولكبه بتأويل 
يظن به أن الفطر له سائغ» فأما إذا أفطر مكرماء فإن عليه القضاءء وبه قال أبو حنيفة. 

وهل عليه الكفارة؟ لا يخلو أن يفطر بأكل أو شرب أو جماع؛ فإن كان بأكل أو 
شربء فلا كفارة عليه» ولا حلاف فى.ذلك وإن كان يمجماع أكره عليه فالذى عليه 
جمهور الفقهاء أنه لا كفارة عليه. وقال ابن الماجشون: عليه الكفارة. 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1"8”. 
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والدليل على ما نقوله أن هذا معنى يقع به الفطرء فلا تحب به الكفارة مع الأكراه 
كالأكل. 

مسالة: فأما إذا أفطر بنسيان؛ فإنه يفسد صومه ويكون عليه قضاؤه. وقال أبو 
حنيفة والشافعى: من أكل ناسيًا فى فرض أو غيره» فلا يفطر بذلك ولا قضاء عليه 

والدليل على صحة ما تقوله أن ما يفسد الصوم بعدمه على وجه العمد؛ فإنه يفسد 
يعدمه على وجه النسيان كالنية» وهذا إذا كان بأكلء فإذًا كان يمجماع؛ فالذى عليه 
جمهور أصحابنا أنه لا كفارة عليه. وقال ابن الماحشون وابن نافع عن مالك: عليه 
الكفارة» والكلام فيه كالكلام فى الأكراه. 

مسألة: وآما إذا أفطر بتأويل» فإنه على ضربين» أحدهما: أن يكون تأول يمعنى 
موجود مثل أن يدحل معتكفا قبل الفحرء فيظن أن من لم يدخل قبل غروب الشمس» 
فلا صوم له أو تطهير للصيام قبل طلوع الفجرء فيظن أنه لا يصح صومها حتى تطهر 
قبل غروب الشمس أو يخرج المقيم إلى مسافة قريبة» فيعتقد حواز الفطرء فهذا لا 
كفارة عليه لأنه لم يقصد هتك حرمة الصومء ووقع التأويل منه بمعنى موحود؛ وإن 
تعلق التأويل بمعنى لم يوحد بعد وإئما يتوقع وجوده مشل أن تقول المرأة: إنى أحيض 
اليوم» فتفطر قبل وحود الحيض أو يقول المحموم: اليوم يوم حماىء غيفطر قبل بدء 
النوبة» فهذا عليه الكفارة» سواء وحد الحيض بعد ذلك أم لم يوحد. 

- مَالِكه عَنْ حمَيد إن فيس امَك أله أحيرهُ قَالَ: كلت مع مُحَاهِرٍ 
وَهُوَّ هُوَ يَطُوفٌ بيت تَجَاءَمٌ نس : نَسَالة عن صيَامٍ يام الكَفَارَةٌ تيا وم 
شت كن كتف لفلف َم يَقَطَمها إن شَاء. قال مُحَامِدٌ: لا يَمُطَمهًا َإِنْهًا 
فى فِرَامةٍ أتَى بن كعْس ثُلانةٍ ا مُتتَابعاسو. 

قَالَ مَالِك: وَأحَبُ ب إل أذ يون ما ستى الله ف القن يسم مايا 

الشرح: قوله: وكنت مع تجاهد وهو يطورف بالبيت» فجاءه إنساثء فسألهي, يقتضى 
أن الكلام عندهم فى الطواف مباح» وسيأتى ذكره إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «فسأله عن صيام أيام الكفارة»؛ يريد كفارة اليمين بالله» إن لم يقدر على 
عتق ولا كسوة ولا إطعام» فسأله الإنسان هل من شرطها المتابعة أم لا؟ فقال حميد: له 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 541 


كباب الصيام 
أن يفرقها؛ لما كان يعتقد فيها من جواز التفريق؛ فأنكره بجاهد عليه لما أدّاه اجتهاده إليه 
من أن المتابعة فيها واجبة؛ فلم يسعه السكوت إذ كان هو المسثول والمقلد. فلو سكت 
لظن السائل أن ذلك قوله فيأحذ به ويقلده فيه وهو لا يراه والسائل لم ير تقليد حميد: 
إما لأنه لم يعرفه أو لأنه لم يكن عنده من أهل الاجحتهاد؛ ثم احتج مجاهد على قوله أن 
فى قراءة أبى: فصيام ثلاثة أيام متتايعات. 

وقد قال أبو هريرة وابن عباس: إن كل صوم مذكور فى القرآن؛ فالأفضل فيه أن 
يكون متتابعٌاء إلا أنه ما لم يشترط فيه التابع؛ فإنه يمجزئ عندهما تفريقه؛ وبه قال 
مالك. وكذلك فى كفارة الأمان والثلاثة الأيام فى الحج والسيعة بعد الرجوع؛ وإنما 
كان الأفضل فيه التتابع لأنه على صفغة ما هو قضاء بعينه: ولأن الأفضل تقديم الصوم 
لتبرأ الذمة. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: «إفعدّة من أيام أخر [البقرة: ]١184‏ وهذا مطلق» 
وأما ما تعلق به يجاهد من قراءة أبى» فإنها عند قوم تحرى بخرى أخبار الآحاد. والذى 
ذهب إليه القاضى ابو بكرء وهو الصحيئح أنه لا يصح التعلق إلامما يقبت على وحه 
التواتر؟ لأنه إذا لم يكن متواترًا لم يكن قرآناء وإذا لم يصح كونه قرآنًا لم يصح التعلق 
به. 

وسْكِلٌ مَالِك عَن الْمَرأةٍ ة تصطبح صَائِمَة فى رَمَضَال فَدقحُ م دَفْعَةُ مِنْ دم بيط 
فى غير أزاد ييه منت حى قن أ ترَى يل دك قلا قرَى شَعا نم 
مح يونا حر فق َف أخرى» وَهِىّ دون الأولى ثم ينقَطِعْ ذَِكَ عَنْهًا قبل 
ته يا َل مَك كيد تمل فى ليها وصلاتا. 


قَالَ مَالِك: : ذلك الم من الْسيْضَةء ذا رأنةُ لمم طن ولتَقْض ما أَفطَرَتْ» فَإِدَا 
ذهب عَنْهَا الم فَلتَفَسِل وتصوم. 

الشرح: : وهذا كما قال أن المرأة إذا رأت الدم فى وقت يصح أن يكون حيضهاء » لأنه 
تخلل بينه وبين الحيض الذى كان قبله من زمن الطهر ما يكون طهرًا تكاملاً فإنه يكون 
حيضاء سواء كان فى وقت حيضتها المعتاد وفى غيره» فإذا رأته المرأة ولو دفعة فى اليوم 
أقطرت لما قدمناه فى كتاب الحيض من أن الدم إذا رؤى فى زمن الحيض»؛ فهو حيض» 
كثيرًا كان أو قليلاً» وأن الحيض نع صحة الصوم. 


)١(‏ عبيط: طرىّ حالص لا خلط فيه. 


7 م ا ل ا د ولد كانه السماء 

فصل: وقوله: «وتقضى ها أفطرث»» يريد من الأيام يسبب الحيض؛ لأن السائض 
تفضى الصوم ولا تقضى الصلاة. 

وقوله: وفإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصومى: أما غسلهاء فإن الحائض يازمها 
الغسل عند انقطاع الدم لتطهر به من حدث حيضهاء وإن رأت الطهر فى آخخر يوم 
رأت الدم فى أوله. وأما صومها فيعود إلى ما كانت عليه من الصوم فى اليوم الشانى 
لأن اليوم الذى رأت الدم فى أوله لا يصح أن تصوح شيئا مُنه؛ وإنما تصوم ما بعده إن 
كانت طامرّا. 


وسيل عَمَنْ ألم فى اخبر ندم ين رَمَصَادَء هَل عل قَضَاءُ رَمَضَاَ كله أز 
حي عله فض ليم الى ألم فيو؟ فقال: لبس عَلَيْه قَضَاءُ مَا مَضَىء وَإنَمًا 
ينف الصيام فيما يُسعَلُ حب إلى أذ يَفْضئ ايوم الى سم فيه. 


الشرح: : وهذا كما قال أن من أسلم فى رمضانء وقد مضى بععض الشهر أنه لا 
يازمه قضاء الماضى منه خلاثًا للحسن وعطاءء والأصل فى ذلك أن الأداء قد فات 
لمضى زمنهء والقضاء لا يجب إلا بأمر ثان» ولا فرق بين ما مضى من هذا الشهر وبين 
سائر الشهور المتقدمة من السنين الماضية فى أن وقت الأداء قد فات فيهاء فإذا لم يجب 
قضاء ما مضى من الأعوام» فكذلك ما مضى من شهر هذا العام. 

فصل: وقوله: ووإنها يستأنف الصيام» فيما يستقبل») يريد من ذلك الشهر وغيره» 
لأنه مخاطب بالصوم على وجه الانحتام بقوله تعالى: إفمن شهد منكم الشهر 
فليصمه» [البقرة: 86 ]١‏ وهذا قد شهد هذه الأيام من الشهرء وهو من المؤمنين, 
. فوجب عليه أن يصومها كالذى يكون مقيمًا فى بعض الشهر ومسافرًا فى أوله؛ فإنه 
يلزمه صيام ما كان منه مقيمًا فيه. 

فصل: وقوله: ووأحب إلى أن يقضى اليوم الذى أسلم فيهي» وذلك أنه لا يجب عليه 
صيامه؛ لأن وقت صيامه قد فات بفوات وقت الدحول فيه بعد إسلامه. وأما وحوبه 
قبل إسلامه» فقد اعتلف فيه العلماء فمن قال بوحوبه عليه حال كفره: قال: إن 
الإسلام يسقطه عنه لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قدسلف» 
[الأنفال: ملا]. 


مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فإنه يستحب له قضاؤه لما أدرك بعض زمن صومه وهو بصفة 


كتاب الصيام 1 1 1 1 1ز 1 1 1 ذا 
من يض منه صومه وهر كوته مسلمًاء وهل بلزمه الإمساك فى ذلك اليؤم من وقنت 
إسلامه إلى آخره من قال سن أصحابنا: إن الكفار مخاطيون بشرائع الإسلام» وهو 
مقتضى قول مالك وأكثر أصحابه» أوحب عليه الإمساك بقية يومه؛ ورواه فى المدنية 
ابن نافع عن مالك: وقاله الشيخ أبو القاسمء ومن قال من أصحاينا: ليسوا مخاطبين 
بشرائع الإسلام» قال: لا يلزمه الإمساك فى بقية يومه؛ وهو مقتضى قول أشهب 
وعبدالملك بن الماحشون: وقاله ابن القاسمء والله أعلم وأحكم. 
ل تف 


قضام التطوع 
5114 - مَالِكء عَنٍ ابن شِهَابو أن عَائِضَة وَحَفْصّة رَوْحَى النبئ 4 أَصِبَحنًا 
صَائِمتر موعن دأ هاطع فنا َل دسل لها رَسُولُ لو 
ف كلت عَائِسَُ: َقَالَتْ حَفصّةء وَبتَرتيى بالكلا وَكَانَتْ بنت أَبيهًا: يا سول 
الله إثى مربت أنا وَعَائِشَة صَائِمتر صَائمبيْنٍ مُتَطَوصينِء َأطدى إِينَا طَعَاٌه فَأفطَرْنَا عليه 
َقَالَ رَسُوكُ للد 8: فضي كاه وما عر 


الشرح: قوله: «أصحيتا صائمتين متطوعتين»؛ يحتمل أن يكون هذا فى يوم لم يكن 


- أرحه الترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم 1517. وأبو داود فى كناب الصوم حديث 
رقم .51١١‏ وأحمد 71/1 عن عائشة. والبيهقى فى الكبرى 80/4 عن عائشة. وذكره 
الهيئمى فى المجمع 7٠١7/7‏ وعزاه للطبراتى فى الأرسط عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 
الام عن عائشة,. 
قال ابن عيد البر فى التمهيد 44/0 :١‏ هكذا هذا الحديث فى الموطاً عندٍ جميع رواته فيما 
علمت. وقد روى عن عبدالعزيز بن يخبى؛ عن مالك عن ابن شهاب» عن عروة؛ عن عائشة 
مسنداء ولا يصح ذلك عن مالك» والله أعلم. 
ووصله ابن عبد البر من طريق عبد العزيز بن يحبى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
وقال: وقد روى عن مطرف» وروح بن عبادة - كذلك مسنداء عن عروة عن عائشة. وكذلك 
رواه القدامى» ولا يصح عنه» عن مالك؛ إلا ما فى الموطأً. وهو حديث اختلق فيه على ابن 
شهاب: فرواه مالك كما ترى؛ ورواه حعفر بن برقانء وسفيان ين حصينء وصالح ين أبى 
الأضرء وإسماعيل بن إبراهيم بن أبى حبيبة» وصالح بن كيسان ويحيى بن سعيد» عن 
الزهرى» عن عروة: عن عائشة» قالت: وكنت أنا وحفصة صائمتين, - الحديث مثله سواء معنا 
- مستدا. انتهى باختصار. 


... كتاب الصيام 
عندهما فيه رسول الله كاه ويحتمل أن يكون ذلك بإذته وذلك أن المرأة إذا علمت أن 
زوجها لا حاجة له بها فى الغالب نهاراء حاز لها أن تصوم دون إذنه فإن علمت أنه 
يحتاج إليها لم تصم إلا بإذنه» وكذلك السبرية وأم الولد لأن الاستمتاع حق من حقوق 
الزوج والسيدء فليس لها المنع منه بالنوافل. 

فصل: ومما يعلم به أن لا حاحة لهما بذلك يكونء غائيًا أو مسناء لا ينبسط فهذا لا 
حق له فى الإذن» وكذلك عمادم الخدمة» بخلاف السرية وأم الولدء فلا يحتاج إلى إذنه 
فى صومهما من جهة الاستمتاع بهماء إلا أن يضعف عن الخدمة بالصوم؛ فيكون 
كالعبد لا يأتى من الصوم ما يضعف به عن الخدمة إلا يإذن السيد لأن الخدمة أيضًا من 
حفوق السيد» فليس للعبد أن يبعد حقه منهاء وهذا كله قول مالك. 

قال الشيخ أبو إسحاق: وقد اختلف فى صيام العبد بغير إذن سيده؛ وإن كان لا 
يضر به فقيل: لا بأس به؛ وقيل: لا يجوز» وبهذا أقرل. 

فرع: وهذا فى صوم التطوع؛ وفيما تدخله الزوجة على نفسهاء فأما قضاء رمضان» 
فلا إذن لأحد فيه على زوحة ولا عبد» وإن أضعفه. قاله مالك فى المجموعة. 

ووجه ذلك أنه صوم لزمه بالشرع كصوم شهر رمضان. 

فرع: ومن صام منهم بإذن أو بغير إذن لم يجز لهم الفطر حتى يتم صومه؛ لأنه صوم 
قد لزمه بالدحول فيه وهل للزوج أو للسيد ججبرهن على الفطر مع الإذن» والمعرفة 
بالحاجة بعد التلبس بالصوم. 

فصل: وقوله: وفأهدى لهما طعام فأفطرتا عليهي. يحتمل أن يكون للضرورة والحاحة 
إليه أو النسيان تصومهماء ويحتمل أن يكون لاعتقاد جواز ذلك ثم شكبا فيه. وقد 
اختلف الفقهاء فى حواز فطر التطوع لغير ضرورة: فقال مالك: لا يجوز ذلك» ويه قال 
أبو حنيفة» وقال الشافعى: يفطر كما شاء. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «9أوفوا بالعقرد» [المائدة: ]١‏ وهذا قد عقد 
الصومء فوحب أن يفى به. والدليل على ذلك من جهة السنة قوله للأعرابى الذى سأله 
عما يجب عليه من الصوم فقال له: وشهر رمضانء فقال: هل على غيره؟ قال: لأن أن 
تطوع”,. وهذا يدل على أن عليه أن يطوع به. ودليلنا من جهة القياس أن هذا صوم» 
فلم مجز فيه الفطر لغير ضرورة بعد التلبس به كقضاء رمضان. 


(*) أخرحه البخارى حديث رقم 45» 8514. مسلم حديث رقم .1١‏ النسائى فى الصغرى 
حديث رقم 458. أبو داود حديث رقم 81" أحمد فى المسئد حديث رقم 11591. 


كناب الصيام ا 2 2 2 2 12 ز 2 ز 1 ا ا ا 

فصل: وتوله: دفدخل عليهما رسول الله #ل » يحتمل أن يكون دعوله عليهما بسأن 
كان اليوم لغيرهما لأنهما كانتا فى بيت التى كان يومهاء ويجتمل أن يكون ذلك 
بإذنهاء ويجتمل بأن يكون اليوم لواحدة منهما فصامت بإذنه على ما قدمنا ذكره. 

فصل: وقول عائشة: «فقالت حفصة؛ وبدرتسى بالكلام وكانت اببة أبيهان؛ تريد 
أنها كانت جريئة على الكلام وجلدة فى سؤال النبى قله وفيها ميادرة إلى الكلام 
وإرادة أن تتولاه. 

وقول حفصة: وإنى أصبحت أنا وعائشة صائمتين متطوعتين». إن كان يإذنه» 
فيحتمل أن يكون أذن لهما فى الصوم ولم يعلمهماء هو تطوع أو غيره فأعلمته عند 
سؤالهاء بأنه تطوع, لثلا يكون حكمه حكم غيره من الصيام؛ ويحتمل أن يكون علم 
بأن صومهما تطوع» فأرادتا إذكاره. 

وقولهما: دفإنه أهدى نا طعام فأفطرنا عليهم؛ يحتمل أن يكون ## علم من 
ضرورتهما وحالهما ما أغتاهما عن أن تخبراه أن فطرهما وقع لضرورة: وعلمتا علمه 
بذلك وتفهمه يهء فلم تذكره فى سؤالهاء وهذا أظهر لأن نسيائهما الصوم لا يعرفه 
النبى َي وكذلك اعتقادهما أن نقل الصوم لا يلزم إتمامه وأحكام النسيان والعمد 
يختلف فى الصوم وغيره» وفى هذا الصوم نفسه يختلف لأن النسيان لا يتصور فيه 
الكراهية والعمد مكروه أو محرمء وعائشة وحفصة من أفقه الصحابئة؛ ومن لا يخفى 
عليهما الفرق بين العمد والنسيان؛ فالظاهر أنهما لم يتركا ذكر علة الفطر فى 
سؤالهماء إلا لأنه كان من الأمور اللنى لا تتفى على التبى يي من حالهماء وهى 


الضرورة إلى الطعام. 
فإن قيل: لا يصح هذا على أصلكم لأنه قال فيه: راقضيا يومًا مكانه)ء والضطر إلى 
الفطر فى النفل» لا قضاع عليه عندكم. 


فالجواب أنه يحتمل أن يأمرهما يذلك على الاستحباب» ويحتمل أن يكون أمرهما 
على الوحوب» ولم يكن فطرهما لضرورة؛ وإنما كان للحاجة إلى الطام مع 
اعتقادهما أن ذلك يبيح الفطر ويمنع القضاءء فلما أمرهما بالقضاء تضمن ذلك المع 
من الفطر لمثل هذا العذرء والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقولها: وققال رسول الله © اقضيا مكانه يومًا آخروء ظاهره الوحوب 
ويحتمل الندب بدليل» وقد احتلف الناس فى قضاء التطوع؛ فقال مالك رحمه الله: من 


0 ا ا اا ا ا 22222 كثائية اعنام 
أفطر فى صوم نفل مختاراء فعليه القضاءعء وإن أفطر لضرورة؛ فلا قضاء عليه. وقال 
الشافعى: لا قضاء عليه فى الرجهين. وقال أبو حنيفة: القضاء عليه فى الوحهين إلا 
الناسى» فلا قضاء عليه» فدئيانا على وجوب القضاء فى العمر أن هذه عبادة مقصودة 
فى نفسهاء فكان القضاء على من أفسد نفلها من غير ضرورة كالحج. 
سَيعْت مالك يَقُولُ: مَنْ أَكَلَ أو شرب سَاهِيًا أ ناميا فى صيّامٍ تَطَوْع» ليس 

عه قََاء وليَم َْمَُ أنى كَل ف أ رب» وَهْرَ متطوغٌ وَلا يُفَطِرْهُ وَلَّيْسَ 
عَلَى من أصّابَه مر يقَطْمُ مِيّامَة َهُوَ مَطوْعٌ قضّاء | إذَا كان نما أفطَرَ يِنْ عُدَرٍ 
غير متعه محمد للْفِط ولا أرَى عَلَيْهِ قَضَاءً صَّلاة نَافِلَةٍ ! إِذَا مو قَطْمَهًا مِنْ حَدَث لا 
يُسْتَطِيعٌ حَبْسةُ َيه يم يسناج فيد إلى الْوْضُوء. 


الشرح: وهذا كما قال أن من تلبس بصوم تطوع؛ فأفطر فيه بعذر من الأعذار من 
السهو والإكراه والمرض وغير ذلكء فإنه لا قضاء عليه 

والدليل على ذلك أن هذا عذر يسقط الإثم فى فطره» فوجب أن يسقط عنه القضاء 
في التطوع كالتسيان 

مسالة: إذا ثبت ذلك» فالأعذار الى تسقط القضاء: النسيان وال مرض والإآكراه 
وشدة الجوع والعطش والحر الذى يخاف منه تجدد مرض أو زيادته أو طول مدته. فأما 
السفرء ففيه روايتانء إحداهما: أنه عذر يسقط القضاى وهى رواية ابن حبيب 
والأخرى أنه ليس بعذر ومن أفطر فيه لزمه القضاءء وهى رواية ابن القاسم وابن 
عبدالحكم. 

وجه الرواية الأولى أن كل معنى يسقط الكفارة فى رمضان:ء فإنه يسقط القضاء فى 
التطوع كالمرض والنسيان. ووجه الرواية و ا ار 
إمكان إتهامه» فوجب عليه القضاء كالمقيم فإذا ابتدأ صوم التطوع فى السفر» ثم 
لعذر السفر ففيهما أيضًا روايتات. وقال ابن حبيب: عليه القضا 0 
ذكرناه» والله أعلم وأحكم. 


قَالَ مَالِك: ولا ينبَنِى أن يَدْحْلَ الرّحُلُ فى شئء بِنَّ الأعْمّال الصِحَةٍ الصّلاةٍ 
َالصيام وَالْحَج رما أَسبَة هَذَا مِنَ الأعْمّال الصالِحة الى يَعَطرّعٌ بهًا انام فُيَقْطَعَة 


حَتى ل على منود سي ذا بد َم فصر ضا حت مُصلَى عقن ذا َم َم يفط 
حتى فم صَوْم يزيد وذ مل لَمْرْحعْ حت يم ةا َِذَا مَحَلَ فى الطوّافه لَمْ 
نه حنى يم مبوطاء ولا ىذ يؤل يدا بذ هذا ذل فيد حى فيه 
: ين أثر يُْرض لَهُ يما يعُرض لئاس من لقم الى يُعدَرُونَ باه وَالآمُورٍ ليِى 
دمو بها وَكَلِكَ 5 الل تارك وتعالَى يَقُولُ فى كتابو: «وَكُلُوا وَاشْرِبُوا حتى 

مُ الْخَيْطُ الأتيضُ مِنَّ الْحَبْطٍ الود مِنَالفَجْرِ نم موا الصّيَامَ إِلَى 
س4 [اليقرة 7 فَعَلَيه نمام م الصيامٍ كما قَالَ الله وَقَالَ الله تَعَالَى: لِرَيبوا 
الحَجّ وَالْعُمرَة لهك [البقرة 145 فلو أن رَُلا أمَلَ بالْسَحَ تَطَوهًا وَقَدُ قضَى 
الْمَريضة لَمْ يكن لَهُ أن يرك احج بَْدَ أنا دعل فيه فيه ويرْحمَ حَلالا بن الطرِيق وَكُل 
أحدٍ مَعَلَ فى َالو م ممه ذا مَلَ يها كمي لْمريضَة وَهَنَا أَحْسَنٌ ما 


عرم 


الشرح: وهنا كما قال أن أعمال الطاعات التى تقصد لنفسها ولا تبعض كالصلاة 
والحج والصيام والطواف لا ينبغى لمن دحل فيهاء وتلبس بعملها أن يقطعها حتى يتم 
منها أقل ما يكون من جنس تلك العبادة كاملة: وقد بينا وجحوب ذلك فالتليس بالحج 
هو الإهلال به والتلبس بالصوم هو الدحول فيه عند طلوع الفجر بنية مستصحبة قبله, 
إما ذكرًا وإما حكمًا والتلبس بالصلاة هو الإحرام بهاء والتلبس بالطواف هو التكبير 
له عند الحجر الأسود» والشروع فى المشى فيه لمن لم يكبرء وأقل ما يكون من الصيام 
عيادة يوم واحدء وأقل ما يكون من الحج عبادة حجة كاملة: وكذلك العمرة» وأقل ما 
يكون من الطواف عبادة سبعة أشواط مع ما يتبعه» وهما الركعتان بعدهء وأقل ما 
يكون من الصلاة 5 عيادة ركعتان» فهذا المقدار الذى يلزم من هذه العيادات بالتلبس بهاء 
ويلحق بذلك الاعتكاقء وأقل ما يلزم مته يوم وليلة» وسياتى ذكره يعد هذا إن شاء 
الله تعالى» فمن تلبس بشىء من هذه العيادات لزمه أن يعم متها ما ذكرناه لأن الله 
تعالى قال فى الصوم: ثم أتمرا الصيام إلى الليل4 [البقرة: 1817] وقال: «إوأقوا الحج 
والعمرة لله» [البئرة: : 197 وكذلك سائر العبادات النى ذكرنا إلا أن يعسرض مانع 

يببح الخروج من الصيام والصلاة والحج والعمرة من الأعذار المعروفة؛ فيسقط وحوب 
التمادق ويعين وتوت القضاء وقد بينا الأعذار التى تبيح ذلك فى الصوم؛ وسيأتى 


ملا ل مطامط ةانق كاب الصيام 
الأعذار التى تبيح ذلك فى الحج والعمرة عند ذكرهما إن شاء الله تعالى. 


كن كن فنة 
فدية من أفطر فى رمضان من علة 
+ - مَالِك أنه بَلَمَهُ أن أنْسنَ بْنَ مَالِكرٍ كبر حَنَى كان لا يَقْدِرٌ عَلَّى الصْيّامٍ 


000 
فَكَانَ يفتيى0. 


الشرح: قوله: وأن أنس بن مالك كير حمى كان لا يقدر على الصيامء فكان 
يفتدىم, يريد أنه يلغ من الضعف للكبر أن عجر عن الصيام» والعجز عسن الصيام على 
ضريين؛ أحدهما: موجود سيبه فى الجسد وهو المرض والعطش والحر والجبوع؛ فهذه 
متى وحدت ومنعت مام الصيام» سقطت الفدية لقوله تعاللى: لإفمن كان منككم مريضًا 
أو على سفر فعدة من أيام أخر» [البقرة: ]١44‏ والأصل براءة الذمة ما عدا ذلك من 
الكفارة وغيرها لا يثبت إلا بدليل. 

مسألة: ويبيح الفطر ما قدمنا ذكره من الشقة وخموف زيادة المرض أو تدده أو 
طول مدته؛ ويبييحه مع ذلك الحاجة إلى التداوى إذا لم يكن إلا بالفطر؛ وخيف من 
تأخيره المرض أو تجدده أو طول أمره أو اللشقة الشديدة» وقد أرخص مالكء» رحمه 
اللى لصاحب الحقر الشديد أن يفطر ويتداوى. 

وجه ذلك أن التداوى هاهنا يقوم مقام الغذاء فى حفط الصحة؛ فإذا يف من 
تأعره شىء ما ذكرنا أبيح الفطر كالأاكل. 

فصل: والضرب الثائى أن يكون الجسد سائًا من سبب العجزء إلا أنه يخال من شرع 
فى الصوم طرأ عليه المانع من تمام الصوم. وقد عرف ذلك من حاله واعتماده وكان 
الغالب من أمره لا يشك فيه كالشيخ الكبير والحامل؛ فهؤلاء ليس بهم مانع ولا مرض 
ولاعطش ولا جوع ولا حر إلا أن ذلك يطرأ عليهم عند الصومء فمن شرع فى 
الصومء فقلبه عطش أو جوع أو ضعف عن الصومء فأقطر فلا إطعام عليه عن ذلك 


.9 - ذكره ابن عيد الير فى الاستذكار برقم 51417. 
)١(‏ قال فى الاستذكار: الخير بذلك عن أنس صحيح متصل رواه حماد بن زيدء وحماد بن 
سلمة: ومعمر بن راشدء عن ثابت البنانى» قال: كبر أنس بن مالك حتى كان لا يطيق الصوم 
قبل موته بعام أو عامين» فكان يفطر. 


كتاب الصيام 4 بببب 0‏ 1 1 1 1 0 
اليوم؛ ومن أفطر ايتداء لعلمه أن المشقة تلجقه إن شرع فى الصوم؛ فأما الشيخ الكبير 
فيستحب له الإطعام ولا يجب عليه ذلك» ويه قال سحئون. وقال أبو حديفة والتسافعى: 
يجب عليه الإطعام. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا مفطر بعذر موجود به؛ فلم يلزمه 
إطعام كالمسافر والمريض. 

فصل: قوله فى أنس: وإنسه كان يفتدى, يحتمل أنه كان يفعل ذلك على وجه 
الاستحباب. 

َال مَاِك: ولا أرَى فَلِكَ واحبًا وَأحَب إِلَىَ أن يَفْعلَهُ ذا كان قَويًا عَلَيِق فَمَنْ 
فدى َإنْمَا يُطْعِمُ مَكَانَ كل يم مك بم الب 08©. 

الشرح: وهذا كما قال أن الإطعام ليس بواحب على من عجر عن الصيام لكبر 
وهرمء وإنما يستحب له ذلك لأنه لا عودة له إلى قضائه مخلاف المريض الذى يرجحو 
القضاء. 


وقوله: «فمن فدى فإنه يطعم مكان كل يرم هذا يمد اللبى يك »؛ يريد أن من أراد 
أن يأتى بذلك من المستحبء فإن الفدية فى ذلك مد عد النبى #ْ عن كل يوم أفطره 
9 
وبهذا قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: كفارة كل يوم صاع من ثمر أو نصف صاع بر. 
والدليل على ما نقوله أن هذه كفارة؛ فلم تتقدر بصاع أو فلم يتقدر جميعها بنصف 
صاع. أصل ذلك كفارة الأبمان ولأن ما قلنا هو قول عبدالله بن عباس وعبدالله ابن 
عمر ولا مخالف لهما. 
9 - مَالِك أنه يَلَقه أن عيدَ الله بْنَ عْمَّرَ يِل عَن الْمَرَةٍ الْحَايل إِذَا حاقت 
عَلَى وَلَدِمًا وَاشيَدُ عَلَيْهَا الصيَام فَالَ: تمر وتَطوم مَكَانَ كل يَوْم. مِسْكِينا ذا مِنْ 


)١(‏ قال فى الاستذكار :7١/٠١‏ اعتلف عن أنس فى صقة إطعامه: فروى عنه مد لكل 
مسكين» وروى عنه نصف صاع؛ وروى عنه أنه كان يجمعهم فيطعمهم فرها جمع ثلاثمائة 
مسكين فأطعمهم وحبة راحدة. ورا أطعم ثلاثين مسكيئا كل ليلة من رمضان يتطوع بذلك» 
وكان يصنع لهم الحفان من اليز واللحم. 

- ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار يرقم 144. عبد الرزاق فى المصعف 118/4. المغنى 
.١ 2٠/6‏ الشافعى فى الأم 701/9. للجموع 7190/0. 


4 م دم كناب المنيام 

قَالَّ مَالِك: أل فوم وليه َه كما قال اله عر وَل : (فمَن كان 
مك مَرِيضًا أو عَلَى سَفرِ فَِدةٌ من يام أَخْرّ) [البقرة ]١85‏ وَيَرَوْدَ ذلك مَرَضًا 
ين الأمراض مم ارش َلَى وَلَيِمَا. 

الشرح: قوله فى الحامل: وإذا خافت على ولدها من شدة الصيام. تفطر وتطعم» 
لا حلاف فى إباحة الفطر لهاء ويحتمل أن يكون عبدالله أمر الحامل بالإطعام على 
سبيل الندب والاستحياب. 

وقد اختلف الناس فى ذلك» وعن مالك فيه روايتان إحداهما: لا إطعام عليهاء وبه 
قال أبو حنيفة. والثانية: عليها الإطعام» ويخرج على هذه الرواية وجوب الإطعام على 
الشيخ الكبير. وقال ابن حبيب: إن أفطرت ححومًا على نفسهاء فلا إطعام. وإن أفطرت 
وما على حملهاء فعليها الإطعام. 

وجه الرواية الأولى أنها مفطرة لعذر موجود بهاء فلم يلزمها إطعام كالمريضة. 

ووجه الرواية الثانية قوله تعالى: لإوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» [البقسرة: 
4 قال: والحبلى دالة تحت هذا العموم لأنها تطيق الصيام. ومن جهة المعنى أنها 
عبادة يحب بإفسادها القضاء والكفارة العظمى» فجاز أن يجب فيها القضاء والكفارة 
الصغرى كالخج. 

مسآلة: وأما المرضع» فإن ضعفت عن الصوع مع إرضاع ولدهاء فإنه يجب عليه أن 
يستأحر له من يرضعه إن أمكن ذلك وقبل غيرهاء فإن لم يقبل غيرها ولم يمكن 
الاستتجار له أرضعت ابنهاء وهل عليها إطعام أو لا؟ عن مالك فى ذلك روايتان» 
إحداهما نفى الإطعام» وبه قال أبو حنيفة. والثانية إيجابه. وجه الروايتين على ما تقدم. 

1 - مَاِكء َنْب اسمن إن لقا عن أيه أن حا بَقُو: مَنْكَانٌ 


باصم 


عليه قَضَاءُ َمَضَادُ فَلَمْ يَقض وَهّرَ قَوى عَلَى صِيَّابِهِ حَتَى حَاءَ رَمَضَانُ آخُ َإنَهُ 
يُطُعِمُ مَكَانَ كل يم مسْكيئًا لق مِنْ حنطق وَعَلَيْهِ مّعَ ذْلِكَ الْقَضمَامُ. 


7 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم 548, 
)١(‏ الد: مكيال يعادل ملء الكفين. 


يلد - عَنْ مَالِك أنه ْلَه حَنْ سيد إن حبر مث ذلِك. 

الشرح: هذا الفصل يقتضى أن قضاء رمضان مؤقت عند ابن القاسم: وأن وقنه إلى 
دول رمضان آخبر متى أخخره عن وقته لغير عذر فعليه كفارة مع القضاى وبها قال 
مالك والشافعى؛ وقال أبو حنيفة: لا يلزمه شىء» والكلام معه أولا فى توقيت“'القضاءَ 
وأنه لا يجوز له تأيره عن وقته9", 

والدليل على ذلك حديث عائشة أنها ما كانت تستطيع قضاء رمضان حتى يأتى 
شعبان. ودليلنا من حهة القياس أن هذه عبادة وجبت على البدن تتكرر فى وحوبها من 


5 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .54٠0‏ عبد الرزاق فى المصنف 4/7, 

وقال فى الاستذكار: ليس فئ هذا الباب عند مالك شىء عن أحد من الصحابة: ولا أعلم فيه 
حدينا مسنداء وما ذكر فيه أنه بلغه عن سعيد بن حبير فهر محفوظ عن سعيد بن حبير. رواه أبن 
أبى شيية؛ عن غندر عن شعية» عن أبى بشر عن سعيد بن حبير. 

(؟) قال فى الاستذكار 5/٠١‏ 57: أما أقاريل الفقها فى هذه المسألة: فقال مالك؛ والشورى» 
والليث بن سعدء والشافعى؛ والحسن ابن حىء والأوزاعى: إن قرط فى رمضان حتى دعل 
رمضان آخر صام الآخمرء ثم قضى ما كان عليه من الأول وأطعم عن كل يوم مسكيئا. وروى 
ذلك عن ابن.عياس؛ وابن عمر, وأبى هريرة» وعطاء والقاسم بن تحمدء وابن شهاب الزهرى. 
وبه قال احمد بن حنبل» وإسحاقء والكرفيرن: نصف صاع والحجاز مدء كل على أصله. 
وذكر يحبى بن أكنم: أنه وحب في هذه المسألة الإطعام عن ستة من الصحابة لم يعلم هم متهم 
عخالمًا. وقال أبو حنيفة وأصحابه: : يصوم رمضان الثانى» ثم يقضى الأولء ولا فدية عليه» سواء 
قرى على الصيام أم لا. وهو قول المسنة زإبراهيم النخعى. ونه قال داود: ليس على من أرحب 
الفدية فى هله المسألة ححجة من كتاب ولا سنة ولا إجماع. وقال أبو جعفر الطحارى: قال الله 
تعالى: إفعدة من أيام أع ره فأوحب القضاء درن غيره فلا يجوز زيادة الطعام. إلا أن عذه 
الجماعة من الصحابة قد اتفقت على وححوب الإطعام بالتفريط إلى دول رمضان آخخر. قال أيو 
عسر:. التفريط أن يكون صحيحا لاعلة تمنعه من الصيام سعتى يدغعل رمضان آخبر. واعتلقوا قينا 
يجب عليه إن لم يصمح من مرضه حتى دحل الرمضان المقبل. فروى عن اين عباس» وابن عمرء 
وسعيد بن حبيرء وقتادة: يصوم الثاتى إذا إدركه صحيحاء ويطعم عن الأول» ولا قضاء عليه. 
وقال الحسن البصرىء وإبراهيم النخعى» رطارس؛ وماد ين أبى سليمات» وأبر حنيفة» والتررى» 
ومالك والأوزاعىء والشافعي» وأحمد وإسحاق: يصوم النانى ثم يقضى الأول ولا فدية عليه 
لأنه لم يفرط. وقال الأوزاعى: إذا فرط فى قضاء رمضان الأول» ومرض فى الآخبر حتى 
انقضىء ثم مات: فإنه يطعم عن الأول مدين مدا لتضييعه: ومدً! للصيام. ويطعم عن الآحر مدا 


لكل يوم. 


شرطها النية: فإذا أخرها حتى يدخحل وقت التى تليها كان مغرطًا عاصيًا كالصلاة. 

ودليلنا على وحوب الكفارة بتأخير القضاء عن وقئه أن هذه عبادة يدعل فى 
جبراتها المال» فإذا أخرها يتفريط حتى عاد وقتها لزمه كفارة كالحج؛ ؛ ومعنى ذلك أن 
يحرم بالحج ثم يور الج إلى عام ثان» وبذلك يكون مقرطًا. 

فصل: وقوله: وفإنه يطعم كل يوم مسكينًا مدا من حنطةى: يريد أنه يلزمه عن كل 
يوم فرط فيه إطعام مسكين مدّاء وو الذى عليه جمهور أصحابنا. وقال أشهب: يطعم 
فى غير المليبة مدا ونصماء وهو قدر 5 شبع أهل مصرء وإفا ذلك منه على وجحه 
الاستحباب على ما ذكره فى إطعام كفارة اليمين. ومعنى المسألة أن يطعم مددًا كاملاً 
لمسكين واحد لآ يفرقه على مسكينين؛ وأكثرء فإن فعل؛ لم يجزه حتى يقم مدا كاملاً 
لمسكين واحدء وهكذا الكفارات يعتبر فيها قدر الطعام وعدد المساكينء والله أعلم 


وأحكم. 
كبن تنا نآ 
جامع قضاء الصيام 
4 - مَالِك عن يَحَْى إن بار عَنْ أبى سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرحْمَنِ أنه مح 


عَابِشَة عَئِسَة رَوْجَ النبئ 48 7 تقرل: إذ كلا لَيَكُوهُ َل ميم ون رَمَضَاَ» هما أسْنَطِيعٌ 
مثو حت يأو شغبَا0© . 

الشرح: قولها: «إن كان ليكون على الصيام من رمضان», تريد أياما من رمضان 
لم مكتها صومها فيه يض أو مرّض أو غير ذلك» فيكون عليها قضاوهاء فما 


4 - أحرحه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم 4 .14١‏ ومسلم فى كباب الصيام حديث 
رقم ١48‏ . والترمذى فى كتاب الصوم. حديث رقم 114ل والنسائى فى كتاب الصيام حديث 
رقم 77174. وأبو داود فى كتاب الصوم حديث رقم 417 .7١‏ وابن ماجه حديث رقم 15869 
وأحمد فى المسئد حديث رقم ١4لالالاء‏ 74145, 
(*) قال الحافظ ابن -حجر: هو الأنصارى. وقال: وذهل من قال أنه القطان لأنه لم يدرك أبا 
سلمة, 

(1) قال السيوطى: زاد البحارى قال يحبى: للشغل بالتبى لكا وللترمذى وأبن خريمة من طريق 
عبد الله البهلى عن عائشة. قالت: ما قضيت شيئا مما يكون على من رمضان إلا فى شعهان حتى 
قبض رسول الله ##. انظر: تنوير الحوالك ٠؟7.‏ 


تستططيع أن تصومها حتى يأنى شعبان» ومثل هذا إذا تكررء فإنما يكون لمانع شغل لأنه 
يستحيل أن يتفق مرض فى كل عام يتصل إلى شعيان وينقطع فيه وقد بين ذلك يحيى 
أبن أبى كثير أن عائشة قالت: كان يكون على الصوم من رمضات؛ فما أستطيع أن 
أقضى إلا فى شعبان. 

قال يحبى: لشغل من النبى فلك أو بالنبى فل فإذا ثيت أن الزمن يصح فيه القضاءء 
ولكنها كانت تور القضاء لشغلها بالنبى ف إلى شعبان؛ والشغل الذى كان من جهة 
النبى #قْ إما الاستمتاع بها وإما التصريف لها فى حوائجه وحاحته إلى ذلك فى 
شعبان كحاجته فى غيره؛ وذلك يقتضى جواز تأخير الصوم مع التمككن منه إلى أن 
ييقى من شعبان قدر ما عليها من أيام الصوم وما يكون المؤخر بذلك مقرطًاء ولو كان 
مقرطا لما جاز له التأخير عن أول إمكان القضاء كما لا يجوز تأخير صوم رمضان عن 
زمن رمضان. 

فمن كان عليه قضاء أيام رمضان» فمضت عليه بعد الفطر عدتها من الأيام أمكنه 
فيها صيامهاء فأخر ذلك ثم جاءه مانع منعه القضاء إلى رمضان آغسرء فلا إطعام عليه 
لأنه ليس يمفرط حون فعل ما يجوز له من الشأعير هذا قول البغداديين من أصحايماء 
ويرونه معنى قول ابن القاسم فى المدونة. 

وفى المدنية من رواية عيسى عن ابن القاسم: من كان صحيحاء قفرط فى قضاء 
رمضان حتى مرضء فذلك الذى عليه الإطعام ويجب أن يوصى به؛ وأما من مسرض فى 
رمضان فلم يزل مريضًا حتى مات؛ فإنه يستحب له أن يوصى به ولا.يجب عليه ذلك. ' 

وروئ ابن نافع عن مالك فى الذى يفرط حتى يمرض: أحب إليه أن يوصى أ 
بالإطعام» وهو تحو القول الأول. وقال الشيخ أبو القاسم: إن كان معذورً! فى بعسض 
العام دون بعضء لزمه مع القضاء الإطعام بعدد الأيام التى زال فيها عتتره دون 
غيرها. 

مسألة: الأعذار التى تسقط الإطعام: المرض والسفر المتصلء قاله الشيخ آأبر 
القاسم, 

مسألة: وهل يكون للزوج حبر المرأة عغلى تأخخير القضاء إلى شعبان أولا؟. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: الظاهر عندى أنه ليس له ذلك إلا باختيارها' 
لأ لها حقا فى إبراء ذمتها من الفرض الذى لزمهاء وأما التتفل؛ فإن له منعها لجاحته 


كتاب الصيام 
إليها. وقد روى أبو هريرة قال: قال رسول الله #ك: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوحها 
شاهد إلا بإذنه©, 

فصل: قولها: «حى إلى شعبات»؛ يقتضى أن ذلك غاية الزمن الذى تقضى فيه 
رمضان» وهذا يقتضى غفالفته لما قبله من الأيام التى يصح فيها قضاء رمضان لامتناع 
النبى 8ه منها فى شعبان دون غيره مع تساوى الحاجة: وذلك لأن تأخير القضاء غير 
ممنوع قبل شعياق: وأنه ممدوع فى شعبان» فيقتضى ذلك أن يكون هذا آخر وقت 
القضاء لغير المفرط» وأن الموخحر يعد مفرطاء وقد تقدم القول فى وحوب الكفارة فيه. 


+« جا د 
صبام اليوم الذى يشك فيه 


ل 


مَالِك أنه سمعَ أَمْلّ الهلم يَنْهَرْنَ أن يُصَام الْيَوْمُ الى بُشَكُ فِيه مِنْ سَعْبَانَ إذًا 
وى به عيبم رَمْضانء ويَروك ألا عَلَى مَنْ صَامَهُ علَى غَيْرِ رون حَاءً لنت أنةُ 
مِنْ رَمََادٌ أن عَلَيْهِ قَضَاءَهُ ولا يَرَوْنَ بعريَايهِ تَطْرعًا يَأسّا. 
قَالَ مَالِك: وَهَدَا الأمْرُ عِنْدنَاء وَالْذى أَذْرَكْت عَلَيْه أَهْلَ الْعلم يَلِنا. 
الشرح: وهذا كما قال أن أهل العلم قد نهوه عن صيام اليوم الذى شلك فيه أنه من 
شعبان أو رمضان على سبيل الاحتياط لرمضان؛ ويرون أن صيامه لا يجزئ من صاضه 
إذا ثبت بعد ذلك أنه من رمضانء وعليه أن يقضيهء وقد تقدم قول ابن حنبل أنه يصام 
احتياطًا فى الغيم؛ والصواب قول اللدمهورء والله أعلم وأحكم. 
مسألة: وأنه لا بأس يصيامه على وحه التطوع والنفل؛ وعلى ذلك أدرك مالك» 
رحمه الله أهل العلم بالمدينة» وقد تقدم الكلام فى ذلك كله فى أول الكتاب عا يغنى' 
عن إعادته. 
« # * 
جامع الصيام 
68- مَالِك عَنْ أبى النضر مَولَى عُمَرَ بن بيد الله عَنْ أبى سَلْمَةٌ بن عَبْلٍ 


(*) أخرحه البخارى حديث رقم 51585. مسلم حديث رقم ,٠١75‏ أحمد فى المسيد حديث 
رقم على 
٠‏ - أخرجه البعارى فى كتاب الصوم حديث رقم .١8177‏ ومسلم فى كتاب الصيام حديبث- 


ل مهد بي 


الرّحْمَنِ عَنْ عَائِضَة رَرْجٍ النبىّ فا نا قَلَت: كَانَ رَسُولٌ الله 8 يَصُوم حَنّى 
فول لا يفصن يفط حنَى تقول لا يبوم وما رأئسي رَسُول الل ف تحمل 
ع م « 5-5 5 

صِيّامٌ شهْر قط إلا رَمَضَانَ» وَمَا رأيته فى شهر أكثرٌ عريّامًا يِنهُ فى شَعْبَانَ. 

الشرح: قولها: وكان رسول الله يلل يصوم حتى نقول: لا يفطرءء ترييد أنه كان 
يصل الصوم؛ حتى يقول من علم ذلك من حاله أنه يتمادى على سرد الصيام؛ ولا 
يقطر وكذلك كان يفطر ويصل الفطرء حتى يقول من علم ذلك سيسرد الفطر ولا 
يصومء وإئما كان ذلك والله أعلم؛ لأن هذا أفضل الصوم وأشده لمن استطاع عليه. 

فصل: وقولها: ووما رأيت رسول الله يي استكمل صيام شهر قطء إلا رمضات»: 
وهذا نقى لأن تراه استكمل صيام شعيان. وقد روى عنها أنها قالت: كان يصوم 
شعبان كله وهذا يحتمل أن يريد به معظمه وآكثره» فيكون مواقا الحديث الموطاً. 

وقد روى ابن أبى. لبيد عن أبى سلمة عن عائشة: لم أر رسول الله و صائمًا من 
شهر قط أكثر من صيامه من شعيان: كان يصوم شعبان كله: كان يصوم شعبان إلا 
ليل وهذا يوكد هذا التأويل» ويحتمل أن تريد بقولها: أنه ما استكمل صيام شهر 
قط غير رمضانء أنه استكمله على وجه التعيين والتخصيص له يذلك: وأن ما روى 
عنها أنه كان يصوم شعبان كله لم يكن على وجه التعيين له. 

وقد روى عن عبدالله بن سفيان» قال: قلت لعائشة رضى الله عنها: هل كان 
رسول الله قي له صوم معلوم سوى رمضان؟ قالت: والله إن صام شهرًا معلومًا سوئى 
رمضان حتى مضى لوجههء ولا أفطر حتى يصوم منه. 

فقولها: شهرًا معلومًا سوى رمضان حتى مضى لوجهه؛ ولا أقطر حتى يصوم منه 
فقولها: شهرًا معلومًاء يقتضى أن يكون معلومًا بصومه؛ وهذا لايمنع أن يكون صامه 
على غير هذا الوججه. 


درقم 1 و والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم 186. والتسائى فى كتاب الصيام 
حديث رقم لا ا 41ل خضت هال اال "مزل :شلال مملك ملك 
ع باء. "الا .8؟. وأيو داود فى كتاب الصوم حديث رقم 7.-4ل. وابن ماحه 
حديث رقم .17٠١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 515941 354161 0141/01 214847 
ا والبيهقى فى السئن الكبرى ؟ عن ابن عباس. واين أبى شيبة ٠ ١/1‏ عن أبن 
عياس. 


ىم ااا 1212 1 1 1 1 1 01 
فصل: رقولها: ووما رأيعه فى شهر أكثر صيامًا منه فى شعبانة؛ تريد أن صيامه فى 
شعيان كان أكثر من صيامه فى مسائر الشهور غير رمضان. ويحتمل أن يكون ذلك 
تخصيصًا له لكثرة الصوم منه؛ والله أعلم. 
- مَالِكه عَنْ أبى الرُنادِ عَنِ الأطرَي عَنْ أبى عْرَئْرةَ أن رَسُولَ اللو ولك 
قَالَ: «الصيَامٌ جنة”2 فَإِذًا كان أُحَدكُمْ صَائِمًا فلا يررفث”؟ وَلا. يَجْهَلَ» فإن مرق 
2 مه ل ل ع 
قَائلهُ أرْ شَائَمَة فليقل: إنى صَائِمٌ إنى صَائِم». 
الشرح: قرله يقَك: «الصيام جنة, يريد أنه ستر ومانع من الآثام» والجنة ما يستر به 
ومن ذلك سمى المحن. 
وقرله: وفإن كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل»؛ يريد لا يأت با يكسب 
الآثا والرفث قبيح الكلام. قال الراجز: 
عن اللغا ورفث التكلم 
والجهل ضد العلم يتعدى بغير حرف جر والتهل ضد الجلم يتعدى حرف اجأسرء 
تقول العرب: جهل على فلان.معنى تعدى؛ فيعدونه بحرف الاتر. قال الشاعر: 
4+4 - أتحرحه البخارى فى كتاب الصوم حديث رقم ,١751١‏ ومسلم فى كاب الصيام حديث 
رقم .1541١‏ والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم ©14. والنسائى فى كتاب الصيام حديث 
رقم 144ل هراك 145ل 7141 1144. وأبو دارد فى كتاب الصوم حديث رقم 
5 رابن ماحه حديث رقم (154. وأحمد فى المسند حديث رقم 1/8 ١لا‏ مالا 
ومهلاء ؟الالاء الالاء خارف لاعف تكعف لالكف لكلاف لأؤللى ابتك 
.٠١ 1/8 4‏ والدارمى فى كتاب الصوم حديث رقم 17.5, والبيهقى فى الكبرى 
9/4 عن أبى هريرة. 
(1) «الصيام بحنةه قال السيوطى زاد سعيد بن منصور عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبى الزناد 
من التارء ولأحمد من طريق أبى يونس عن أبى هريرة وحنة وحصن حصين من الثارة؛ وللتسائى 
من حديث عثمان بن أبى العاص وحنة كجنة أحدكم من القتال»: ولأحمد من حديث أبى عبيدة 
ابن الجراح وحنة مالم يخرقهاء. زاد الدارمى «بالغيبة». والجتة بضم اليم الوقإية والستر. قال ابسن 
العرابى: لثما كان الصوم حنة من النار لأنه إمساك عن الشهوات والنار محفوفة بالشهوات. انظر: 
تنرير الحوالك 7315 : 
(؟) الرفث: الكلام الفاحش» ويطلق على الجماع ومقدماته. 


كتاب الصيام 0010000 0 0 1 1 0 

قصل: قوله: «فإن امرؤ قائله أو شائّه فليقل إنى صائم,"؟ معناه فلا يقاتله ولا 
يشاتمهف وليذكر نفسه صيامه ليرتدع بذلك عن معاوضة الشاتم فى القائل» ووصفه 
هنا بأنه مشاتم ومقاتل» وإن كان هذا لا يستعمل إلا من فعل اثتين» يحتمل ثلاثة أوحه:» 
يتمل أن يريد فإن أمرؤ أراد أن يشاتمه أو يقاتله» فليمتئع من ذلك وليقل إنى صائم. 
والثانى: أن لفظ المفاعلة: وإن كانت أظهر فى فعل الاثتين إلا أنها قد تستعمل فى قعل 
الواحدء فيقال: سافر الرجل» وعالج الطبيب المريضء والقالث أن يريد أنه إن وحصدت 
المشائمة» والمقاتلة متهما جميعًاء فليذكر نفسه الصائم بصومه:؛ ولا يستديم المشائمة 
والقائلة. 

- مَالِكء عن ) ى الزن عن الأطرج» ع أبى هرئرة أن رول للم فق 
ثَال: «ولنى تضبى ييه لوف َم الهم أطي جنة لمن ربع اليسنكه ! إنمًا 
يدر شهوتة وَطْعَامَُ وَسَرَيْكُ ين أملى» فَالصّام لى وَأنا أبمِْى يِه كل حَسََة يعَظْرٍ 


("ام قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/ .:: فيه قولان: أحدهما أنه يقول للذى يريد مشافته 
رمقاتلته: إنى صائمء وصومى عنعنى من مجماويتك: لأنى أصون صومى من الخنا والزور من 
القرل» بهذا أمرت؟ ولولا ذلك لانتصرت لنفسى يمثل ما قلت لى سواءء ونمو ذلك. والمعتى 
حيتقل على هذا التأويل فى الحديث؛ أن الصائم نهى عن مقائلته بلسائهء ومشائته وصونه صومه 
عن ذلك» وبهذا ورد الحديث: حدثنا عبدالله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: -حدثنا أحمد بن يونس» قال: حدثنا ابن أبى ذئب» عن المقبرى» عن أبيه؛ عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله 88: ومن لم يدع قول الزور والعمل به» فليس لله حاحة فى أن 
يدع طعامه وشرابه». وقال أحمد بن يونس: فهمت الإسناد من اين أبى ذتب» وأفهمنى الحديث 
رحل إلى حتيهء أراه ابن أيه؛ ورواه ابن الميارك عن ابن أبى ذئب بإسناذه مثله. والقول الدانى: 
أن الصائم يقول فى نفسه لنفسه: إنى صائم يا نفسىء قلا سبيل إلى شفاء غيظك بالمشائمة. ولا 
يظهر قوله: إنى صائم لما فيه من الرياء وإطلاع الناس على عمله: لأن الصوم من العمل الذى لا 
يظهرء ولذلك يجزى الله الصائم أحره يغير حساب. ! 
091 - أعرجه اليختارى 9/مه كتاب الصومء باب فضل الصوم عسن أبى هريرة. مسلم ؟//4.01 
كتاب الصيام: باب "١‏ رقم 17 عن أبى هريرة. النسائى 163/4 كتاب فى فضل الصيام عن 
على بن أبى طالب, أحمد 0/9" عن أبى هريرة. البيهقى فى الكبرى ٠.١/4‏ عن أبى هريرة. 
ذكره الهيئمى بالمجمع 1 وعزاه للطبرائى فى الأوسط عن أبى ذر. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد (ه/4 0 : هذا الحديث رواه عن أبى هريرة جماعة من أصحابى : 
منهم: سعيد إن المسيب» والأعرج» رأبو.صالح: ومحمد ين سيرين» وغيرهم. ورواه أبو سعيد 
وغيره عن النبى و كما رراه أبو هريرة. 


44 مم ااا اا ل 0غ 
لها إلى سبع مائةِ مغر إلا اليم فهو إلى وأنا أخرى بيه . 

الشرح: قوله: «خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح الممسلكم؛ الخلوف تغير 
رائحة قم الصاتمء وإثما يحدث من خلو المغدة بترك الأكل» ولا يذعب بالسواك؛ لأنتها 
رائحة النفى الخارج من العدة» وما يذهب بالسواك ما كان فى الأستان منن التغير. 
وقال البرنى: حلوف فم الصائم؛ تغير طعم فمه وريحه؛ لتأخخر الطعام. 

وهذا ليس على أصل مالك رحمه الل وإما هو جار على مذهب الشافعى؛ ولذلك 
منع الصائم السواك بعد نصف النهار؛ لأنه ونث وجود الخلوف فيه عنده) وأباحه 
مالك» رحمه الله؛ لأن الخلوف عنده لا يزول بالسواك؛ لآن أصله من المعدةء ولو زال 
بالسواك لوجب أن عنع منه قبل الزوال؛ لأن تعاهده بالسواك قبل الزوال يمنع وجوده 
مئه بعد الزوال إن كان محتمعًا بالفم. 

وسمعت جماعة من خطباء بلدنا يدخلون قول الشافعى فى خخطبهم لقلة معرقتهم لما 
وجدوا ذلك يائنا فى طب ابن تباتة الواردة من المشرق» وخطبهمميثية على مذهب 
الشافعى: وهذه المسألة قوية لمالك» رحمه الله» يلزم التتبيه عليها قلا يترك الأخذ بها مسن 
لا يعرف وجههاء رالله أعلم. 

فصل: قوله: وأن الخلوف أطيب عسد الله من ريح المسك»؛ ليس فيه أمر 
بالاستكثار مت وإنما هو ترغيب فى الاسستكثار من الصوم الذئ يحدث به ولذلك 
خص يخلوف فم الصائم دون خلوف فم غيره. 

وقوله: «إنه أطيب عند الله من ريح المسلكم المسك يحتمل ثلاثة أوجهء أحدها: أن 
صاحيه يجدعا عند الله أطيب من ريح المسك؛ لأنه يقال من الثواب عليها أكثر مما ينال 
المنطيب بالسك من طيب مسكه, ويحتمل أن يريد أنها تعبق فى موضع يوصف يأنه 
عند الله أطيب من عبق طيب المسك؛ وقد روى. والشالث: أن البرئ تعالى يفيد بها 
للصائم أكثر مما يفيده ريح المسك لصاحبه. 


فصل: وقوله: دإنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلى»»؛ يجحدمل أن يكون تعليله 
لنفضيله ريح الخلوف على ريح اللسك» ويجتمل أن يكون ابتداء ثناء على الصائم. 


وقوله: «فالصرام لى؛ وأنا أجزى به؛ يجتمل أن يريد به أن الصيام غمالص لله؛ لأن 
سائر الأعمال تظهر على صاحبهاء وركا يدخلها شسىء من حب السمعة: والصيام لا 
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يظهر على الصائم فهو الص لله تعالى» وإضافة الجزاء عليه إلى الله دلبل على 
فضيلته وعظم جزائهء وقد بين ذلك يقوله: والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعماكة ضعف») 
وذلك أعظم التضعيف. 

وقد قال الله تعالى: إمثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمشل حية أنبعت 
سبع منابل فى كل سنبلة هائة حبسة# [اليقرة: 28511 فأخبر تعالى أن التضعيف فى 
النفقة فى سبيل الله إلى سبعمائة ضعف» وفضل تضعيف الصيام بأن أضاف الحزاء عليه 
إلى نفسه تعالى» وذلك أنه يقتضى أنه يزيد على السبعمائة ضعف. 


48 - مالِك» عن َه أى سيل أن ملل عن أو عَنْ أبى عُريرة أنه 
قَالَ: ذا مَحَلٌ رَمَسنَادُ فحنا أَبْوَاب الْجَنة وَعْلْقَت أبرَاب القارٍ رفت 
السَيَاطِين». 

الشرح: قوله:وإذا دخل رمضاته.ء قال الغراء: جمع رمضان» رماضين. وقال: أكره 
جمعه لما فيه من الأثر: ولا تقولوا: رمضانء وقولوا: شهر رمضاتم. وقال المطرزى: 
يقال: شهر رمضانء ورمضان بلا شهرء والأثر الذى تعلق به الفراء لا أصل له قلا 
معنى للتعلق بهء وحديث النبى 8: وإذا دخل رمضاتهيء دون ذكر الشهر» صحيح 
ثابتء فعليه يجب أن يعتمدء والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب السيران»؛ يختمل أن يكون هذا 
اللفظ على ظاهره؛ فيكون ذلك علامة على يركة الشهرء وما يرجئ للعامل فيه من 
الخير» ويحتمل أن يريد بفتتح أبواب امن كثرة القواب على صيام الشهر وقيامه؛ وأن 
العمل فيه يؤدّى إلى الجنةء كما يقال عند ملاقاة العدو قد فتحت لكم أبواب الجنة» 
ععنى أنه قد أمكنكم فعل تدخلوتها به وغلقت أبواب التاريمعئى كثرة الغفران 
والتحاوز عن الذنوب. 


8+ - أخرحه البخارى موصولاً 0/8 كتاب الصوم» باب هل يقال: رمضات أو شهر رمضاك عن 
أبى هريرة. مسلم ؟/مهلا كتاب الصيامء باب ١‏ رقم ١‏ عن أبى هريرة. النسائى 175/4 
حديث رقم ١07‏ كتاب الصيام فى فضل شهر رمضان عن أبى هريرة. 
قال ابن عمد البر فى النمهيد (ه/4 1؟): هذا الحديث نثله لا يكون رآياء ولا يدرك معله إلا 
توقيقاء وقد روى مرفوعًا عن النبى يي من .حديث أبى سهيل هذا وغيره من رواية مالك وغيره» 
ولا أعلم أحدا رفعه عن مالك إلا معن بن عيسى؛ إن صح عنه. 
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فصل: وقوله: «وصفدت الشياطين:» يحتمل أن يريد به على إلوجحه الأول أنها 
تصفد حفيقة: فتمتنع من بعض الأفعال التى لا تطيقها إلا مع الانطلاق» وليس فى ذلك 
دليل على امتناع تصرفها جملة لأن المصفد هو المغلول اليد إلى العنقء يتصرف بالكلام 
والرأى وكثير من السعى: ويحتمل على الوجه الثانى أن هذا الشهر لبركته وثواب 
الأعمال فيه وغفران الذنوب تكون الشياطين فيه كالمصقدة؛؟ لأن سعيها لا يؤثر 
وإغواءها لا يضر والحمد لله الذى تفضل على عباده» ويحتمل أن يريد صنفا من 
الشياطين يمنعون التصرف جملة؛ والله أعلم وأحكم. 

مَالِك أنه سَمِعَ هل لْعِلْم لا يَكْرَهُونٌ السوَاك لِلمكِم فى رَمَضَانَ فى سَاعَةٍ مِنْ 
سَاعَاالتَهَار لا فى َيِه ولا فى آعيريء وَلَمْ أسْمَعْ أَحَذا مِنْ آل الْهلْم يَكْرهُ فك 
ولا يْتهّى 

الشرح: وهذا كما قال أن السواك لا يكره للصائم لا فى أول نهاره ولا فى 
آخعره. واتفق الئاس على أنه مباح فى أوله. واتلفوا فى كراهيته فى آخر فذهب 
مالك أن أول النهار وآخره سواءء وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: يكره السواك فسى 
آخر النهار, 

والدليل على ما نتوله قوله #: ولولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة:7؟ ولم بخص صائما من غيره. 

ودليانا من جهة القياس أن هذا معنى لا يكره أول الثهار؛ قلم يكيره آخصرة 
كالمضمضة. 

مسألة: وهذا إذا كان السواك يابسًا فإن كان رطباء له طعم فإنه: يكره السواك به فى 
جميع النهار لموضع التغرير بالصوم؛ لأنه.يخاف أن يسبق شىء من طعمه إلى حلق 
الصائم؛ فيفسد صومه فلا يجوز أن يغرر بالفرض لموضع الفضيلة؛ وهى السواك. 

ومعنى ذلك أن ما يجعله الصائم باحتياره فى فمهء ويصل باختياره إلى موضع قطيره 
على ضريين» مكروه ومبااح؛ فأما المكروه؛ فمثل الطعسام عضغه للصبى وليسة المداد 

.581 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 

(1) أرحه البخمارى حديث رقم 841. مسلم حديث رقم ؟50. الترمذى حديث رقم 30؟. 

النسائى فى الصغرى حديث رقم لا. ابن ماحه حديث رقم 910 أحمد فى المسئد حديث رقم 

4ه االدارمى حديث رقم 381. 
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وذوق القدرء فإن ابن نافع روى عن مالك فى المجموعة: يكره ذلك للصائم. قال 
أشهب: فى الفرض والتفل. 

ووحه ذلك أنه أمر يمكن الامتناع منه دون ضرر ولا عون فيه على الصوم بل فيه 
تغرير بالصوم. 

فرع: فمن فعل شيعًا من ذلك قمجه: فقد سلم. قال ابن حبيب: ولا شىء عليه» 
فإن دحل جوفه شىء منهء فقد روى ابن نافع عن مالك فى المحموعة: عليه القضاء. 
قال اين الماجشون: إن تعمد عليه الكفارة؛ وإن لم يتعمد؛ فلا كفارة عليه. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وهذا عندى حكم السواك الرطب وماله 
طعم مما يتعمد الإنسان وضعه فى فيه ثما عنع منه لما ذكرناه. 

فصل: وأما ما له رطوبة عند وضعه فى فيه كالماء يتمضمض به الصائم لشدة 
العطشء ففى المجموعة عن مالك: لا بأس به وييتلع ريقه. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى بعد.أن يزول عنه طعم 
الماء» ويخلص طعم ريقه كالمغتسل والمتوضئ يتمضمض أو الدواء يضطر الصائم إلى 
مداواة الحفر به فى النهار. وقد قال أشهب: إن حاف الضرر بتأخير التداوى به إلى 
الليلء فلا بأس به وهذا أيضًا لا شىء عليه إلا أن يفطرء فإن أفطر مغلوبّاء بأن يصل 
الماع بغير اخختياره» فعليه القضاءء وإن تعمد ذلك فعليه مع القضاء الكفارة» وإن سلم فلا 
شىء عليه إلا ما قاله ابن حبيب فى مداواة الحفر: يقضى لأن الدواء يصل إلى حلقه. 


قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عندى أنه إن سلم؛ قلا شىء عليه 
والله أعلم وأحكم. قال ابن حبيب: ومن جهل أن يمج ما تجمع فى فيه من السواك 
الرطبء فعليه القضاءء ولا كفارة عليه وفى هذا نظر لأنه قد يغير الريق؛ وما كان 
بهذه الصفة ففى عمده الكفارة؛ وفى التأويل والنسيان القضاء فقطء ولو لم يغير طعمه 
الريق لما منع منه كما لم يمنع من اليابس. قال ابن القاسم: يستاك باليابس؛ وإن بل. 
قال ابن حبيب: يكره الرطب للجاهل الذى لا يحس إن لم يمج ما تجمع منه والذى 
يقتضيه مذهب مالك وأصحابه به أنه يكره للجاهل والعالم لما فيه من التغريرء والله 


أعلم. 


قَالَ يَحْبَى: وسَمِعْت مالكًا يُقول: فى مام ميئة يام بعد لطر بن رَمَضَان إِنَهُ 


1 جح عم وم د خا دو ياوه زناه العا سل »قم وك متويو لقال ءاجرا وكيا كتاب الصيام 
مير حا من هل الهم وَالْقِفَهِ يَصُومُهاء ولَمْ فى لِك عَنْ أَحَدٍمِنَ المسلفوه 
ا م ا مِنهُ أَصْلْ 
الحَهَالَةٍ وَالْجَمَاء لو وا فى ذَلِكَ رُخخصّة عِندَ أَهل الْعِلْمٍ ود َأَرْمُمْ يَعْملُونُ ذَلِكَ. 

الشرح: وهذا كما قال أن صوم هذه الستة الأيام بعد الفطرء لم تكن من الأيام التتى 
كان السلف يتعمدون صومهاء وقد كره ذلك مالك وغيره من العلماء» وقد أباحه 
جماعة من الئاس؛ ولم يروا به بأسا وإنما كره ذلك مالك لما ماف من إلحاق عوام الناس 
ذلك برمضاثء وأن لا جيزوا بينها وبينه حتى يعتقدوا جميع ذلك فرضًا. 

والأصل فى صيام هذه الأيام الستة ما رواه سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت عن 
أبى أيوب الأتصارى أن رسول الله و قال: ومن صام رمضان ثم أتبعه سنا مسن شوّال 
كان كصيام الدهرم” وسعد بن سعيد هذا تمن لا يجحتمل الاتفراد عشل هذاء قلما ورد 
الحديث على مثل هذاء ووجد مالك علماء المدينة مدكرين العمل بهذا احتاط يتركه 
لئلا يكون سيبا لما قاله. 

قال مطرف: إنما كره مالك صيامهاء ثثلا يلحق أهل الجهل ذلك رمضانء وأما من 
رغب فى ذلك لا جاء فيه فلم ينهه والله أعلم وأحكم. وقد قال الشيخ أبو إسحاق: 
أفضل صيام التطوع ثلاثة أيام من كل شهر وصيام ستة أيام متوالية بعد الفطر ذلك 
كصيام الدهر. 

سيمت مالكًا يَقُولُ: لَمْ أسْمَغ أ 0 مَنْ يقتدَى يه ينهَى 
َنْ ميم َم لمع وصَائهُ َس وقد رت يض أطل الهم يوش وأراة 
كان يتحراة. 

الشرح: هذا مذهب مالك؛ رحمه الله: أن صيام يوم الجمعة ليس عمنوع؛ وأنه 
يوز صومه لمن أراد صيامه وكذلك سائر أيام الأسبوع: مفردًا ومتصلاً بغيره؛ إلا أنه 
يكره أن يتحرى هذا وغيره بغير صيام. 

والأصل فى ذلك ما روى عن علقمة؛ قال: قلت لعائشة: هل كان رسول الله 8 
يختص من الأيام شيعًا؟ قالت: لا كا عمله دعة. 
)١(‏ أخحرجه مسلم حديث رقم 1114 الترمذى حديث رقم 904, أبو داود حديث رقم 
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الدارمى حديث رقم 64/ا١,‏ 


كناب الصيام [ |[ ز[ز[ [ [ | |[ ز[زؤز ز ز 2 2 2 2 2 12 12 1212 1 1 1 ذا ا 

وقد روى ابن القاسم عن مالك أنه كره للرجحل أن يجعل على نفسه صيام يوم يؤقته 
أو شهرء ويحتمل أن يكون هذا رواية غن مالك فى المنع من قصد يوم الجمعة بالصومء 
ومنع الشافعى صيام يوم المدمعة لمن لم يصله يصيام قيله ولا بعده. 

وجه ما قاله مالك أن هذا يوم من الأسبوع؛ فجاز إفراده بالصوم كغيره من الأيام. 
وأما الشافعى؛ فتعلق في ذلك يما روى أبو هريرة» قال: قال رسول الله #: ولا يصم 
أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو بعده بيوم0©) والنديث صحيح والتعلق واحب 
ولعله معنى رواية ابن القاسم عن مالك. 

قصل: وقوله: ووقد رأيت بعض أهل العلم يصومه,: وأراه كان يتحراه على وجه 
الإخبار عن ظنه بالرجلء لا على معنى الاختيار لفعله وتحريه لأن ابن القاسم قد روى 
عنه ما قدّمئاه من المنع لقصد شىء من الأيام بصوم أو غيره من أعمال البرء ولذلك كره 
صيام الاثنين والخميس لمن يتحرى ذلك. 

وقد روى فى صيامهما أحاديث لم أر منها شيئًا ثابنا وورد أيضبًا فى صيام يوم 
السبت ويوم الأحد حديث وورد فى صيام يوم الأربعاء حديث» ولم أر فى شىء من 
ذلك ما يحتج به. 

مسألة: وأما صيام ثلاثة أيام» من كل شهر فحسنء ما لم يعين أيامًا بعينها. والأصل 
فى ذلك ما رواه أبو هريرة قال: أوصانى خليلى بثلاث؛» صيام ثلاثة أيام من كل شهر» 
وركعتى الضحى» وأن أوتر قبل أن أنام» ولأن صيامها مع أن كل حسخة بعشر أمثالها 
كصيام الدهر وليس فيها تشبيه بالفرض ما لم يعين أياما من الشهر مثل أن يقصد بذلك 
أيام البيض» فقد كرهه مالك» وقال: ما هذا ببلدنا وكره تعمد صومها. وقال: الأيام 
كلها لله. 

والدليل على ذلك ما روى عن معاذةء قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله و 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. قلت: من أى ألشهر كان يصوم؟ قالت: ما 
كات يبالى من أى أيام الشهر كان يصو" . 


(؟) أخرحه مسلم حديث رقم .1١44‏ البخارى حديث رقم 4486 1. الترمذى حديث رقم 
.4٠‏ أبو داود حديث رقم أبن ماجه حديث رقم .١10788‏ أحمد فى السند حديث 
رقم لال مكقلاء تكمدا 

(5) أرحه مسلم حديث رقم ٠‏ الترمذى حديث رقم *75. أبو داود حديث رقم 
لاه ؟. ابن ماجه حديث رقم ,١ 7١5‏ 
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' وقد روى فى إباحة تعمدها بالصوم أحاديث لا تثبت» والله أعلم. قال اين حبيب: 

إن أبا الدرداء كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيامء أول يوم؛ واليوم العاشر ويوم 

عشرين» ويقول: هو صيام الدهره كل حسنة يعشر أمثالها. قال: وأخبر ابسن حبيب أن 

هذا كان صيام مالك. 
قال القاضى أبو الوليد: إن هذا كان. مقدار صيام مالكء» غأما أن يتحرى صيام هذه 

الأياه فإن المشهور عن مالك منع ذلك» والله أعلم وأحكم. وقال الشيخ أو إسحاق: 

أفضل صيام التطوع أول يوم من الشهر فى العشر الأول ويوم أحد عشر الثفانى؛ ويوم 

واحد وعشرين الثالث؛ وما تقدم من قول مالك عليه المعتمد؛ والله أعلم. 

ا ف 

ذكر الاعتكاف 
- مَالِكه عن لإن شِهَاب عَنْ شُرْرة بن امير عَنْ عَسْرَة بمُسو عبد 
الرّحْمَنِء عَنْ عَائِسَةَ رَوْجٍ النبئ 8 أنهَا قالَس: كان رَسُولُ الله 4 إِذَا اعتَكَفَ 

يذنى إِلَىُ رأسَة فأَرَحَلَهُ وَكَاهٌ لا يَدْحلُ الْبيْتَ إلا لِحَاحَةٍ الإنسّان. 
الشرح: قولها: وكان رسول الله #يُك إذا اعتكف يدنى إل رأسهو الاعتكاف 

اللزرم» يقال: فلات عاكف على أمر كذاء إذا لازمه. قال الله تعالى: «فنظل لها 

عاكفين» [الشعراء: ],/١‏ قال: معناه ملازمين بالعبادة. 

4 - أعرحه البخارى فى كتاب الغسل حديث رقم 214٠‏ وكتاب الاعتكاف حديث رقم 
4 .. ومسلم فى كتاب الحيض حديث رقم 447 . والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم 
“الالا. والتسائى فى كتاب الطهارة حديث رقم 4لالاء هلالا» الالاء وكثاب الخيض 
رالاستحاضة حديث رقم 87" 224 840 85ل. رأبو داود فى كتاب الصوم حديث رقم 
0١‏ ررابن ماحه فى كتاب الطهارة وستنها حديث رقم 178 وكتاب الصيام 
حديث رقم 1114, وأحمد فى المسند حديت رقم 9108ل 9548ل للا 111 
ل اف ل الي ل 20004 الله 
والدارمى فى كتاب الطهارة حديث رقم .٠١ +١‏ والبيهقى فى الكبرىئ "١6/4‏ عن عائشة, 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 15/0؟: هكذا قال مالك فى الحديث عن اين؛ شهاب» عن صروة» 
عن عمسرة» عن عائشة:؛ كذلك رواه عنه جمهور رواة الموطأء ومن رواه كذلك فيما ذكر 
الدارقطنى: معن بن عيسى» والقعنيى» وابن القاسمء وأبر الصعبء وابن كثير» ويحبى بن يحيى» 
يعنى التيسابورى» وإسحاق بن الطباع» وأبر سلمة منصور بن سلمة المتزاعى» وروح بن عبادقء 
رأمد بن إسماعيل؛ وحالد بن عخلدء وبشر بن عمر الزهراني, 


والاعتكاف فى الشرع ملازمة للسجد للعبادة. 


وقرلها: ويدنى إل رأسه فأرجلهع وظاهر هذا امتناعه من دخحول البيتء ولو لم يمنسع 
من ذلك لدحل ييته ولم يحتج إلى أن يدنى إليها رأسه كما كان يفعل إذا لم يعتكف 
وفى هذا إباحة تناول المرأة من زوجهاء من فلى رأسه وترجيله ومناولته ولس جسده 
لغير لذة وإنما يمتنع من مباشرتها للذة على وجه الاستمتاع بها على ما يأتى بعد هذا. 

فصل: وقولها: ووكان لا يدخسل البيت إلا لحاجة الإنسان». تريد أنه كان يلزم 
موضع معتكفه ولا يدل بيته إلا لضرورة قضاء الحاحة: وأفعال النبى وي على 
الوجوبء وهذا يقتضى أن العتكف لا يدهمل بيته إلا لضرورة خاحة الإنسان» وما 
يجرى يخرى ذلك من طهارة الحدث وغسل الحنابة وابجمعة نما تدعو الضرورة إليه؛ ولا 
يفعل فى المسحدء ولا يدحله لأكل ولا نوم ولا غيره من الأفعال الى يجوز فعلها فى 
المسجد, قأما الأكلء فإنه يباح له أن يأكل في المسجد ولا يخرج ليأكل مارج 
المسجد» فإن فعل بعد اعتكافه؛ خلاثًا لبعض الشافعية لأنه خرج لفعل يجوز الإتيان به 
فى المسجكء بطل اعتكافه كما لو خرج للصلاة وللجلوس خخارج السجد. 

عد مَالِكء عَنٍ ان هاب عَنْ عَمْرَة بسو عَبْدِ الرّحْمَنِ أن عَائِشّة كانت 
ذا كفت لا تسل عن الْمَرِيضٍ إلا وى تَمْشى لا تقغا. 

الشرح: قوله: وكانت إذا اعتكفت لا تسأل المريض إلا وهى تمشى»» تريد أنها 
كانت تخرج لحاجتهاء قتمر بأهل المريض أو بموضعه؛ فلا تقف للسؤال» ولكنها كانت 
تسأل عنه ماشية لأن الوقوف عليه من معنى العيادة ل ولا يجوز للمعتكف عيادة 
مريضء ولا حضور جنازة» ولا طلب دين له ولا استيفاء حد وحب له فإن خرج 
لشىء من ذلك بطل اعتكافه؛ لأن ذلك قطع لما يقتضيه الاعتكاف من الملازمة 
والمواصلة. 

مسألة: فإن حرج لاقتضاء دين منه أو استيفاء حد عليه مكرمّاء فقد اختلف 
أصحابنا فى ذلك» فقال ابن القاسم: يبطل اعتكافه. وروى أبن نافع عن مالك: لا 
يبطل اعتكاقه. 

وحه قول ابن القاسم أن سبب خروجه من جهشه؛ فكان ذلك عنزلة خروجه 
.+ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 108. أخرج نحوه البيهقى فى الكبرى 7١١/4‏ عن 

عائشة. 


باحتياره. ووحه رواية ابن نافع أن هذا مكره على الخروج» فلا يفسد اعتكافه كما لا 
يفسده غخحروجه تاجة الإنسان. 

قَالَ مَالِك: وَلا يَتَى الْمْشَكِن حَاحَتَكُ ولا يع . رج لها ولا يعِينُ أُحَدَا إلا أن 
يَحْرُجَ إِحَاحةٍ الانْسَانءٍ وَلَوْ كان نارحًا ا أو لكا حبك نيسرم لي 
عِيَادَةٌ المريفل: وَالصّلاة عَلَى الْسَتَائر وَاتباشُهَاء 

رهذا كما قال أنه لا يتى المعتكف حاحةء ولا خرج لهاء وأراد بذك الخوائج التى 
تندر؛ وبمكن الترك لها كا لخروج لشراء شوب أو نحوه أو تجارة أو عيادة مريض أو 
لطلب أمرء فأما الحوائج المعتادة التى لا يستيد منهاء فمتها ما لا يدخله النيابة كالطهسارة 
وغيرهاء فلابد للمعتكف منهاء ومنها ما تدخله النيابة كشراء طعام لغذائه: وما لاا بد 
له منه. فهذا يستحب له أن يستنيب فيه إن أمكنه فإن تعذر ذلك جاز لله الخروج إليه 
لأنه من الأمور المعتادة التى تدعو الحاجة إليها كقضاء الحاحة. 

وقوله: وولا يعسين أحذاء, أى لا يعيئه فى شىء من أموره المعتادة وغيرهاء لأن 
المعتكف مستغن عنهاء قال: ولو كان خارجًا لمعونة أحد أو شىء من الأمور المعتد بهاء 
لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض وشهود المنازة لأنها عبادات مأمور بها مع ما 
شرع من التشارك فيهاء والاحتفال بهاء فإذا كان المعتكف ممنوماء فأن يمنع من غيرها 
أولى وأحرى. 

قَالَ مالِك: ايكون متك كا حلى َم نا يل يَحْتَدب الْمُعتَكفُ مِنْ 
عِيّادةٍ الْمَرِيضٍ وَالصَّلاةٍ على الحتائر» وَدُحول ليت عر إلا لْحَاحة 4 الانسّان. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يكون معتكفا | إلا من التزم شرط الاعتكاف» وترك 
الخروج لشىء من الأمور الذكورة» وهذا يقتضى أنه إن قعل شيا من ذلك المعتكف» 
بطل اعتكافه. وخرج عن أن يكون معتكمًا. 

"١‏ - مَاِك أنه مأل لبن ناو عن الرُحْلٍ يََْكِفُ هَلْ يَدْحْلْ لسَاسْيِهٍ 
تحت سَقْفي؟ فْقَالَ: نَعَمْ لا يَأ بذَلِك. 

الشرح: قوله: وهل يدخل لحاجته تحت سقف». يريد بذلك قضاء حاحة الإنسان» 


.,38 5 ذكره ابن عبد البر قى الاستذكار برقم‎ - 55١ 


كتاب الصيام ةي 2 2 2 12 12 2 2 1 12 2 2 1 121212 1 1 ا ا 
فلا بأس أن يدل تحت سقف» وقد كان النبى 8# يدحل بيته تحت سقف لقضاء 
حاجة الإنسان» وكذلك الطهارة» وكل ما يجوز له المخروج إليه لا يؤثر فى اعتكافه أن 
يدخل له تحت سقف لأنه لا ينافى فى اعتكافه إلا الروج لغير ضرورة. وأما الكون 
تحت سقفء فلا ينافيه. 

قَالَ مَالِك: الأم” عِندنا الى لا اععتلاف فيه أنهُ لايِكْرَهُ الاميكَافُ فِى كل 
مسجل يُحَمم فيه فيه ولا أَراهُ كر الاطْيكافُ فى الْمَسَاحِدٍ الْقِى لا يُحَمّعُ بها إلا 
عاد أل يرج امكف من لحيو الى اطتكف ذه إلى الْحُممَةِأَْ يدها 
إن كان مَسمْحدًا لا يُسْمّعُ فيه المع ولا يُحبُ عَلَى صَّاحِيِه إل تيان الْحّمُمَةٍ فى 
تش سوا فى ل أرى بَأسا بالاطيكافر فيو لان لله ياك وى قاب 


7 م72 


1 عَاكِقُونَ فى الْمسَاجِدٍي [البقرة 41١ع‏ فَعمَ الله الْمَسّاحِدَ كلها وَلّمْ يُصّ 


قَالَ مَالِك: نين مالك خْاوَلَه َه أذ يَسَكِفَ فى الْمَسَاحد ليِى لايُحممُ فيهًا 
الْحْمَُة ذا كان لا يحب عليه أن يُ: يَعوْج من إلى الْمَسْحد الى تَحَمَعُ فيه الْجُمُعة. 


الشرح: وهذا كما قال أنه لا اععلاف' عند أهل المدينة'فى صحة الاعتكاف فى كل 
مسجد يجمع فيه؛ يريد يصلى فيه اللجمعة؛ وأما المساجد التى لا يصلى فيها الجمعة؛ فإنما 
يكره الاعتكاف فيهاء إذا كان الاعنكاف يتصل إلى وقت صلاة اللمعة لأنه يقتضى 
أحد أمرين ممنوعينء أحدهما: التخلق عن الجمعة والثانى» الخروج عن الاعتكاف إلى 
الدمعة» وذلك يبطل اعتكافه فى المشهور من مذهب مالك. 


وقد روى ابن انهم عن مالك المخروج إلى الجمعة ولا ينتقض اعتكافه: وبه قال أبو 
حنيفة. فعلى هذا يكون اعتكافه فى المساحد التى لا يجمع فيها مكروهاء غير محرم؛ لأن' 


)١(‏ قال فى الاستذكار: وقال الشافعى: لا يعتكف في غير المسجد الجامع إلا من اللجمعة إلى 
المسجد. قال: والاعتكاف فى للسجد الجامع أحب إلى. قال: ويعتكف المسافر والعبد وللرأة 
حيث شاعوا ولا اعتكاف إلا فى مسجد. وذكر عبد الحكمء عن مالك» قال: لا يمتكفق أحد إلا 
فى رحاب المسجد التى يجوز فيها الصلاة. واععتلفوا فى مكان اعتكاف التسياء. ققال الشافعى ما 
قدمتا عنه. وقال مالك: تعتكق للرأة فى مسحد الجماعة: ولا يعجبه اعتكافها فى مسجد بيتها. 
وقال الكوفيون: لا تتحتكف الرأة إلا قى مسجد بيتها ولا تعتكف فى مسجد الجماعة. 


مو 00010101007 ا ااا 0 كتاب الصيام 
الاعتكاف فى مسجد يجمع فيه أولى من اعتكافه فى مسجد لا يجمع فيه فيحتاج أن 
يخرج منه إلى الدمعه؛ فيدخل فى اعتكافه نقصًا واختلاًا فى جوازه وأن يدخخل فيه 
إيطالاء 

مساألة: فإن كان الاعتكاف لا يصل إلى وقث الجمعة؛ فلا بأس به فى سائر 
المساجد. وقد استدل مالك على ذلك يقوله تعالى: لإوألتم عاكفون فى المساجد4 
[البقرة: 7م١ع‏ قال: فعم المساحد كلهاء وهذا تصريح منه بقوله بالعموم وتعلق به. 

فرع: فإن نوى اعتكاف أيام لا تدركه فيها الدمعة والتزم الاعتكاف فى مسجد لا 
يجمع فيه؛ فمرض ثم رحع إلى إكمال اعتكافى فأدركته الجمعة» فمذهب مالك أن 
يخرج إلى الجمعة» ويبطل اعتكافه. وقال ابن الماحشون: لا-ييطل اعتكافه. 

وجه قول مالك أنه خروج من اعتكافه إل الجمعة» فوجب أن ييطل اعتكافه كما 
لو شرع فى اعتكاف يأتى على وقت الجمعة. ووجه قول ابن الماحشون أنه أمر طرأ 
عليه روج لعبادة يلزم الخروج إليهاء فلم يبطل بذلك اعتكافه كما لو مرج إلى صلاة 
العيد. 

قال ب تختى: َال مَلِك: ولا امكف إلا فى السَنْحدٍ الى امكف هم 
إلا أن يَكُونٌ حَاوُهُ فى رَحَية"2 بِنْ رحاب الْمَسْحَد وكا تتح : أن الْمُشَكِفَ 
عرب ءيست فيه إلا فى الْمسْجدد أو فى رَحبَة بن رِحَابه امحل ونيم يَدُلُ 
عَلى أله لا يت إلا فى الْمَسنْحده قَوْلُ حَاَة: كان رَسُولُ اللو وي إِذَا اعْتَكَف لا 
يَدْعل البْيت إلا لِحَاحَةٍ الإنسّان 

الشرح: وهذا كما قال لا يبيت المعتكف إلا فى الموضع الذى يعتكف فيه أو بحيث 
يجرز له الاعتكاف» فإن أراد أن يضرب خباء فى رحية من رحاب السجد يبيت فيه 
فلا بأس بذلك؛ لأنه لو اعتكف فى ذلك الموضع لصح اعتكافه. وأما أن يتخحذ مبيتا 
بحيث لا يجوز له الاعتكاف فيه فلا يجوز له ذلك لأنه روج من المعتكف. وقد ذكرنا 
أن من شرطه اللزوم والتتايع. 

والدليل على ذلك ما استدل به مالك من أن النبى 8 كان إذا اعتكف لا يدل 
البيت إلا لحاحة الإنسان» من وجهين؛ أحدهما: ماقدمناه من أن من شرطه اللزوم 


)١(‏ الخباء: النيمة. والرحبة: الساحة. 


كتاب الصيام ا 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 
والمواصلة بالليل والنهار» والثانى: أنه إذا لم يدحل بيته للنوم لم يدعمل غيره؛ فيستدل 
بهذا على أنه لا يجوز له أن يخرج من مسجده؛ وما هو فى معناه؛ ولا يستدل يه على 
أنه لا يجوز له أن يخرج من مكان معتكفه إلى ما يقرب منه؛وإلى ما يكون داخل المسجد 
من بيته أو غيره. 

فصل: وقوله: «إلا أن يكون خباؤه فى رحبة المسجدمء يريد صحن المسجد داعله, 
وأما خارج المسجدء فلا يجوز الاعتكاف فيه. 


قال يحيى: قال ماللك: ولا يَعْتَكِفْ ة قَوْقَ ظَهْر الْمَسْحِدٍ ولا فِى الْسَالِ يَمْيِى 
الصؤمعة. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يعتكف المعتكف فوق ظهر المسحد؛ لأن ظهر 
المسجد ليس من المسجدء ولذلك لا تؤدى فيه اللجمعة» وإن كانت تؤدى خارج 
المسحد يحيث لا يجوز الاعتكاف فيهء فإذا لم يجر أداء الجمعة فوق ظهر المسجد أيعده 
عن حكم المسجدء فبآن لا يجوز الاعتكاف فيه أولى وأحرى. 

فصل: وقوله: وولا فى المسارء يعنى الصومعةى» يريد أنه لا يجوز الاعتكاف فى 
المنار. ووجه ذلك أن له اسما يختص به عن المسجدء ولأنه موضع متخصذ لغير الصلاة» 
وإنما اتخذ للإعلام بالصلاة» فلم يجز الاعتكاف فيه كالبيت المتخل فيه لاخمتزان حصر 
السجد وسرحه وغير ذلك من الآلة. 

فرع: وهل يؤذن المعتكف فى المنار أم لا؟ اختلف فى ذلك قول مالك؛ رحمه الله 
فمئع منه مرة وأباحه أخرى. 

وجه منعه أنه من غير المسجدء فلم يمكن الخروج إليه الحاحة يمكن الإتيان بها فى 
المسجد كما لو حرج للأأكل. ووجه الرواية الثانية أن هذا معنى يراد للصلاة؛ فلم 
ييطل الاعتكاف بالخروج إليه كالطهارة. 

وَقَالَ مَالِك: باعل متك لمكا الى ثرة ألا تكد يه قل عرُومه 
اعمس مِن اليل الى يُرِيدُ أن يَعْتَكِفَ فِيهًا حتَى يفيل باطْيكَافِهٍ أرل الِلةٍ الى 
: يريد أذ يكف فيها. 


الشرح: هذا كما قال أنه يؤمر العتكف بأن يدخعل معتكفه قبل غروب الشمس مسن 


١‏ لز ز ز 0-1 كتاب الصيام 
الليلة التى يريد أن يعتكف فيها؛ لأن تلك الليلة التى قد عزم على الاعتكاف فيها ينبغى 
أن يبتدئ بالاعتكاف من أولهاء ولا يكون ذلك إلا بأن يدل معتكفهء وقد بقلى من 
اليوم الذى قبلها بقية ليستوعب جميع الليلة فى معتكفه؛ لأن الليلة لا تتبعضء فإن دحل 
بعد غروب الشمسء وقبل طلوع الفجر فى وقت يجوز له فيه أن ينوى الصوم أحزاهء 
كما حكى ذلك القاضى أبو محمد. وفى كتاب ابن سحنون عن أبيه: لا يجزئه؛ وبه قال 
ابن الماحشون: إلا أن يدل قبل غروب الشمس من اليوم الذى قبل ليلة الاعتكاف» 
وبه قال أبو حنيفة وابن الماجشون. 

وجه ما قاله القاضى أبو محمد أن الليلة إنما تدحل فى الاعتكاف على وحه التبع 
بدليل أن الاعتكاف لا .يكون إلا بصومء وليس الليل بزمن للصوم؛ فثيت أن المقصود 
بالاعتكاف هو النهار دوذ الليلة» وإذا أتى بالمقصود من العبادة لم يبطلها الإخلال 
ببعض ثوابها. ووجه ما قاله سحنون أنه زمن للاعتكاف» فلم يتبعض كالصوم. 

فرع: فمن دحل معتكفه قبل غروب الشمس؛ فقد قال ابن الماحشون فيمن دحل . 
معتكفه قبل الفجرء فلا يحتسب بذلك اليوم فيما لزم نفسه من الاعتكاف, فإن كان ' 
عشرة أيام استانف بعده عشرة أيام بكمال لياليها إلا أنه فى هذا اليوم الذى ترك بعض' 
ليلته معتكف, فإن فعل ما يقطع الاعتكاف؛ لزمه ما يلزم المتتكف. وعلى مذهب 
القاضى أبى محمد يحتسب به فى العشرة.الأيام» ويالله التوفيق. 


قال مالك: لمكن مُشَِل كاي لا رض لِفَير نا يتل بو من 
الشحَاراسو ا عرولا أ + 8 يه لكف بسيعيه ومَلّةٍ ألو وذ م 
تع مله أز يشئء لا يَشكلهُ فى َيِه فَلا ياس بِتَِكَإِدَا كاد حَفِيكًا أن يَأْمْرَ 
بدَلِكَ مَنْ يَكفِيه إيهُ. 

الشرح: وهذا كما قال أن المعتكف لا يشتغل عن اعتكافه بشىء سن التجارة 
وغيرها؛ لأنه دعل فيه على معنى التزام نوع من العبادات ومواظبتهاء فليس له قطعها 
بالاشتغال عنها بأمر دئيا ولا بغيرها من العبادات لأن فى ذلك قطعًا لما يلزمه تمامه, 
ولأننا قد ذكرنا أنه ليس له أن يقطع ذلك بشىء من العبادات غير ما عكف عليه فبأن 
لا يجوز قطعه بغير العبادات أولى وأخرى. 

فصل: وقوله: ولا بأس أن يأمر المعتكف بضيعته ومصلحة أهله وبع ماله أو بشىء 


لا يشغله فى نفسهع» يريد أن اليسير من الأمر الذى ليس بقطع لاعتكافه لا بأس يه 
لأنه ليس من شرط اعتكافه الصمت» وإئما مسن شرطه اتصال أمره ببيع ماله كما لا 
يقطعه أمره .عناولته الطعام واذاء والوضويء وكذلك أداء الشهادة عند الحاكم الذى 
يجلس إلى جانيه» وسؤاله عن المريض من جلس إليه وتعزيته بالميت من حلس إليه من 
أوليائه» ومحادثته صديقه. وأهله ما خف لأن ذلك كله ينقضى بيسير الكلا فلا يقطع 
اعتكافه وإنها يقطعه ما كثر من الكلام واتصل. 


قَالَ مَالِك: لَمْ أَسْمعْ أَحَدًا ين أل الم يَدْكُرُ فى الاشْيكَاف شَرْطه وَإنْمَا 
كاف حَمَلُ يس الأعْمَال يشل الصّلاة وَالصُامٍ وَالْسَجْ وما أشيّة بك ين 
الأعْمَالء ما كان مِنْ لِك فريضة أ َال فم محل فى شَئء بِنْ فْلِكه نما 
ل سان كن فشن لله لَه أن ميت بت فِى ذَلِكَ غَيْرمَا مْضَى عَلبه 
الْمُسْلِمُودٌ لا مِنْ شراط رط رلا ييه وقِ طَكَفَ روك لله 8ه وعرّف 
الْمُسْلِمُونٌ سنةٌ الاعْتكافي, 

الشرح: وهذا كما قال أن الاعتكاف عمل متصل كالصلاة والصوم والحسج» 
مقتضاه الاتصال على ما دللنا عليه فلا يجوز أن يشترط عليه خلاف مقتضاف وذلك أن 

يشتوط الدخحول فيه على أنه متى أراد الخسروج منه كان له ذللك؛ فمن نذر اعتكانًا 
يشترط الخروج منه متى أراد لم يلزمه لأنه نذر اعتكاًا غير شرعىء وإنما يسلزم من نذر 
الاعتكاف الشرعى كما لو نذر صومًا يفطر فيه نهارًا متى شاءى أو نذّر صلاة يتكلم 
فيها متى شاءء ولا يبطلها عليه الحدث لم يلزمه شىء من ذلك» فإن نذر هذا ثم دعل 
فيه لزمه الاعتكاف بالدخحول فيه؛ وبطل. الشرط الذدى شرطه. 

وقال الشافعى: يصح اشتراط الخروج من معتكفه لعيادة مريض وشهود جنازة وغير 
ذلك من حوائجه: وهذا مبتى عنده على أصلين: أحدهما: أن أفعال القرب إذا دعل 
فيها لزمت بالدخول فيها. 

والدليل على ذلك أن هذه عبادة لو لم يشترط الخروج فى أثنائها لزمه إقامها؛ فإذا 
شرط المخروج فى أثنائها لم يصح ذلك كالحج والصلاة. والأصل الثانى أنه لا يصح أن 
يكون الاعتكاف أقل من يوم. 

وقال بعض أصحاب أبى حنيفة: يصح اعتكاف ساعة. والدليل على ما نقوله أن 


١‏ 3 0 كتاب الصيام 
هذه عبادة من شرطها الصوم. وقد أجمعنا على أن الصوم لا يتبعض ولا يكوت أقل من 
يوم كامل قوحب أن يكون أقل مدتها ما يصح فيه الصوم؛ وذلك يوم. 

قَالَ مَالِك: وَلاغْيَكَافٌ وَالْحِوَارُ سَرَاعٌ وَالاعْيِكَاف للْقَرَوَىُ وَالْبَتَوَىّ سَوَاء. 

الشرح: قوله: «الاعتكاف والجوار سواءمء يريد الجوار الذى .معنى الاعتكاف فى 
التتابع يلزم فيه الاعتكاف, وأما البوار الذى يفعله أهل مكة فإنما هو لزوم السحد 
بالنهار والاتقلاب بالليل» فإن ذلك لا يمنع شيعاء وله أن يخرج فى حوائجه ولعيادة 
مريض وشهود جنازة ويطأ أهله وجاريته متى شاءء فهذا البوار غير الجوار الذى عند 
مالك. 

فصل: وقوله: وواعسكاف القروى والبدوى سواء؛ يريد أن حكمهما فيما يحرم 
عليهما ويباح لهما سواءء وقد يفترقان فى أمر الجمعة» فإن كان البدوى عوضع فيه 
جمعة» حاز له أن يعتكف فى مسجد لا يجمع فيهء ولا يجوز ذلك للقروى لأن الجمعة 


تلزمه دون البدوى. 
تين تنا نيا 
مالا يجوز الاعتكاف إلابه 

69> - مَليك أنه به أن اام بن محم ونيا وى عبد لبن حمر قال 
لا اعْيَكَافَ عه ارك وَتَعَلَى فى كتابه: لوكلُوا وَاكربوا حّتى 
تن تم لي لأتعن حَيِطٍ الأمنود ين الْفَْر كم موا الصيام إلى اليل 
ولا تبَاشِرُوهُنُ وَأنكم م [البقسرة الماع فَإنَمًا ذَكَرَ اللَهُ 
الاعْيَكاف مَمَّ العيام. 


قَالَ مَالِك: وَعَلَى ذَلِكَ الأَسُْ عِندنًا أنه لا اغْيكّافَ إلا بصبّامٍ. 

الشرح: قولهما دإنه لا اعتكاف إلا بصيام»؛ نفى لوحود افتكاف شرعى دون 
صيام وهذا مذهب فقهاء المديئة وأهل الكوفة وأبى حنيفة والشورى. وغيرهماء وقال 
الأوزاعى: وقاله من الصحابة؛ ابن عباس وابن عمر وغيرهما. وقال الشافعى: ليس من 
شرطه الصيام» وحكى ذلك عن ابن مسعود والحسن البصرى. 


؟+ - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 584" 


والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور ما استدل به القاسم ونافع من قوله تعالى: 
«إولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد» [البقرة: ١41‏ وهذا عطاب للصائمين 
لقوله فى أول الآية للإثم أتموا الصيام إلى الليل» [البقرة؛ 1417]. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا لبث فى مكان مخصوص» فوج ب أن لا يكون قربة 
.عجرده دون أن ينضم إليه معنى آخر وهو قربة فى نفسه دليله الوقوف يعرقة. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإنه ليس من شرطه أن يكون الصوم للاعتكاف» بل يصح أن 
يكون الصوم لرمضاتن ولنذر ولغيره» فإن تذر اعتكافًا فهل يجوز لك أداؤه فى رمضان 
أو فى صيام عليه أحاز ذلك مالك؛ ومنع منه ابن الماحشون. 

وجه قول مالك أن الاعتكاف مقتضاه حواز فعله مع صيام لغيره» فإذا نذره الناذر» 
فإنما ينصرف نذره إلى مقتضاه فى أصل الشرع إلا أن يدوى غير ذلك» فيكون كمن 
نذر اعتكافًا وصومًا وهذا كما نقوله أن من نذر صلاة لزمته» ولم يكن عليه أن يتطهر 
لها خاصة بل يجوز له أن يؤدّيها بطهارة لغيرها. 

ووجه قول عبدالملك أن الناذر للاعتكاف لزمه على جميع شروطه التى لا يصح إلا 
بهاء وما كان الاعتكاف لا يصح إلا مع الصوم تناول صومه النذر معهء والله أعلم. 

# 0#ب# 


خروج اللعتكف للعيد 


ارايقك - عَنْ زياد بن عَبْد ارّْمَِء عَنْ مَالِكء عَنْ م مَولَى أبى بَكْر بن عي 
لمن ألا أب بكر أن بد لخن اتكفه» فَكَانُ يُذْمَبُ لِسَاحَتَهِ تحت سَقِيفَةٍ 


فى شُسْرَةٍ مُعََْةٍ فى دار اد بن لوده نَم لا يحم حََى يَشْهَد ابد مَعَ 
الْمُسُْلِمِين. 

الشرح: قوله: وكان يذهب لحاجته تحت سقيفة فى حجرة مغلقة فى دار خالد بن 
الوليدو, يريد أنها كانت غير منزله» ويستحب للمعتكف أن يكون موضع حاحته فى 
غير داره لأن فى رحوعه إلى داره؛ ودخوله إليه ذريعة إلى الاشتغال ببعض ما يظهر 
إليه فيه ويراه منه. قال ابن كنانة فى المدنية: لا يدعل بيته ولا يرجع إليه لشىء ولا 


> - ذكره اين عبد الير فى الاستذكار يرقم 569. 


1 ولام ع و لعا الو لوه اوداع سين ا مولت وتان الوا عم م اا 0 كتاب الصيام 
يترضاً إلا فى غيره» وليس النبى # كغيره» ويستحب أن يكون ذلك فى أقرب 
المواضع يمكنه إلى موضع معتكفه. قال عيسى عن ابن القاسم: إنما يقصد إلى أقرب 
الواضع إليهء وإن كان منزله لم يتعده إلى غيره ثما هو أبعد منه. 

وقوله: وثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين:: يريد أنه كان يقيم فى معتكفه 
ليلة القطر حتى يغدو من معتكفه إلى صلاة العيد» ثم لا يرجع إلى داره بعد أن يشهد 
العيد. وقد روى ابن القاسم: يخرج من معتكفه ليلة الفطرء ورواه عنه سحئون. 

فرع: فإذا قلبا بالقول الأول» ففعل ذلك على الوجوب أو على الاستحباب؟ قال 
القاضى أبو محمد: على الاستحياب. وقال سحنون: هو على الوحوب» وإن مرج ليلة 
الفطر بطل اعتكافه؛ وقاله ابن الماجشوث. 

وحه القول الأول أن كل واحدة من العبادتين يصح إفرادهماء فلم تكن إحداهما 
من شرط صحة الأخرى كالصوم والصلاة؛ ولذلك جاز الاعتككاف فنى زمن لا يتصل 
بليلة الفطر» ولو كان المقام ليلة الفطر بالمعتكف ليس شرطًا فى صحة الاعتكاف. 

ووحه قول سحئون ما احتج به ابن الماحشون من أن كل عبادتين جرى عرف 
الشرع باتصالهماء فإن اتصالهما على الوحوب كالطواف وركعتيه. 

يَحْتَى» عَنْ زيادء عَنْ مَاِك أنْهُ رأى بض أَمْل الْعِلْم ذا امْتَكُوا الْمَْرَ الأوَاعجِرَ 
مِنْ رَمَضَان لا يَرْحعُون إِلَى أَمَاِيهمْ حَتَى يَشهَدُوا الِْطرَ مع القاي©. 

قَالٌ زيّاد: قَالَ مَالِك: وَبلَميِى ذَلِكَ ع آمل الْمَضْل الِْينَ مُضتّاء وَمَذَا أَحَبُ ما 
مَمِعْتْ إِلَىّ فى ذَُلِك. 

الشرح: وهذا على نحو ما مضىء وأن' ذلك قول أهل العلم والفضلء وفعلهم أن لا 
. يرجعوا من معتكفهم إلى أهليهم حتى يشهدوا صلاة عيد الفطر مع النأس؛ فيصلون بين 
العبادتين وهذا لمن شهد صلاة العيد مع الناس» فأما من لم يشهدها من مريض يقسدر 
على الاعنتكافء ولا يقدر على المشى إلى موضع صلاة العيد فلم أر فيه نصّا 
لأصحابناء والله أعلم وأحكم. 

# ا« 


,556 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


قضاء الإمتكات 


4" - زياد عن مَللِك» عَنٍ أبن شهَاسن عَنْ عَصْرَةٌ بشت عبد الرّْمَِء عَنْ 


عَائِشَةَ أذ رُسُولَ الله ؤي أرَادٌ 3 يَحْْكِف» فَلَمَا انُصَرّقَ إلى الْمَكَّان الَذِى أَرَادَ أذ 


مكف وه وَحَد أي ع عاضا عا سه وعيَء يب ل رَآَهَا سَأَلٌَ 
عَنْهاه فقيل له : هَذَا حَِاءٌ عَائِشَة رَحَفصّة رَرَيّنَب» فَقَالَ رَسُولٌ الله 8: لَب 
تقولرة , بهنَ»”" ثم انصرّف فلم يَمتَكِفْ حَبَى انكف 5 مِنْ شوال. 


الشرح: قوله: دثم انصرف إلى المكان الذى أراد أن يعتكف فيهى» يريد أنه انصرف 
إليه من موضع إقامته» وذلك يقتضى أن للمعتكف موضعا يلزمه فى مدة اعتكافه من 
مسجدهء وليس لزومه شرطًا فى صحة اعتكافه؛ لأن ذلك يمنعسه من الإمامة لأن التبى 
ييا كان يؤم قومه فى مدةٌ اعتكافه. فمشيه إلى موضع إمامته مشى لأداء فريضته فى 
مسجده. فلم يدحل نقصًا فى اعتكافه. 

وقد اختلف قول مالك فى الأذان» فكرهه مرة» ولم ير به بأسّا ثانية: فإذا كان 
مطلقًا عنده: قلا فرق بينه وبين الصلاقء وإذا كان مكرومّاء فالفرق بينهما أن الإمامة 
ليست بشىء أكثر من الصلاق» وشو ما اعتكف عليهء والتزم الإتيان به مع وحربها 
عليه وأما الأذان» فليس بواحب عليه مع أنها عبادة غير العبادة التى التزمها العتكف» 
فكره له ذلك كما كره له سائر العبادات التى ليست من جنس ما التزمه من حضور 
النائز والصلاة عليهاء والله أعلم. 


84+ - أحرجه البخارى فى كتاب الاعتكاف حديث رقم 1847. ومسلم فى كتاب الاعتكاف 
حديث رقم 1٠٠٠..والترمذى‏ فى كتاب الصوم حديث رقم ١الالا.‏ والتسائى فى كتاب 
المساجحد حديث رقم 7١7‏ وأبو داود حديث رقم .57١8‏ وابن ماحه حديث رقم 1151. 
وأحمد فى السند حديتث رقم 487404 41٠١‏ 1. وعيدالرزاق قى الصنف يرقم 8071١‏ 
4 /01؟ عن عائشة. 
قال اين عيد الير فى التمهيد 7773/0 هَكَدًا هذنا الحديث ليسبى فى الوطأء عن مالك عن ابن 
شهاب: هو غلط رحطأً مفرط لم يتابعه أحد من رواة الموطأ فيه بعن اين شهابم؛ وإفا هر فى 
الموطا لمالك عن يسى بن سعيد. إلا أن رواة الموطأ اععافوا فى قطعه وإستادهء فمنهم من يرويه 
عن مالك: عن يحيى اين سعيد؛ وأن رسول الله يك ,. لا يذذكر عمرة» ومنهم سن برويه عن 
مالك» عن عيى اين سعيدء عن عمرة لا يذكر عائشة» ومنهم من يرويه عن مالك؛ عن يحيى بن 
سعيد» عن عمرة؛ عن عائشة: ومنهم يصله بسنده. 
)١(‏ تقولون بهن: أى تظتون وإطلاق القول على الفلن معروف فى العربية. 
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فصل: وقوله: روجد أخبية,» خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينسبع» يريد أن كل 
واحدة من نسائه المذكورات ضربت لنفسها خباء تعتكف فيهء فقال رسول الله وَقك: 
«آلبر تقولون بهن؛ يحتمل أن يكون ويه قذرهن» واف عليهِنَ أن يكون منهنّ من 
حملها على ذلك الحرص على القرب منه والغيرة على سائر أزواجه أن يفعلن مثل فعله, 
قلا تسلم نيتها للاعتكاف» فكره اعتكافها على هذا الورحه. منع جميعنٌ لأنه لم يتعين له 
منهن من قصد هذا القصد. 

وقوله: «ثم انصرف» يريد أن إنصرافه كان قبل التزامه الاعتكباف والدحول قي 
ويحتمل أن يكون انصرف لمانع عزلهن أو لقربة أمرى رآها أولى من الاعتكاف. 
ويحتمل أن يكون انصرف عن ذلك لما أراد من صرف جميعهن» فرأى انصرافه أقرب 
لاستصلاحهن تطييب أنفسهن» وكان بالمؤمنين رحيما. 

فصل: وقوله: دفلم يعتكفى حتى اعتكفى عشرًا من شرال) يقتضى أن الاعتكاف 
فى غير رمضات مطلق إذا كان فى زمن يصح صومه. 

زياد عَنْ مَالِك: عَنْ رَحْلٍ محل الْمَسْجد لِفُكُوفَي فِى الْمَشْرٍ الأوَاجِرٍ يِنْ 
ولاه َم يونا أ تود ثم مض فَسَرَج من نجي ايب علو ا 
يسك ما بَقَىّ بن الْحَظْرِ ذا مح آم لا يحب ذَلِك علا وَفى أ هر يَفَكِفُ إن 
وَحْب عله دِله. 

قَقَالَ مالك: يَقْضى نا وَحَبْ عَلَيِْ ِنْ عُكُوف إِذَا صم فى رَمَضَان أو غيْرِ. 

قَالَ مَالِك: رقَذ بَلعْتِى أذ رَسُولَ الل أرَاد الْمَكُوفْ فى رُمَضَانَ ثم رَحَم 
َم يَتَكِذ ؛ حت إِذَا ذهب رَمَطَانُ اعْتَكف عَرًا ١‏ مِنْ شَوال. 

وهذا كما قال أن من لزمه اعتكاف فى رمضان وطرأ عليه مانع من الصيام؛ فإن 
عليه قضاءه» وذلك أن الاعتكاف يلزم بوجهين؛ بالدحول فيه فلا يخلو أن يكرن فى 
رمضان أو غيره؛ فإن كان فى رمضانء فيأتى وجه لفطر لرمه قضاؤهء وذلك أنه لما 
دخل فى الاعتكاف فيه ينوى مده منه لزمته تلاق المدة» رصارت مع صوعم رمضان 
.كنزلة العبادة الواحدة؛ فإذا لزمه قضاء صوم رمضان لزمه قضاء ذلك الاعتكاف»؛ ويلزم 
على هذا إن كان صوم الاعتكاف واجبًا فى غير رمضان؛ ففسد صومهلمعدى يوحب 
قضاءه أن يلزمه قضاء الاعتكاف. 
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مسألة: وإن كان فى غير رمضان وفى صوم غير واحب» فقد قال ابسن الماحشون: 
إن أفطر ناسيّاء فلا قضاء عليه؛ لأنه أفطر ناسيًا فى صوم تطوع. وإذا لم يلزمه قضاء 
الصوم لم يلزمه قضاء الاعتكافء ويلزم على هذا أن يكون كل مانع من قضاء الصوم 
كالمرض ونحوه يمنع من قضاء الاعتكاف أيضا. 

فصل: فإن لزمه بالنذرء فلا يخلو أن يتعلق بزمن معين أو غير معين؛ فإن تعلق يزمات 
غير معين: فلا لاف فى وجوب قضائه؛ وإن تعلق بزمن معين» فحكم رمضان فيه 
على ما تقدم؛ وإن كان غير رمضان فلا يخلو أن يستغرقه المائع أو لا يستغرقه» فإن 
استغرقه: فالظاهر من المذهب أنه لا قضاء عليه» وإن لم يستغرقه» وكان المانع فى آخر 
زمن الاعتكاف بعد التلبس به. فإن الظاهر من المدونة أن عليه القضاءء وبه قال ابن 
عبدوس. وقال سحنوث: لا قضاء عليه. 

وجه القول الأول أن من تلبس بالاعتكاف قد لزمه بعضهء فوجحب عليه إتمامه. 
ووجه قول سحنون أن هذا مانع غالب مانع من صوم لم يتقدم وجوبه لغير الاعتكاف, 

مسألة: والمعانى المائعة من الاعتكاف هى المرض والحيض والإغماء والجنون. وفى 
الجملة كل أمر غالب لا يصح معه فعله؛ ولا يسب إل المكلف فيه التفريط؛ ويلزم 
الحائض المخروج من المسجد والرجوع إلى بيتهاء والمريض الرجوع إلى بيته إن كان 
ذلك أرفق به؛ وأمكن لعلاجه؛ فإن يكن ذلك أرفق به» فهل له الرحوع إلى بيته إلى أن 
بمكنه الصومء فالذى قال أبو إسحاق القرطبى: يقيم فى المسجد لأن عليه أن يأتى من 
العبادة يما بمكنهء وهو ملازمة المسجد والامتناع ثما ينافى الاعتكاف. 

وقال ابن نافع فى المجموعة عن مالك: أنه يخرج ولا يقيم فى المسجد حتى يفيق. 
وهذا يتخرج على قول ابن القاسم فى المعتكف يوم العيد: لا يقيم فى المسجدء فأما 
على قول ابن نافع يلزم المسجدء فعليه هاهنا مثله. 

وقد اختلف فيمن تلبس فى النغور بالاعتكاف حال الأمان» ثم طرأ الشوف»ء فلزمه 
الخروج وترك الاعتكاف» ققال مالك: إذا أمن ابتدأ اعتكافه ثم رجع؛ فقال: يينى على 
ما تقدم من اعتكافه. 

وجه القول الأول أنه خخرج من اعتكافه وتشاغل عنه بعبادة وقطع مسافة كمالو 
حرج المج أو جنازة. ووحه القول الثانى أنه خحرج لطاعة لا يستبد منها ولا يتم 
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اعتكافه إلا بهاء فكان له أن يبنى كما لو خحرج لشراء قوته وطهوره وغير ذلك مما لايد 
له مته» والله أعلم. 

فصل: وقول مالك يقتضى ما وجب عليه من عكوف إذ صح فى رمضان أو غيره؛ 
يريد أن القضاء يبطل أول وقت الإمكانء وأنه لا يجوز له تأعير ذلك عن وقت 
الإمكان فإن أغحره عن ذلك وجب عليه اشتعناف الاعتكاف لأنه قد لزمة على حكمف 
وهو الاتصال» فإذا تركه مع الإمكان» فقد أخل بشرط من شروط الصحة:ء فكان عليه 
الاستئناف. 


أَدْْهُمًا وَاحِد فِيما يحل لَُمَا وَيَْرُم حلَيْهِمَاه وَمْ يلفى أن رَسُولَ اللو يك كان 
اعْيَكَافةٌ إلا تَطَوُعًا. 

الشرح: وهذا كما قال أن الذى تطوع بالاعتكافء فلزمه بالدخول فيه. والذى 
نذره فلزمه قبل الدخول فيه» حكمهما واحدء فيما يحل لهما ويحرم عليهما لأن ما 
ينافى العبادة الواجبة ينافيها إذا تطوع بها كالصوم والحج والصلاة ولا يلزم على ذلك 
التتفل فى السفر على الراحلة لأن ذلك لا ينافى فى الصلاة بل هوأهيئة من هيئاتها 
تسقط لعذرء والذى ينافى الصلاة, الكلام والحدث وتطوع الصلاة وفرضها يتساويان 
فى ذلك. 

مسألة: والذى يحرم فى الاعتكاف ويفسل لنافاته هو الاستمتاع بالنساء بقبلة أر 
مباشرة أو حسة أو جماع أو غير ذلك لقوله تعالى: «إولا تباشروهن وأنتم عاكفرن فى 
المساجد) [البقرة: .]١81/‏ 

فرع: فإن فعل شيعًا من ذلك عمدًا أو سهرًا بطل اعتكافه. وقال الشافعى: لا يطل 
شىء من ذلك الاعتككاف إلا بالإيلاج. 

والدليل على ذلك أن كل مباشرة لو قارنها الإنزال أفسدت الاعتكافه فإنها 
تفسده وإن عريت عن الإنزال كالإيلاج. 

فرع: ويفسد الاعتكاف الأكل عامدا لما قلنا أن من شرطه الصرم والتتابع» ويفسده 
ارتكاب كبيرة من الكبائر كالزنا واللواط وشرب الخمر والالتذاذيمن لايحل الالتذاذ 
به قاله القاضى أبو محمد. 
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وقال القاضى أبو الحسن: إن السرقة والقتل وتحوهما جما يجرى بخرى الكبائر ييطل 
الاعتكاف, 

ووجه ذلك أن الاعتكاف نهاية الطاعة والمبالغة حتى أنه يكره فيه التشاغل عنه 
بعدريسه العلم والمشى إلى الجنائز وركوب الكبائر ينافى ذا وما ضاد العبادة أفسدها. 

قَالَ مَالِك فى الْمرْةَ: نا ذا امكف نّم حَاصَت فى اغيَكَافِهَاء إنها تَرْحِمْ إلى 
ا قدا طهر رَسَعَت إلى المسمْجد َي ساف ع طَهُرا لم ِى عَلَى ما مَضّى 
مِنّ اعْيِكَافِهَاء وي لِك امهو يحب ليها ويام شَهْرَينِ مُعَابعيِْ؛ فَحيضُ نَم 
تَطوث فَينى عَلّى ما مَطنى من مربَايهًا لا مُوَُ لكب" 

الشرح: وهذا كما قال أن الحائض المعتكفة إذا حاضت خرجحت من معتكفها لأن 
الاعتكاف لا يكون إلا فى السجدء والحائض لا تدحل المسجدء فإذا طهرت رجعثت 
إلى معتكفها أية ساعة طهرت لا توخر رجوعها من وقت طهرهاء أى وقت كان من 
ليل أو نهار, ولأن من شرط الاعتكاف التتابع» فإذا أعمرت ذلك بطل التتابع؛ وبطل 
بعدمه الاعتكافء رواه ابن وهب عن مالك فى المجموعة. 

فرع: فإن رحعت نهاراء فإنها لا مسك عن الأكل بقية نهارهاء ولا يختسب لها به 
فى أيام اعتكافهاء فإن رجعت ليلاً قبل طلوع الفجر ونوت الصوم؛ قفى المجموعة من 
رواية ابن وهب عن مالك: يجزئهاء وقال سحنون: لا تحتسب بذلك حتى يكون 
دخولها فى أول الليل كابتداء الاعتكاف. 

فصل: وقوله: «مثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض فتبنى 
على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك» يريد أن الموانع الغالبة كالتيض والمرض؛ لا 
يقطع التتابع» وإنما يقطعه الفصل بين العيادة على وجه الاختيارء والتأخير له يعدد الموانمع 
الغالبة عن وقت الإمكان» وكذلك تتابع الصيامء والله أعلم, 


وله - مَالِكء عن ابْنِ شِهَاب أن رَسُولَ الله فك كان يَذَمَبُ لِحَاحَةٍ 


هما - أرحه البارى فى كتاب الاعتكاف حديث رقم 8 ومسلم فى كتاب الحيض 
حديث رقم 60 4. والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم 77/. وأبر داود فى كتاب الصوم 
حديث رقم رابن ماحه حديث رقم 11/50. وأحمد فى المسند حديث رقم ١74لا‏ 
لمرو سن علس على بز ول 5.41 5؟. والبيهقى فى الكبرى "١/4‏ عن عائشة. 


16 ا ا ا ا كتاب الصيام 
الإنسّان فى اليُوسوء وهو مُعْتَكِف. 

الشرح: قوله: وكان يذهب لحاجة الإنسان فى البيوت» دليل على حواز دخول 
البيرت لما لا يجوز فعله فى المسحد من التغوط والطهارة والغسل من الجحنابة وكذلك 
الخروج لشراء الطعام؛ وغير ذلك ما تدعو الحاجة إليه يوتى له الأسواق ومواضع ببعه 
ويكون ذلك فى أقرب ما عكن منه. 

قال مَاِك: لا يسوج مكف مَعْ حتَارَةِ ويه ولا م غيرِِمًا. 

الشرح: وهذا كما قال أن المعتكف لا يخرج إلا لما تدعو الضرورة إليه مما لا يصيح 
فعله فى المسجد أو لفرض متعين عليه؛ وييطل ذلك اعتكافه وأما خروحه لجنازة 
أبويه» فليس ذلك بفرضء ولا فى التخلف عنه معصية» فلا يجوز ترك الاعتكاف له. 

وقال ابن القاسم فى العتبية: يخرج المعتكف لعيادة أبويه إذا مرضاء .ويبتدئ اعتكافه. 

ووجه ذلك أنهما إذا كانا حيين لزمه طلب مرضاتهماء واجتئاب ما يسخطهماء 
فجمع بين الأمرين من ير أبويه بالخروج إليهما والإتيان باعتكافه بأن يبتدئهع ولا يلزم 
على ذلك ترك حضور جنازتهما لأنهما لا يعرفان بحضوره. فيرضيهما ذلك؛ ولا 
يعلمان بتخخلفه قيسخخطهماء والله أعلم وأحكم. 

ل فنا 


النكاح فى الامتكاف 
زياد قَالَ مَالِك: لا يَأسَ يكح المُعتَكِفي يككَاحَ الْمِلْك ما لَمْ يكن الْمَسِيس» 


وام لمتكم با مكاح لحيطية مالم يكن اسيم قالَ: وبحم على 
امكف ين أمْله بالل ما يَحْرم عَيِ مهن بالنهار. 

قال مالِك: ولا يَحِل لِرَحُل أذ يَمَسنَ امرَأتَك وَهْرَ مُفَكِف ولا يََلذَدُ نْهَا بِقْبلةٍ 
ولا رمه وم شخ أخنا كه شك ولا لمكم أذ كما فى اطيَكَفهَا 
َال يكن مسيم كرك ولا يكرَة لام أ يكح فى مايه فقا ين 
يكَاح لكف رََكَاح اَمُحْرمٍ أذ لمُحْرم ياك وير وتْعُودُ لْمَرِيِضُ» 
يد لون ولا يتيب ْمَك وَلْمَُكَُِ كناد يتان وبَاعد كل 


َاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ سَعَر؛ ولا يَهَدان ل ولا يسان ليف ولا يَُودَانَ 
الْمَرِيضَ» رهما فى النُكَاح يحتف وَذَلِكَ الْمَاضى من السنة فى نكاح الْمُحْرِمٍ 
وَالْمَُكِف وَالصّائِ. 

الشرح: وهذا كما قال أن المعتكف يجوز أن يعقد نكاحه ونكاح غيره يما حف مسن 
الكلام؛ لأن عقد النكاح لا ينافى الاعتكاف كما لا ينافيه دواعى التكاح من التطيب 
والتزين» وإنما ينافيه نفس المباشرة والجماعء والفرق بينه وبين الحج والعمرة أنه لا 
خلاف أن الحج يمنع دواعى النكاح من التطيب» فمنع من مقدماته والاعتكاف لا متع 
دواعى الدكاح من التطيب» فلم كنع مقدماته من العقد كالصوم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن كثير العمل ممنوع فى الاعتكاف» ويسيره على ضربين» 
أحدهما: أن يكون له موضع مخصوص. والثانى: أن لا يكون له موضع عخنصوص» فأما 
ما له موضع مخصوص كصلاة المشازة» فإنه لا يجوز للمعتكف أن يتشاغل بهاء وإن 
كانت فى موضع اعتكافه وانتهى إليه الزحام؛ رواه اين نافع عن مالك. 

مسألة: وأما ما ليس له موضع عنصوص كسؤال المريض عن حاله وتعزهة الرجل فى 
بيته وسلامه على من لقيته؛ وحديثه مع من رآه وكتابة يسير العلم والأخحذ فى يسيره 
ويسير الحكم للحاكم» فإن يسير ذلك جمائز فى موضع اعتكافه؛ والمسير إليه؛ وإن 
كان فى المسجد ممنوع منه؛ لأن فى ذلك خخروجًا عن موضع معتكفه. لما ليس من 
جنس عبادة المعتكفء ولا يتعلق بها ولا يلزم على هذا المشى إلى المحراب للإمامة لأن 
ذلك من عبادته. 

قال الشيخ أبو القاسم: ولا بأس أن يكتب فى اللسجد ويقرأ عليه غيره القرآن إذا 
كان فى موضعه. وفى المدونة: كره مالك أن يكتب المعتكف العلم فى المسجد» قال 
عنه ابن وهب: إلا أن يكون الشىء اليسير اليسيرء والترك أحب إلى. 

فصل: وقوله: «يحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهمن بالنهار» يريد 
أن حال الليل والنهار ما يمتع منه الاعتكاف سواءء وإثما ذلك لأن ذلك من حكمه 
التتابع كشهرى صيام التظاهر. 

فصل: وقوله: ووالمعتكف والمعتكفة يدهمان ويتطيبان» يريد أن الاعتكاف لايمنع 
الطيب والتجمل بالحلى وغيره» وإن كان من دواعى التكاح؛ لأنه بعضى فى فساده 


ل 25 0 كتاب الصيام 

كالصومء وإنا بمتع دواعى النكاح ما ينع الطيب ويمضى فى فساده كالحج والعمرة. 

# # و« 
ما جاء فى ليلة القدر 

فض - مَالِكه عَنْ يزيد بن عب الله بن الْهَادِ عَنْ ُحَمَّدٍ بْن إْراضِيِمٌ بن 
رقي عن أى سلنا إل عد التتى عن تيه الشكرى أنه قال: 
ا 
كان لَه إتى ورَعِشرِينَ» وَعِى الله الى يحرج فيهًا مِنْ صبْسِتهًا0؟ مِنْ اْتَكَافِق 
قال ومن اعتَكفْ مَعِىّ فَليمتكِف الْعَرَ الأوَاعينَ وقد يت مَنو الله كه نسييتهاء 
وى أسْسْة بن مها فى مَاءِ وين َلَِْسُوما فى لمر الأوايره 
َلتمسُوهًا فى كُلّ وثْره. قَالَ بو سَعِيدٍ: مارت الممَمَاء يلك اله وَكَانَ 


شامم 


الْمَسْحَدُ على ريش ك9" الصسشية البو مهو فَأَبْصَرَت عَيْنَاَ رَسُولَ الله 


89 اتصترف وَعَلَى سمه ونه أ امام وَالطَون مِنْ بح ليلْو إحْدَى وعِشرين. 
الفرع يراه وكان رسول الله يك يعتكف العشر الوْسْطه هكذا وقع فى كتابى 
مقيدًا يضم الواو والسبين. 


قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ويحتمل عندى أن يكون جمع واسطء قال 
صاحب العين: واسط الرحل ما بين قادمته وآخرته. وقال أبو عبيد: وسط البيوت 


- أسرحه البخارى فى كتاب الأذان حديث رقم 174. ومسلم فى كتاب الصيام حديث 
رقم .١1414‏ والنسائى حديث رقم .١١4817‏ وكتاب السهو سحديث رقم .١188‏ وأبو دارد فى 
كتاب الصبلاة حديث رقم 111/4. وابن مامه فى كتاب الصيام حديث رقم 1105. وأحمد فى 
السئد حديث رقم 3٠1/01 41051١‏ 1171811161 11400. والبيهقى فى الكبرى 
6/1 عن أبى سعيد الخدرى. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/14؟: وأما قوله: وحتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين» وهى 
الليلة يخرج فيها من صبحتها من اعتكافهم» فهكذا رواية يحيى: «من صبحتهاءء وتابعه على ذلك 
جماعة؛ منهم: ابن بكيرء والشافعى: وأما القعنبى؛ رابن وهسب؛ وابن القاسم: وجماعة أيضا؛ 
فقانوا فى هذا الحديث عن مالك: ووهى الليلة التى يخرج فيها من اعتكافه,. لم يقوشوا: ومن 
صبحتهاء» وقال يحبى بن يحبى» وابن بكيرء والشافعى: ومن صبحتهاء. 
)١(‏ وكف: سال من سقفه المطر. 
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يسطهاء إذا نزل وسطهاء واسم الفاعل من ذلك واسطء ويقال فى جمعه: وسطء 
كتازل ونزل وباذل وبذل. 


وأما الوسط بفتح الواو والسين”؟ ؛ فيحتمل أن يكون جمع أوسط؛ وهو جمع وسيط 
ككيبر وأكبر أو كبر» ويحتمل أن يكون اسمًا لجميع الوقت على التوحيد كما يقال 
وسط الدار ووسط الوقت والشهر؛ فإن كان قرئ بفتح الواو والسين» فهذا عندى معناه 
والله أعلم. 

فصل: وقوله #: ومن اعتكف معى فليعتكف العشر الوسط وقد رأيت هله الليلة 
ثم أنسيعهاع ظاهره يقتضى أنه إنما كان يعتكف العشر الأوسط لما كان عنده أن الأظهسر 
أنها فى العشر الأوسطء ويحتمل أنه بعد ذلك أعلم أنها فى العشر الأواعمرء وعيتت له 
ليلتها ثم أنسى التعيين» وبقى ذاكرا أنها فى العشر الأواخر» فاعلم من عرف أنه كات 
قصد الفضل بالاعتكاف معه أن يعتكف فى العشر الأواخر تحريًا لها. 

وقوله: ووقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها يحتمل أن الرؤية هاهنا بععنى العلمء 
فيكون معناه أعلم بهاء بهاء ويحتمل أن يكون ععنى رؤية البصرء ويكون معنى ذلك أن 
العلامة التى أعلمت لك بها. 

فصل: وقوله: ووقد رأيتى أسجد من صبحها فى ماء وطينه يحتمل أن يكون ذلك 
رؤيارآها حين أعلم بالليلة أو رأهاء فبقى ذلك فى ذكره» ويحتمل أن يكون هذه رؤيا 
بعد النسيان» واستدل بها عليها. 

فصل: وقوله: «فالمسوها فى العشر الأواخر والعمسوها فى كل وترء تحديد لها بها 
يمكنه أن يحدها بها فحض على قيام العشر الأواخر تحريًا لها ثم بين أنها إنا تكون فى 
الوتر منه» وبين ذلك ليتحراها فى الوتر من عجز عن قيام جميع العشر كما بينها فى 
العشر الأواخخر لمن عجز عن قيام رمضان وحض على قيام جميع رمضان لمن عجز عن 
قيام جميع العام. 

وقد روى بيان ذلك عمر بن المخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله وق 
يقول: «التمسوها فى العشر الأواخرء يعنى ليلة القدر» فإن ضعف أحدكم وعجز فلا 
يغلبن على السبع البواقىي©. 
(؟) قال الفيروزآبادى: الَسَلٌ مرك من كل شيء أمْدلُة. لإوكذلك حَتأداكم أنه 

وسطأ» أى: عَدلاً جماراً. 

(*) أعرحه بلفظه: مسلم حديث رقم .١116‏ أحمد فى السند حديث رقم 5451 
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فصل: وقرله: ووكان المسجد على عريش» العريش ما يستظل به؛ يريد أنه لم يكن 
سقيفة إلا ما يستظل به ولا يكن من المطرء وقال أبو عبيد: سميت بيوت مكة عروثًا 
لأنها عيدان تنصب للتظلل» ويقال عرش فمن قال: عرشء فواحدها عريش» مشل سبيل 
وسيل ومن قال: عروش»؛ فواحدها عرش مشل فلس وفلوس؛ وقال صاحب العين: 
العريش شبه الهودج. 

فصل: وقوله: وفابصرت عيناى رسول الله َي الصرف وعلى جبيده وألفه أثر الماع 
والطين من صبح ليلة إحدى وعشرين» الببين ما بين الصدغين والسحجود يكون 
بوسطه. وقال ابن قتيبة: الجبهة وسط الجتارحة؛ والجبينان يكتفانها من كيل جانب 
جبين. وقول أبى سعيد هاهنا يخالف قوله: إن ليلة أثنين وعشرين هى التاسعة, وإنما 
أخبر بذلك أبو سعيد ليعين ليلة القدر فى ليلة إحدى وعشرين لما حبر به النبى وو أنه 
رأى أنه يسجد فى صبحها فى ماء وطين: فرأى هو فى صبيحة تلك الليلة أشر الماء 
والطين على جبينه من سجوده فيه. 

وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنها ليلة سبع وعشرين. وروى عن عبدالله بن 
عباس مثل ذلك» واستدل عليه بأن سورة القدر ثلاثون كلمة وأن وهى» منهاهى 
الكلمة السابعة والعشرون. 


وروى عن أبى بن كعب أنها ليلة سبع وعشرين» واستدل على ذلك بعلامة أنباه 
رسول الله كه بها أن الشمس تطلع فى صبحها بيضاء لا شعاع لها. 

وروى عن عبدالله بن مسعود أنها تكون فى جميع شهر رمضان. وروى عنه أنها 
تكون فى جميع العام ولعله حمل حض النبى فيا فى التماسها فى العشسر الأوااحر وفى 
كل وتر منه على ذلك العام خاصة» والله أعلم. 

"> - مَالِكء عَنْ هِشَام بن عُرْوَة عَنْ أيه أذ رَسُولَ اللو 8 قَالَ: 


/1” - أحرجه اليخخارى فى كتاب الصلاة حديث رقم ,١41/8‏ ومسلم فى كناب الصيام حديث 
رقم 1484. والترمذى فى كتاب الصوم حديث رقم 18 وأحمد فى المسند حديث رقم 
ل لش رفن افر ال يت 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 41/0 ,: لم يختلف عن مالك - فيما علمت - فى إرسال هذا 
الحديث؛ وقد رواه أنس بن عياض أبو ضمرة؛ عن هشام بن عروة: عن أبيه» عسن عائشة» وهذا 
المعنى يتصل أيضًا من -حديث نافعء وعبدالله بن دينار» عن ابن عمر. 


سوا ليل الْقَدْرِ فى الْعَشرِ الأوَاعير مِنْ رَمَضَانه. 

الشرح: قوله: وليلة القدره يحتمل أن تسمى بذلك لعظم قدرهاء أى ذات القدر 
العليم» ويحتمل أن يسمى بذلك لأن البارى تعالى ينفذ فيها ما قدر من قوله تعالى: 
إفيها يفرق كل أمر حكيم أمرًا من عندنا إنا كنا مرسلين» [الدعان: 4] ويحتمل غير 
ذلك. 


م و نه 03 لومم 


584 - مَالِكء عَنْ عَبْدِ الله بن ديار عَنْ عبد اللو بن عْمَرَ أن رَسُول اللو 8 
َالَ: ونَحَرَوا لله الَْدْرِ فى السسبع الأواخر». 

الشرح: قوله 58: وتحروا ليلة القدر فى السبع الأواخر» مغ قوله #: تحروها 
فى العشر الأواخر أن يكون أولا علم أنها فى العشر الأواخرء فأخبر يه ثم أعلم أنها 
فى السبع الأواخرء فأخبر يه بعد ذلك؛ ويحتمل ما قدمنا أولا أنه حض على العشر 
الأواخر من له بعض القوة» وحض على السبع الأواخمر من لم يقندر على قيام جمييع | 
العشر» والله أعلم. 

مسألة: والسبع الأواخر» روى عن ابن عباس أنها ليلة أربع وعشرين على التمام» 
ويحتمل أنها ليلة ثلاث وعشرين على التقصانء ويدل على صحة هذا التأويل قول التبى 
8: «التمسوها فى كل وثرء والله أعلم. 

5" - مَاِكء عن أبى انر مَولَى عُمرَ بن عي اله أن عبد الله بنَ نيس 


9+ - أحرحه مسلم فى 'كتاب الصيام حديث رقم 1448. وأبو داود فى كتاب الصلاة حديث 
رقم .١117‏ وأحمد فى المسند حديث رقسم 4.١‏ .م 011/5 0137. والبيهقى فى 
الكبرى 5١1/4‏ عن ابن عمر وذكره فى الكنز يرقم 74٠417‏ وعزاه السيوطى لمالك ومسلم 
وأبى داود عن ابن عمر. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :: هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك: لم يختلفرا فيه. ورواه 
شعيةء عن عبدالله بن دينارء عن عبدالله بن عمرء أن النبى فلك قال: «تحروها ليلة سبع 
وعشررين»ء 

وس - أخسرجه أبو داود فى كتاب الصلاة حديث رقم .١١0+‏ والبيهقى فى الكبرى *1١/4‏ عن 
عبد الله بن أئيس المهتى. والطيرائى فى الكبير 514/9 عن عبد الله ين جحش» عن أبيه 
الجهتى. وعبد الرزاق قى اللصنف برقم لا 70١/4‏ عن عبد الله بن أنيس الجهنى. والبغوى 
بشرح الستة 6/4م؟ عن عبد الله بن أنيس. وذكره فى الكنز برقم 4٠485‏ ؟ وعزاه السيوطى 
إلى الطبرائى عن عبد الله بن أنيس. حِ 


اله َال لرَسُول اللو :يا رَسُول الله إنى ريخل امي اللذار0© فَمُرْنى لَه 
ِل هه عقَالَ له رَسُولُ الله : «اثرل له ناث وعِشْرِينَ من رَمَضَانه. 

الشرح: قوله: وإن عبدالله بن أنيس الجهنى» قال الكلبى: هو ابن أنيس بسن خرام» 
وكان مهاجرًا أنصاريًا عقيًا. قال غيره: يكنى بأبى يحيى» فسأل النبى يك عن ايلة 
القدر يتزل بها إلى المدينة للصلاة فى مسجدها خلف النبى # يريد ليلة لها فضيلة 
ترجى بركتها وإقرار النبى ويه له على ذلك يدل على جواز قصد مثل هذا. 

فصل: وقرله #ك: «انزل ليلة ثلاث وعشرين) يحتمل أن يكون نص عليها على 
معنى التحرى لهاء وأنها عنده أقرب إلى أن تكون فيها ليلة القدر من سائر ليالى الوترء 
ويحتمل أن ينص عليها لفضيلة ثبتت لها عنده» ويقال إن هذه الايلة تسمى عند أهل 
المدينة ليلة المجهنى لما كان سببًا لتعيينهاء والله أعلم. 

- مَالِك عَنْ حُمَيْدِ الطويل» عَنْ أنس بن مَالِك أنه قَالَ: خْرَي ينا 


78 0 5 ع رامت 4 20 مهاس 
رَسْرلْ اللو #8 فِى رَمَضَانُ فَقَالَ: «إنى أ ين هذه اللْيْلَهَ فى رَمَضَانَ حَتى تلامى 20 


حقال ابن عبد البر فى التمهيد 0.0/6 ؟: هذا حديث منقطيع: ولم يلق أبو النضر عبدالله بن 
أنيس» ولا رآه؛ ولكنه يتصل من وحوه شتى صحاح ثابتة. ورواه الضحاك بن عثمانء عن أبى 
النضر» عن بسر بن سعيد؛ عن عبدالله بن آئيس» ولكن جاء بلفظ حديث أبى سعيد المخدرى» 
وذلك عتدى - متكر فى هذا الإستاد. 
)١(‏ «شاسع الدار, قال السيوطى: فى رواية أبى داود أنه كان بالبادية. تترير الحنوالك 8ا. 

- أخرحه اليمارى فى كتاب الإمان حديث رقم 40, وأحمد فى المستد حديث رقم 
8., والدارمى فى كثاب الصوم حديث رقم .١11٠١‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 7٠/0‏ - 4ه ؟: هكذا روى مالك هذا الحديث لا حلاف عنه 
فى إسناده ومتنه وفيه عن أنس وخرج علينا رسول اللهم. وإما الحديث لأنس عن عبادة بن 
الصامت حدثنا سعيد بن نصر» قال: -حدثنا قاسم ابن أصبغ: قال؛ حدثنا ابن وضاح؛ قال: حدثنا 
أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبدالوهاب» عن أنسء عن عبادة قال؛ ورج علينا رسول الله 
وهو يريد أن يخبر بليلة القدر فتلاحى رحلان: فقال: إنى عرحت أن أعحبركم بليلة القدر 
فتلاحى فلان وفلان ولعل ذلك أن يكون حيرا فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة. 
(1) تلاحى: بالمهملة أى وقعت بيئهما ملاحاة وهى المحاصمة والمنازعة والمشاممة رالاسم اللحاء 
بالكسر والد. 


رجُلان7" فَرَفِعَتْ”2 فَالْمَمِسُوهًَا فى التَاسِعَةِ وَالستابعة وَالْحامِسَق. 
0 - مالِكء أنه بَلَمهُ أن رسالا مِنْ أممْحَابِ رَسُول الله هك روا(" لَيلَة 
الْقَدْرِ فى اْمَنَامٍ فى السَيِع الأوَاخير ؛ فَفَالَ رَسُولُ الله 8ك: «إنى أَرَى رُوْيَاكمْ قَدْ 


ال ا لدان 


تَوَاطَأتْ فى السب الأواعير» فَمَنْ كَانَ متَحَرَيَها فَليتَحَرمًا فى السب الأرَاخير». 


(؟) قال الحاقظ اين -حجر: قيل هما عيد الله ين أبى حدرد ركعب بن مالك ذكره أبن دية ولم 
يذكر له مستندًا. انظر: فتيع البارى كتاب فضل ليلة القدرء 74 
(9) قال ابن عيد البر؛ فى حديث مالك «فرفعتءء وليس فى هذا وفرفعتء. وهى لففلة محفوظة 
عند الحفاظ فى حديتث حميد هذاء والله أعلمء .ععتى ما أراد رسول الله 886 بقوله ذلك. والأظهر 
من معانيه أنه رفع علم تلك الليلة عنه فأنسيها بعد أن كان علمها ولم ترفع رفعًا لا تعود بعدهم 
لآن فى حديث أبى ذر أنها قى كل رمضان» وأنها إلى يوم القيامة. 

- أخرحه البارى فى كتاب صلاة التراويح حديث رقم 14195. ومسلم فى كتاب الصيام 
حديث رقم 61948 21541 1941 11895 1191. وأحمد فى المسند حديث رقم 471١‏ 
كمع بالامك كركف لبلاىف كزلاف ازيف لالالف تقاف لككف ملاكف 
عأوخاف لاككف مزلك. والدارمى فى 'كتاب المناسلك حديث رقم 41 .١‏ 
قال ابن عيد البر فى التمهيد ه/5؟: هكذا روى ينى عن مالك هذا الحديث وتابعه قوم؛ 
ورواه القعنبى» والشافعيء وابن وهب: وابن القاسمء وابن بكيرء وأكثر الرؤاةه عن مالك» عن 
تافع» عن ابن عمر. 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: أروا بضم أوله على اليناء للمجهول أى قيل لهم فى المنام إنها فى 
السبع الأواخبرء والظاهر أن المراد به أواعر الشهرء وقيل المراد به السبع النى أولها ليلة الشاتى 
والعشرين وآخرها ليلة الثامن والعشرين؛ فعلى الآول لا تدعبل ليلة إحدى وعشرين رلا ثلاث 
وعشرين» وعلى الثانى تدل الثانية فقط ولا تدحعل ليلة التاسع والعشرين» وقد رواه اللصئف فى 
التعبير من طريق الزهرى عن سالم عن أبيه «أن ناسا أروا ليلة القدر فى السبع الأواعحرء وأن ناسا 
أروا ناسا أروا فى العشر الأواععرء فقال النبى 88: النمسوها فى السبع الأواعس وكأنه #9 نظر 
إلى للتفق عليه من الروايتين فأمر بهء وقد رواه أحمد عن ابن عيينة عن الزهرى بلفظ: ورأى رحل 
أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين أو كذا وكذاء فقال النبى 88: التمسرها فى العشر البواقى فى 
الوتر منهار ورواه أحمد من حاديث على مرفوعًا وإن غليتم فلا تغلبوا فى السبع البواقى: ولمسام 
عن حبلة بن سحيم عن ابن عمر يلفظ: ومن كان ياتمسها فليتمسها فى العشر الأواخره ولسلم 
من طريق عقبة بن حريث عن اين عمر «التمسوها فى العشر الأواخمر» فنإث ضعف أحدكم أر 
عجز فلا يغلين على السبع البواقى»» وهذا السياق يرحح الالستمال الأول من تفسير السبع» 
انتهى. انظر: فتح البارى كتاب فضل ليلة القدر 61 


1١14‏ 1212121212 ل 0 كتاب الصيام 

الشرح: قوله 8 وإنى أريت هذه الليلة فى رمضان؛» أخبر بذلك عن اختصاصها 
فى رمضانء أنه الذى رآهاء وعينت له حئى تلاحصى رحلاث» يعنى تساباء فرفعت, 
يعنى رفع علم تعيينها فأمر بتحريها والتماسها فى التاسعة وغيرها. 

وقد يذئب القوم الذنب. فتتعدى فى الدنيا عقوته إلى غيرهمء فيحزى به من لا 
سبب له فى ذلك الذنب. وما الآخرة فلا تزر وازرة وزر أخرى. 

وقد روى أن نسيانها كان لغير ذلك» روى أبو هريرة أن رسول الله يك قال: 
وأريت ليلة القدر ثم أيقظلنى بعض أهلى فنسيتهاء فالتمسوها فى التاسعة والمسابعة 
والخامسة»”؟ ويحتمل أن يكون سبب نسيانها تلاحى الرجلين» وإن كان قد أوقظ فقد 
يذكر الرؤيا من يوقظ من نومه. 

فصل: وقوله: يق: «فالعمسوها فى التامسعة والسابعة والخامسةه روى فى المدئية 
ابن نافع وداود بن سعيد عن مالك أنه قال: التاسعة ليلة إحدى وعشرين؛ والسابعة ليلة 
ثلاث وعشرين» والخامسة ليلة جمس وعشرين» وأن ذلك على نقصان الشهر. 

وروى عيسى عن ابن القاسم أنه قال: رجع مالك» وقال: مشرقى لا أعلمه. 

وقد روى عن أبى سعيد الخدرى أنه قال: إذا مضت واحدة وعشرونء فالتى تليها 
اثتتان وعشرون؛ فهى التاسعة: فإذا مضت ثلاث وعشرون. فسالتى تليها السابعة» فإذا 
مضت حمس وعشرونء فالتى تليها الخنامسة: وهذا على كمال العلد. 

وخوله ففك: «إنى أرى رؤياكم قد تواطات فى السبع الأواخر» ظاهره أن قول النبى 
فيك نا كان على غلبة الظن لرؤيا أصحابه» ولعله أن يكون هو 8ق قد رأى أيضنًا ما 
قوى ذلك أو بلغه اليقين» فأمره بتحريها فى السبع الأواخر. ش 

مسألة: وقد ا:حتلف الناس فى هذه الليلة» فذهب قوم إلى أنها تنقل فى الوئر فى 
العشر الأواخر: فتكون فى عام فى ليلة إحدى وعشرين؛ وفى عام آخبر فى ليمة شلاث , 
أو خمس أو سبع أو تسعء فعلى هذا الاختلاف بين الأحاديث. وذهب قوم وهم الأكثر 
إلى أنها مختصة بليلة لا تتتقل عنهاء والمعلوم من ذلك أنها فى السبع الأواخرء والقولاك 
المتقدمان إغا هما من جهة التأويل لادُحاديث. 


(*) أعرحه سلم فى صحيحه حديث رقم كككل أحمد فى المسند حديث رقم 45ثلاء 
الدارمى حديث رقم ١9/81‏ 


3 - مَالِك أنه مع من به مِنْ آهل الوم يَقُول: إن رَسْرل لل ف 
أرئ أَغْمَارَ الئاس قَيْلهُ أ مَا ننَاءً الله ين ذَلِكَء فَكَأنَهُ تَقَاصَرٌ أَعْمَارَ أَنَيِهِ أذ لا 
ين الف شهْرٍ. 

الشرح: قرله: وأرى أعمار الناس قبله؛ فكأنه تقاصر أعمصار أمعني يحتمل أن يريد 
أنه رأى أعمار سائر الأمم أطول؛ فخاف أن لا تبلغ أمته من العمل فى قصر أعمارها ما 
بلغه غيرها من الأمم فى طول أعمارهاء فتفضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بليلة 
القدر؛ وهى تفتضى اعختصاص هذه الأمة بهذه الليلة. 

وقوله: وخير من آلف شهرء يريد أن ثواب العمل فيها أكثر من ثواب العمل قى 
ألف شهر ليس فيها ثيلة القدرء والله أعلم. 

548 - مَاِك أنه بَلَعهُ أن سَعِيد بنَ الْمُسَيّبِ كان يُقُولُ: مَنْ سهد الْعِضَاءَ مِنْ 

الشرح: قوله: وهن شهد العشاء من ليلة القدر ققد أخل بحظه منهاء يريد والله 
أعلم معنى الحديث المتقدم فى الصلاة أن من شهد العشاء فى جماعة فكأئما قام نصف 
ليلة؛ فمن شهد العشاء فى ليلة القدر عدل له ذلك قيام تصفهاء وهذا يفضل الله تعالى 
حظ وافر منهاء وخص بذلك صلاة العشاء دون صلاة الفجر على ما جاء فيها لأن 
صلاة العشاء من الليلة وليست صلاة الصبح من الليلة على ما قدمناء والله أعلم. 

اا 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 114. وذكره القرطيى فى تقسيره واللتامع لأحكام 
القرآن, ,١1 79/9٠١‏ 
لاع» - ذكره ابن عبد الير فى التمهيد 751/8 


كتاب الزكاة 
ما تعب فيه الزكاة 

لفظ الترجمة يحتمل معنيين؛ أحدهما أن يبين مقدار ما تحب فيه الزكاة: والشائى أن 
يبين جنس ما تحب فيه الزكاة وقد قصد به مالكه رحمه الله الأمرين جميعاء فأدخل 
حديث أبى سعيد الخدرى: فبين فيه نصاب الزكاة. ودعمل قول عمر بن عبدالعزيز» 
وفيه جنس ما تحب فيه الزكاة. 

والزكاة فى كلام العرب هى النماء فقول القائل: أرج زكاة مالكه ذكر شيوخنا 
فى ذلك وجهاء وهو أن ما يخرج على هذا الوجه يطهر الله به الأموال ويدميهاء ويقال 
زكا مال فلان إذا كبرء وزكا الزرع إذا حسن وكبر ريعه» وفلان زكى إذا كان كثير 
الخيرء فسميت بركته امال معنى أن إخراجه يؤول إلى نماء كما قال الله تعالى: إإنى 
أرائى أعصر حمرًا» [يوسف: 77]: وإنا كان يعصر عنيًا إلا أنه سماه حمرًا بالمآل» 
وعلى هذا سمى فعل الخير قلاحاء وسمى فاعله مفلحًاء وإن كان الفلاح إثما هو البقاء 
ععنى أن ذلك يؤدى إلى البقاء. 

ويحتمل وها آخخرء وهو أن إخراج هذا الحق إنما يجب فى الأموال المعرضة للنماء» 
ولذلك لا يجب فى المقتنى لما لم يكن معرضا للتتمية» ولذلك سقطت الزكاة فى العين 
إذا منع صاحبه من تنميته بالغصبء فلما كان مختصًا بالأموال التى تدمى قيل له: واس 
من غمائهء وأحرج زكاة مالك .معنى أنه يخرج من غمائه. 

هسألة: ولما يخرج من المال على هذا الوجه أسماء منها الزكاةء ومنها الصدقة, 
ومنها الحق» والنفقة والعفو؛ فالزكاة من قوله تعالى إأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» 
[البقرة: ]41٠‏ والصدقة من قوله تعالى: «إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها4 [التوية: ١٠ع‏ والحق من قوله تعالى: «إوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: 
]١‏ وفى كتاب ابن سحنون عن ابن نافع عن مالك أن الزكاة والنفقة من قوله 


كناب الزكاة .....: خنع مم خب له م م ا اللا وا لأا لا أ ل 06 11 
تعالى: إوالذين يكنزون الذهب والقضة ولا ينفقونها فى مسبيل الله فيشرهم بعذاب 
ألبم» [التوية: 4ع والعفو من قوله تعالى: لخد العفو وأمر بالعرف» [الأعراف: 
]١‏ فهذه الألفاظ كلها راقعة على الزكاة من جحهة اللغة على الحقيقة» وعلى غيرها 
مما يشاركها فى الحقوق والإتفاق والبدل إلا أن عرف الاستعمال فى الشرع حرى 
فيها بلفظ الصدقةء والزكاةء وإن كانت الصدقة تعم النافلة والفريضة؛ والزكاة تخص 
فى عرف الاستعمال بالفرض خاصة. 

مسألة: والزكاة لفظة عامة وقد ذكر يعض أصحايئا أنها الجملة» وقد تقدم الكلام 
فيها فى باب الصلاة» وهى واحبة. والأصل فى ذلك قوله تعالى: #أقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة) [البقرة: 47] وهذا أمرء والأمر يقتضى الوحوب. 

ومن جهة السنة ما روى عنه يي أنه قال: «من كان له مال لم يؤد زكاته مشل له 
يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيب؛ يعنى بشدقيه 
ثم يقول له أنا كنزك؛ ثم تلا: طولا تحسين الرين ييخلون4,” . رآل عمران: ]18٠‏ 
ولا لاف فى وحوبها. 


4 - مَالِكه عَنْ عَمْرو ين يَحَى الْمَازنِيٌ عَنْ أيه أن قَالَ: سَمِعْتْ أبَا 
سَعِيدٍ الْصدْرَى يَقُوكُ: قَالَ رَسُوكُ الله 48: «لبْسَ فِيمَا دُونَ حَمْس فَوْوٍ صدَقَقَ 


.14 44 أرحه البخارى حديث رقم 14. النسائى فى الصغرى حديث رقم‎ )١( 

- أعرجه البخسارى فى كتاب الزكاة حديث رفم 1119. ومسلم حديث رقم 1"178. 
والترمذى فى كتاب الزكاة 14ه. والنسائى فى كتاب الزكاة حديث رقم 514.٠‏ 25401 
ل لاا م لك 1 وم ل لم 1 3451 499 7. رأبو داود فى 
كتاب الزكاة حديث رقم ام وى #ال" 1. وابن ماحه فى كتاب الزكاة حديث رقم 1181. 
راهد فى المسئد حديث رقم 11717414177 5ك 311 لك تملك كحقلكء 
والدارمى فى كتاب الزكاة حديث رقم لالاه1» .١01/8‏ والبيهقى فى الكبرى 5/7 كتاب 
الصدقات عن أيى سعيد الخدرى. وابن أبى شيبة 174/8 عن أبى سعيد الخدرى كتاب الزكاة. 
وابن خزعة برقم 271 ١1/4‏ كتاب الركاة؛ باب الدليل على أن الصدقة لا تجب قيما دون 
حمس» عن أبى سعيد الخدرى. 
قال اين عبد البر فى التمهيد ه/": هذا حديث صحيح الإسناد عدد جميع أهل الحديث. رأما 
حديث مالك» عن عمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبى صعصعنة: عن أبيه: عن أبى سعيد 
الخدرى» عن النبى في فى مثل هذا المان فخعطأً فى الإسناد» وإثما هذ! الحديث محفوظ ليحبى بن 
عمارة عن أبى سعيد الخدرى. 


010011 لل كناب الزكاة 


4 مدق 


لفل 000 52111ك 010 500 
يس فِيمًا دون مس أوَاق مدق ولي فيما كُون حَسْسَةٍ وسقي 
546 - مَالِكء عَنْ مُحَمَّدِ ركسلل 
الأنّْارعا كم اَن عن بوه ع أى متهيو الْسدْرِئ أذا وا ل الله 8ك قَالَ: 
سن فنا شود شو الاق ب لقث متف 0 
الْوَرق صَدقَة َدَء وَليْسَّ فِيمًا دون عمس كوول مِنَ الإبل صدقة صَدَقةٌ 
ا 0 التسعة؛ قال 
ابن يزيد عن عيسى بن دينار: الذود واقع على الواحد من الإبل؛ وعلى الجماعة منهاء 
وهو هاهنا واققع على الجماعة لأن العدد إلى العشرة لا يضاف إلا إلى الجماعة من 
المعدود فكأنه قال: خمسة جمال أو حمس نوق. ولما أمر النبى في بالزكاة من الإيل» 
فقال: : دفى: : أربع وعشرين؛ فما دوئها من الغنم فى كل حمس شاة» اققتضى ذلك 
وحوب الزكاة فى قليل الإبل وكثيرها فبين # فى هذا الحديث أن لا زكاة ف فى أقل 


)١(‏ الذود: ما بين العلاثة إلى العشرة من الإبل. والآوقية: أربعون درهمًا من فضة. والوسق: ما 
قدره ستون صاعًا من تمر أو نحره. 

- أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة حديث رقم /111 3 11508 21335 1583. ومسلم 
حديث رقم 2015996 77715 1578. والترمذى فى كتاب الزكاة حديث رقم 251/8 
وكتاب الصوم حديث رقم 175. والنسائى فى كتاب الزكاة حديث رقم +2510 1101 
ف ال اطقكة لتر ناث مشي قاين اي اك 
5ع «لووان 4 لوا ململ تلاك ع للم 6ت 1146 151441 1481 1. وأبر 
دارد فى كتاب الزكاة انام ل 1#" 1 واكتاب امناسك حديث رقم 203٠٠4‏ . وابن 
ماحه فى كتاب الزكاة حديث رقم 117/817 6117/41 17/845. وأحمد فى المسند حديث رقم 
لل ف تال ففنة يفضتللن مستللن الك 
والدارمى فى كتاب الزكاة حديث رقم لا/01 231 2101/4 وكتاب الصوم حديث رقم 215179 
4 .. والبيهقى فى الكبرى 84/4 عن أبى سعيد الخدرى. وابن زعة يرقم 03195 4/ 84 
عن حابر بن عبدالله. 
)١(‏ قال التووى: الرواية المشهورة بإضافة حمس إلى ذرد؛ وروى يتنونين خمسء ويكون ذود بلاد 
منه. شرح صحيح مسلم للنووى كتاب الزكاة. 
وقال أهل اللغة: الذود من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه إنما يقال فى الواحد بعير. قالوا 
وقولهم حمس ذرد كقولهم حمسة أبعرة. قال سيبريه: تقول ثلاث ذود لأن الذود مونث. تنوير 
الحوالك .١188‏ وانظر: الاستذكار ,١18 - ١/9‏ 


كعاب الركاة 00 2020 2 1212121212 12121 1 1 ذا ا 
من حمس من الإبلء فختص بذلك اللفظ العام ويقى الخخمسة فما فوقها من اللفظ العام 
تعلق به الزكاةء فصارت الخمسة نصاب الزكاة فى الإبل. 

فصل: وقوله فق وليس فيما دون مس أواق صدقة, روى أشهب عن مالك: 
ليس لأوقية الذهب وزن معلوم وأوقية الفضة أربعون درعماء والنش نصف أوقية» وهو 
عشرون درهماء ووزن النواة خمسة دراهم؛ وهذه كلها بالدرهم الشرعى» ووزن عشرة 
دراهم منها سبعة دنائير والخمس الأواقى مائنا درهمء فصار الماثنا الدرهم نصاب الورق 
فى الزكاةء وذلك أن لفظ الركاة؛ ورد فيها عامّا لما رواه ابن عباس'أن النبى و بعث 
+معاذًا إلى اليمن» فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول اللهء قإن هم 
أطاعوا لك يذلكء» فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلرات فى كل يوم وليلة» 
فإن هم أطاعوا لك بذلك» فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة فى أموالهمء تؤحذ 
من أغنيائهم وترد على فقرائهم» فظاهر هذا يقتضى فرض الزكاة فى كل ما يقع عليه 
اسم مال بحق عموم هذا الخبر» ثم خمص النبى # ذلك بقوله: «وليس فيما دون 
حمس أواق من الورق صدقة: فثبت فرض الزكاة م فى الخمس الأواقى» فما فوقهاء فكان 
ذلك نصاب الورق فى الزكاة» ومعنى التصاب فى كلام العرب الأصل» واستعمل فى 
الشرع فى عرف الفقهاء فى أقل ما يجب فيه الزكاة» فنصاب الورق مائنا درهم من 
الدراهم التى ذكرناهاء فإن كانت بوزن الأندلس» وذلك ثأكا درهم من الدراهم 
المذكورة» فإنه لا زكاة فيها لأنها ليست يخمس أواق. 

فصل: وقوله: وليس فيما دون خخسة أوسق صدقة, بين فى أن الحبوب لها نصاب 
زكاة تحب فيما بعده» ولا تجب فيما دونه كالورق الإبل؛ وذلك التصاب خمسة أوسق» 
والوسق ستون صاعًاء والصاع أربعة أمداد» والمد رطل وثلث» وسيأتى بيانه بعد هذا 
إن شاء الله تعالى. 

وقد ذهب إلى ما ذكرناه من نصاب الحبوب مالك والشاقعى وأبو يوسف ومحمد 
ابن الحسن» وقال أبو حنيفة: : إن ما يجب فيه العشر أو نصف العشر من الحبوب أو 
الثمار» فإنه يخرج من قليل ذلك وكثيره العشر أو نصف العشرء وإن كان وسنًا واحدا. 

والدليل على ما نقوله الحديث المتقدم؛ وهو نص فى مسألة الخلاف. ودليلنا من 
جهة القياس أن هذا مال تحب من عينه الزكاة» فوجب أن يكون فيه نصاب الزكاة 
كالعين والماشية. 
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45 - مَلِك أنه يَلمهُ أذ عْمَر بن عبد لْعَزِيزٍ حب إِلَى عَايِهِ علَى وني فى 
الصدكة إِنمَا امدق فى الْحَرْثْ ولعي" وَالْمَاشِيَة. 

َال يَحى: فَالَ مَللِك: ولا تَكُوُ اده إلا فى نَلانةِ أسبَاء فى الْسَرْث والْمَدْنٍ 
وَالْمَاشِيّة 

الشرح: قوله: وإنها الصدقة فى العين والحرث والماشية إخبار عنع الصدقة فيما 
عدا هذه الأصناف الثلاثة لأن «إثماء حرف موضوع للحصرء ولذلك قنال ك: بزنفا 
الولاء لمن أعتق»9" وإئما أراد ب نفى الولاء عمن يعتق» والصدقة هاهنا الركاة؛ وإن 
جاز أن يقع اسم الصدقة على التطورع. 

فصل: وقوله: وفى الحرث والعين والماشية» يحتمل معنيين: أحدهما: أن يريد به نفنى 
الصدقة عما عدا هذه الثلاثة الأصئاف» وإن جاز أن يكون. من هذه الثلاثة الأصئاف ما 
لا زكاة فيه لكنه لم يقصد إلى بيانه هاهنساء وإنها قصد إلى بيان مالا زكاة فيه من 
غيرها. والثائى: أن يريد بذلك أن الذى يجب فيه الزكاة إنما هو من المحروث والماشية 
والعين» وأوقع على ما يجب فيه الزكاة هذه الأسماء لأن معظلم كل جدس منها فهما 
تحب فيه الزكاةء فأطلق الاسم العام والمراد معظم ما يتداوله كقوله وقَ: وجعلت إلى 
الأرض مسجدًا وترابها طهورًان7" فعبر عن الأرض باسم التراب» لما كان أعم أحزائها 
والحرث هاهنا كل مالا ينموء ولا يزكو إلا بالحرث والعمل؛ كالثمار والزرع» 
وسيأتى تيبر ما تحب فيه الزكاة منها ثما لا زكاة فيه إن شاء الله تعالى. 

اه 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم ١م‏ 87. 
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الزكاة فى العين من الذهب والورق 


مهف مف ه 


3 - مَالِكء عَنْ مُحَمَّد بن عقبة قم مول الو أنه سأ القَاممَ بن مُحَم عن 
بو لَه فقْطَعَه"' يِمَال عَظِيوٍ هَلْ عَلَيْهِ فيه رَكَاةٌ فَقَالَ الْقَاسِمْ: : إن أي يَايَكْرٍ 


مم م رم 


ممم الهم 


قَالَ القَاميمُ بن مُححَمَّدِ: وَكَانَ بو بَكْر إلى الاسَ أمطَا تِهمْ يأل الرّحْلَّ 
هَلْ عِندَكَ من مَال وَحَبتَ عَلَيِكَ فيه فيه الك ذا قا: َعم عد من عَطَهه رَكَه 
َلِكَ الْمّال رَِدْ : قال: لاء ألم إل عَطَاءَهُ وَلَمْ أذ نه شيدًا. 


اميم 


4 - مالِكء عن عمر ٍ أ لتر عن عاد ربت فتائه عن أيه أن لا: 
د إِذَا حفن عنما نخدلا فيض خطئى» سآتى هل عل من مَالوََبت 
عَلَيِكَ فيه البكَاةٌ قَالَ: إن قُلْت: :نعم أحذ مِنْ عَطِائَى كة كبك لحل وإ 
قل للء نح إلى عطالى . 

الشرح: سؤاله هل جب الزكاة فى مال عظيم قاطع به مكاتبة؟؛ يحتمل أن يكون 
سؤالاً عن هذا النوع من هذا المالء هل تحب فيه الزكاة, إلا أن جبواب القاسم بن 
محمدء يقتضى أن سؤاله إنما كان عن وجوب الزكاة فيه فى وقت دون وقتء ولذلك 
أجابه أن أبا بكر لم يكن يأحذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحولء ووصف له المال 
بالعظم ليدحل فى حيز ما تحب فيه الزكاة؛ ويحتمل المساواة. 

وقول القاسم بن محمد: «أن أبا بكر لم يكن يأخيل من هال زكاة حتى يحول عليه 
الحول», احتجاج بفعل أبى بكر وأخذ بالمراسيل» وإنما احتج بفعل أبى بكر فى ذلك 
لأنه كان الخليفة» وهو الذى كان يتولى أخذ الصدقات من مال الصحابة؛ وأهل العلم» 
ولم ينكر أحد منهم فعله فى ذلك مع اجتهاده فى طلب الصدقات وقتاله المانعين 


41 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 16ه. الشافعى فى الأم 11//7. عيد الرزاق فى 
المصتف 4/+. البيهقى فى السنن الكيرى .٠١5/4‏ كشف الغمة .180/١‏ البيهقى فى معرفة 
الستن والآثار 859/5 .8١‏ 

)١(‏ المكاتية: تعهد العيد بدفع مال لسيده مقابل عتقه. أما مقاطعة المكاتب: أخذ مال معجل ننه 
درن ما كوتب عليه ليعجل به عتقه» وهى قائدة لا زكاة على مستفدها حتى يخول الحول عليها. 
8 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم .014٠‏ 


كعاب الركاة 
للركاق فثبت أنه إجماع, ولا حلاف بين المسلمين أنه لا يجب فى مالك زكاة حتى 
يحول عليه الحول. 

واحتلفوا فى جواز إخراجها قبل الحول: فذهب مالك إلى أن ذلك غير حائز, حكاه 
ابن عبدالحكم عنه. وقال أشهب فى العتبية: من أخرج زكاته قبل الحول أعاد. وقال 
أبو حنيفة والشافعى: ذلك جائر. 

والدليل على ما نقوله أن الحول شرط من شروط وجوب الزكاة» قلم يجز تقديمها 
قبل وجويه. أصله التصاب. قال ابن المواز: واحقج مالك والليث فى ذلك بالصلاة. 
قال ابن وهب: لو أله الساعى منه جبزا.لم يجزه. وروى'ابن عبدالمتكم عن مالك أنه 
سعل عن ذلك؛ فقال: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. 

فرع: إذا ثبت ذلك فمن أصحابنا من قال: يجوز إخراجها قرب الحول؛ فروى 
عيسى عن ابن القاسم: يجوز تقدعها على الحول بالشهر ونحوه. وقال ابن المواز وأبو 
الفرج: باليوم واليومين. قال محمد بن على: تكره. وقال ابن حبيب: قال من لقيته من 
أصحاب مالك: لا تجزئه إلا فيما قرب حمسة أيام أو عشرة. وقال أشهب: لا تحزئه. 

وجه ذلك أن وقت الوحوب هو الحول فلقربه تأثير فى الاستحقاق كمرض المورث 
له تأثير فى منعه من التصرف فى ماله الح الورثة. ووجه آخحر أن الحول لا يعتبر فيه 
بالساعة التى أفيد فيها المال ولا ممقدار ما مضى منهاء وإنما يعتبريما قرب من ذلك» 
فكذلك اليوم لا يعتبر به وما قرب منه فهو فى حكمه فى الخول» والله أعلم. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فما أخذه من كتابة وقطاعة فلا زاكاة فيه حتى يحول عليه 
الحول من يوم يقبضه وإإما ضرب الحول من يوم قبضه المال أو قبض وكيله لأنه من 
حينئذ يتمكن من تنميته» وإنما ضرب الحول للتنمية» فيجب أن يكون الاعتبار يوقت 
التمكن من التنمية» وهو وقت القبض. 

فصل: وقوله: «وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل هل عددك من 
مال وجبت عليلك فيه الزكاة؟ فإن قال: نعم أخل من عطائه زكاة ذلك المال» 
الأعطيات فى اللغة اسم لما يعطيه الإنسان غيره على أى وجه كان إلا أنه فى الشرع 
واقع على ما يعطيه الإمام الناس من بيت امال على سبيل الأرزاق. 

ولذلك كانوا يتبايعون إلى العطاء» فكان أبو بكر رضى الله عه إذا أراد أن يعطى 
أحدًا منهم عطاءه» سأله إن كان عنده مال قد وجبت فيه الزكاة “يريد أن يجب عليه 


بالحولء فإن قال: نعمء أذ الزكاة من ذلك العطاء ودفعها هو إلى أهل الزكاة. 
وفى هذا بابات» أحدهما أن للإنسان أن يعطى زكاة ماله من غيره ولا يلزمه أن 
يخرحها من عينه» والنائى أنه يجوز أن ينوب عته غيره فى ذلك؛ فيؤديها فى مواضعها. 
ا 


باب فى إخراج زكاة المال عن غيره 

فأما إخراج زكاة مال من غيره؛ فلا لاف فى جوازه إذا كان ما يخرج من جنس 
المال. والأصل فى ذلك فعل أيى يكر رضى الله عنه ولا مخالف له فيه؛ فتيت أنه 
إجماعء وأما أن يخرج عن امال من غير جنسه. فإنه على وجهين» أحدهما: أن يكون 
هو الواجب كالغدم فى جنس الإبل؛ والئائى أن يخرج على وه البدل ثما يجب فيه من 
جنسه مثل إختراج الورق من الذهب؛ فيجوز عنسد مالك إخخراج الفضة عن الذعب» 
وإحراج الذهب عن الفضة» قاله مالك فى المعحصر الكبير» وبه قال أبو حنيقة. 

وقال ابن كنانة من أصحابنا: يخرج الفضة عن الذهبء ولا يخرج الذهب عن 
الفضة. وقال سحنون: إخراج الفضة عن الذهب أجوز من إخراج الذعب عن الفضة. 
وقال الشافعى: لا يخرج أحدهما عن الآخر على وجه البدل. 

والدليل على ما نقوله أنهما مالان» عما أصول الأثمان» وقيم المتلقات» فجاز إخختراج 
أحدهما عن الآخخر على وجه البدل على وجه القيمة كالذهبين. ووجه قول اين كنانة 
أن الفضة تخرج عن الذهب ليتوصل بذلك إلى قيمته؛ وهذا المعغى معدوم فى إخراج 
الذهب عن الفضة. 

فرع: إذا جاز إخراج الفضة عن الذهب؛ فكيف يكون ذلك» اختلف أصحاينا فيه؛ 
فقال ابن المواز: يخرج .كقدار القيمة؛ بالغة ما بلغت» وقاله فى المدنية ابن القاسم وابن 
نافع. 

وقال ابن حبيب: إذا زادت القيمة على عدة دراهم بديئار» وأخرحت الزيادة وإن 
قصرت عن عشرة دراهم لم يجز أن يخرج أقل من عشرة دراهم. وقال الشيخ أبو يكر: 
لا يخرج إلا عشرة دراهم زادت القيمة أو نقصت. 

وحه ما قاله ابن المواز أن فى إخراج أقل من القيمة ظلمًا للمساكين؛ وفى إخراج ما 
زاد عليها ظلمًا رب المال» وهو أمر ينصرف لهء فإذا رأى النقص على المساكين أنفذهء 
وإذا رأى التقص عليه امتنع من فيودى ذلك إلى ظلم المساكين أبداء 


م١‏ لما ا طاول اط دن ا عالطا ام ب عاد و ا اود أكفاية:الركاة 
ووجه ما قاله اين حبيب مراعاة أحوال المساكين لكون الأمر مصروفًا إلى أرباب 
الأموال. ووجه ما قاله أبو بكر الأبهرى أن هذا حكم البدل عنده. 
فرع: إذا ثبت أنه يخرج عن الذهب ورقّاء ففى الموازية: لا يخرج عن القيمة إلا 
جيذاء ولا يجرئه أن يخرج قيمة الفضة الرديعة دراهم جيادًاء يريد لما امتنع من التفاضل 
بين حيدها ورديئها. 
#0 


باب أخذ الإمام الزكاة من المزكى 

نأما الباب الثانى» فإن الإمام إذا كان عدلاً» فيستحب لمن وحبت عليه الزكاة أن 
يدفعها إليه؛ إن كانت من الأموال التى يغاب عليهاء وهو العين الذهعب والفضةةء لأن 
الإمام يكفيه الاجتهاد فى أدائهاء ولأن الإمام هو المسئول والمطلوب يتوائب المسلمين» 
فيدفع إليه الزكاة ليستعين بها على من يجب له أذ الزكاة؛ فإن أعرحهاء ولم يدفعها 
إلى الإمام أجزأه ذلك» وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

ووجه ذلك أن هذه أموال باطنة موكلة إلى أمانات أربايهاء وكذلك كان أيو يكر 
رضى الله عنه يسأل كل إنسان عما عنده ويكل ذلك إلى أمانته: وهذا عمل الأئمة 
المتصل» ويجوز للرحل أن يستئيب فى أداء زكاته غيره» لأن العبادات المتعلقة بالأموال 
تجوز النيابة فيهاء ولذلك يجوز أن ينوب فيها الإمام. 

مسألة: وأما الأموال الظاهرة» وهى الماشية والثمار والزرع؛ فإنئه إن كان الإمام 
جائراء وأمكنه إخفاؤها ووضعها فى مواضعها أحزأه ذلك» فإن لم يمكنه إحفاؤها 
وأداها إليهء فإنها بحرئه سواء وضعها الإمام موضعها أو غير موضعها؛ لأنه لا يجوز له 
مجاهرة الإمام بالمخالفة؛ لأنه من باب شق العصا والخروج عليه؛ وذلك ممنوع فإذا 
وجب عليه دقعها إليه» وحب أن يجزئه. 

مسألة: إن كان الإمام عدلأء وجب دفعها إليه» ولم يجزه إخراجها دونه» وبه قال 
أبو حتيفة والشافعى فى أحد قوليه» وله قول آخر: أن ذلك يجرئه. 

والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: «إخل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها [التربة: 07١٠٠ع‏ وهذا أمر بأحذ الصدقة والأمر يقتضى الوجوب. 


ومن جهة السنة ما روى ابن عباس «أن رسول الله وق قال لمعاذ ين جبل» حين 


تتاب الزكاة 00010 اا 
بعثه إلى اليمن: إنك ستأتى قومًا ما أهل كتاب» فإذا جعتهم فادعهم إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء فإن هم أطاعوك بذلك» قأعلمهم أن الله قد فرض 
عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليل فإن هم أطاعوك يذلك» فأخبرهم أن الله قد 
فرض عليهم صدقة, توخحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهمع”©. 

ودليلنا من حهة القياس أن هذا مال للإمام فيه حق الولاية» فوجب دفعه إليه. أصله 
دفع مالك اليتيم إلى الوصى. 

فصل: وقوله: ووإن قال: لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئاء يقتضى تصديق 
الناس فى الأموال الباطنة؛ وهى الى سأل الإمام عنها أربايهاء إذا كان عدلاً. قال 
مالك وابن القاسم فى الموازية: ويقيل الإمام العدل قول الرجل الصالح: قد أخحرجتها. 

مسألة: والناس فى ذلك على ثلاثة أضرب» ضرب يعرف بالخير والبادرة إلى أداء 
الزكاة, فهذا يقبل قوله على ما تقدم. وضرب يعرف كنعهاء ففى المجموعة عن مالك: 
إذا علم الإمام أنه لا يزكىء فليأحذه بالزكاة» فإن ظهر له مال أخد الزكاة منف وأداها 
عنة» خحلاًا لأبى حتيقة فى قوله: يلجئه إلى الأداء ويحبسه ولا يأخذها منه. 

والدليل على ما تقوله ما روى عن النبى يك أنه قال: «أمرت أن آذ الصدقة من 
أغنيائكم وأردها على فقرائكمو0©. 

ومن جهة المعتى أنه حق من حقوق امال المحض تصح النيابة فيه مع العجز والقدرةء 
فوجب أن يوذ جيرًا عند الامتناع كديون الناس فيه. 

فرع: وتقوم فى ذلك نية الامام مقام نية من أخذت منه خحلاثًا لمن قال: لا تحزئه. 

والدليل على ما نقوله أن هذه زكاة» فجاز أن تنوب فيها ئية من يتولى إتحراجحها عن 
نية من يخرج عته كالب فى مال ابنه الصغير والكبير المجنون. 

فرع: فإن لم يوجد له مالء فقد قال الشيخ أبو إسحاق: إن عرف نع الزكاة 
سححن ٠‏ 


)١(‏ البخارى حديث رقم .١43157‏ مسلم حديث رقم 15 الترمذى حديث رقم 0؟5. التسائى 
فى الصغرى حديث رقم هم؛؟. أبو داود حديث رقم 584 1. ابن ماحه حديث رقم 117415 
أحمد فى المستد حديث رقم 701/7. الدارمى حديث رقم 1115 

(7) أحرجه أحمد فى المستد حديث رقم 7757117 


و3 اا 00010101011 ااا 
ووحه ذلك أنه حق من حقوق الآدميين» فجاز أن يسحن فى أدائه كالديون. 
مسألة: وأما الضرب الثالث؛ وهو من لا يعرف حاله ويتهم عدع الزكاق فإن قال: 
قد أخرجتهاء ففى الموازية عن مالك وابن القاسم: لا يقبل قوله إن كان الإهمام عدلاً 
كعمر بن عبدالعزيز. 
ومعنى قوله: إنه لا يقبل منهء أنه إن عرف منه منع الزكاة أعذت منهء وإن لم 
يعرف حاله واتهم» استحلف ودين. 
فرع: وإنما شرط إذا كان الإمام عدلاً لاغير لأن غير العدل لا يضعها عند أهلهاء 
فتركها عند صاحبها من هذا المعنىء فلا وجه لمطالبته يها. 


ممم 


- مَالِكه عَنْ نايع أن عبد الله بن عُمَرَ كان يُقول: «لا تحب فِى مَالٍ 
كاه حَتى يَحُول عَلَيْهِ الحوْل». 

الشرح: قوله: ولا تجب فى هال زكاة حتى يحول عليه الحول» يريد بذللك الماشية 
والعين» فأما الزرع والثمار وما يخرج من المعدن, فإن الزكاة فيه ساعة يحصل منه 
النصاب» ولا يراعى فى شىء من ذلك الحول» والفرق بينهما أن الحول إفا ضرب فى 
العبن والماشية لتكامل التماء فيهماء فإذا مرت مدة لتكامل النماء فيها وحبت الزكاة» 
وأما الزرع والمعدن وما أشبهماء فإن تكامل ثمائه عند حصاد الحب وسمروج العين من 
المعدن» ولا ثماء بعد ذلك من جنس النماء الأول» وإنما له بعد ذلك ثماء من جنس آخر» 
وهو تصريف الزكاة التى يعتبر فيها الحول؛ فلذلك وحبت الزكاة فى الحب يوم 
الحصاد» قال الله تعالى: «إوآتوا حقه يوم حصاده» [الأنعام: .]١41١‏ 


مس شمرقم 


- رواه مالك موقوفاء وقال الدارقطنى: والصحيح وقفه كما فى الوطاً. وقال ابن عبد البر: 
ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقومّاء والداس عليه. وأخرحه أبو داود ٠١7/7‏ كتناب 
الزكاةء باب فى زكاة السائمة عن على بن أبى طالب. والبيهقى فى الكبرئ 40/4 عن عائشة. 
وذكره الزبيدى فى الإتحاف ١1/4‏ عن عائشة. ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .54١‏ 

0٠‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 47ه. الشافعى فى الآم 11/7 البيهقى فى السنن 
الكبرى 4/4 .٠١‏ البيهقى فى معرفة السنن والأثار 8١17/5‏ 


كتتاب الزكاة 11 1 1[ ااا ااا ا 0 اننا 

الشرح: قوله: وأول من أخل من الأعطية الزكاة معاوية: يريد أنه كان يأخذ من 
نفس الأعطية الزكاة؛ ويعتقد أن الزكاة فيها واحبة على من خرجت إليه لأنها كانت 
لهم قبل دفعها إليهم؛ فجرت عنده محري الأموال المشتركة يجرى فيها الحول فى حال 
اشتراكها. 

وأما أبو بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يأخذون منها الزكاة؛ لأنها لم يتحققى ملك 
من أعطيها لها إلا بعد الإعطاء والقبض؛ لأن للإمام أن يصرفها إلى غيرهم, إذا أداه 
اجتهاده إلى ذلك» فوجب أن يراعى الول فيها من وفقبضهم لهاء وصحة ملكهم 
إياهاء وعلى هذا فقهاء الأمصار. وتحو هذا ذكر ابن حبيب فى أخذ أبى بكر وعقمان 
الزكاة من الأعطية» وفى أذ معاوية زكاة الأعطية» والله أعلم. 

َال مَالِك: السنة الى لا اعنيلاف فِيها عِنْدنَا أن الرّكَاة تحب فى عِشْرِينَ دينارًا 
يدا كما قحب فى مال درْه©. 

الشرح: وهذا كما قال أن نصاب الذهب عشرون دينارًا من الدنائير الشرعية؛ وهو 
كل عشرة دراهم سبعة دنائير» ولا حلاف فى ذلك بون فقهاء الأمصار إلا ما روى عن 
الحسن البصرى أنه قال: لا زكاة فى الذهب حتى يبلغ أربعين ديناراء فيكون فيها ديئار. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور أن الإجماع انعقد بعد'الحسن على خلاقه» 
وهذا من أقوى الأدلة على أن الحق فى خلاقه. 

ودليلنا من جحهة السئة ما روئ عاصم بن ضعرة والحارث الأعور عن على عن التبى 
َي أنه قال: دفإذا كانت لك ماثنا درهم؛ ففيها خمسة دراهم وليس عليك شىء يعنى 
فى الذهب حتى يكون لك عشرون دينارًا,20, وحال عليها الحرل» قفيها نصف دينارء 
وهذا الحديث ليس إسناده هناك غير أن اتفاق العلماء على الأخذ به؛ دليل على صحة 

حكمة والله علم وأحكم. 

ودليلنا من جهة المعنى أن الماتتي الدرهم نصاب الورق؛ ولا خلات فى ذلك 
والدينار كان صرفه فى وقت الزكاة عشرة دراهمء فوزان الماثتى درهم عشرون مثقالاً 
فكان ذلك تصاب الذهب. 


74/4 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم‎ )١( 
1615 أرحه أبو داود فى كتاب الزكاة حديث رقم‎ )*( 


كناب الزكاة 

قَالَ مَالِك: ليس فى عِشرِين دارا نَاقِصة ينه فصان رَكَاةَ فَِنْ رادت حَنَى 
َب ادها عِشرين دِيارًا رازن" فَفِيهًا الرَكَافه وَلْيْسَفِيمًا حُونٌ عشرين دِينارًا 

الشرح: وهذا كما قال أن العشرين دينارً! إذا تقصت نقصانا بيناء ومعنى البين 
هاهنا يختمل تأويلين: أحدهما: أن لا يجرى بحرى الوزانة. والثانى أن تتفق الموازين 
عليه» وقد قال بكل من الوجهين قوم من أصحابناء فإذا تبين النقصانء فلا زكاة فيها لما 
دللنا عليه من أن النصاب فى الذهب عشرون مثقالاء والمراعى فى ذلك الوزن دون 
العددء فإذا زادت حتى تبلع بزيادتها عشرين دينارًا وزانة فقد بلغت التصاب» ووجبت 
فيه الزكاةء وإن قصرت عدتها عن العشرين. 

قَالَ مالك: يس فى مِاَئ دِرمَوَاقِصَة ييه النقْصّان رَكَاف فنا زَادَسَْ حَنَى 
ها ا رهم وا الك فَرِن كانت تَجُورٌ يحواز الْوازنق 
يت فيا الخ دَنَاِيرَ كانت أو دراي . 

الشرح: وهذا كما قال وذلك أن الدراهم تحرى وزناء وتحرى عددًا فآما البلاد النسى 
تحرى فيها بالوزن» فلا اعتبار فيها بالعدد» فإذا بلغت مائتين وهى حمس أواق فقد 
بلغت النصابء.ووجبت فيها الزكاة فإذا نقصت من ذلك نقصانا بيناء وتأويل البين ما 
تقد فلا اعتبار فيها بالعدد فإذا بلغت مائتين وهى حمس أواق فقد بلغت التصاب» 
ورحبت فيها الزكاة» خإذا نقصت من ذلك نقصانا بيئاء وتأويل البين ما تقدم فلا زكاة 
فيها لتقصيرها عن النصاب. 

فصل: وقوله: «فإذا زادت حتى تبلغ بزيادنها مائتى درهمء» فالزيادة تكون نيها 
بنمائهاء وتكون من فائدة مضافة إليهاء فإن كانت من ثمائها فحولها حول أصل المال 
إذا بلغت مائتى درهم أخرحت زكاتها يوم تبلغ النصابء وإن كانت زيادتها فائدة 
مضافة إليها لم يخرج منها زكاة حتى يحول على الزيادة الحول من يوم أفادها. 

فصل: وقوله: وفإن كانت تجوز بجواز الوازنة رأيت فيها الرزكاة» يريد إن كانت 
الناقصة بحوز بحواز الوازنة؛ ففيها الزكاة. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا زكاة فيها. 


)١(‏ وازئة: وافية. 
(1) ذكره اين عبد البر فى الاستذكار 889/9. 


والدليل على صحة ما تقول أنه مالك ملك من الذهب مقدارًا يجوز لوزنه جواز 
عشرين ديئاراء فوحب فيه الزكاة كالعشرين دينارًا. 

فرع: إذا ثيت ذلك؛ فاعتلف أصحابنا فى تفسير قوله: ويجرى مجرى الوازنة» 
فحكى أبو الحسين بن القصار وأبو بكر الأبهرى أن معنى ذلك أن تكون فى ميزان 
وازنة» وفى ميزان ناقصق فإذا نقصت فى جميع الموازين» فلا زكاة فيها. 

وقال القاضى أبو محمد: إنه أراد بذلك النقص اليسير فى جميع الموازين كالحبة 
والحبتين» وما جرت عادة الناس أن يتسامعوا به فى الساعات وغيرهاء وعلى هذا 
جمهور أصحابنا. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهو الأظهر عندى إذا قلنا أن ذلك فيما 
يعتبر بالوزن؛ لأن اختلاف الموازين ليس بنقص» ولابد من ميزان يققع الاعتماد عليه 
فيعتبر به الزيادة والنقص. وفى الموازية: إذا نتقصت نقصانًا بيئاء فلا فلا زكاة فيها إلا أن 
تجوز يجواز الوازنة. وروى ابن زيد عن عيسى عن ابن.القاسم أن قول مالك أن لا 
زكاة قيما نقصت يسيرًا أر كثيرًا إلا مغل الحبة والحبتين» ونحو ذلك ففيها الزكاة. 

مسألة: هذا قول أصحابنا العراقيين فى هذا الفصلء وحملوا قوله فى ذلك على 
الدنائير والدراهم الموزوئة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والأظهر عندى أن تكون فى المعدودة 
كالفرادى» فإنها يتقص بعضها التقص اليسير ويجرى بجحرى الوازنةء وعندى أن هله 
الدنائير التى أشار إليها مالك ومتقدمو أصحايه لأنها إن نقصت نقصانًا يسيرا عن 
الوازنة الجحارية عددًا وجرت بجحراها وجبت فيها الزكاة» وإن نقصت عنها نقصانا كديرا 
لا تحرى به يحرى ما بلغ العدد المتقدم ذكره منهاء » لم تجب فيها الزكاة. 

وقد يتبايع بالناقصة الوزن عددًا ويتبايع بالقائمة الوزن عدداء ولكئه لا يعطى بعدد 

من الناقصة ما يعطى بعدد من الوازئة من وزن ولا عرض ولا غيره؛ بسل قد يكون بين 
ذلك التفاوت كالفرادى والقائمة المذكورة فى كتب الصرف من المدونة وغيرها. 

ومن ذلك الدراهم التى تحرى بالأندلس والدرهم منها ثانا درهم من الدراهم التى 
قدمنا ذكرها. 


وفى العتبية قال سحنون فى دراهم الأندلس: ليست كياد وتجوز عندهم جواز 


١‏ ال ا الل موا اماد ال ورد أكبات الركاة 
الوازنة الكيل لما تكون فيها الزكاة إلا أن ينقص من الكيل نقضًا يسيراء وتحوه روى ابن 
زيد عن عيسى بن دينارء وأخخرحه الشيخ أبو محمد فى نوادره عن العتيية من رواية 
سحنون عن ابن القاسم. 

ولعل ذلك روايته فى العتبية» وإنما هو فى رواية الأندلسيين فى نوازل» سكل عنها 
سحنون من قوله؛ فقول سحنون فى دراهم الأندلس يجوز بمواز الوازنة» يريد أن 
الاعتداد فى البيع وسائر المعاملات بها لأنه لا حلاف فى أنه لا يؤحد بها ما يؤحدذ 
بالدرهم الوزان المتقدم ذكره لأنه درهم ونصف بوزن الأندلس. 

وقال ابن حييب: إذا نقصت العشرون دينارًا فى العدد دينارًا واحدًا أو نقفصت المائقا 
الدرهم فى العدد درهمًا واحدًا فلا زكاة فيهاء وإن لم تنقص فى العندد» ونقصت فى 
الوزن أقل أو أكثر من ذلك. وعى جوز جحواز الوازنة فى البلدء ففيها الزكاة» وكذلك 
من له فى هذا البلد فضة وزنها مائنا درهم بوزن هذه الدراهم التى يوز يمواز الوازنة؛ 
فعليه زكاتها وكذلك الذهبء فيريد ابن حبيب بقوله: تجوز فى البلد يمواز الوازنة أن 
التعامل فى ذلك البلد يكون بعدد ذلك القدرء وأن ما بلغ ذلك القدر عندهم؛ فهو 
الوازن فجعل نصاب كل بلد معتبرًا بوزن الدرهم الجارى عندهم. فيختلف على هذا 
نصاب الورقء» والذهب فى البلاد على حسب الختلاف دراهمهم؛ ومثل هذا يلزمهم 
فى نصاب الحبوب والتمر إن اختلفت باختلاف البلد فى قدر الكيل ويلزمه أن يعتبر مثل 
هذا فى كيل زكاة الفطر والكفارات» ويلزمه أن يعتبر هذا فى أرباع صقلية» فإنه به يقع 
الاعتداد عندهم فى البيع والشراء» ولا فرق بينه وبين الديئار إلا الاسم ولا تأثير له. 
وقرل سحنون هو الصحيح والذى عليه أصحاب مالك من المتقدمين والمتأخرين. 

قال القاضى؛ رضى الله عنه: وهو عندى إجماع العلماء والله أعلم. 

وقال ابن المواز: إذا نقص كل مثقال حبة أو حبتين أو ثلاث حبات» وكائت تجوز 
يجراز الوازئة» ففيها الزكاةء وهذا الذى ذكره على طريق ما ذهينا إليه إلا أن هذا أمر لا 
يكاد أيضنًا أن يوحد بأن يباع مائة دينار أو عشرينء ينقئص من كل دينار منها حيتان ثم 
لا يكون بينها وين عشرين دينارًا وازنة مزية» وإنما يجوز أن يتعامل بهاء ويتعامل 
بالوازنة إلا أن الذى يدفع بها فى غالب الال أقل مما يدفع بالوازئة. ولذلك فرق مالك» 
رحمه الله فى كتاب الصرف بين القائمة والفرادى؛ ولا يجوز أن يعتنبر يحوازها جواز 
الوازتة» وأن تكون عوضا فى الغالب عوض الوازنة. : 


كتاب الزكاة 011 

وهذا هو المشهور عن مالك» وما سوى ذلك فإما على سبيل التفريع من أصحابنا 
على مذهبه والتأويل لقوله. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عسه: وهذا عددى وجه ثالث فى معنى قول 
مالك: إذا كانت العشرون دينارًا تحوز يحواز الوازنة؛ ففيها الزكاة؛ وقد تقدم اختدلاف 
أصحابنا فى ذلك فى أول الكتاب يما يغتى عن إعادته. 

َال مَلِك فى َل كانت عِفْذهُ ون وَياَة رهم وَازِنَةُ وَصَرْفهُ درام 
38 ثَمَائيةٌ در ايم بلويشارة ها لاتحبْ فيهًا ركاه وَإنمَا تحب الرَّكَاةَ فى 
شرن جنار ينا أ ات دورّق90. 

الشرح: وهذا كما قال أن من كان عنده فضة لا تبلغ النصاب» فإنه لا زكاة عليه 
قيهاء وإن كانت قيمتها من الذهب ما تبلغ النصاب؛ لأن ما تجب فيه الزكاة من 
الأموال» فإنما نصابه ينفسه دون غيره» فلو كانت لرجل ثلاثون شاة قيمتها أربعون شاة 
من غيرهاء أو عشرين دينارًا أو مائتى درهم لما وجب عليه فيها الزكاة» وكذلك فى 
مسألتنا فلا تقوم يحنسها ولا بغير جنسها. 

مسألة: وإن كانت الفضة أو الذعب تبلغ بقيمة صياغتها أكثر من نصاب ووزنها 
أقل من النصابء فإنه لا زكاة فيهاء لأن هذه زكاة العين والاعتبار بالوزن» والصياغة 
لا تأثير لها فى الوزن ولا عى من جملة الفضة؛ فيكمل بها نصايها 

مسألة: والاعتيار فى نصاب الفضة والذهب بالخالص متهما إلا أن يخالطهما مالا 
بد منه فى ضربه» فإئه يجحرى مجحراهاء فأما إن كان فيهما غير ذلك من الغش» فلا اعتبار 
به فى الوزنء وإثما يجرى بخرى العرض على مذهب مالك والشافعى. وقال أبسو حتيفة: 
إن كان الغش أقل من الفضة سقط حكمه؛ وإن كان مثل الفضة وأكثر وجب إسقاطه 
والاعتداد بالفضة خاصة؛ وإلى نحو هذا ذهب مالك ومن أصحاينا أبو عبدالله بن 
الفخخار. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا غشء فلم يعتبر به وزن الذعب 
والورق فى نصاب الزكاة» أصله إذا بلغ النصف. هذا الذى ذكره أصحابنا فى هذه 
المسألة 
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فل 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: وهذا عندى فيما يد حل على الذعب 
والورق من الغش. وأما ما يكون فيه من أصل المعدن» ولا يخرج عنه إلا بالتخليص فلم 
أر لأصحابنا فيه نصّاء وعندى أنه إذا كان فيه من النحاس وغيره المقدار اليسير حرت 
عادة الناس به فى دنائيرهم ودراهمهم الطيبة الموصوفة بالخالصة» فإنه لا اعتبار به. 

وإن أمكن تخليصه وإحراحه وإن كان كثيرًا ثما لا يوصف الدينار معه بالطيب» وإنما 
يوصف بالرداءة من أجله؛ فإنه يعتبر ولا يحتسب فى نصاب الزكاة إلا بالطيب؛ وبالله 
التوفيق. وذلك أن الزكاة إتما وضعت فى الأموال التى تحمل المواساة ولذلك اعتبر 
النصابء وإذا كانت الدنائير رديئة كثيرة النحاس قصرت عما يحتمل المواساةء فإذا 
كانت فى حكم الطيبة الخالصة لم تقصر عن ذلك 

َال مَلِك فى رَخلٍ انا لَه حسْسَة وار من فَاِدة أ يها كر فياه قل 
يَأت الْحَول حَى يََهَتا ما نَحَبُ فيه الكَاةُ: أنه يرَكهَا وَإِنْ لم ب يِم إلا قبل أذ 
يَحُول لها الْحرُْ ْم وَاجلر و َْد ما يحول علا الْحَوْلُ ْم وَاحِنمْ لا 
َك فيهًا حَتَى يَحُول عَليِهَاالْسَوْك من يرم شكين0©. 

الشرح: وهذا كما قال أن من كانت له دنانير أقل من نصاب فتجر فيهاء فحال 
الحول وقد أكملت بريحها النصاب؛ فإن الزكاة واحبة؛ فيها لأن حول الربح حول 
الأصل سواء كان الأصل نصابًا أو دونه. وقال أبو حتيفة: إن كان الأصل أقل من 
النصاب: فإته يستأنف حولاً من يوم كل النصاب. 

الدليل على صحة ما نقوله أن هذا نماء حادث عن أصل تحب فى عينه الزكاقق فإذا 
كان من نفس الأصل كان حوله حول أصله كما لو كان الأصل نصايّاء 

مسالة: وهذا حكم ما ربح فى مال اشترى به تقدهء ومن عنده مائة دينار حال 
عليها الحول ثم اشترى بها سلعة, فلم ينقد ثمنها حتى باعها بربح ثلاثين ديناراء ففنى 
الوازية من رواية ابن القاسم عن مالك: يزكى الريح مع ما بيده. وقال عده أشهب: 
يأثنف بالربح حولا. زاد فى العتبية: من يوم يقبضه. 

وجه رواية ابن القاسم أنه لا اشترى سلعة عائة دينار؛ وعنده ديدار» وكان شرازه 
متعلقًا بها لأنه إما يقضى منهاء فكانت أصلاً لما ربح فى السلعة كمالو نقد فيها 
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'المائة. ووحه رواية أشهب أنه لما ارق على رت لقان يق لمن ما لني ويح 
ذمته. أصل ذلك إذا لم يكن بيده مال. قال محمد: وهذا أحب إلينا. 

فرع: فإذا قلنا: لا يزكى حول المائة: فقد روى أشهب عن مالك يأثنف بالريح 
حولاً. قال ابن المواز: يكون حول الربح من يوم ادان واشترى. قال ابن القاسم؛ وإلى 
هذا رججع مالك لأن ثمن السلعة فى ذمته وامائة القى بيده لم تصل إلى البائع» وم 
يضمنها سوى أن يتقده غدًا أو إلى شهر. 

وجه رواية أشهب أنها فائدة محضة؛ لأنها لا تستند إلى مال يعتبر فيها حوله» 
فوجب أن يكون حوله من يوم قبضها. ووجه رواية ابن القاسم أنه مسن اشسترى السلعة 
بنية التجارة نبت فيها حكم الحول؛ فإذا باعها بعد الخول» ولم يكن رأس امال مما تحب 
فيه الزكاة زكى الربعح؛ لأنه كان موحودًا فى قيمة السلعة من حين اشتريت ولكنه الآن 
ظهر. 

مسألة: ولو اشترى سلعة ائة» وليس له مالء فياعها.كاثة وثلاثين» ففى الموازية من 
رواية ابن وهب عن مالك: الربح فائدة. وروى أشهب عن مالك: إذا أقامت السلعة 
عنده حولاً زكى الريح مكانه, 

وحه رواية ابن وهب أن الربح فائدة لا تستند إلى جنس مال تحب فيه الزكاة؛ فلم 
تحب فيه زكاة. ووجه رواية أشهب ما تقدم قبل هذا من تفسير قول ابن القاسم» وقيل 
إنه معنى قول أشهب فى المسألة التى قيل هذه؛ وفى العتبية.بما يمنع هذا التأويل؛ وقد 
أشرئا إليه فى المسألة المذكورة. 

مسألة: ومن تسلف عرضيال قنحر فيه حولاء فربح فيه مالا فود ما تساف فليزك 
الربح» رواه ابن القاسم عن مالك. وكذلك لو تسلف مائة دينار فربح فيها بعد حول 
عشرين ديتارًاء فإنه يزكى العشرين. قال ابن القاسم: وإلى هذا رجع مالك. 

وأصل هذا ما تقدم من أن يبقى عنده السلف الذى لا عوض منه من عرض ولا 
عين حولاً كاملا فإن حكم الزكاة متعلق به فما ربح فيه فهو تماء مال حال عليه 
الحول» فتسقط الزكاة عن الأصل للدين؛ وييقى الريح يجرى فيه الزكاة لأنه ليس عليه 
دين يقابله» وأما من لا يوحب عليه زكاتهء فيرى أن الأصل لما لم تحب عليه فيه زكاة 
لم تجب فى ريحه كغلة الرباع. 

مسألة: : ومن تسلف مالة ديئار فبقيت ببده حول ؛ ثم اشترى يها سسلعة؛ فباعها بعد 


الحول عائتين» ققد قال ابن القاسم: يجعل مائة فى دينه؛ ويزكى وكذب على من قنال 
عنى أن المائة فائدة. 

وروى ابن سحنون عن نافع وعلى بن زياد عن ذلك: يزكى الريح. وقال المغيرة: 
هو فائدة. وذكر ابن حبيب أن قول مالك اختلف فى زكاة الربح قال مطرف: إن كان 
له فى ثمئها دينار واحد أو أقل» فلم يختلف قول مالك فى هذا أنه يزكى الريح. 

وفى كتاب ابن سحدون عن ابن نافع عن مالك ما يخالف رواية مطرف»؛ فقال: من 
اشترى سلعة بقمائين؛ فنقد فيها أربعين» ليس معه غيرهاء ثم باعها بثلائمائة) عند 
الحول يزكى الأربعين» وما قابلها من الربح وما بقى ببده فائدة. 

وجه رواية مطرف أن أصل المال لما كان له مته شىء استند جميع الربسح إليهء فزكاء 
لأصله كمن معه عشرون» فيشترى بعشرين» فينقد منها عشرة ثم يبيع ويربسح عشرينء 
فإن الربح كله يستند إلى ما له فيه من النقد. 

ورواية ابن نافع مبنية على أنه من اشترى بدين لا وفاء له عنده؛ فإن ريحمه فائدة» 
فإذا كان قد ربح فيما اشترى بأصل ماله» وذلك يوجب فيه الزكاة وما اشترى على 
ذمته» وذلك ينفى عنه الوكاة» وجب أن تسقط عنهماء فما قابل ما زكى أصله زكى 
من الربح؛ وماءقابل ما لا يزكى أصله لم يزك. 

فصل: وقال الشافعى: لا يضم الربح إلى أصلهء وإن كان الأصل نصابًا. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذا ثماء حادث عن أصل تحب فيه الزكاة فإذا كان 
من حنس الأصل كان حوله حول أصله كالسخحال مع الأمهات. 

مسالة: إذا ثبت ذلك» فمن كانت له عشرة دنائير» حال عليها الحول» فأنفق منها 
خمسة واشترى بسائرها سلعة» فباعها بخمسة عشر ديناراء فقد قال ابن القاسم: إذا 
اشترى السلعة قبل الإثفاق بعد الحول زكى العشرين؛ وإن اشترى بعد الإنفاق أو قبل 
الحول» وقبل الإنفاق» فلا شىء عليه. 

وقال الملخحزومى: إن اشترى بعد الحول» فعليه الزكاة» اشترى قبل الإنقاق أو بعده, 
وإن اشترى السلعة قبل الحول» فلا زكاة عليه؛ اشترى قبل الإنفاق أو بعده. 

وقال أشهب: لا يزكى حتى يبيع بعشرين ديناراء سواءء أنفق قبل الشراء أو يعده. 

وحه ما قاله ابن القاسم أنه إذا اشترى السلعة بعد الإنفاق» فإنه لم يكمل عنده قط 


كتاب الركاة مح ع أ وو م الل الوا املد مرو او اواو اي 
نصاب؛ لأنه كان بيده عشرة دنائير» فأنفق خمسة وبقيت بيده خمسة اشترى بها سلعة 
قيمتها خمسة عشر مثقالاً فلم يجتمع عنده نصاب» فلا زكاة عليه؛ وأما إذا اشترى 
السلعة قبل الإنفاق ثم باع السلعة يخمسة عشر ديئاراء فقد ثيين أن قيمتها كانت خمسة 
عشر ديناراء فكمل بقيمتها وبالخمسة دنائير النصاب بيده بحين ابناع السلعة» فوجحبت 
فيها الزكاة. 

ووحه قول المخزومى أن الشراء كان من جملة مال قد حال عليه الحول» فوجبت 
فيه الزكاةء كما لو اشترى قبسل الإنفاق. ووحه قول أشهب أن السلعة لما اشتريت 
بخمسة» ولم يكن المشترى مديرًا كان حكمها حكم الخمسة حتى تباع بأكثر من 
ذلك» فحيغذ يحكم لها بما بيعت بهء وذلك وقت قد أنفق فيه الخمسة الباقية بيدهء فلا 
يعتد بها فى نصاب الزكاة. ووحه آخبر وهو أن وقت البيع هو وقت الحول لغير المدير» 
فلا يزكى إلا ما كان فى ملكه ذلك الوقتء والله أعلم وأحكم. 

مسألة: وهذا إذا كانت الزيادة تماى فإن كانت فائدة» فإنها لا تضاف إلى الأصل 
سواء كان الأصل نصابًا أو غيره. وقال أبو حنيفة: إن الفائدة تضماف إلى النتصاب» 
فتزكى لحوله» ولا تضاف إلى أقل من النصاب. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذه فائدة عين ليست من نماء الأصلء فلم يكن 
حولها حوله كما لو كان الأكل أقل من التصاب. 1 

فصل: وقوله بعد ذلك: دم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول مسن يوم زكيت» 
يريد أن الربح والأصل قد ثبت حولهما يوم اديت زكاتهما فصارا شيئا واحدًا لأنهما 
لما جرى فيهما الخول الأول على حد واحدء وإن تأخخر ملك النماء عن ملك الأصل لا 
ينع من ثيوت حكم الخول الأول فيه؛ فبآن يجرى فيهما الحول الثانى على حد واحد. 
وقد تساويا فى الملك فى جميع الخول أولى وأحرى. 

وقَالَ مَالِك فى رَحُل كانت لَهُ عَشََة اتير ققَجَرّ فِبهًاء فَجَالَ عَلَيْهَا الْحَوْل 
قد بلقت عِشْرِينَ دينارا: يها مكَانهَا ول ير بها ألا يَُول علا الْسَوْلُ 
من يَوْم بَلََتا ما تَحُِ فيه ارك لآ الْحَوْلَ قد حَالَ علا رَعِى عِندةُ طروت ثم 
لا ركه ًا حَتى يول َيه اَل من َم ذكينا. 

الشرح: وهذا كما قال أنه إذا حال الحول فى الأصلء وإن كان لا ييلغ التصاب. 


1 
فإن للحول تأثيرًا فيه فإذا كمل الحول وهو ينقص عن النصاب» فلا زكاة فيه لعدم 
شرط وجوب الزكاة وهو النصابء فإذا اتمر فيها فبلغت ما تجب فيه الزكاة أدى 
الزكاة حيتيذ لأن شرطى الزكاة قد وجداء وهو النصاب والحولء ويكون أول الحول 
الثانى من يوم كمل النصاب» ووجب إتخراج الزكاة. 

َال مَالِك: الأب الْمُضمَعُ عَليْه عِندنا فى إِجَارَةٍ الا وَرَاحَهِمْ وَكرَاء”© 
الْمَسّاكين وَكِبَابَةٍ الْمُكَقَبيء أنه لا تحب فى شَىئء مِنْ فك الرَكَا قَلَّ ذَلِكَ أَوْ 
كر حنَى يَحُول عل ْو من َم يَقِْطة صَاحية. 

الشرح: وهذا كما قال أن الأمر المجتمع عليه عند فقهاء الأمصار أنه لا زكاة فى 
شىء من الفوائد حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضها صاحبهاء وإغما كان فيه خلاف» 
روى عن معاوية وأبن مسعود وأبن عباس» وقد وقع بعدمه على ما ذكر مالك؛ فغلة 
العبيد وكراء المساكن وكتابة المكاتب كلها فرائد» فلا زكاة في شىء منها إلا بعد أن 
يول عليها الحول من يوم يقبضها ربها أو من يقوم مقامه. 

وقَالَ مَلِك فى الدَهّب وَالْوَرق يَكُوُ بيْنَ الشركاء: أن من بَلَغت حِصتة مِنهُم 
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عِظرِينَ ِيئارًا عي أو مات ورْهَمء فَعَليْهِ فِيها الرّكَاكُ وَمَنْ نَقَصَن حِصتَةُ عَمّا 


تحب فيه اكه ملا ركه عْلَيُوه وإ بَلَقَتْ حِمَصُهُمْ جَوِيعًا ما تحب فيه الكَاق 


َك ينهم بى لِك أفْصَل عا ين بض أذ مِنْ كُ لمان ينهم بقَدْرٍ 
ميد ذا كان فى حِصة كل سان مِنهُمْ ما تحب فيه الرّكَاك وَقَلِكَ أن رَسُولَ 
الله ثَالَ: لبس فِيمًا مُونَ حمس أراق مِنّ الوَرق صَدَقةم90. 


١١‏ الخراج: الأحر والجعل. الكراء: التأحير. 
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َال مَاِك: وَمَدَا حب مَا سمِْت إلى فى ذَلِك 

الشرح: وهذا كما قال أن الشركاء وغيرهم فى اعتبار النصاب سواءئ فمن كان 
عتده عشرون دينارًا» وجب عليه فيها الزكاة» سواء كانت متميزة من مال غيره أو 
مختلطة عال غيرهء لأن مخالطة غيره اله لا يدل فى ملكه من الجملة من الجملة أكثر 
من مقدار ماله متهاء وإذا انفرد ماله من مال غيره» فلا زكاة عليه فى أقل من التصاب» 
فكذلك إذ شاركه غيرهء فإذا كان المال لجماعة» فإن كان منهم من له نصاب وجيت 
عليه الزكاة فى حصتهء ومن قصر ماله عن النصاب لم تحب عليه الزكاة؛ وإن كان 
لغيره من شركائه ما تحب فيه الزكاة» وإن كات لكل واحد منهم نصاب واعتلفت 
سهامهمء فإن على كل واحد منهم من الزكاة بمقدار ما كان يكون عليه منها لو 
اتفرد» ولا تؤثر المخلطة فى العين» ولا فى الحرث» وذلك عنيين» أحدهما أن الزكاة إثئما 
تحب على من ملك التصابء والثانى أن العين لا عفو فيه بعد النصاب» فمن ملك أكثر 
من التصاب أخرج عن النصاب ما يجب عليه وأخرج عما زاد بحساب ذلك قليلاً كان 
أو كثيرّاء فلذلك لم يتغير حكم العين فى الزكاة بالخلطة. وهذا مذهب مالك والشافعى 
وأبى يوسف. 

وقال أبو حنيفة: من عنده نصاب من العين وجبت عليه زكاته؛ ولا زكاة عليه فى 
الزيادة على العشرين» حتى تبلغ بالزيادة أريعًا وعشرين دينارًاء فيكون عليه حيهذ فى 
الزيادة الزكاق» وكذلك لا زكاة عليه بعد نصاب الورق فى الزيادة حتى يبلغ النصاب 
بالزيادة مائتى درهم وأربعين درهماء فيزكى حيتئذ عن الزيادة. 

والدليل على ما نقوله أن هذا مال يجب على متلفه مثله فلم يكن فيه عقو يعد 
الوجوب كالحبوب. 

فصل: «وذلك أن وسول الله يي قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق 
صدقة, استدلال منه بعموم حديث التبى يي فى الشركاء وغيرهم على أن الرزكاة لا 
تجب منهم على من عتده أقل من نصابء» وحمله لذلك على اجتماعها فى الك دون 
اجتماع الورق» وإن لم تكن فى ملك واحد. 

وقوله: ووهذا أحب ما سمعت إلى يقتضى أنه قد سمع فيه الخلاف7" مرويًا عن 


)١(‏ قال فى الاستذكار 8 , الخلاف فيه أن من أهل العلم من يقول: إن الشركاء فى الذحب 
رالررق وفى الزرع وفى للاشية إذا لم يعلم احدهم ماله بعينه أنهم يركرن زكاة الواحد؛ وتازم- 
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عمر بن عيدالعزيز والحسن البصرى والشعبى. وقال مالك فى ذلك بقول على ين أبى 
طالب وعمر بن عبدالعزيز والمشيخحة السيعة بالمدينة ويحبى بن سعد الأنصارى. 

ومن جحهة المعنى أن الزكاة مختصة بالأموال التى تحتمل المواساة: ومن كان شريكًا 
فى عشرين دينارًا بدينار واحد لم يحتمل ماله المواساة؛ أصل ذلك إذا لم يشارك به 
أحدا. 

قل يلك ذا كانت لِرَحْلٍ فَمَيْ أ وَرِقْ متترْقَةٌ بأيدى أناس شم غتى» فَإِنهُ 

له أن ينها حَهمًا ميج ما وب عليه من كا لها 

50 وهذا كما قال أن من كانت عنده ذهب متفرقة بأيدى أناس شتى على 
وجه القراض أو الوديعة أو غير ذلك من الوجوه التى يتمكن بها من تنميتها ولا يتعذر 
عليه تصريفهاء فإن حكمها حكم المجتمع فى يده لأن الاعتبار باحتماعها فى ملكه 
وتصرفه دون يذه لأنه ما لو كانت بيده دون ملك لم تحب عليه فيها الزكاة. 


قَالَ مَالِك: وْمَنْ أقَادَ دَمَيًا أَوْ وَرفًا أنه لا رَكَاةً عَلَيّهِ فِيهًا حَنَى يُحُولَ عَلَيْهًا 
الْحَوْلُ مِنْ يَْمَ أقَادهًَا. 

الشرح: وهذا كما قال أن من أفاد فائدة» فلا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها 
الحول؛ سواء كانت جميع ماله أو انضافت إلى نصاب عندء؛ فإنه لا زكاة عليه فيهاء 
وقد تقدم القول فى ذلك. 

مسألة: ومن أفاد عشرة دنائير فى رحب ثم أفاد عشرة أعرى فى المحرم فإنئه 
يزكيها لحول الآحرة. ولو كانت الأولى عشرين ديئارًا والثانية عشرة دنائير» فإنه يزكى 
الأولى لحولها ويزكى الثانية الحولهاء وهكذا أبدًا حتى يرجعها إلى أقل من النتصاب» 
وذلك بأن يبقى منها أقل من عشرين دينارًا فتسقط الزكاة فيهماء فإن بلغت إحداهما 
يتمامها ما يبلغهما جميعًا النصاب بعد أن زكيت كل ذهب منهماء فلا يخلر أن يكون 

-جميعهم فى مائتى درهم وفى خمسة أوسق وفى حمس ذرد وفى أربعين شاة الزكاة. وإلى هذا 

ذهب الشافعى فى الكتاب المصرى المعروف بالحديد قياسًا على الخلطاء فى الماشية. وأما قوله فى 

الكتاب العراقى فكقول مالك: وقال: الخلطاء لا تكوث فى غير الماشية. قبول الكوفيين» وأبو 

حتيفة وأصحابه فى ذلك كقوله مالك» قال: يعتبر ملك كل واحد من الشريكين على حدة. 

وهو قول أبى ثور. وما احنج به مالك من قوله #ا: ولس فيما دون حمس أواق من الورق 

صدقة) ححة صحيحة:» لأله خطاب للمفرد والشريك. 


ذلك قبل أن يدرك حول الثانية أو بعده؛ فإن كان قبل أن يدرك حول الثانية أو الأولى 
بعد حول الثانية» زكيت الأولى من يوم بلغت النصابء سواء كان النماء فى الأول أو 
الثانية» وزكيت الثانية لحولهاء وكانتا على حولهما من حين زكيتاء وإن كان ذلك يعد 
أن يدرك حول الأولى منهما حول الثانية» فقد صار حولهما واحدًا من يوم يلغا 
التصاب» وزكيتا على ذلكء. وبالله التوفيق 
بيخ نا انبا 
الزكاة فى المعادن 


6 - مَالِك» عَنْ يمه بن أبى عبد الحم عَنْ غير واج أن رَسُول ال 

َعَم إيلال أن الحَاره لمعاو ليه َه ْنَا حِيَة افرع فلك فيلك 
لْمَحَادِنُ لا يُؤْسَدَ مِنها إلى يم إلا الرَكَاة. 

الشرح: قوله: وإن رسول الله يك قطع لبلال بسن الحارث المزنى معادن القبلية». 
وقال إن نافع: إن القبلية(؟؟ لم تكن خخطة لأحد» وإفا كانت فلاة؛ والمعادن على ثلاثة 
أضرب» ضرب منها لجماعة المسلمين كالبرارى والموت وأرض العنوة؛ وضرب منها 

فى أرض الصلح» وضرب منها ظهر فى ملك رجل من المسلمين. 

فأما ما كان لماعة المسلمين» فإن للإمام أن يقطعها من شاىئ ومعنى إقطاعها إياه 
أن يجعل له الانتفاع بها مدة محدودة أو غير محدودة ولا بملكه قبتها لأنها عنزلة الأرض 
التى لجماعة المسلمين» فللامام حيسها لمناقعهم ولا يبيعها عليهم ولا يملكها بعضهمء 
وسيأتى بيان هذا إن شاء الله تعالى. 


مسألة: وأما ما ظهر منها فى أرض الصلح؛ فقال اين حييب: يقطعها الإمام من 


0 - أخرحه أبو داود فى كتاب الخراج والإمارة والفىء حديث رقم .517٠‏ البيهقى فى المستن 
الكيرى 67/4 .١‏ الشافعى فى الأم ١169/4‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 15/0: هكذا هرذ فى لوطأ عند جميع الرواة مرسلا ولم يختلف فيه 
عن مالك 
)١(‏ قال ابن الأثير فى النهاية؛ القبلية منسبوبة إلى قبل يفتح القاف والفتح والباء الموحدة رهى 
ناحية من الفرع وهو يضم الفاء وسكون الراء وهو موضع بين مكة والمدينة هذا هو المحفوظ 
فى الحديث. وفى كتاب الأمكنة: معادن القيلة بكسر القاف وبعدها لا مفتوحة ثم باى انتهى, 
أنظر: تنوير الحوالك 1١91١‏ 
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ذكر؛ وذكر ذلك عمن لقى من أصحاب مالك. وقال ابن نافع وابن القاسم: لا حق‎ 
للإمام فيهاء وهى لأهل الصلح.‎ 

رجه ما قاله ابن حبيب أنهم إثما صالحوا على ما تقدم ملكهم له. وهذه معادن 
مودوعة فى الأرض لم يعلموا بها ولا تقدم ملكهم عليها ولا تنارلها الصلح؛ فكان 
للإمام أن ينطعها من شاء. 

ووحه ما قاله ابن نافع أن هذا من حملة أملاكهم؛ وإن كانت غايته لأنها من أصل 
الأرض كسائر أرضهم. وابن القاسم وإن كان يوافقه فى معادن الصلح؛ فإن وحه ذلك 
عندهم إنما صالحوا عليهاء فوحب أن يوفى لهم جما اعتقدوه وعاقدوا عليه» وإن كان مما 
لايملكه أهل الإسلام كما لو صالحوا بأيديهم شسىء من أموال المسلمين وحقوق 
جماعتهم يود منهم وأقر بأيديهم وفاء لهم ولذلك قال ابن القاسم: إن من أسلم من 
أهل الصلح؛ وبيده معدن أخرج عن يده وأقطعه الإمام من شاء. 

وجه ما ذهب إليه ابن نافع أن هذا من الأصول الثابتة» قجاز أن يملكها من كانت 
فى أرضه كالعيون والآبار. 

مسألة: وأما ما كان منها فى أرض رجل من أهل الإسلامء فإنه لا يملكه فى قول ابن 
القاسم. وقال مالك: ذلك له. وله منعه» ووجه القولين ما تقدم. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فمن أقطع من هذه المعادن شيًا لم يكن له بيعها لأنه لا 
يملكها. قال ابن القاسم: ولا يورث عنه ذلك. وقال أشهب: يورث عنهء ولا يبيعها 
ولعله أن بريد أن ترك الإمام ذلك بيد ورثته .عنزلة الإقطاع لهمء وأما -حفيقة الميراث فلا 
يصح فيها لأن مورثهم لم يملكها. 

فصل: وقوله؛ «فتلك المعادن لا يؤخد منها إلى اليوم إلا الركاقه. دليل ؤاضح على 
أن المعدن يجب فيما يخرج منه الزكاة إنما لا يوذ منها شىء غير زاكاة ما يخرج منهاء 
وفى هذا يابان: أحدهما: أن المعدن لا يسمى ركازاء والثاتى: أنه لا يود منه إلا 
الزكاة. 

### 
الباب الأول فى أن المعدن لا يسمى ركارًا 

فأما للعدن فلا يسمى ركازراء وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: المعدن يسمى 

ركاراء 


كناب الزكاة 0000101 اا 00 

.والدليل على ما نقوله ما روي عن أبى هريرة أن رسول الله فيا قال: والعجمساء 
جبار» والبثر جبار» والمعدن جبارء وفى الزكاة الخمس»'”2 فوجه الدليل منه أنه قال: 
والمعدن حبار وفى الركاز الخمس» ولو كان المعدن ركارًا لقال: وفيه جمس. 

ودليلتا من حهة المعنى أن الركاز من اركزت الشئ إذا دفتته, والمعدن نبات أنبته الله 
فى الأرض وليس يوضع آدمى فسمى ركارًا. قال صاحب. العين: ركزت الشىء ركزا 
غرزته. : 

داع 
الباب الثانى فى أنه لا يَوْحَذ منه إلا الزكاة 

وأما وجحوب الزكاة فى المعدن دون الخمسء فإن المعدن على ضربين» ضرب 
يتكلف به مؤنة عمل؛ فهذا لا حلاف أنه لا تحب فيه غير الزكاة» وضرب لا يتكلف 
فيه مؤنة عمل؛ وإنما يوجد ندرة» فهذا احتلف قول مالك فيه؛ فقال مرة: فيه الزكاق 
وقال مرة أصرى: فيه الخمس. وقال أحمد وإسحاق: لا يؤخذ من كل معد إلا 
الزكاة. وقال أبو حئيفة: يؤخذ من كل معدن الخمس. والشافعى مثل الثلاثة الأقوال. 

ودليلنا على أخذ الزكاة منه حديث ربيعة فى معادن القبلية» وأنها لا توعد منها إلى 
اليوم غير الزكاة. ودليلنا من جهة القياس أن هذا ما لم يتقدم عليه ملك غيره واستفاده 
من الأرض بتكلف عمل فوجبت فيه الزكاة دون الخمس كالزرع؛ وقولهم: لم يتقدم 
عليه ملكء: احتراز من الزكاة. 

فرع: إذا ثبت ذلك فالتدرة لا يتكلف فيها عمل؛ رواه ابن القاسم عن مالك فيها 
الخمس. وروى ابن نافع عن مالك: فيها الزكاة. 

وجه رواية ابن القاسم قوله #©: «وفى الزكاة الخمس» والركاز الموضوع فى 
الأرض, وهو دفن الجاهلية؛ والقطع الموجود فى الأرض من الذهب والفضة وآن هذا 
لم يتكلف فيه مؤنة ولا عمل؛ فأشبه الموسوع فى الأرض. ووحه قول ابن نافع أن هذا 
مستفاد من الأرض فوجبت فيه الزكاة دون الخمس» كالذى يسعفاد بالعمل» فعلى 
هذا يكون الركاز عند ابن القاسم ما يود فى الأرض ولا يتكلف'فيه عمل» سواء 
تقدم عليه ملك أو لم يتقدم عليه ملك» والركاز عند ابن نافع ما تقدم عليه ملك. 

(*) أخرحه البحارى فى صحيحه حديث رقم 1147. مسلم حديث رقم .١174‏ الترمذى 

حديث وقم 547. البيهقى فى السنن الكيرى 4/ده ١‏ . البيهقى فى الصغرى 05/7. 


فرع: فإذا قلنا برواية ابن القاسمء فإن العمل المعتبر فى تمييز الندرة من غيرها هو 
التصفية للذهب والتخليص لها دون الحفر والطلب» فإذا كانت القطعة خالصة لا تحتاج 
إلى تخايص» فهى الندرة المشبهة بالركاز وفيها الخمسء وأما إذا كانت ممازجة التراب 
وتحتاج إلى تخليص فهى المعدن ويب فيها الزكاة, قاله الشيخ أبو الحسن. 

قَالَ مَالِك: أرَى وَاللَهُ ألم أله لا يؤْحَدُ مِنَ لْمَعَادِنَ يما يرج بِنْها شَئة حَتَى 
ينامرج ينها قر طن دارا ينا أوسا وري فنا َم لك فهو 
الوك مَكَائةُ وما راد عَلَى لِك عيذ ب بِحِسَّاب لِك ما َم فى المَعْدِنْ تلن قَِدًا 
انه طم حِرفه نّم حَاء بد لِك تيل فهو يُْ الأول يدا فيد السّكَاةٌ كما لتكت فى 
الأوّل. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يؤط مما يخرج من المعادن شىء حتى يبلغ عشرين 
دينارًا من الذهب أو مائتى درهم من الورق. وقال أبو حنيفة: يوذ من قليله وكثيره 
ولا يعتبر فيه النتصاب؛ وهذه المسألة مبنية على قوله بوجوب الخمس فيه لأن النمس إذا 
أذ يعنى الركاز لم يعتبر فيه نصاب» على أن النصاب غير معتبر عنده قى السب إذا 
كانت الزكاة تحب فيه. 

وعند مالك رحمه الله؛ إِنما توحذ منه الزكاة النصاب عنده معتبر فى الحب وغير 
ذلك ما توحذ منه الركاة» فأما الندرة التى تخرج من المعدن على رواية ابن القاسم: 
يؤخدذ منها الخمس» وهى عنده من جملة الركاز» فكان يجب أن لا يعتبر فيه النصاب ولا 
أذكر فيه نصّاء والله أعلم. 

مسألة: ومن أخرج من معدن نصابًا من ذهب وورقء فقد قال الشيخ أبو القاسم: 
يضم ما يخرج من أحدهما إلى الآخر وزكاهء فأما على قول محمد بن مسلمة: يضم ما 
خخرج من معدن إلى ما حرج من معدن إذا كانا إقطاعًا لرجحل واحدء, فبين أن يضم ما 
يمخرج من أحدهما من الورق إلى ما يخرج من الآخر من ذهب كما يضم أحدهما إلى 
الآخر فى زكاة ما حال عليه الحول. وأما على قول سحنون فيبعد أن يككون معدن 
واحد يخرج منه ذهب وورقء والله أعلم. 

مسآلة: فإن عمل شركًا جماعة فى المعدن» فأصاب كل واحد منهم أقل من التصاب» 
وما أصاب جميعهم أكثر من النصاب» قال ابن الماحشون: عليهم الزكاة. وقال سحنون: 
لا زكاة عليهم. 
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فقول ابن الماحشون مبنى على أن المعتبر فى النصاب إنما هو لمن أقطع المعدن؛ وهو 
واحدء قلا اعتبار بعدد العاملين؛ إذ ما يرج من المعدن على ملك واحد. 

وقول سحتون مبنى على أن الاعتبار فى ذلك بالعاملين» ولذلك قال سحنون 
والمغيرة: إنه يعتبر فى صفة من يخرج من المعدن الذهب أو الورق ما يعتبر فى صفة 
مالك سائر الأموال من الحرية والإسلام. وقال ابن الماحشون: تحب فيه الزكاة إن كان 
عبدًا أو ذمياء 

فصل؛ وقوله: «فإذا بلغ ذلك» ففيه الزكاة مكانهم, يريد وجوبهاء ويجتمل أن يريد 
بذلك عند أخذه من المعدن واجتماعه عند العامل» ويحتمل أن يريد به عند تصفيته 
واقتسامه. 

قال الفاضى أبو الوليد وضى الله عده: والأظهر عندى أن الزكاة إنما تجب فيه عند 
انفصاله من معدنه كالثمرة والزرع تحب فيه الزكاة ببدو صلاحه: والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وما كان فى المعدن ليلء فإن القطع عرقه ثم جاء بعد ذلك نيل آخسر» 
فهر مثل الأول يبتدئئ فيه الزكاة, كما لو ابعدئت فى الأول»؛ يريد أن النيل الأول لا 
يضاف إلى الثانى فى الزكاة سواء بلغ الأول نصابًا وقصر عنه أو زاد عليه لأن حكمه 
حكم الزرع فكما لا يضيف زرع عام إلى زرع عام آخر فى الزكاةء كذلك لا يضيف 
نيلاً إلى نيل فاتقطاع النيل عنزلة انقراض العام واستئناف التيل يمنزلة استعناف حصاد 
عام آخير. 

مسألة: ومن أقطع معادث؛ فأصاب فى كل واحد منها أقل من نصاب وفيما أصاب 
من جميعها أكثر من نصابء فقد قال سحنون: لا يضم بعمض ذلك إلى بعض؛ ولكل 
معدن حكمه. وقال محمد بن مسلمة: يضم ؛ بعضها إلى بعض» كزرع فدادين زرعت 
فى عام واحد. 

وجه قول سحنون أن النيلين فى معدن واحد لا يضم يعضهما إلى بعض مع قرب 
المدةء قبآت لا يضم نيل إلى خيل فى معدنين متباينين أولى وأحرى. 

َال قالك: الْمَعدنُ بمثْرلة الع مود ينه مل مَا يوذ من الع يؤخل ينه 
5 حَرَج بن الْمَعْدِن مِنْ يَْمِهِ لِك ولا ير به الْحَوْل» كَمَا يوْحَدُ مِنَ الررْع إِذَا 
حُصِد العُرُ ولا ينَظر أن يَحُولَ عليه الحَوْل. 
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الشرح: وهذا كما قال أنه لا يعتبر فيما يخرج من المعدن حول خلا لأبى حنيفة فى‎ 
قوله: إنه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول.‎ 
والدليل على ما نقوله أن الحول إتما شرع فى العين والماشية لتكامل النماء؛ ولما كان‎ 
الزرع يتكامل نماؤه عند حصاده ثم لا تتأتى فيه بعد ذلك تلك التنمية» وإن تأنت فيه‎ 
غيرها بالتجارة لم يعتبر فيه بعد ذلك حول ثم وحدنا المعدن يتكنامل نماؤه من جهة‎ 
الأرض عند إخراحه؛ ثم لا يتأتى فيه مثل تلك التنمية» وأن تتأتى فيه التنمية بوجه آخر‎ 
فوجبت فيه الزكاة عند ظهوره؛ وإن لم ينتظر به الخول كالزرع.‎ 
اا‎ # 
زكاة الركاز‎ 
حا - مَالِكه عن ابن شهابي عن سس سَعِيد بن الْمُسَيّسو وَعَنْ أبى سَلَمَة ئْنِ‎ 
عَبْدِالرّحْمَنِ عَن بى شير أن رَسُولَ الل كن : ففى الرَكَازٍ الخْسي0.‎ 


الشرح: قوله قُيّ: «فى الركاز الخمس» نص منه © على أن هذا حكمه وإفا 
اختلف الئاس فى معنى الركاز» فاختلف قول مالك فى ذلك» فمعنى ما روى عنه ابن 
القاسم أن الركاز ما وجد فى الأرض من قطع الذهب والورق مخلصًا لا يحتاج فى 
تصفيته إلى عمل» سواء كان ثما دفن فى الأرض أو مما أنبتته الأرض مخلصًا كالتبات 
وغير ذلك. 


40 - أخرجه البخخارى فى كتاب الزكاة حديث رقم 507 .١‏ ومسلم فى كتاب الحدود حديث 
رقم 877. والترمذى فى كتاب الزكاة حديث رقم )58١‏ وكتاب الأحكام حديث رقم 
. والنسائى فى كتاب الزكاة حديث رقم 214407 11448+ 74464. وأبر داود فى 
كتاب الخراج والإمارة والفىء حديث رقم 25348١‏ وكتاب الديات حديث رقم 79109. رابن 
ماحه فى كتاب الديات حديث رقم 237515 ولحد فى المسند حديث رقم 48 الك ولا*لاء 
0 "فى للمقغلف لاعدعقف لاأهكفق لالحدك |الأددف الكاحلكث لاملادلء 
والثارمى فى كتاب الزكاة حديث رقم 2104 وكتاب الديات حديث رقم الالال لالالالاء 
7 ». والطيرانى فى الكبير ١ 6/١17‏ عن كثير بن عبدالله» عن أبيه» عن حده. 

)١(‏ الركاز: الككنوز المدفونة. 

5) قال فى الاستذكار 11/4: هكذا ذكره مالك فى كتاب الزكاة مختصراء وذكره فى كناب 
العقول بتمامهء عن اين شهاب» عن أبى سلمة؛ وعن سعيدء عن أبى هريسرة:أن رسول الله ف 
قال: «العجماء حبار والبئر حبار والمعدن حبارء وفى الركاز اللنمس». وتفسير الجبار: أنه لا 
ادية فيه. 
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ومعنى ما روى عنه ابن نافع أن الركاز مسا وضع فى الأرض وإما وجد فيها من 
الندرة ولم يتقدم عليه ملك» فإنه معدن» وبهذا قال الشافعى. وقال ابن المواز: الركاز 
إنما هو ما دفن من الذهب والورق خاصة» وقال أبو حنيفة: الركاز لما يخرج من المعدن 
ولما يوضع فى الأرض من امال المدفون. وقال صاحب العين؛ إن الركاز يقال لما يوضع 
فى الأرض ولما يخرج من المعدن من قطع الذهب والورق» وأما تراب اللعدن قلا نعلم 
أحدًا سماه ركارًا. 

فصل: وقوله في وفيه الخمس» يقتضى إثبات الخمس فيه وليس فيه نص على من 
له ذلك الخمس, إلا أنه يستدل عليه بالإجماع على وجوب دفعه إلى الإمام العدل. 

وقد روى عيسى عن ابن القاسم عن مالك فى مختصر ابن شعبان: إذا كات الإمام 
جائرًا يخرج الواجد له خمسه فيتصدق به ولا يدفعه إلى من يعييث فيه؛ وكذلك ما 
فضل من المال عن أهل المواريث» ولا أعلم اليوم بيت مال إثما هو بيت ظلمء وكذلك 
العشرء والكلام فى هذا فى أربعة أبواب: أحدها صفة داقن والثانى صفة موضعه. 
والثالث صفته فى تفسهء والرابع حكم الواجد له©. 

ا نا 
الباب الأول فى صفة دافن الركاز 

قأما صفة دافنه» فلا يخلو من ثلاثة أضربء أحدها: أن يوجد عليه سيما أهل 
الإسلام» والثانى: أن يوحد عليه سيما الجاهلية» والثالث: أن يجهل أمره ويشكلء فأما 
وحد عليه سيما أهل الإسلام فيسمى كنزّاء وهو لقطة؛ يعرف كما تعرف اللقطة ثم 
حكمها حكم الإسلام» وأما ما وجد عليه سيما أهل الكفرء فهو الركاز» وفيه الخمس» 
وأما ما جهل أمره وأشكل حاله» فسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

ا 


(؟) فائدة: وقع فى زمن شيخ الإسلام عر الدين بن عبد السلام أن رحلا رأى التبى لك فى 
النوم» ققال له اذهب إلى موضع كذا فاحفره فإن فيه ركارًا فخحذه لك ولا حمس عليك فيه» قلما 
أصيح ذهب إلى ذلك الموضع فحفره فوجد الركاز فاستفتى علمساء عصره فأتوه يأنه لا مس 
عليه لصحة الرؤيا وأقتى الشيخ عر الدين بن عبد السلام بأن عليه الخمس» وقال أكثر ما نزل 
منامه منزلة حديث روى بإسناد صحيح وقد عارضه ما هو أصح مته وهر الحديث الخرج فى 
الصحيحين وقى الركاز الخمس, فيقدم عليه؛ اثتهى. ذكره السيوطى فى تنوير الحوالك لكدلة 


00 د كانه الركاة 
الباب الثانى فى صفة موضعه 


وأما صفة موضعه: فما تيقن أنه من دفن الكفرء فعلى: خمسة أضربء أحدها: ما 
أصيب فى بلاد العنوة» والثانى: ما أصيب فى بلاد الصلح. والشالث: ما أصيسب فى 
فيافى المسلمين» والرابع: ما أصيب فى أرض الحرب» والخامس: أن يجهل أمرها. 


قأما ما أصيب فى بلاد العنوةء فقال ابن القاسم: حكمه حكم الفىء ويصرف 
حمسة إلى وجحه المنمس» ويفرق أربعة أحماسه على مفتتحى الأرض وعلى ذريتهم 
بعدهم. وروى أنه بلغه عن مالك. وقال مطرف وابن الماحشون وأصبغ وابن نافع: 
يكون أربعة أحماسه لمن وحده: ويخرج خمسه فى وجه المخمس. وقال أشهب فى 
المجموعة: إن عرف أنه لأهل العنوة» فهو لمن افتتح البلاد إن عرفواء وإلا فلعامة 
المسلمين» وخمسه فى وه الخمس. 

وجه رواية ابن القاسم أن هذا مال لم يوصل إليه إلا بذك الجيشء وهم الذين 
ظهروا على ذلك الموضع وعلى ما فيه بدعوة الإسلام؛ فكنان فيها لهم كالظاهر على 
وجه الأرض. ووجه قول مطرف وابن الماحشون أن التوصل إنما كان إليه بالوجود له 
وذلك مما اتفرد الواجد له وأما الغانمون لادُرض والتغلبون عليها فلم يقدروا على 
التوصل إليه فكان لمن وحده دونهم. 


مسألة: وأما الضرب الثانى وهو ما أصيب فى بلاد الصلحء فقال ابن القاسم 
وامغيرة: هو لأهل الصلح دون غيرهم. قال الشيخ أبو القاسم فى تفريعه: وفيه النمس» 
وها إذا كان واجده من غير أهل الصلح؛ فإن كان واجده من أهل الصلح؛ فإن كان 
واجده من أهل الصلح: فقد قال ابن القاسم: هو له وقال غيره: بل هو حملة أهل 
الصلح. وقال مطرف وابن الماحشون وابن نافع وأصبغ: ما وجد فى أرض الصلحء فهو 
لمن وجده. وقال أشهب: إن علم أنه من أموال أهل الصلح كان لهسم وكان حكمه 
حكم اللقطة يعرف فمن ادعاها منهم أقسم على ذلك فى 'كنيسته وسلمت إليه اللقطةء 
وإن علم أنها ليست من أموالهم ولا من أموال من ورثوهء فهو لمن وجده يخرج خمسه. 


وجه قول ابن القاسم أن هؤلاء صالحوا على بلادهم فهم أحق بما فيها من غائب ما 
فى بطنها كما هم أحق ,ا على ظهرهاء وعلى ذلك أدوا الجزية. ووجه قول مطرف 
أنهم إنا وقع صلحهم على ما ظهر إليهم» وما مكن أن يعرفوه» وما كان مغيبًا فى 
الأرض مما لا سبيل إلى معرفته فلم يتناوله صلحهم كما لا يتناوله ابتياعهم لها لو 
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ابتاعوها. ووجه قول أشهب أنه إذا كان من أموالهم كانت لقطة لهم ضاعت لهي 
فإن عرف أنها لرجل منهم دفعت إلى من اعترفها كدقن المسلمين» وإن لم يكن لهم 
فهى لقطة تتبين ممن يعرفهاء فهى لمن وجدها ويخمسها لأنه استفادها من جهة 
التخميس» ويجب على هذا أنه إن تبين أنها من أموال قوم قبلهم؛ أنه لا حق لهم فيها 
وهى لمن وجدها على حسب ما تقدم مثل أن تكون الأرض فيما تقدم من الزمان للروم 
ثم غلب عليها القبطء فصوخحوا عليها ووجد الركاز وعليه-سيما الروم؛ فإنه يكون لمن 
وجدهء ويكون حكمه حكم ما ود فى بلاد العرب من دفن الجاملية'التى لم يصاحوا 
عليها. 

مسألة: وأما ما وحد فى فيافى العرب والصحارى التى تفتح عنوة؛ وأسلم أهلها 
عليهاء فقّال مالك: إنه لمن وجده ويخرج خمسه لأنها لم تفتح عنوة» فيكون أربعة 
أخماسه من افتئحه ولم يصالح عليها أهلهاء فيكون لأهل الصلح؛ فيكون لمن وجده ولا 
أعلم فيه خلاقا. 

مسألة: وأما ما وحد فى أرض الحرب؛ فهو للجيش الذى وصل الواحد له إليه يهم 
لأنه مال ظهر عليه وأغلب عليه باسم الإسلام كسائر الفىء. 

هسألة: فإن جهلت الأرض فلم يدر حكمها؟ قال سحنون فى العتبية: هو لمن 
أصابه» يريد ويقمسه. 

ووجه ذلك أنه لما لم يعلم عليه ملك متقدم لأحد وجب أن يكون لن وحده 
كالذى يوجد فى فيافى الأرض وصحارى العرب. 

اب« 
الباب الثالث فى صفته فى نفسه 

أما صفته فى نفسه» فإن هذا الذى تفدم حكم الذهب والفضة وأما غير ذلك من 
التحاس والخرئى واللؤلق والطيب؛ فاختلف قول مالك فيه فقال مرة: لا خمس فيه» وبه 
قال ابن القاسم وابن ناقع. 

وجه نفى الخمس ما احتج به أبن للواز من أن الركاز إنما هو الذهب والفضة» وأما 
سائر العروض فليست بركاز؛ فلا شىء فيها. ووجه القول الشانى أن اسم الركاز عام 
لكل ما وضع فى الأرض؛ فوحب أن يحمل على عمومه إلا ما خخصه الدليل» وهذا 


كتاب الزكاة 


ناا فمف ممم مومه مم وريم ممم ممه وو فو رم مهرم يمو رم ممم م ير مور لف يزمر يمر رهز فز زر ممت 
التأويل لهذه اللفظة اقتضى الخلاف على ما ذكرناه. 
ا 
الباب الرايع فى صفة الواجد له 


أما صفة الواحد له فقد قال ابن نافع: هو لمن أصابه ويخمس سواء كان حرا أو 
عبدًا أو امرأة» والأصل فيه عموم قوله 889: «وفي الركاز الخمس». ومن جهة المعنى 
أن هذا مال لم يوصل إليه بالغلبة فلم يخنص بأهل الغلبة والحرب كاللقطة. 

مسألة: وأما ما وجد فى أرض الصلح أو أرض العنوة من الركاز إِذ قلنا يسول ابن 
الماحشون: هو لمن وجدهء قال: إغا ذلك إذا كانت الأرض ملكا له أو غير مملوكة» 
وإن كانت الأرض ملكا لغيره فأربعة أحماس الركاز رب الأرض» وقاسه على الأحير 
يحفر فى دار رجحل فيجد كترّء فلا حق فيه للأجير 

وقال ابن نافع: إذا ملك الأرض غير الواحدء فهو لمن وده دون رب الأرض» 
ووجهه أن رب الأرض إذا عرف أن المال لم يكن له ولا لمورئه» فهو لمن وجده ولا 
حق فيه لصاحب الدارء لأنه لا يملك الركاز بابتياع الدار. 

قَالَ مَالِك: الأ النِى لا اععيلاف فِيهٍ عِنْدَنَاء وَالّذِى سَمِعْتُ أَمْلّ للم 

يقُولُوئةُ: د الرَكَارَ نما هُرَ ون يُوحَدُ مِنْ دفن الْجَاهِلِةِ مَالَمْ يُطلَ يِمَالِء وَلَمْ 
يكل يه قف ولا جمد عمل ولا مونو هناما ْلب َال ركلف فهو كير 
عَم صمب مر وأ مر ليس ب كاز 

الشرح: وهذا كما قال» ود ند حل لاطي باقن لات ال ولا 
يتكلف فيه كبير عمل لأنه لا سيمة عليهء فيطلب فى الغالب» وأماما طلب يمال 
وتكلف فيه عمل كالمعدن الذي له سيمة وعلامة يطلب لها ويتفق فى طليه الأموال 
ويتكلف فيه كيير العمل من التصفية وطلب النيل وغيرهماء وربما أصيب وربما 
حطئ فليس بركاز ونحوهء رأيت لمحمد بن سلمة فى تفسير هذا القول لمالك» رحمه 
الله. 

#اع#اسد 


مالا زكاة فيه من التبر والحلى والعنبر 

8” - مَالِكء عَنْ عبد الرّحْمٍَ بن لفاس عَنْ أبيو أن حَاِسة رج الى 26 
الرّكاةٌ. 1 1 1 

الشرح: قوله: وكانت تلى بئات أخيهاء يتامى فى حجرهاء؛ يريد أنها كانت تلى 
النظر لهن» وأخوها الذى كانت تلى بناته هو محمد بن أبى بكر ولم يكن شقيقهاء 
وإنما كان شقيقها عبدالرحمن» ويحتمل أن تكون ولايتها بإيصاله بهن إليها أو بتقديم 
الإمام لها على ذلك؛ ولا تكون لها الولاية بالأحوة وسيأتى تفسير هذا فى الوصايا إن 
شاء الله تعالى» واليتيم هو الذى مات أبوه واحتاج إلى الولاية عليه والحجر هو المع 
يقال فلان فى حجر فلان» إذا كان قد منعه من إلتصرف. 

فصل: وقوله: ولهن الخحلى, يقتضى ملكهن له وإن لم يتصرفن فيه لكونهسن 
مححورات» فقد يبملك من لا يتصرفء وهر الصغير والسفيه» ويتصراف من لا بملك وهو 
الموصى والأب والإمام. 

وقوله: دفلا تخرج من حليهن الزكاة»؛ ظاهر هذا اللفظ أنها كانت لا تخرج زكاة 
الحلىء ولا تترك مثل عائشة إخراجها إلا أنها كانت ترى أنها غير واحبة فيهء وهو 
مذهب مالك والشافعى. وقال أبو حنيفة: تخرج الزكاة من الحلى. ودليلنا أن الحلى 
ميتذل فى استعمال مباح؛ فلم تحب فيه زكاة كالئياب. 

4 - مَايِك» عَنْ َف أن بد لبن مر كَل يُحلَى اه وَحوَارِيَهُ ادهب 
َه لا يطرج ين دون الك 

الشرح: قوله: وكان يحلى بناته وجواريه الذهب». دليل على أنه كان يجيز أن يحلى 
النساء الذهب» ولا حلاف فى جواز ذلك. 

وقوله: وكان يحلى بناته وجواريه بالذغب»» يحتمل أنه “كان يملكهن ذلك ويجتمل أنه 
كان يزيهن به ويبقى ذلك على ملكه. 
09+ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 40 ه. الشافعى فى الأم 4:/9. الييهقى فى السئن 
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فصل: وقوله: دثم لا يخرج زكاته, على حسب ما ذكرناه من أن الحلى المتحذ 
للبس المياج لا زكاة قيهو. وهذا مذهب ظاهر بين الصحابة» وأعلم الئاس به عائشة 
رضى الله عنهاء فإنها زوج النبى ف ومن لا يخفى عليها أمره فى ذلك وعبدالله بن 
در ود الهف الحرروع الى زر جره لضي فاوراري 98 

لل تلك : م اهارأو حلى من صمو نطولا تع ب لبس ما 
عليه فيه فيه الرَكَاةَ فى كُل عام يُوزن موحد ربع ره ! إلا أذ ينقّصّ فِنْ ون عِشرين 
مق َقَصُ من لِك فَليِسَ فيه تَكَاة وَإَْا تكو مه 
الؤكَاةٌ ذا كن نما يُضيكة قر اللبْسِ» َأنَا انبر وَالْسُلِى الْمَكْسُورُ اذى , يرسك 
أمْلَهُ ملاح ولس ْنَا هر بم الماع اذى يَكُونُ عند مله فيس عَلّى أَخْلِهِ 
فيو ركَة. 

الشرح: وهذا كما قال أن من كان عنده تبر أوحلى لا يده للبس» فإن الزكاة عليه 
فيه لآن الذهب والفضة من الأموال المعدة للتنمية ولذلك يهب فيها الزكاة ولا يخرج عن 
ذلك إلا بالعمل» وهو الصياغة ونية اللبس» فإذا لم يوجد فيه اللبس تعلقت به الزاكاة 
لأنه قد يعرض للتنمية وطلب الفضل مع الصياغة وكذلك سائر أفواع الذهبه يجب 
فيها الزكاة حتى يجتمع فيها الأمران الصياغة اللمباحة ونية الأْبس المباح.. 

فرع: وسوى مالك بين حلى الذهب والفضة .يراث أو شراء أو غير ذلك من نوى 
به التحارة فهو للتجارة ومن توى به القنية فهو على القنية: رواه ابن المواز من ابن 
القاسم» قال: إن الصياغة والنية قد وجدتا فيه فأما العروض فيعتبر فى شرائها النية على 
مايأتى بعد هذاء وأما ما ملك منها عيراث أو هبة فلا زكاة فيه؛ ينوى بذلك قنية أو, 
بتحارة» وأما الماشية التى تبلغ النصاب» قفيها الزكاة ملكها عيراث أو هبة نوى بها القنية,. 
أو التحارة» وسيانى ذكرها يعد هذا إن شاء الله تعالى. 

مسألة: الصياغة على وحهين» أحدهما: الصياغة امباحة فى الذهب والفضة للنساءء 
وهو ما يستعمل منها للتحمل والزينة وفى النسد. قال الشيخ أبو إسحاق: وما يتخذه 
النساء لشعورهن وأزرار جيوبهن وأثفال ثيابهن وما يجرى بخرى اللبلس» فلا زكاة فيه 
يريد بأقفال ثيابهن ما يتحذ فى الثياب المفزجة كالأزرار. قال أبو إسحاق: وما يتخك, 
للمرايا وأقفال الصناديق وتحلية المذاب» ففيه الزكاة. ٌ 
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هسألة: وأما ما يباح من الفضة للرجل ففى ثلاثة أشياء: السيف والخاتم والصحف. 
والأصل فى ذلك ما روى أنس أن التبى يو اتخذ اتما من فضة ونقشه محمد رسول 
الله('؟؛ وأما السيف فإن فيه إعزاز الدين وإرهابًا على المشركين, وأما الصحف قإنه فيه 
إعزارًا للقرآن وجمالاً للمصحف. 

وأما غير ذلك من آلة الحرب كالرمح والسرج واللجام والمنطقة فاختلف أصحابنا 
فيهء فقال ابن القاسم: لا يجوز اتخاذه من الفضة» ورواه عن مالك. وقال ابن حبيسب: لا 
بأس باتخاذ المنطقة المفضضة والأسلحة كلها ومنع ذلك فى السرج واللجام والمهساميز 
والسكاكين. وقال ابن وهب: لا بأس يتفضيض جميع ما يكون من آلة الححرب» السرج 
واللحام وغيره. 

وحه رواية ابن القاسم أن ما يجوز للرجل أن يتحلى به من الفضة على ثلاثة أوجه؛ 
أحدها: ما يحلى يه الأذكار» وهو المصحقء والثانى: ما يختص بالحرب وهو السيف» 
والثالث ما يختص باللياس؛ وهو الخاتم» ولما كان الذى يستعمل منه من ياب الذكر 
واحدء وهو المصحف» وما يستعمل منه فى باب اللباس واحدء وهو الخاتمء وجب أن 
كروما يل متاخ وام احريه رسلا زوق لنه ريه اليك الي" 
السيف يباح فيه ذلك» فوجب أن نع سواه. 

وحه رواية أبن حبيب أن آلة الحرب ما فيه لسومي امف السك 
واللجام والمهاميزء فمما لا يختص بالحرب بل يستعمل فى غيرها أكثر مما يستعمل فى 
الخحرب. 

ووجه رواية ابن وهب أن هذا كله ثما لا يخلو الحرب منه؛ ففيه إرهاب على 
المش ركين» فحاز تفضيضه كالسيف. 

فرع: : فهذا ما يباح للرجل من التحلى بالفضة على هذا الوجه وأما للضرورة» فقد 
قال الشيخ أبو إسحاق : من اتخذ أنقًا من ذهب أو ربط به أستانه فلا زكاة فيه. 

ووجه ذلك أنه مستعمل مباح؛ لما روى أن أحد الصحابة اتخذ أنقّا من قضة فاتان 
عليه فأمره النبى ويك أن يتحذ أنفا من ذهب7, 


)١(‏ أحرحه البخارى حديث رقم 2319 4 55م ه. مسلم حديث رقم 7037. التسائي 
فى الصغرى .حديث رقم أبو داود حديث رقم 4114. اين ماجه حديث رقم 1141. 
لحمد فى المستد حديث رقم .١717*.04‏ 

(؟) أخرحه الترمذى حديث رقم .19/7١‏ أبو داود حديث رقم 4757. التسائى فى الصغرى 
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مسألة: وأما أوانى الذهب والفضة ولمكاييل وغير ذلك ما لا يحلى به الجسدء فلا 
يجوز استعماله» وقال القاضى أبو حمد: لا يجوز اتخاذه» وقال الشيخ أبو القاسم بن 
الجلاب: اقتناؤه حرام» وقال الشافعى: يجوز لتخاذه ولا يجوز استعماله. 

ومسائل أصحابنا تقتضى ذلك لأنهم يجوزون بيع أوانى الذهب والفضة فى غير 
مسألة من الدونة» ولو لم يجز اتخاذها لوحب فسخ البيع فيها. . واستدل القاضى أبو 
محمد على أنه لا يجوز اتخاذها بأن ما لا يجوز استعماله يجوز اتخاذه كالذمر والختزير. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فما لا يجوز استعماله ففيه الزكاة» قال الشيخ أبو إسحاق: 
يكسر الأوانى من ذلك وما يجوز استعماله فلا زكاة فيه. 

فصل: وقوله: وفإن عليه الزكاة فى كل عام»ء يريد أن الزكاة تتكرر فيه كتكريرها 
فى الدناير والدراهمء فالزكناة فيه ربع العشر كالدنائير والدراهم ونصابه كنصاب 
الدنائير والدراهم. 

فصل: رقوله: «وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس»؛ يريد إذا 
اتخذه لغير لبس من المتخذ له ولا للبس غيره بسيبه» وإثما اتفذه لنجارة أو اتخنته المرأة 
عدة للدهر إن احتاجت باعتهء ففيه عليها الزكاة» قاله ابن حبيب. وقال مطرف عن 
مالك» فيمن عنده حلى للباس لا ينتفع به عليه: فيه الركاة. 

ووحه ذلك أنه لم يتخذ للبس المتخل ولا للبس آخخر بسيبه. 

هسألة: وأما اتخلذه للبس فعلى ضريين» أحدهما أن يلبسه المتحذ له أو يلبسه غيره 
بسببه» فأما ما اتخذه للبسهء فهو مشل ما يتخذه الرجل من الحلى الذى قدمنا ذكر 
إباحته» وتتخذه المرأة من الحلى المباح لها فهذا لا لاف فى المذهب فى تفى الزكاة 
فيه» وكذلك ما يتخذ من الحلى المباح للعارية لآنه متخخذ للبس مباح ممع ما يقترث 
بذلك من القربة بالعارية. 

مسألة: وأما إذا اتخذ الحلى للكراء فإن اتخذت المرأة ما هو مبالح لها من حليها أو 
اَذ الرجل ما هو مباح له من حليه؛ فقد قال ابن حبيب: لا زكاة فيه وإن كان لا 
يلبسه وإنما اتخذه ليكر به. ورواه ابن القاسم عن مالك: ما أظن فيه زكاةء وأما إن اتخذ 
الرحل حلى التساء للكراء» فقد قال ابن حبيب: : فيه الزكاة» وحكى القاضى أبو محمد 
أن الشيخ أبا القاسم حكى عن مالك قولا مطلقًا فيمن اتفذه يكريه: فيه الزكاة» ويه 
قال محمد بن مسلمة. 


وجه الرواية الأولى أنه متخذ للبس بسبب المتخحذء فأشبه العارية. ووجه الرواية 
الثانية أنه ورق أو ذهب معد للنماء» فوجبت فيه الزكاة كالمتخخذ للتجارة. 

مسألة: وأما اتخاذ الرجحل حلى النساء ليلبسه أهله فإن كانت عنده من اتخذه لهاء 
فإن ذلك يسقط الزكاة وإن اتخذه لامرأة يستقيل نكاحها أو امرأة يستأنف شراءهاء 
فقد روى ابن حبيب عن ابن القاسم وابن عبد الحكم والمدنيين من أصحاب مالك: فيه 
الزكاة. وروى عن أشهب وأصبغ: لا زكاة فيه. 

وجه القول الأول ما احتج به اين حبيب بأن المتخذ له ليس من لباسه ولا صار إلى 
ما أمل مته يريد أنه ليس من لباسه ولا عنده حين اتخاذه أهل للتحلى به؛ فلم يوحد 
شرط الإباحة. 

ووجه القول الثانى أنه متحذ لاستعمال مباح فأثر ذلك فى إسقاط الزكاة كما لو 
اتخذ حلى سيف أو مصحف أو عاتم يرصد لولد أو لعارية؛ فقد قال ابسن حبيب: لا 
زكاة فيهء قال: وكذلك ما اتخذته المرأة من حلى النساء لا تليسه ولكن لابئة عسى أن 
تكون لها. 

فصل: وقوله: والتبر والخلى المكسور الذى يريد أهله إصلاحه ولبسه معناه أنه 
يريد إصلاحه للبس المباح» رواه ابن المواز عن مالك؛ وذللك أنه يستدام فيه شرط 
إسقاط الزكاة فى العينء وهذا إذا أرادت المرأة إصلاحهنا للبسها أو للبس أحد من 
النساء بسببهاء وأما إصلاح الرجل ما للنساء ليرصد به امرأة يتزوجهاء فقد روى ابن 
المواز عن مالك: يزكيه. وقال أشهب: لا يزكيه. وأنكره محمد. 

وجه قول مالك أنه إنفا يريد إصلاحه بمعاوضة فيلزمه فيه الزكاةء» كما لو نوى 
إصلاحه للبيع. ووجه قول أشهب أن ما أصدقه الزوج المرأة من الحلى مقتضاه لجمالها 
به لهء وليس لها الاستبداد بتصريفه فى غير ذلك من منافعهاء فآثر ذلك فى إسقاط 
الزكاة» كما لو أبقاه فى ملكه وحلى يه نساءه. 


قَالَّ مَالِك: يس فى اللؤو ولا فى الك ولا الْعثْرِ زَكَاة. 
الشرح: وهذا كما قال؛ أن اللؤلؤ والمسلك والعدبر وسائر العروض لا زكاة فيها 


لأنها لا تحب الزكاة فى أعينها فتزكى لا تفسها لما قدمساه.أنه لا زكاة إلا فى عين أر 
حرث أو ماشية لأنها لا تدمى وإئما أصلها القنية والابتياع ولبسها ما يتنجر فتجب فيها 
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الزكاة؛ فإذا أراد بها التجمارة لم تنتفل إلى وجحوب الزكاة فيها تجرد النية؛ لأن 
موضوعها النية كالدنانير والدراهم لما كانت موضوعة للتنمية إلى باب القنية. 

وكذلك العروض» فلا ينتقل إلى التجارة ووحوب الزكاة يمجرد النية حتى ينضاف 
إلى ذلك العمل الختالف لموضوع القنية» وهو الببع والشراء» فيصير للتحارة» ويجب 
فيها الركاة. 

مسألة: وما رج بذلك عن موضوعه بالنية والعمل؛ فإنه يرججع إلى موضوعه مره 
النية. قال ابن المواز: ما اتبعت من السلع للقنية لم ينصرف بالنية إلى التجارة؛ وما 
اتبعت منها أو من الحيوان للتجارة ثم صرفته إلى القنية ثم بعته: فروى اين القاسم عن 
مالك: لا يزكى ثمنه لأنه قد صار للقنية. وروى أشهب عن مالك: يرحع إلى أصله فسى 
التجارةء ويزكى ثمنه ولا تغيره نية القنية. . 

فوحه رواية اببن القاسم ما احتج به أنه يرجع إلى أصله مجرد النية كالذهب 
والفضة. ووحه رواية أشهب أن العروض لها قيم وبها تتعلق الزكاة فلا ينتقل عمسا 
اشتريت عليه جرد القنية لأنها إن اشتريت للتجحارة» فلقيمتها أصل فى التححارة وإن 
اشتريت للقنية فلقيمتها أصل في القنية؛ فلا ينتقل عما اشتريت به بمجرد النية» والله 
أعلم وأحكم. 

##اب*# 
زكاة أموال اليتاسى والتجارة لهم ذيها 

8 - مَالِك أنه يلَعَهُ أن عُمَرَ بْنَ الْسَطَاب قَال: اتجروا فى أمْوَال اليتَائَى لا 
تاكلهًا لوكاةٌ. 

الشرح: قوله: واتجروا فى أموال اليتامىي» أذن منه فى إدارتها وتنميتها وذلك أن 
الناظر لليتيم إتما يقوم مقام الأب له. فمن حكمه أن ينمى ماله ويشصره لله ولا يثميره 
لنفسه لأنه حيتئذ لا ينظر لليتيم وإنما ينظر لنفسه؛ فإن استطاع أن يعمل فيه لليتيم» وإلا 
فليدفعه إلى ثقة يعمل فيه لليتيم على وجه القراض بجزء يكرن له فيه من الرسح وسائره 


ه؟ - ذكره ابن عبد البر فى الاسكذكار برقم 41 . الشافعى فى الأم 54/1. الببهقبى فى السسئن 
الكبرى .٠١1/4‏ عبد الرزاق فى المصتف 51/4. البيهقى فى معرفة السين والأثار 401/5. 
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فصل: وقوله: دلا تأكلها الزكاةى» دليل على ثبرت حكم الزكاة فيهاء ولو لم تجب 
فيها الزكاة لما قال ذلك كما لا يقول: لا تأكلها الخمسء لما لم يكن للخمس مدل 
فيها. وقال بعض أصحاب أبى حنيفة: الزكاة هاهتا النفمّة عليهم؛ واستدل على ذلك 
بوجهينء أحدهما: أن الزكاة لا تفنى جميع المال» فعلم أن المراد به النفقة التى تستغرق 
جميع المال. والوجه الثانى: أن اسم الصدقة ينطلق على التفقة لما روى عن التبى ؤي أنه 
قال: إن المسلم إذا أتفق على أهله كانت له صدقةم©. 

وهذا الذى تعلق به ليس بصحيح لأن الزكاة لا تنطلق على التفقة شرعًا ولا لغة 
وليس إذا انطلق عليها اسم الصدقة تما يقتضى أن ينطلق عليها اسم الزكاة لأن اللغة لا 
تؤحذ قياسًا. وجواب آر وهو أن اسم الصدقة لا ينطلق على النفقة لأنه لو ينى داره 
لم يفل تصدق بشىء وإنما وصق ذلك بأنه صدقة: يمعنى أنه يؤجر به. 

وما اعترض به من أن الزكاة لا تستغرق المال غير صحيح لأنها إن لم تستغرقه: فإئها 
تذهب بأكثره» ولا يبقى منه إلا أقل من التصاب» وهذا فى حكم إتلاف جميعه. ولو 
أن رجلاً أكل لرجل مالا حسيمًا ولم يبق منه إلا عشرين ديدارًا أو ثلاثين دينارا صح 
منه أن يقول له: أكلت مالى؛ فلا معنى لاعتراضهمء وإنما اضطرهم إلى هذا التعنيف فى 
التأويل قولهم: إن أمرال اليتامى لا زكاة فيها. 

والذى ذهب إليه مالك والشافعى أن الزكاة واحبة فى أموال الصبيان والمحاتين. 
دليلنا من جهة السنة ما روى عن النبى يك أنه قال لمعاذ بن جبل: ووأعلمهم أن الله قد 
فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم: وهذا عام فى جميعهم. 
ودليلنا من جهة القياس أن كل زكاة تلزم الكبير» فإنها تازم الصغير كركاة الحسرث 
والفطر. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن الذى تحب عليه الزكاة هو الولى» وهو الذى يعصى بترك 
إخراجها وأما الطفل فليس بعاصء وكذلك إذا تركه يتذف أموال الناس ولا يأمره 
بالصلاة إذا وجب أمره بها فإن ذلك كله مما يلزم الولى وحاسب به دون الصغيرء 


(*) أعرحه البعارى حديث رقم وه ؤهلاه. مسلم حديث رقم .٠٠١7‏ النسائى فى 
الصغرى حديث رقم . ابن ماحه حديث رقم 5178, أحمد فى السند حديث رقم 
١55539 5‏ . الدارمى حديث رقم 5254,. 


- مَالِكء عَنْ عبد لرّحْمَن بن الْقَاسِمه َنْ أبيه أنه قَالَ: كانت عَايِضَةٌ 
5 أَعًا لى يميْنِ فى حَحْرهَاء فَكَانا تحرج مِنْ أنوَلِنَا الرّكاةً. 

الشرح: قوله: وأنها كانت ثليه هوواخًا له لعله يريد عبدائله ين عمر أخحا 
القاسم بن محمد؛ فكانت عائشة رضى الله عنها تخرج الزكاة من أمواهماء وهذا مروى 
عن عمر وعبدالله بن عمر وعلى بن أبى طالب وجابر بن عبدالله» وقد قال ذلك عمير 
بن المخطاب للناس وأمرهم به؛ وهذا يدل على أنه كان من الحكم المإعمول به والمتفق 
على إحازته. 

91" - مَللِك أنه بَْقهُ أن عَاِسَةَ رَوْجَ النبىئ فك كانت تَعْطِى أَنْوَالَ ليتَامَى 

الشرح: قوله: إن عائشة رضى الله عنها كانت تعطى أموال اليشامى من يعجر 
فيها»» يريد أنها نما كانت تراه نظرًا لهم ألا تفنيها الزكاة والتفقة منها على الأعام 
فكانت تعطيها لمن يتحر فيهاء وهذا جائز للولى أن يفعله فى مال اليتيم وقد تقدم ذكره. 

64 - مالك عَنْ يَسْتى إن مهيار أنَهُ اطترى لِينى أخجيه يَنَامَى فى حَجْره مالا 

الشرح: يحتمل أن يكون اشتراه لهم من أموالهم على معنى النظر لهم؛ ليفضل لهم 
منه ما يفوم بهم وتبقى العين ويزيد بالعمارة والتئمية؛ وهذا من أفضل ما يفعل فى 
أموالهم؛ ويجتمل أن يكون إنما اشتراه لهم ا فيه من الريح وأنه يباع بعد ذلك بأكثر نما 
اشتراه به» وإن لم تكن له غلة تقوم بهم وهذا كله جائز للوصى أن يفعله وليس له أن 
يبيح لهم شيئا من أمرالهم, إن باعه بقيمّه إلا لحاحة تدعوهم إلى ذلك الإنفاق أو 
لوحود غبطة نبيتها بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

قَالَ مَالِك: لا يس بالتسَارةٍ فى أمْوَال اليَامَى لَهُمْ إذَا كان الول مَأْمُونا قَلا 
أرى علي ضَمَانا 
5" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 48 ت. البيهقى فى معرفة السنن والأثار >/8075. 
لاه - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 44 ه. الشافعى فى الأم ٠١/6‏ عبد الرزاق فى 

المصنف 9/8". 
04 - اثفرد به مالك. 


كعاب الزكاة التق ا ورد بطو اك امزال قط مادو ل 1 

الشرح: وهذا كما قالء أن للولى وهو الأب أو الوصى أن يتبحر فى أموالهم 
وينميها لهم وأما أن يتسلفها ويتجر فيها لنفسه كما يفعل من لا خير فيه من الأوصيائ 
فإن ذلك نظر لأنفسهم دون الأام إلا أن يدعو إلى يسير من ضرورة فى وقت ثم 
يسرع برده وتئميته للأينام؛ فأما أن تصرف منافعه على الينام وتحصل التجارة فيه 
والانتفاع به للأوصياءء فذلك أثم, لا يحمل له لأن الأيام يملكون رقبة الأملاك 
وعلكرن الانتفاع بهاء فكما ليس للوصى استهلاك الرقبة والاستبداد بهاء كذلك ليس 
له استهلاك المنفعة» والانفراد بهاء ولا يلزم هذا المودع لأن المودع قد ترك الاتتفاع يها 
مع القدرة عليهاء فجاز للمودع الانتفاع بهاء ويجرى ذلك بجحرى الانتفاع بطل حائطه 
وضوء سراجى وليس كذلك اليتيم» فإنه إنما دفع ماله إلى الوصى ليثمره ل فلا يجوز له 
أن يصرف هذه المنفعة إلى نفسه كالميضع معه لا يجوز له أن شيفع بالمال دون ربه. 

فصل: وقوله: «إذا كان الولى مأموثًا وتجر فى هال اليتيم فخسر أو تلف المالء فإنه 
لا ضمان عليهه؛ لأنه لم يتعد؛ وإنما عمل ما وحب عليه أن يعمله. 

ا ف 
زكاة ا ميراث 

مَالِك أنه قَالَ: إن الرحْلَ إذا هلك وَلَمْ يوَدٌ رَكَاة مَل إلى أرَى أذ يُوْعَدَ دبك 
ين تل مَل ولا يُحَاوَرُ ها الث وَتبدَى عَلَى الْوَضَايا وَأرَهًا يمنْلَة ادهف 
علي فِذَِك ريت أن تُبَدى عَلَى الْوصّانا. قَالَ: وَكلِكَ ذا أَوْصّى بها الْمَيّت. قَال: 
َإِث لم موص بِدَلِك ميت فَََلَ لِك هله لِك حَسَن وذ لم يفْمَل لِك هله 

الشرح: وهذا كما قال؛ أن الرجل إذا أوصى بزكاة ماله أن يخرج من ثلث ماله 
ويبدأ ذلك على الوصاياء وذلك أن ما يوصى به على ضربين» أحدهما: أن يكون مالم 
يفرط فيه؛ مثل أن يرى عليه مالا قد وجبت فيه الزكاة» قيموت قبل أن يتمكن من 

(* قال فى الاستذكار 819//4: وأما قوله: ووأراها يعنزلة الدين: فكلام نيس على ظاهرهء لأن 

الدين عنده وعند العلماء من رأس مال الميت ولا مبراث ولا وصية إلا بعد أداء الدين. وهذا أمر 

مجتمع عليه. وإما أراد أن الزكاة تبدى على الوصايا يعنزلة تبديه الدين عليها وعلى غيرها من 

الوصاياء ولو كان عنده أمرًا لأشكل قلذلك لم يحصل فيه لفظهه والله أعلم. 

.880+ ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم‎ )١( 


١‏ 00011 ا 
أدائهاء فهذا إذا أوصى بها أو أمر بإخراجها فى مرضه من رأس مالهء فإن لم يوص بها 
ولم يأمر بإخراجها فلابن القاسم عن مالك: يآمر ورثته بذلك ولا يجبرون» وهذا حكم 
زكاة الفطر عنده. وأشهب يقول: هى من رأس ماله ويجبر ورثته على.ذلك. 

وحه رواية ابن القاسم أنه إذا لم يأمر بها لعله قد أخرجهاء فلا يجب عليهم إخراج 
زكاة لا يتيقن بقاءها على غيرهم مع أن الظطاهر إذا أمسك عنها ولم يأمر بهاأتهدقد 
أداها. 

ووجه قول أشهب أن هذه زكاة لم يفرط فيهاء فكانت واجبة من رأس المال وإن 
لم يأمر يها كزكاة الحبوب والثمار. قال ابن المواز: قاله مالك فى الزرع والثمرة 

مسألة: وأما إن كانت زكاة فرط فيهاء فإنه إن أوصى يها أحرحت من الثلث 
وقال الشافعى: هى من رأس المال. 

والدليل على صحة ما نقوله أنه لو كان ما قالوه لأوشك أن يفرط فى زكاة ماله فى 
كل عام ولا يخرجهاء ويحصى ذلك كله ويوصى به عند موته فرما استغرق ذلك جمييع 
ماله» وريما لم يف به ماله فيؤدى هذا إلى إبطال الزكاة والميراث. 

مسألة: فوحه التفريط فى العين أن يمكن من أدائه؛ فلا يؤديه» وفى ١‏ الحب والثمر أن 
يؤويه إلى بيته, قاله أاشهب فى المجموعة. 

ووجه ذلك أنه إذا آواه إلى بيته» فقد تعدى عليه بذلك لأنه كان يجب أن يدفعه إلى 
مستحقه قبل نقله إلى بيته» وبالله التوفيق. : 

فرع: فإذا أخرج الزكاة يما حكمه حكم الحول فى الإجزاء وقبل استيفاء الول ' 
على الحقيقة» فتلفت قبل دفعها إلى أهلها. 

قَالَ مالك: وَالسنة عدا الى لا اشلاف فِيهَا ألهُ لا يحب عَلَى وَارو رَكَاةٌ فى 
َال وَرِثه فى دين ولا عَرْضٍ ولا دار ولا عبد وَلا وَل حَنى يَحُولَ عُلَى لَمّنٍ ما 
َع بن ذلك أو لقطتى الْحَوْل من َم به وقبضَة. 

الشرح: قوله: دأنه لا يجب فى مال ورئه زكاة حمى يحول عليه الحول:؛ قول 
صحيح لآن الموروث من لمال فائدة» والفائدة يستقبل بها الحول من يوم يقبضها 


والأمول الموروثة على ضريين» ضرب تحب الزكاة فى عينه» وضرب تحب الزكاة فى 
قيمتهء فأما ما تحب الزكاة فى عينه: فإنه على قسمين» قسم ليس فيه عمل قنية؛ وٌسم 
فيه عمل قنية» فأما ما ليس فيه عمل فسواء نوى به تحارة أو غيرهاء فإن زكاته تؤدى 
إذا حال عليه الحول» من يوم قبضه الوارث؛ وما كان فيه عمل قنية» وهى الصياغة» فإن 
نوى به التحارة زكاه -خول من يوم يرثهء وإن نوى به القنية؛ فلا زكاة عليه فيه» وإن لم 
ينو شيئا فهو على أصله فى حكم الزكاة وتعلقها به» وما كانت الزكاة فى قيمته؛ 
فسواء نوى به التجارة أولم يتنوهاء تودى.زكاته بعد أن يحول الحول على ثمن ما بيع 
منه من يوم قيضه الوارث؛ وإن باعه بعرض ونوى به التجارة فحين يخول الول على 
العرض الذى قبضه على ئية التجارة والإدارة. 

مسألة: ويعتبر الحول على حسب ما يكن من تنمية المال» فإن كان من الأموال التى 
لا تدمو إلا بالعمل كالدنائير والدراهمء فلا زكاة فيها حتى يحول عليها الحسول من يوم 
يقبضها هو أو من يقوم مقامه من وكيل أو وصىء ولو أقامت قبل ذلك أعواماء فإن 
كانت من الأموال التى تنمو بأنفسها كالماشية» فمّد قال ابن القاسم: الزكاة عليه فيها 
إذا حال عليه الحول فيها من يوم ورثهاء وإن لم يقيضها. وقال المغيرة: حكمها حكم 
الدنائير والدراهم لا زكاة فيها حتى يقبضها. 

وحه قول ابن القاسم أن الماشية تنمو بأنفسهاء فلما لم تتعذر علينه تنميقها وحبت 
عليه فيها الزكاة» ولم يؤثر فى [سقاط عدم قبضها لما يؤثر فى تنميتهاء وأما الدنائير 
والدراهمى فإنها لا تنمو إلا بيده وتصريفه. فإذا تعذر قبضه لها تعذر وحه تنميتهاء فلم 
يجب عليه فيها زكاة. 

ووحه قول المغيرة أن هذا ورث مالا تجب عليه فى عينه الزكاة» فلا زكاة عليه حى 
يحول عليه الحول من يوم قبضه كالذهب والفضة. 


قَالَ مَالِك: الس عِنْدَنا أنَهُ لا تحب عَلَّى وَارث فى مال وَرِنَّهُ الرّكَاة حتى 
يَحُولَ علي لَْوْل. 
الشرح: وهذا كما قال ما ذكرناه من أنه فى يد غيره» وهو قادر على تنميته. 


وقوله: وحتى يحول عليه الحول». يريد من يوم قبضه أو قبضه من يجوز له قبضه؛ 
فيقيم بيده مدة التنمية؛ وهى الحول فحيكل يجب عليه زكاته؛ قأما.إذا تعذرت عليه 


154 0001202187 ا ا 
تدميته» فلا زكاة عليه فيه» وكذلك لا زكاة عليه بعد قبضه حتى تمضى له المدة المضروبة 


للتئمية» والله أعلم وأحكم. 


م ف 
الزكاة فى الدين 

وه - مَالِك 0 
يَقُولُ: هَدَا سور رَكَكَمْ فَمَنْ ا َيِه هين هود يْنَهُ حَنّى تَسْبُل أ ُوَالَكُمْ 
ودود مِنهُ الرّكاة. 

الشرح: قوله: وهذا شهر زكاتكم»: يحتمل أن يقول هذا لمن عرف حاله فى الحول» 
ويحتمل أن يريد أنه الشهر الذى جرت عادة أكثرهم بإخراج الزكاة فيه إن كان يريد 
العين: وإن كان يريد الماشية والذى يجب إخراج الزكاة فيه ليتمكن من بعث السسعاة 
ذلك الوقت» فيوحذ الزكاة منها ولا يحتسب لهم فى شىء من ذلك يما عليهم من 
الدين. 

فصل: وقوله: وفمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أمرالكيى, يريد أو العين» 
وإن كان الدين لا تؤدل زكاته إلا أنه قد يجب إخراج ج الركاة منه؛ إذا كان عتده عسرض 
يفى بدينه: فيكون حيثط الذى يجب عليه الدين يؤدى مالاً لولا بقاء الدين عليه لم 
يتركه: فكان يأمرهم بذلك رفًا بهم وإشفافًا عليهم؛ وإن كانت من الأموال الظاهرة» 
وهى الماشية» فكان يأمرهم أن يؤدوا منها ما عليهم من الدين من جنسها أو من غير 
حنسها ببيعها وأداء دينهم لثلا تود منهم صدقاتهاء وهى ما يباع بعد الصدقة قة لأداء 
الدين؛ والله أعلم وأحكم. 

56 - ملك عَنْ وب أن أبى نَيِيمَة اسان أن عُمَرْ بْنَّ َ عبد الْعَرِرٍ 
كنَب فى مَال قبَطَه نك بطر الْمْلاةٍ لمان يأ مر برد َى ألو ويُوْحَدٌ رَكَانَهُ لِمَا 
11 ً عَقَبّ بَعْدَ ذَلِكَ بكتابر: ألا يح مه إلا وَكَاةٌ ل إن 


ان 3 ضِمَار ولك 


8 - ذكره أبن عيد البر فى الاستذكار يرقم ١هه.‏ الشافعى فى الأم 00/7 البيهقى فى السئن 
الكبرى 28/5 .١‏ ومعرفة السئن والأثار 815917/1. 

6 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1ه ه. 
(1) قال فى الاستذكار 45/4: الضمار: الغائب عن صاحبه الذى لا يقدر على أسذه أو لا 


الشرح: قوله: أولا: «أن يؤخخد ممه الزكاة لما مضى من السنيني» لما كان فى ملكه 
ولم يزل عنه كان ذلك شبهة عنده فى أذ الزكاة منه لسائر الأعوام» ثم نظر يعد ذلك 
فرأى أن الزكاة تحب فى العين بأن يتمكن من تنميقه؛ ولا تكون فى يد غيرهء وهذا 
مال قد زال عن يده إلى يد غيره ومنع هذا عن تنميته: فلم.تجب عليه غير زكاة واحدة» 
وهذا حكم امال المغضوب الذى كان ما يرجو رده إليه تطوعًا أو بحكم» فإنه لا يزكيه 
إلا لعام واحد. 

ووجه ذلك أن المال قد نض فى يده فى طرفى الحولء ولو كانت أحوالا» فإنه 
حصل منها حول واحد نض فى طرفيه امال فى يد صاحيه» ولا اعتبار يما بين ذلك لأن 
الغاصب لو غصبه منه يومًا ثم رده إليه لم يعتبر ذلك فى إسقاط الزكاة عنه فى ذلك 
الحول» لو غصبه منه ثم حال الحول» لم تحب عليه فيه زكاة حتى يرده إليه؛ تحب 
عليه فيه زكاة» فثبت أن الاعتبار يحصول المال فى يد صاحبه طرفى الخولء والله أعلم. 

مسألة: وأما اللقطة» فروى ابن القاسم وابن وهب وعلى بن زياد وابن نافع عن 
مالك: أن صاحبها لا يزكيها إذا رجعت إليه إلا لعام واحد. و قال المغيرة: يزكيها لكل 
عام. 

وجه قول مالك أن المال فى يد غير مالكه ولا يقدر على تنمية المال الملغصوب. 
ووحه قول المغيرة أن ضمانه منه فكان عنزلة المال الذى بيد وكيله. 

مسألة: وأما من دفن مالاء فنسى» موضعه فوجده بعد أعوام؛ فقد قال مالك: يزكيه 
لكل سنة: والفرق بينه وبين اللقطة, أن اللقطة بيد غيره» وامال المدفون ليس بيسد غيره. 
وقال ابن المواز: إن دقنه فى صحراء ثم نسيه فلا زكاة عليه فيه؛ وإن دفنه فى بينه أو 
فى موضع يحاط به فعليه فيه الزكاة لكل عام. 

ووجه ذلك أنه قادر على الوصول إليه بحضر جميع الموضعء وهذا لما يتهيا فى 
الصحراء. وقد قال القاضى أبو الحسن بن القصار: إن من كان ممنوعًا من التصرف فى 

-يعرف موضعه ولا يرحوه. وقد روى سفيان بن عبيتة هذا الخبر وفسر فيه الضمار. وذكره ابن 

أبى عمر وغيره عن أبن عييئة؛ عن عمرو بن ميمون» قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى ميمون 

ابن مهزان أن انظر أموال بنى عائشة التى كان أعذها الوليد بن عبد لللسك فردها عليهم وحذ 

زكاتها لما مضى من السنين قال: ثم أردفه بكناب آععر: لا تأخذ منها إلا زكاة واحدة فإنه كان 

مالاص ضماراء والضمار الذى لا يدرى صاحبه أبخرج أم لا. قال أبو عمر: هذ! التفسير جاء فى 

الحديث وهر عتدهم أصح وأرل. 


الل ا جد لأ ورا اموا الما لط ل ا + كتانب الركاة 
ماله بكل حال فلا زكاة عليه فيه إلا لحول واحده وإن أقام أحوالاً كثيرة» كالمغصوب 
واللتقط والدين والفرض وامال الذى جمحده المودع نحلافا لأبى حنيفة والشافعى. 

والدليل على ذلك أن هذا مال منع من تنميته فلم تحب فيه زكاة» كالذى رج عن 
ملكه؛ قال: ولا يلزم على هذا مال المحيوس لأنه قادر على تنميته بالوكالة؛ والله 
أعلم. 

١‏ - مَالِكه عَنْ يَزِيدَ بن حصِيقة أله سل سليْمَاد بن مَسَارِهِ عَنْ رَحْلٍ لَهُ 
َل رصب دين له أ كه قله لا. 1 

الشرح: أنه لا زكاة على من عليه دين إذا كان له مال يمقدار الدينء يريد أنه لا 
مال له غيره من عرض ولا غيره وللشافعى قولان» أحدهما: مثل هذاء والثانى أنه لا 
يمنع الزكاة. 

والدليل على ما نقوله أن الزكاة مال يتتقل إلى ملك من غير عوض» فإن كان على 
امالك دين كان الدين أحق بالمال كالميراث والهبة والصدقة: هذا الذى قاله القاضى أيبو 
محمدء ويلزم على هذا زكاة العين ولخرث. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والأظهر فى ذلك عندى أن يقال إن الدين 
متعلق بالذمة والدئائير والدراهم: وهما معنى الذهب والورق» ومعظم مقصودهما لا 
يتعين وإنما يؤثر فى قوة الذمة وضعفهاء فلذلك اعقص الدين يهذا النوع من المال 
وأسقط حكم الزكاة فيه لأنه لما يعلق به حكم الزكاة» وحكم الدين كان الدين مقدمًا 
وذلك يذلاف زكاة الحرث والماشية» فإن الماشية والثمار والحبوب التى تتعلق بها الزكاة 
متعينة» فتتعلق الزكاة بها ولا يتعلق الدين بهاء فقدمت الزكاة فيها على الدين. 

قَالَ مَالِك: الأمرٌ الى لا اععقلاف فيه عِندنا فى الذي أن صَّاحِبَه لا مركيو حَنّى 
يض وا أقَمْ عند لأزى هُوَ عل سنن ذَرَاسِ عَدَه مضه صَاحِهُ لَمْ تحب 
عليه إلا رَكَاةٌ رَاحِدَة إن َبْضَ نه شيا لا تحب فيه ركاف هذ كان لَه مَالٌ 
ميوى الى قيض تحب فيه ركاه قف تركى مَعّ ما فض من ليو َللك. 


6 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 67ه. الشافعى فى الأم ؟/:.ه. الييهقتى فى معرفة 
السئن والأثار 5/م؟8479. 


كتاب الزكاة - 100 110000( 
قال: وَإِنْ لَمْ يكن لَه ناض”" غَيرٌ النزى الْتَضى مِنْ ديْنوء وَكَان اذى الْعَضَى ين 
َيه لا تحب يه الرّكَاة فلا رَكَاةً لَه فيه وَلَكِنْ ِيَسْفَظُ عَدَدَ مَا القضَى» فَإن 


افتضى بَمْدَ َلِكَ عَنَدَ مانم به لكا مما قيض َيل ذلك فَعَليْه فيه البكَاة. 

الشرح: وهذا كما قال» أن من كان له دين من مال لا يرهء فإنه لا يزكيه. وحه 
ذلك ما قاله مالك؛ رحمه الله أن الدين رنها توى ولا يدرى صاحيه هل يقتضيه أم لا؟ 
فلا يكلف أداء الزكاة عنه من ماله. فرا قبل أن يقبضه؛ فمودى الزكاة عما لم يصر 
إليهء قال أصبغ: ولأنه يملك إسقاط الزكاة فيه بأن يأذ يه عرضًا أو يهبه لمن هو عنده. 

ومما يبين ما قاله مالك؛ رحمه الل أنه لو كان له مال غمائب عته فى بلد نازح 
وحال عليه الخول» فإنه لا يكلف أداء الزكاة عنه مما بيده لأنه لا يدرى هل يصل إليه 
أم لاء وإن كان فى يد وكيل أو مبضع معه ويده كيده لكان من ضمانهء فبأن لا 
يكلف أن يخرج ما بيده من ماله عن ماله هو يبد غيره أو فى ضمانه أولى وأحرى. 

فصل: وقوله: ولا يزكيه؛ وإن أقام عند الذى هو عليه سئين ذوات عدد, ثم قبضه 
صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة»: وهذا كما قال لما ذكرناه: والاعتبار أن ينض 
بيده فى طرفى الخول وهذه المدة» وإن كانت عشرة أعوام؛ إذا لم ينض المال فى يذه إلا 
فى أولها وآخخرها .منزلة حول واحدء وإلا فلو أوجبنا عليه فيه الزكاة فى كل عام؛ وهو 
بيد غيره ناؤه له لأدى ذلك إلى أن تستهلكه الركاة؛ ولهذا الوجه أبطلنا الزكاة فى 
أموال القنية؛ لأنا لو أوجيتا فيها الزكاة لاستهلكتهاء والزكاة إنما هى على سبيل 
المواساة فى الأموال التى تمكن من تنميتهاء فلا تفيتها الزكاة فى الأغلب. 

فرع: وإن كان دينه دنائير» فإئما يزكى ما قبضء رواه ابن سحئون عن ابن نافع عن 
مالك. ووحه ذلك أن الزكاة المتعلفة بالعين إنما تحرى فى المال على ما هو عليه يوم 
وجوب الزكاة, وإنما تجب الزكاة فى الدين يوم قبضهء فإذا كان ذهباء نحكمه حكم 
الذهب» وإن كان ورقّاء فحكمه حكم الورق» ولو أخذ به عوضًا لم يزكه إلا على 
حكم العوض؛ والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وفإن قبض منه شيئًا لا تجب فيه الزكاة: فإنه إن كان له مال سوى 
الدى قبض تجب فيه الزكاة» فإنه يزكى ما قبض من دينه ذلكى؛ يريد أنه إن قبض أقل 
من النصاب ولم يكن له مال غيره» فإنه لا يزكيه لجواز أن لا يقبض من دينه غيره: 

)١(‏ الناض: الذهب والفضة. 


دو 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 | ا ا 
فنكون قد أوحبنا عليه الزكاة فى أقل من التصابء فإن كان عنده مال غيره قد حال 
عليه الحول؛ فزكاه أو لم يزكه بأن قد بلغ النتصاب أو كان أقل من النصاب» وإذا 
أضيف إلى ما قيض من دينه» فبلغا النصاب زكى ما قبض من دينه لأنه قد وحد فيه 
سبب الخول» وهو مستند إلى مال قد حال عليه الحول» وبلغ النصاب أو يلغ ما قبض 
من الدين النصاب» فيكون ما قبض من دينه.عنزلة فائدة حال عليها الول ثم قبض 
الدين» والله أعلم. 

فصل: ولو كات ما بيده من المال لا يبلغ ما قبض من دينه النصاب لم يزك شينًا 
منهما حتى قبض من دينه ما إذا أضافه إلى ما تقدم قبضه لهء وإلى ما يكون بيده مما 
حال عليه الحول بلغ النصاب» فإنه يزكى جميع ذلك يوم قبض ذلك الذى بلغ النصاب». 
ثم يزكى بعد ذلك قليل ما يقبضه من دينه وكثيره لأنه مستند إلى ما قد زكىء والله 
أعلم. 

مسألة: وإن كان ما بيده من المال لم يحل عليه الحول» فإنه لا يزكى ما قبضه من 
دينه مما هو أقل من النصابء» لأن ما قبض من دينه لو كان فائدة لم يزكه عند حلوله 
إذا لم يبلغ النصاب ولم يكن عنده مال عليه الحول يبلغ النضاب. 


فرع: فإن أنفق ما قبضه من الدين وهو عشرة دنانير قبل أن يحول الحول على 
الفائدة التى هى عشرة دنانير» فقد حكى ابن المواز أن ابن القاسم وأشبهب اعتلفا فيمسن 
أفاد عشرة بعد عشرة بستة أشهرء فأنفق العشرة الأولى بعد حولها حال حول الثانية» 
فقال أشهب: يزكى عن المالين لأننا إنما أخحرنا زكاة المال الأول لأننا لم نعلم أن المال 
الثانى يحول عليه الحولء فلما تيقئا ذلك الآن علمنا وجوب الزكاة عليه فيه. وقال ابن 
القاسم: لا زكاة عليه فى الثانية زكى الأولى أو لم يزكها لأنه لم يحل حول الثانية 
وعنده من المال الأول ما يتم به النصاب. 

فرع: ومن زكى دينه قبل قبضه فهل يجزته أم لا؟ قال ابن القاسم: لا يجرئه. وقال 
أشهب : يجزئه. 

وجه قول ابن القاسم أن الزكاة لا تجب فيه إلا بقبضه؛ فإذا أخرج زكاته قبل 
وجوبها لم يجزه كما لو أحرجها قبل الخول. ووجه فول أشهب أن الزكاة تجب فى 
الدين بالخول لأنه عين وإتما يتأحر أداؤها لأننا لا نعلم وجوب الأداء لأن ذلك إنما يعلم 
بالقبضء فهذا إذا أخرج زكاته قبل قبضه: فلم يخرحها قبل وحوبهاء وإنما ذلك عنزلة 


كتاب الزكاة ... 0 
ما نقؤل إن الزكاة تحب فى الثمرة يبدو والصلاح ثم لا يلزمه الإخراج إلا يعد اللجدادء 
ولو أرج الزكاة قبل ابحداد وبعد بدو الصلاح لأجزأه ذلك. 


قَالَ مَالِك: فَِنْ كان قَدِ اهلك مَا اْتَضَى ولا أ لَمْ يُستَوْلِكْهُ فَالرَكَاة رَاحيّة 
َيه مَعَ ما العضَى مِنّْ دَيْنِِه قدا بَلََ ما اقَضى عِشْرِينّ دينارًا ينا أو يِاتَىْ وِرْهَمء 


َعَلَيْهِ فِيه الرّكَاة تم ما اقعَضَى بَعْدَ ذلك ين َيِل أن كَبِيرء فَعَليْهِ ركاه , 0 
ذَلِك. 


الشرح: وهذا كما قال» أن استهلاكة لما كان قيضة من دينه إذا كان أقل من 
النصاب لا يسقط عنه الزكاة إذا قبض منه ما يتم به النصاب لأنه مال قد حال عليه 
الخول وإها أجزت الزكاة فيما كان قبض إذا كان أقل من التصاب لأننا لا ندرئ لعله 
لا يقبض سائرهء فنوجب عليه الزكاة فى أقل من التصاب. 

فلما قبض سائره علمنا وجويها فيما قبضه أولا وآخخرًا ثم إذا بض بعد ذلك قليلاً 
أو كثيرًا وجبت فيه الزكاة لأنه زيادة على النصاب» فوحبت الزكاة فى قليله وكثيره. 

فرع: ولو اقتضى عشرة من دينه» فتلفت يأمر من السماء ثم قبض أخرى؛ فقد قال 
محمد بن المواز: ليس عليه زكاة ما تلف من ذلك من الدين وثمن العرض. وقال 
سحنون فى المجموعة: سواء تلفت بسببه أو بتغير سببه يزكيهاء وهو قول ابن القاسم 
وأشهب. 

وه قول ابن المواز أنها تلفت بغير سببه قبل وحوب إخراج زكاتف فلم يجب عليه 
أن يزكيها. أصل ذلك إذا تلف امال قبل الحول أو بعد الحول من غير تفريط. ووجحه 
قول سحنون أنه إذا اقتضى العشرةء فحكمها مراعاتهاء فإن قبض كمال النصاب تبين 
أنه قد كان وجب عليه فيها الزكاة» وإن لم يقبض غيرها تبين أن له حكم الانفراد 
ويكون حول ما يقبضه من دينه حين يتم النصاب يوم يتم قبضه التصاب ثم ما قبض 
بعد ذلك فحوله يوم قبضه لأن يوم قبض ما يتم فيه النصاب هو اليوم الذى وجب فيه 
إخراج الزكاة» وأول حول امال الذى جرت فيه الزكاة يوم يجب إنحراج الزكاة منه 
فإن كثرت أحوال ما قبض فته بعد النصاب واختلطت فإنه يضيف الأخرى إلى الأولى 
فى الدين: وفيما بيع من العروض واختلطت أحواله» رواه ابن نافع وعلى بن زياد عن 
مالك وقاله ابن القاسم. 


وما كثر من الغوائد؛ فالتبست عليه أخوالهاء فعند مالك وسحتون: يضيف الأولى 
الثانية. وقال ابن حبيب: يضيف الأخرى إل الأولى. 

وحه قول مالك أن هذا ما لم يحل فيه الحول» فإذا أضفت الأخرى إلى الأولى كنت 
مزكيًا قبل الحول» وإذا أضفت الأولى إلى الأخترى كنت مزكيًا بعد الحق» ولهذا فارق 
الديون والأموال النى تقدمت فيها الأحوال لأن حكم الحول قد حرى فى جميعها. 
ووجه قول ابن حبيسب أن هذه أحوال التبست فكان حكمها أن يضم الأخرى إلى 
الأول كأحوال الديون. 

فرع: ومن اقتضى ديئارًا عن دين له أحوال» فتجر فيه فصار عشرين دينارًا ثم 
اقتضى دينارًا آخر فتجر فيه فصار عشرين ديناراء ففى كتاب ابن المواز عن ابن 
القاسم: يزكى أحدًا وعشرين ديتارًا فقط لأن الزكاة فى الدينار. والثانى يوم قبضهء 
وما ذكر عن مالك أنه يزكى الحول من ينوم يرحه ليس بقوله وقول أصحابه؛ وهى 
رواية ابن عبدالحكم وأسهب عنه. 

قال الشيخ أبو محمد: وقد ذكرها سحنون فأنكر منها ما أنكر ابن المواز؛ ومعنى 
ذلك أنه لما قبض الدينسار الثانى» وقد زكى الدينار الأول وربحه كان الدينار الثانى 
مضافا إليه تحب فيه الزكاة بقبضه وذلك حوله؛ فإذا تحر فيه بعد ذلك وربح فإنما حول 
الريح منه حول الديئار يوم قبضهء والله أعلم. 

قَالَ مَالِك: وَالدلِيلٌ عَلَى أن الدين يَغِيبْ ب أَعْوَامًا قم يق يُقَضى قلا يَكُوِنُ فيو إلا 
رْكَاةٌ وَاحِدَة أ وض َك ند الل رونا َم ييثمَاء فلس عَلَيهِ 
ف أنْمَايهَا إلا رَكَاةٌ وَاجِدَة 5 وَذَلِكَ أذ نه لَيْسَ على صَّاحِبوٍ لمن أو لمُرُوض ألا 
يُحرِج رَكةَ ذَلِكَ ادن أو العُرُوض مِنْ مَالٍ ميواة» وَإِنمًا يحرج رَكَاةَ كل شئءٍ 
نهولا يرج لك من شواء عن شئاء شَيرو. 

الشرح: وهذا على نحو ما استدل به مالك» رحمه الله» وهو دليل صحيح على من 
حالفه فى هذه المسألة ووافقه على أن العروض لا تؤدى زكاتها إلا بعد بيعهاء فإنه 
يجب عليه مثل ذلك فى الدين أن لا يركى حتى يقبض» وذلك أن الزكاة إنما تتعلق بعين 
امال لا بالذمة» بدليل أنه لو تلف قبل الحول أو أتلفه باحتياره لم جب عليه الزكاة ولو 
حال فتلف قبل أن يتمكن من أدائه لم يلزمه شىء. 


ووافقنا فى ذلك كله أبو حنيفة إلا أنه قال: إن أتلف هو المال بعد الحول قبل مىء 
الساعى ضمن. واخحتلف قول الشافعى فى ذلك فمرة قال: تتعلق الزكاة بالذمة» ومرة 
قال: تتعلق بالعين. 

ودليلنا قوله تعالى: إوفى أموالهم حق معلوم للسائل والمخروم» [الذاريات: .]١5‏ 
ودليانا من جهة السنة قول النبى #ل: ووأعلمهم أن الله قد فرض عليهم زكاة فى 
أموالهم تؤخد من أغتيائهم فترد على فقرائهم,. ودليلنا من جهة القياس أن هذا حق 
طرأ على المال فلم ينقل إلى الذمة ابتداء كجناية العبد المتعلقة برقبتهء فإذا ثبت أن الزكاة 
متعلقة بعين لم يجب على رب امال أن يخرج زكاته من غيره كما لا يجب على صاحب 
العرض أن يخرج زكاته من غيره ولا يجب على رب الدين أن يقطع للمساكين يحزء مسن 
ا ا و روي 

جنس العين أو الحرث أو الماشية وكذلك لا يجرى أن يخرج صاحب العرض عبن زكاة 

م ا 0 حتى يبيع عرضه؛ فيزكى ذلك 
المال لعام واحدء كذلك صاحب الدين له أن يور الزكاة حتى يقبض دينه؛ فيزكيه 
لعام واحد؛ والدين فى ذلك أبين لأن العرض فى يد مالكه وتماؤه,له وضمائه منه 
والدين ليس بيد مالكه ولا نماؤه له ولا ضمانه عليه؛ فإذا لم يلزمه إخعراج الزكاة عن 
عرضه مع ما ذكرناء فبأن لا يلزمه حراج ج الزكاة عن دينه أولى وأحرى. 

قَالَ مَالِك: الأن شر عِْدنا فى الرَجلٍ يَكُونُ عل دن فده مِنَ لْعُرُوضٍ ما فيه 
وَفَاءٌ لِمَا عَلَيِْ من الدَئن» ريَكُونُ عِنْدَُ من ناض ميرى ذَلِكَ ما تَحَبُ فيه ركام 
َه رحَى ما ليو م ناض تحب فيه الرَكاةٌ 

الشرح: وهذا كما قال لأن الدين يسقط الزكاة من العين عن مقداره؛ إلا أن يكون 
لربه من العرض ما يفى بالدين» فإنه يحتسب بالدين فى ذلك العرض ويزكى جمييع 
العين. وقال أبو حنيفة: يجعل الدين فى العين ويسقط الزكاة. 

والدليل على ما تقوله أن هذا حر مسلم مالك لتصاب لا ييخصس حق الغير أذ 
الزكاة منهء فوجبت عليه الزكاة كما لو كان له من العين ها يؤدى منه ديئه ويبقى له 
تصاب. 

وفى هذا أربعة أبواب: الباب الأول: فى صفة المال الذى تسقط زكاته بالدين» 
والباب الثانى: فى معنى الدين الذى يسقط الزكاةء والباب الشالث: فى معدى العرض 


إن امم ولط الوا لاق ادوع ا ان :ل “كتابيه ار كاة 
الذى يحتسب به فى الدين» والباب الرابع: فى معنئ الدين الذى يحتسب فيه بالعرض. 
ل تن 
الباب الأول فى صفة المال الذى تسقط زكاته بالدين 
فأما صفة المال الذى تسقط زكاته بالدين» فهو عرض التجارة وأنواع الذهب 
والفضة مما يعتبر زكاته بالحول دون ما يخرج من المعدن» فإنه لا يعتبر فيه بالخول ولا 
تسقط زكاته بالدين» قاله مالك» وكذلك الركاز. 
ووجه ذلك أنه تماء مستفاد من الأرض» فإِذا تعلقت به الزكاة لم تسبقط بالدين 
كالررع والثمرة. 
مساألة: ومن عنده عبد وعليه عبد مثلهء ففى الموازيةء قال ابن القاسم: لا نوحب 
عليه فيه زكاة فطر» وأشهب يوجيها. 
وجه قول ابن القاسم أن عنده زكاة مصروفة إلى أماتته كزكاة العين. ووجه قول 
أشهب أنها زكاة تحب بسبب حيوان فلم تسقط بالدين كزكاة الماشية. قال أشهب: 
ولم يأت أن الأثمة قالت ذلك عند أخذهم زكاة الفطرء وقالوا فى العسين وكان عثئمان 
يتأدى به عند الحول فيمن عليه دين. 
ا كن 


الباب الثانى فى معنى الدين الذى يسقط الركاة 

وأما الباب الثانى» فى معتى الدين الذى يسقط الزكاة» فقد قال مالك وأصحابه: 
من له ماثة دينار حال عليها الحول وعليه مائة مثلها لا زكاة عليه فيها. قال مالك فى 
الموازية: سواء كان الدين عرضًا أو طعامًا أو ماشية أو غيره. 

ووجه ذلك أن ما بيده من المال يستحق بالدين» وإن كان من غير جئسه كما 
يستحق إذا كان من ججحنسه. 

مسألة: وهذا حكم الدين الذى تعلق بذمته قبل الول ووحوب الزكاة عليه فإن 
أدائه بعد الحول ووجوب إخراج الزكاة لم يسقط ماقد وحب عليه منهاء وإنما يؤثر 
الدين فى منع وجوب الزكاة لا فى إسقاطها بعد وحويها. 

مسألة: فإن كان الدين من مهر امرأق فقد قال ابن,القاسم فى المدونة: تسقط 


الزكاة يمهر الزروجة» وقاله مالك» وقال ابن حبيب: تسقط,الركاة بكل دين إلا مهور 
النساء؛ إذ ليس شأنهن القيام به إلا فى موت أو فراق» وإذا تزوج عليهاء فم يكن فى 
القوة كغيره» قال: وقاله القاسم بن محمد. قال القاضى أبو محمد فى نوادره: وما قاله 
ابن حبيب خلاف ما روى عن مالك. 

ووجه كول مالك أنه دين يقضى به عليه ويحاص به الغرماء كسائر الحقوق. 

مسألة: وأما نفقة الزوجة؛ فقد قال ابن المواز: اتفق ابن القاسم وأشهب على أن 
ثفقة الروجة إذا حلت تسقط الزكاة وإن لم يعرض ذلك لها. 

ووجه ذلك ما احتجابه من أن نفقته قد تقرر وجوبها على الزوج فى مقابلة 
الاستمتاع أو فى مقابلة استباحته: فلا يحتاج فى إثباتها عليه إلى حكم حاكم كسائر 
الديون الواجبة عليه. 

مسألة: وأما نفقة الأبوين» ففى الموازية عن ابن القاسم؛ لا تسقطهاء وإن كانت 
بقضاء. وعن أشهب مثل رواية ابن المواز عنه. 

وجه الرواية الأول أن حكم الحاكم بذلك يثبتها فى ذمة الابن فتسبقط يها الزكاة. 
ووجه الرواية الثانية أنها نفقة أب فلم تؤثر فى إسقاط الزكاة كالتى لم يقبض بهاء 
والفرق بينها وبين نفقة الزوحة أن نفقة الزوجحة يسقط حكمها عند الإعسار لأنه 
يوجب لها الخيار وثفقة الأب وإن حكم بها حاكم فإن ذلك ييطل بالإعسار ولا يثبت 
للأب خيارًا ولا غيره. 

مسألة: وأما نفقة الإين» ففى الموازية أن ابن القاسم حعلها كنفقة الأبوين لا تسقط 
الزكاة إلا أن يحكم بها حاكم؛ وهى رواية ابن حبيب عن مالك. وفى الموازية عن 
أشهب أنها كنفقة الزوجة لا تفتقر إلى حكم حاكمء وفرق أشهب فى المدونة بين الابن 
والأبوين بأن قال: إن الاين لم تزل تفقته ثابتة ونفقة الأب قد كانت ساقطة عن ابنه 
فإتما تنبت عليه بقضاء. 

مسألة: ولو كان الدين من زكاة فرط فيهاء فى المدونة: من له عشروث دينارًا فرط 
فى زكاتها بعد الحول واتجر فيها فحال عليها حول آخخر وهى أربعون» فإنه يزكى 
العشرين للحول الأول نصف ديئار ويزكى للحول الثانى تسعة وثلاثين ونصفا لأن 
زكاة العشرين عليه. 


1 -ببب0000002021201201212121 00 ااا ا ا 

مسألة: ومن كانت بيده مائة دينار وعليه دين مثلهاء فلما حال عليه الول وهب 
إياها الفريم» فقد روى ابن القاسم عن مالك: لا يزكيه حتى يحول عليه حول من يوم 
وهبه له وقال أشهب: عليه فيه الزكاة حين وهبت له ولم يكن له مال غيرها. 

وجه القول الأول ما احتج به سحنون من أنها لو بقيت بيده لم توهب له؛ لم يجب 
عليه فيها زكاتء لأنها ملك لغيره أو لمن يقدر على أتتزاعها منه كمال العبد» فلما 
وهبت له صارت فائدة ملكها الساعة فيحب أن يستقبل بها حولا كما لو كانت عنده 
وديعة كمال العبد يتقرر ملكه عليه بالعتق. 

ووجه القرل الثانى ما احتج به من أنه متزلة رحل كانت عنده خمسة دئانير» فلما 
حال عليها الحول اشترى بها سلعة فباعها بيعشرين» فإنه يجب عليه فيها الزكاة» ومعنى 
ذلك أن الدين كان متعلمًا يذمته وبالمال الذي بيده» فلما وهبث له اقتضي الدين يذمته» 
فلزمته الزكاة فى امال لملكه له فى جميع الخول ولو أداها فى دينه لم يجب عليه فيها 
الزكاة لأن الدين لما أدى متها اختص بها وتعين بهاء والله أعلم وأحكم. 

فرع: ولو وعبها لأحنبى» فققد قال أشهب: لا زكاة على الغريم ولا على الواهب. 
وقال محمد: أما الواهب فليزكها لأن يد القابض لها كيده. وقاله ابن القاسم. 

وجه قول أشهب أن الموهوب لم يفيضها للواهب وإما قبضها لنفسه فلا زكاة على 
الواهب كما لو وهبها لمن هى عليه. 

اي 
الباب الثالث فى معنى العرض الذى يحتسب به فى الدين 

وأما العرض الذى يحتسب به فى الدين ليزكى العين؛ فأصله أن الدين يسقط زكاة 
العبن قمن لم يكن له عرض يفى بدينه احتسب بدينه» ومن كان له عرض يفى بلينه 
فيه ووجبت الركاة فيما بيده فإن كان العرض يفى يبعض دينه احتسب فيما يقابله مسن 
الدين وباقى ديئه يسقط الزكاة عن قدره من المال. 

مسألة: وهذا إذا كان العرض قد حال .عليه عنده حول؛ فإن أفاده قبل الحول» فقد 
قال ابن القاسم فى الموازية: لا يزكى حتى يكون العرض عنده من أول الجول. وروى 
عيسى عن ابن القاسم: لو أفاد مائة دينار عند الحول جعل دينه فيها وزكى ما بيله. 


قال ابن المواز: وقال أشهب: يزكى» سواء أفاد العرض عند الحول أو قبله بيسيرء 


“كناب الزكاة ممم ممم ممم ممم ممه ممم مم ممم هه ممه ممم مهمه مهمه ممم م وموم مم مه ممم ممم 811978 
وإن أفاد بعد الحول زكى حيئذ. قال محمد: وبه أقول وبه قال أصحاب ابن القاسم. 


وجه القول الأول أنه قال: تحب ععلكه الزكاة» فاعتبر فيه الحول كمال الزكاة. 
ووجه القول الثانى أن ما كان بيده معرض للتئمية مدة الحول» فإذا وجد الحول عند ما 
يؤدى منه دينه لزمته الزكاة كما لو أفاد عيئاء 


وقد روى ابن المواز عن ابن القاسم فيمن عليه دين وعنده عرض لا يفى بدينه؛ ثم 
صار عند الحول يفى بالدين؛ فإنما ينض إلى قيمة العرض يوم الحول» قال محمد: وهذه 
من قول ابن القاسم يرد ما قال فيمن أفاد العرض عند الحول. 

مسألة: وما الذى تحتسب. من عروضه؟ مقتضى قول مالك فى المدونة أن كل ما 
باع عليه فى قلسه» فإنه يجعل فيه دينه» قال: وذلك سرجه وسلاحه وداره وخادمه؛ 
قال فى الموازية: ودايتهء قال أبن القاسم فى الموازية والماونة: وخاتمهء وقال أشهب: لا 
يحتسب مخاتمه. 

ووجه ذلك أنه تما يستغنى عنه كثير من الناس مع ضيق الخال» وأماثياب جسده 
وثويا جمعته إن لم يكن لها تلك القيمة» فلا يحتسب بها فى دينه؛ وإن كان لها قيمة 
احتسب بها عند ابن القاسم. قال أشهب: إن لم يكن لبسها سرقًا لم يحتسب بها. 

مسألة: ومن كان عليه دين؛ وله دين» جعل مثلهء جعل الدين الذى عليه فى دينه 
الذى لد وزكى ما بيده من الناض» قاله ابن القاسم وأشهب فى المجموعة» وذلك فى 
الدين الذى يرحى قضاؤه يحتسب بعدده. قال سحتون: بل مجعل قيمة دينه فى قدر 
الدين الذى عليه. 

وروى عيسى عن ابن القاسم: إن كان دينه على غير ملىء احتسب بقيمته. قال 
الشييخ أبو محمد: وهذا يدل على أنه إن كان ملىء احتسب بقدره وهذا إن كان 
حال فإن كات مؤجلاً» فينبغى أن يحتسب يقيمته؛ لأنه لو فلس لاتبع بقيمته. 

ووجه ذلك أن الدين الذى له على هذا يجرى لأنه إن كان على ملىء علد وإ 
كان على غير ملىء فإنا يحتسبها يما يتحصل منهء وهو قيمته وكذلك الدين المؤجحل لا 
يمكن اقتضاؤه الآن على عدده وإثا يمكن أن يقتضى قيمته؛ وأما ما عليه من الدين 
فلمته مشغولة بعدده. 


هسألة: وأما مديره» فروى ابن المواز: .لم يختلف أصجاب مالك فى أنه تسب 


بقيمته» وقال سحنون فى المجموعة: لا يحتسب بقيمته ولا يخدمته؛ إذ لا يباع؛ يريد فى 
حياة المدبر. قال الشيخ أبو القاسم: وقال غير ابن القاسم: يجعل دينه فى خدمة مدبره» 
وبه أقول. 

وجه الفول الأول أنه مسترق خارج من الفلث بعد الموث؛ فأشيه الموصى بعتقه. 
ووجه القول الثانى أنه قد انعقد فيه عتق لازم يسقط جميعه يوجه؛ فلم يحتسب به فى 
الدين المسقط للزكاة كم الولد. 

مسألة: وأما مكاتبه. ففى الموازية عن ابن القاسم: يحمتسب بقيمة كتابته. وقال 
أشهب: بقيمته مكاتبًا بقدر ما عليه. وقال أصبغ: بل قيمته عبدًا. ورواه ابن حبيب عن 
أشهب وأصبخ. 

وحه القول الأول أنه إفا بملك السيد كتايته؛ فوحب أن يحتسب بقيمتها. ووحه 
القول الثانى أنه إنما يتعلق ملكه بقيمته» ولو جنى عليه لكانت له قيمته» فاحتسب يذلك 
فى الدين؛ وإنما يحتسب بقيمته مكاتبًا لأن الكتابة كالعيب فيهء فلا تسب به سليماء 
وهو معيب. ووجه القول الثالث أنه لو جنى عليه للزمت قيمته عبداء فكذلك يحتسب 
به فى الدين. 

فأما المعتق إلى أحل فيحتسب بقيمة خدمته على غررهاء وقاله أشهب فى المجموعة» 
ووحه أن عقد عتقه لازم فلا يحتسب يرقبته» وإمايملك خدمته إلى أحلء فبتلك 
احتسب عليه؛ وأما إن أخدم عبده سنين أو عمره؛ فإنه تقوم رقبته على أن يخدمه إلى 
تلك المدة» ولو أحدم هو عبدًا قومت عليه تلك الخدمة. 

مسألة: ولو كانت له ماشية يزكيهاء ففى العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم: 
يجعل الماشية فى دينه» ويزكى عينه. 

ووجه ذلك أن الماشية يصح أداء دينه منها والزكاة المتعلقة بها لأ منعه من أت يحتسب 
بها فى دينه؛ وهى من غير جنس زكاة العين. 

مسألة: ومن كانت له مائتا دينار حل حول أحدهما وعليه ماثة ديئار ديناء فى 
العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم: يزكيها ويحتسب بالماثة التى لم يحل حولها فى 
دبنه ولا يركى الثانية. 

قال الشيخ أبو محمد: يريد لا يزكى الثانية عند حولها لأن دينه فيها. وفى كتاب ابسن 
حبيب: يزكى كل ماثة الحولهاء ويجعل دينه فى الأخترى. 
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وجه القول الأول أنه لو كان حولهما واحدًا لجعل دينه فى أحدهما وزكى 
الأخيرين؛ فكذلك إذا اختلف حولاهما. ووجه القول الثانى أن تعلق الزكاة بكل واحد 
متهما عند حولها لا يمنع الاحتساب بها فى الدين عند حول الأخعرى لأن الدين يصح 
#0« 
الباب الرابع فى معنى الدين يحتسب فبه بعرض 
وأما الدين الذى يحتسب فيه بعرض فقد تقدم أن كل دين نما قدمداه يحتسب فيه 
بالعرض ويزكى ما حال عليه الحول من العين» ومن كان عليه عشرون دينارًا من زكاة 
فرط فيهاء فقد قال اين القاسم فى العتبية: إن كان عنده عرض قيمته عشرون ديناراء 
فلا يختسب به فى دينه بخلاف ديون الناس ولا يحتسب ما عليه من الزكاة إلا فيما بيده 
من المال» فإن بقى فى يده بعد ذلك نصاب زكاة» وإلا لم يزك. 
قال ابن المواز: إما ذلك عند مالك وابن القاسم إذا لم يكن له عرض؛ ولو كان له 
عرض زكى الجميع» وهذا قول أشهب فى المدونة. 
وجه القول الأول أن دين الزكاة أضعف من غيره» ولذنك لا يخرج من رأس امال 
بعد الموت يخلاف ديون الناس؛ فذلك لم يؤثر العرض فى إسقاط حكمها. . ووجه القول 
الآخر ما احتج به من أنه دين يسقط الزكاة» فاحتسب به فى فى العرض كديون التاس. 
0#« 


زكاة العروض 
د - تالكء عَنْ يحنَى بن متهي عن يق بن حيَاناء وَكَا وَُِقّ على 
حَوَازٍ مِصرٌ فى زَمَانْ الْوَلياد لد يما وعم بن عبد العزيزء فدكَرَ أن مر عُمْرّ بن عَبْلِ 
الْعرير كنب إِليْهِ: : أن ارم مد بك نَ الئل فُحَذ يما ظَهَرَمِنْ 208 
يما يدرو من الاح كلأ در ا فنا نص حسام ُلك 
حَنى يم رن ورا ا تقصَح تلت دار فاه ولا أل ينها يناه وَمَنْ 
يلك من هل الم فَْد ما مروت بن قحاس من كل رين وار ديتاراء 


1ه - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم غهه. الشافعى فى الأم 45/7. 


ما الل الع ماقم ا ا ل كانت الركاة 
َم ننَصّ بَحِسَاب وِلِكَ حَتَى يلُعَ َشَرَةٌ ناير فَإنا َقَصَن كلت ديار فُدعْهَاء 
لامها يه واححب لَهُمْ بم عد نْهُمْ كته إلى له من حول" . 

الشرح: هكذا وقع فى رواية يحيى عن زريق» بالزاى المعجمة قبل الراءء والصواب 
رزيق» بالراء غير المعحمة قبل الزاى المعجمة؛ وعليه جمهور الرواةء ورزيق لقب» 
واسمه سعيد بن حيان الفزاري. 

قوله: وفخل مما ظهر من أموالهم: تصريح منه أنهم مؤتنون فيهاء وأنهم لا يأحذون 
إلا ما ظهر وأموال التجارة من الأموال التى تخفى: فإتما يوذ ما ظهر منها من كان 
موْتمئا فيها. 

وفوله: دما يديرون من التجارات: يستغرق العروض وغيرهاء وهو فى العرض 
أظهر لأن التحارة إغا تدار بها والريح والنماء إنما يقصد فيهاء ربإدارتها بالبيع 
والشراء. 

ووحه آخر أن سائر الأموال لا يراعى فيها الإدارة من غيرهاء ولايد من أغذ الزكاة 
من العين على كل حال. وأما العروض» فهى التى تفرق بون المقتنى منهاء فلا تؤحذ منه 
الزكاة وبين ما يدار منها فى التجارة» فيؤخد منه الزكاة؛ فككان الأظهر أنه أراد بذلك 
زكاة العروض. 

وهذا كتاب أمير المومنين عمر بن عبدالعزيز بذلك إلى عماله وأصحاب جوائزه 
وأحذ زريق به الئاس فى زمانه» وهذا مما يحدث به فى الأمضارء ولم ينكر ذلك عليه 
أحد ولا يعلم أحد تفظلم منه بسبيد والناس متوافرون فى ذلك الزمان من بقايا 


)١(‏ قال فى الاستذكار 4 :١(‏ معلوم عند جماعة العلماء أن عمر بن عبد العزيز كان لا يتفذ 
كتاباء ولا يأمر بأمر ولا يقضى بنضية إلا عن رأى العلماء الجلة ومشاورتهم والصدر عما 
يجمعون عليه ويذعبون إليه, ويرونه من السئن المأثورة عن النبى #ء وعن أصحابه المهتدين 
بهديه المقتدين يسننه» وما كان ليحدث فى دين الله مالم يأذن له به مع دينه وقضله. وفى حديثه 
هذا الأعذ من التجارات فى العروض لمدارات بأيدى الناس والتجار: الزكاة كل عام ولم يعتبر 
من نض له شىء من العين فى وله من لم ينض» ولو كان ذلك من شرط زكاة التجارات, 
لكتب به وأوضحه ولم يهمله. ومعلوم أن الإدارة فى التجارة لا تكون إلا بوضع الدراهم 
والدنائير فى العروض وابتغاء الربح؛ وهذا من أبين شىء فى زكاة العروض؛ ولذك صدر به مالك 
هذا الباب. وقد روى عن عمر بن الخطاب ما يدل على أن عمر بن عبد العزيز سلك طريقه في 
ذلك وملهيه أمثل. 


الصحابة: وجمهور التابعين نمن لا يحصى. كثرة: قثبت أنه إجماح» وححالف داود فى 
ذلك» فقال: لا زكاة فى العرض بوجه كان لتجارة أو غيرها. 

ودليلنا قوله تعالى: «إخل من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها) [التوية: ٠١‏ 
وهذا عام؛ فيحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل. 

اودليلنا من جهة السنة ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله قد من آناه الله 
مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شحاعًا أقرع له زبيئان يطوقه يوم القيامة ثم يأعيذ 
بلهزمتيه» يعنى شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كترك”. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا مال مرصد للنماء والزيادة» فجاز أن تجب فيه الزكاة 
كالعين. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإن الأموال على ضريينء مال أصله التجارة كالذهب والفضة» 
فهذا على حكم التجارة حتى يتتقل عنه: ؤمال أصله القنية كالعروض رالثياب وسائر 
الحيوان والأطعمة؛ فهذا على حكم القنية حتى ينتقل عنه» فما كان أصله التجارة لم 
يتنقل إلى القنية إلا بالنية والعمل؛ والعمل المؤثر فى ذلك أن الصياغة وما كان أصله 
الفنية لم يتتقل إلى التجارة إلا بالنية والعمل؛ والعمل للؤشر فى ذلك الابتياع؛ فمن 
اشترى عرضا ولم ينو به تحارة» فهو على القّنية حتى يوجد منه نية التجارة. 

ومن ورث عرضنًا ينوى به التجارة؛ فهو على القنية لأنه لم يوحد منه عمل ينقله إلى 
التحارة» فإذا ابتاعه للعحارةء فقد احتمع فيه الئية والعمل؛ ثفيت له حكم التحارة لما 
قدمناه. 

وأما ما ابتاعه للغلة من الدور ثم باعه بعد حولء» ففى الموازية من رواية ابن القاسم: 
عن مالك فى ذلك» روايتان» إحداهما: يزكى الثمن» وهو اختيار ابن نافع. والرواية 
الثائية: يستائف به حولاً» وهو اختيار ابن القاسم. 

وجه الرواية الأولى أن الغلة نوع من النماء؛ فالإرصاد له يوحب الزكاة كريح 
التجارة. ووجه الرواية الثائية أنه مال لم يرصد للتجارة؛ فلم تحب فيه زكاة كمالو 
اشتراه للقنية. 

فرع: فأما إذا ابتاعه لأمرين: وجه من القنية» ووحه من التجارة كمن اشترى حارية 
لوطء أو خدمة: فَإِدا وجد بها رجمًا باعهاء ففى الوازية: ثمثها فائدة. 


(*) تقدم تخريجه. 


وروى أشهب يزكى ثمناء فعلى هذا لشراء الساعة أريعة أوجه. أحدها: يشتريها 
للتجارة المحضةء هنا لا تعلاف فى تعلق الركاة ان والثانى: : أن يي يشتريها للقنية» فهذا 
لا حلاف فى انتفاء الزكاة عنها. والثالث: أن يشتريها للقنية والتجارة» فهذًا اختلف 
فى وجوب الزكاة فيهاء وكذلك الوجه الرابع إذا اشتراها للغلة. 

مسألة: ومن اشترى عرضًا للتجارة ثم صرفه إلى القنية ثم باعه» ففيه روايتان» روى 
ابن القاسم عن مالك حكمه القتية. وروى أشهب عن مالك حكمه التجارة. 

وجه رواية ابن القاسم أن أصله القنية قأثر فى رده إلى أصله بحرد دالتية كالذهب 
والفضة. ووجه رواية أشهب أن النية مؤثرة فى العروض كما لوو ا5 شتراها للتجارة؛ ثم 
توى بها القنيق ولأنه لما اشتراها للتجارة وثبت لها هذا الحكم صار أصلاً لها فرجعت 
إليه لمجرد النية» والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: وما يديرون من النجارات من كل أربعين دينارًا دينارًاه تصريح بأن 
الزكاة تحب فى قيمتها دون عينهاء ولو وحبت فى عين العرض لقال ريع قيمة المال» 
فلما رد ذلك إلى العين علم أن الزكاة إنما تجب فيه وهو قيمة العرض والركاة على 
ضربين: زكاة عسين؛ وهى زكاة العين والحرق والماشية: وزكاة قيمة» وهى زكاة 
العروض المدارة فى التجارة. 

وقال أبو حتيفة: الزكاة تجب فى عين العرض» ولكن يخرج قيمة ذلك العرض. 

والدليل على ما نقوله أن كل مال اعتبر النصاب فيهء فإن الركاة متعلقة به كالماشية. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء ذإن الأموال المدارة للتجارة على ضربين: ضرب لا تحب 
الزكاة فى عينه» وضرب: تتعلق الزكاة بعيئه. 

فأما مالا تجب الزكاة فى عينه» فهى العروض التى ذكرناها وتجب فيها بالتجارة 
بالئية والعملء وذلك أن يشترى بنية التجارة» فأما ما ورث منها للتجارة أو اشتريت 
للقنية ونوى بها التجارة» فلا زكاة فيه خلافًا لأحمد وإسحاقء وقد تقدم الكلام 

مسألة: فأما إذا كانت ثما تجب الزكاة فى عينه كالماشية» فإن زكاة العين أحق بها 
لأن الزكاتين إذا إجتمعتا كانتا أولاهما زكاة العين خلامًا لأيى حنيفة» وأحد قولى 
الشافعى . 


كتاب الركاة 00101312132 ذا ا ا 

والدليل على ما نقوله أن زكاة العين متفق عليها وزكاة القنية تلشف فيهاء فكانت 
زكاة العين أولى. 

فرع: وهذا إذا بلغت الماشية تصابّاء فإن لم تبلغ نصاب الاشية؛ ويلغت نصاب 
القنية ثبت زكاة القئية لعدم زكاة العين» والله أعلم. 

فصل: وقوله: وفما نقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرين دينارا» موافق لما 
ذكرناه من أن ما زاد على عشرين دينارّاء يؤحذ منه بمحساب ذلكء وبيان أن النتصاب 
هو العشرون دينارًا. 

وقوله: دفإن نقصت ثلث ديئار فدعهاء تصريح بأن التقص عن النصاب يسقط 
الزكاة» وذكر الثلث الدينار وليس فيه دليل على أنه إذا نقصت أفل من ثلث دينار 
تحب فيها الزكاة لأنه لم يتعسرض لذلاكء ولا ذكره وقد تعلق قوم يهذاء وقالوا: إن 
مذهب عمر بن عبدالعزيز أنها إذا نقصت أقل من ثلث دينار أن الزكاة فيهاء وما قالره 
غير صحيح» ولا يجب أن يظن هذا به» ولو أراد هذا لقال حتى تبلغ عشرين ديشارًا غير 
ربع دينار أو غير أقل من ثلث ديناره فإن نقصت ثلث دينار فدعهاء فقد روى ابن 
مزين عن عيسى عن ابن القاسم: لم يأخذ مالك بهذا. 

وقوله: ولا زكاة فيها إذا نقصت يسيرًا أو كثيرًا لا مثل الحبة والحبعين: ونمو ذلك 
فيه الزكاة وكذلك الدراهمء وقد تقدم تفسير مذعب مالك وأصحايه فى ذلك. 

ومعنى قوله: ولم يأخل مالك بهذا يريد والله أعلمء لم يأحذ يظاهر ما اعتقد فيه 
من ذكرنا قوله, والله أعلم. 

فصل: وقوله: رومن مر بك من أهل الذمة فخد ما يديرون من العجارات من كل 
عشرين دينارًا دياراء يحتمل أن يكون رأى ذلك احتهادًا لكساد أسواق الجهة كما 
فعل عمر بن الخطاب فيما كانوا يحملون إلى الديئة من الطعام والزيت؛ كان يأل منه 
نصف العشر ليكثر بذلك طعامهم وزيتهم؛ ويحتمل أن يكون عمر بن عبدالعزيز قصد 
بذلك الطعام وحده اقتداء بعمر رضى الله عنهما. 

فصل: وقوله: رحتى تبلغ عشرة دانير فيان نقصت ثلث ديدار فدعهار يحتمل أن 
يكون هذا اجتهادًا منه وأنه رأى ما دون العشرة لا يؤخذ منه شىء ثما يتجر يه أهل 
الذمة؛ فإن ذلك من جملة اليسير الذى يجرى بحرى النفقة» وثما لابد منه للمسافر فى 
سفره. 


والذى عليه جمهور الفقهاء أنه يؤخذ مما يحملونه للتجارة قليلاً كان أو كثيرًا لأنهم 
انتفعوا بالتجارة فيو خذ منه على قدره إذا اتتفعوا بالتجارة فى غير أفقهم الذى يؤدورن 
الجرية على المقام والتجارة فيه. 

فصل: وقوله: وواكتب لهم بما تأخذ منهم كتابًا إلى مثله من الخول» يقتضى ظاهره 
أن يكون براءة لهم مما أذ منهم ومنعًا من أن يوحذ منهم شىء إلى انقضاء الحول» 
والذى عليه مالك وأصحابه أنه يؤنخذ منهم فى كل مرة يأتون تجارًا إلى غير أفتهم, 
وإن كان ذلك مائة مرة فى عام واحدء فلا تكن لهم برءات إلى الحول» وسياأتى بيانه 
بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


َال مَالِك: الأمْرٌ عِنْدنًا فيما يُدَارُ من الْصُرُوض لِتَحَارَات أن الرَُّلَ إذَا صّدٌقَ 
َل اشترى ب را يا اوقا اما أهبة ولك كما م2 قَيِلَ أذ يَسُولَ عليه 
لحَوْلُء فَإنهُ لا يوَدّى مِنْ ذَلِكَ امال رَكَاةٌ حَنَى يَحُول عله الْسَوْلُ مِنْ يَوْم صدَقةُ 
المي فيك لاضن ةلس علو في شرو ب لك لضي رك 
َِنْ طَالَ رَمَهُ ذا بَاعَهُ ليس في إلا رَكَاةٌ واجدة. 
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الشرح: وهذا كما قال أن الذى يدار من العروض للتجارات على وججه الادخار 
وانتظار الأسواق إذا اشتراه بعد أن زكى مالهء ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول من يوم 
زكى المال» أنه لا زكاة عليه لعدم الحول» وإ بقى عنده أعواماء فإنه لايؤدى من 
ذلك المال زكاة. حتى يبيع؛ فإن باع أدى زكاة واحدة. 

والإدارة فى كلامه على ضربين» أحدهما: أن يريد بالإدارة التقلب فى التجحارة) 
وهو الذى أراده هاهناء فهذا لا زكاة على رب المال فيه؛ وإن أقام أعرامًا حتى يبيعء» 
فيزكى لعام واحد. والثانى البيع فى كل.وقت من غير اننظار سوق كفعل أرباب 
الحوانيت المديرين» فهذا يزكى فى كل عام على شروط نذكرها إن شاء الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: يقوم التاجر فى كل عام ويزكى مديرًا كان أو غير 
مدير. وقال محمد بن الحسن عن أبى حنيفة: عليه إذا باع أن يزكى أثمانها لما تقدم من 
السنين؛ فإذا اتقصت عما تحب فيه الزكاةء لم يكن عليه زكاة. ١‏ 

واستدل القاضى أبو محمد فى ذلك يأن هذا مال لا تحب فى عينه الزكاة» فلايجب” 
تقدعه فى كل عام كالعرض المقتنى. واستدل القاضى أبو إسحاق فى ذلك بأن أعيات 


فإذا اشترى العرض بذهب للتجارة فقد صرف ما تحب فى عينه الزكاة إلى ما لا تحب 
فى عينه» فما دام عرضًا فلا شىء فيه فإن النية مفردة لا تؤثر ولو أثرت دون عمل 
لوحبت الركاة على من كان عنده عرض للقنية» فنوى بذلك التجارة وقد أجمعنا على 
بطلان ذلك. 


قَالَ قالك: الأمد عِنْدنًا فى الرخلٍ يَشترى بالدحَب أو الوق حِنطَة أؤتَمْرًا أو 
ل جين يها مامحب فهو لاه ودس فلك فل لْمْصَادٍ 
يَحْدُةٌ الرخُل مِنْ أَرْضيه ولا يِل الجداو"؟ . 

الشرح: وهذا كما قال أنه إذا اشترى حنطة أو تمرا للتجارة ثم باعه بعد الحول» 
فإنه يزكى ثمنه 'زكاة الأثمان» ولا يزكيه زكاة الحبوب لأن الحبوب إنما تزكى زكاتها 
عند تنميتها على وجه الحرث» وهو الزراعة والتدمية بالتجارة إفا هى تئمية الذعب 
والفضة والمراعى فى ذلك جهة التدمية فإذا كانت من جهة الزراعة روعى نصاب الب 
وكانت الزكاة فى عينه» وإذا كانت التدمية بالتجارة روعى نصاب الثمن؛ وكانت 
الزكاة فى قيمة الدب دون عيته؛ وأما الماشيةء فإذا اشتراها للتجارة» فإن زكاة الماشية 
حق بها لأن تئميتها من جهة النسل والولادة باثئة فيها متمكن منها لابمتنع من ذلك 
التجارة فيها بمخلاف الحبء فإنه لا يتأتى فيه تئمية الزراعة مع تنمية التجارة. 

فصل: وقوله: بيشترى بالذهب أو الورق حنطة أو تمرًا أو غيرهما للتجارة» ليس 
على معنى الشرط لأنه سواء اشترى الحنطة أو التمر بالذهب أو العروض؛ هذا حكمها 
فى وجحوب الركاة» وإننا يراعى فى بيعها أن ينض فى يديه ُمنها على الوجه الذى جب 
فيه الزكاة وسنذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


ر*) أرحه اليخارى حديث رقم 01701 مسلم حديث رقم 215181 61711 
مم+١.‏ الترمذى فى كتاب الزكاة حديث رقم 4؟. النسائى حديث رقم 21411١‏ 
44 477 5478. أبو داود حديث رقم وول ,"ال 10346. ابن ماحه حديث 
رقم 218.05 9م , أححد فى المسند حديثك لل لفن نكن 
م ووم 44 4. الدارمى حديث رقم 3161/5 13113 

)١(‏ الحد: قطع ثمر النل» يحصل من ذعب أو فضة. 


144 امف لخ ولا اط او لاا الول ا ا لاد ل باو ناء ‏ ا ع لاع تانب الركاة 
قَالَ مَالِك: رما كَانَ مِنْ مَال عِنْدَ رَحُلٍ » يلديرة 5 لشْحَارَةَ وَلا يَيِض لصحيه مِنْهُ 


شَىءٌ تحب عَلَيِّ فيه ركاف إن شل لَهُ هرا من الس يُقَرمٌ فيو مَا كان دده 
عرض يفار ويُْصى فيه ما اا عد من فق أ حت فد َم لِك كَل 
ما تحبا فيه اكاك كه ركبو. 


الشرح: وهذا كما قال أن من كان عنده مال للتجارة بديره» ولا يجتمع بيده منه 
عيًا ما له مقدار يقصد للتجارة» فإنه إنما يبيع فى غالب حاله باليسير من الشمن على 
قدر ما يطلب ثم يبتاع به توفية» ولا يتنظر سوق نفاقٍ يبيع فيه ولا سوق كساد 
يشترى فيه: فهذا الذى يقع عليه اسم المدير» وحكمه فى الزكاة أن يجعل لنفسه شهرًا 
يكون حوله» فيقوم فيه ما بيده من السلع؛ فيزكى قيمتها. 

ووحه أنه لو لم يفعل ذلك لأدى إلى أحد أمرين؛ إما أن لا يزكى أصلاًء وقد بينا 
وحوب الزكاة عليه أو إلى أن نكلفه من ضبط الأحوال وحفظها ما لا سبيل له إليه 
وقد قال تعالى: لإوما جعل عليكم فى الدين من حمرج» [الحسج: 8/] وإذا لم يجز 
إسقاط الزكاة» ولم تلزم هذه المشعة» فلابد ثما ذكرناه من التقويم عند الحول ومضى 
مدة يتمكن فيها من التئمية. 

مسألة: وهذا الشهر الذى جعله حوله» هو رأس الحول من يوم كان زكى المال قبل 
أن يديره أو من يوم أفاده» وإن كان حول ذلك كله واحدّاء قإن اعجتلفت أحواله» قعلى 
حسبها اعتلاف أصحابنا فى ضم أحوال الفائدة بعضها إلى بعضء وهذا معنى قوله: 
ويجعل له شهرا من السنة يقوم فيه» لأن ذلك مصروف إلى احتياره. 

فصل: قوله: ويقوم ما كان عنده من عروض التجارة: ويخصى ما كان عنده من نقد 
أو عين؛ دليل على أنه إنما قصد بكلامه من حال حوله وعنده عين وعرضء ولعله أن 
يكون بيعه فى أكثر عامه بالعين» فأما إن كان يبيع فى عامه كله بالعرض» فقد قال ابن 
حبيب: : هو مديرم رواه مطرف وابن الماحشون عن مالك: ينوم ويزكى لما ينض له من 
العين قليلاً أو كثيرًا. وقال اين القاسم وابن نافع وأشهب: ليس مدير» وإنما الدير من 
يبيع بالعين. 

وجه قول مالك أن الإدارة إئما هى لاختلاف الأحوال والتباسها لتداحلهاء وهذا 
المعتى موجود فيمن يبيع بالعرض. ووجه قول ابن القاسم وأشهب أن هذا لم يبع بعين 


فى أمد حوله, فلم تحب عليه زكاة حتى بيع به كالمدخحر ولا فرق بين للدخر والمدير 
إلا أن المدير يبيع بالعين وغيره والمدخر يبقى ماله عرضًا المدة الطويلة فإذا باع فإنما 
عليه زكاة واحدة» وهذه صفة من لا يبيع إلا بالعرض. 

مسألة: فإن كان للرحل مال يديره ومال يدخحرهء فإن كاتا متساويين زكى كل مال 
على حكمهء وإن كان أحدهما أكثر من الآخرء فحكى ابن حبيب عن ابن الماحشون 
أن الحكم للأكثر والأقل تبع له. 

وروى أبو زيد عن ابن القاسم أنه إن أدار أكثر ماله زكى جميعه على الإدارة» وإن 
أدار أقله زكى كل مال على حكمه. 

وحه قول ابن الماحشون أن الأصول مبنية على أن الأقل تبع للأكثر: وإذا اجتمع 
مالان فى الزكاة كان أقلهما تبعًا للأكثر. أصل ذلك إذا كان المدار أكثر. ووحه قول 
ابن القاسم أن زكاة العين يغلب فيها حكم الحول» آلا ترى أنه لو نض له درهم واحد 
من جملة مال كثير لغلب حكم الحول ووجبت الركاة. 

مسألة: فإن أدار تحارته بعض الحول ثم بدا له أن لا يديرء فقد قال ابن القاسم: إذا 
أدار أحد عشر شهرًا ثم بدا له أن لا يدير فلا تقوم عرضه؛ ولا يزكيه حتى يبيعه ولا 
يزكى دينه حتى يقيضه. 

ووجه ذلك أن الأصل فى عروض التجارة أن لا تزكى حتى يقيض ثمنهاء وإما قبت 
التقويم فى أموال التجارة للضرورة» ويرجع الفرع إلى الأصل بمجرد النية كالقنية فيما 
يرد إليها من التجارة بمجرد النية. 

مسألة: وإذا بار عرض المدير أعواماء فقال مالك: يقوم عرضه البائر ودينه المحتبس» 
رواه اين المواز عن ابن القاسم. وقال ابن الماجشون: لا يقوم شىء من ذلك» ويبطل 
حكم الإدارة» وتابعه عليه سحنون. 

وجه قول مالك أن هذا مال قد ثبت له حكم الإدارة بالنية والعمل؛ فلا يخرج عنها 
إلا بالنية والعمل وليس بوار العرض من نية الادخخار ولا من عمله لأنه كل يوم يعرضه 
للبيع ولا ينتظر به سوق نفاق. 

ووحه قول ابن الماجشون أن العروض ليست من جنس ما تحب فيه الزكاةء وإنما 
تجب الزكاة فى قيمته مع تعبيره بالتجارة» فإذا بقى ولم ينتقل بالنجارة رجع إلى حكم 
الادعار الذى هو أصله. 


ك1 و ا د دم كانت الر كا 

فرع: فإذا قلنا بقرل عبداللك وسحنون: فحكم المدة التى تبور فيها حتى يسقط فيه 
حكم الإدارة لم يحد فى ذلك ابن الماحشون حدًا. وقال سحنون: إن بار عامين بطل 
فيه حكم الإدارة. ورواه ابن مزين عن ابن نافع. 

ووجه ذلك أن العام الواحد مدة للتئمية والتحريك؛ فإذا اتصل بذلك عام آخعر ثبت 
بواره وحكم ببطلان حكم التجارة فيه. 

مسألة: إذا ثبت أن المدير يقوم عرضه وحال عليه الحول وليس عتده عين» فهل تقوم 
أم لا؟ قال مالك: تقوم رواه عنه مطرف وابن الماجشون. وقال ابن القاسم: حتى 
ينض له شىء من العين. قال ابن حبيب: انقرد بذلك ابن القاسم. 

وجه قول مالك أن التنمية تحصل له بالتجارة بالعرضء فكانت عليه الزكاة كما لو 
باع بالعين. ووجه قول ابن القاسم أن العروض لا تزكى وإنما تزكى العين فلايد أن 
ينض له شىء ليكون له أصلا فى الزكاة؛ قتكون قيمة عروضه تبعًا لذلك الدرهم. 

فرع: هإِذا قلنا بقول ابن القاسم» فحكم مقسدار ما يدض له حتى يقوم. قال ابن 
القاسم: يقوم؛ وإن لم ينض له إلا درهم واحدء ولا أعرف من أصحابنا من يقول أنه 
مديرء ويراعى أنه ينض له غير ذلك» وإنفا. تختلف أقوالهم لأن منهم من يقول ليس .عدير 
لأنه قد حرج ببيعه العرض عن حكم الإدارة» وهو رأى أشهب وابن نافع فبذلك يقبع 
الخلاف. 

فرع: قال ابن القاسم: ومتى ما نض له هذا الدرهم فى وسط الحول أو فى آخخره» 
فإنه يفوم . 

وقال القاضى أبو محمد: إنما يراعى حصول العين فى آخحر الول وهو الأولى لأن 
مراعاة أحوال الزكاة تكون عند الحول: ولا اعتبار جما قبل ذلك. 

مسألة: فإن نض من العين أقل مما تجب فيه الزكاة أو لم ينض له عين أصلاً على 
قول من يرى عليه الزكاةء فروى ابن نافع عن مالك أنه مخير بين أن يبيع عرضاء 
ويؤدى ثمنه فى زكاته وبين أن يخرج عرضًا بقيمته من أى أصئاف عروضه شا 
فيدفعه إلى أهل الزكاة. وحكى القاضى أبو محمد عن مالك: ليس له أن يخرج إلا 
العين» وبه قال سحنون. 


وجه رواية ابن نافع أن الزكاة تجب عليه بالتصاب» فإذا كان عنده عين أدى منهاء 


وإن لم يكن عنده عين لم يكن عليه بيع العرض؛ لأنه لا يخلر أن يستأجر عليه من 
يبيعه: فتكون الأحرة زيادة على زكاته؛ أو يتولى بيعه» فيلزمه زيادة عمل؛ وهو مخالف 
لزكاة العين» ورعا لم يجد من يشترى منه ذلك العرض بقيمته: فيلزمه الزيادة من ماله 
أو يمخرج أقل من النصاب, فكان له أن يخرج العرض لأنه من حدس ما وجيت فيه 
الزكاة. 

ووجه رواية القاضى أبى محمد أن النصاب إنما يعتبر بالدنائير والدراهم؛ فإذا لم يكن 
ضرر فى الإخراج منها وجب الإخراج منها كسائر أموال الزكاة. 

مسألة: والمدير يقوم عرضه قيمة عدل نما تساوى حين تقريمه لا ينظر إلى شرائه؛ 
وإنما ينظر إلى قيمته على البيع المعروف دون بيع الضرورة لأن ذلك هو الذى يملكه فى 
ذلك الوقت والراعى فى الأموال والنصب حين الزكاة دون ما قبل ذلك وما يعده. 

مسألة: وهل يزكى ديرنه؛ الديرن على ضربينء منها مالم يكن أصله التجارة 
كالعروض وغيرهء فهذا الاختلاف فى أنه لا يزكى. رنها راسك ارقا لوا 0 
مالك وجمهور أصحابه: يزكيه المدين إذا كان يرتحيف ومالا يرتحجيه فلا يزكيهء عينا 
كان أو عرضًا, وقال المغيرة: لا يزكى المدين دينه حتى يقبضه. 

وجه قول مالك أن المدين لما كان يزكى عرضه بالقيمة: فكذلك دين ويجرى ذلك 
أن الدين مال على صفة لا يقطع الحول؛ فجاز أن يزكيه المدين كالعروض. ووحه قول 
المغيرة أن الدين فى ضمان غيره: فلم يلزمه أن يزكيه كالقرض. 

فرع: ذإذا قلنا إن المدين يزكى دينه» فإن الدين معجل ومؤجل».قاما فإنه يحسبه 
يعدده إن كاك عيئًا لأن له قبضهء وإن تأخخر عنه أياماء فتأخر العروض» رواه ابن المواز 
عن ابن القاسم. وإن كان عرضاء فإنه يقومه؛ لأنه لا زكاة فى عينه. وأما المؤحل فقال 
عبدالملك: يقومه. وروى أبو ؤيد عن ابن القاسم: لا يركيه حتى يحل. 

وجه قرل عبدالملك أنه مال لو احتاج إلى أداء ديوئه منه لاستطاع على ذلك يبيعه» 
فوحب أن يزكيه إذا كان من أموال التجارة كالمال. ووجه رواية ابن القاسم أنه ممسوع 
منه) فلم تحب عليه زكاته كالمال المغصوب. 

مسألة: ولا يركى المدين كتابة مكاتبف قاله اين القاسمء لأنها فائدة لم يكن أصلها 
التجارة: فلايد من استتناف حول بها بعد قبضها كالميراث. 


00 010101011 | 1[ 1 ا 0 كات الزكاة 
قال مَالك: وَمَنْ نَحَرَ من اْحْسلِنَ وَسَْ لم بحر سَوائ لَيْس علوم إلا صّدقة 
رَاحَِةٌ فى كل عَاٍ تَجَرُوا فيد أن لم يتُروا. 
الشرح: وهذا كما قال أن الزكاة واجحبة فى أموال التنميةء ومنها العين سواء 
صرفها أهلها بتتميه أو لم يصرفوا لأن التدمية ممكنة فيهاء وإن تجروا بها وتموها مراراء 
فإن الزكاة لا تحب عليهم إلا مرة واحدة فى الحول لأن هذه المدة قد قدرها الشرع 
لتكامل النماء: ورعا أمكن تنميتها فى بعض العام ورعا تعذر فى بعضه. فقدر الشوع 
هذه المدة لتكامل النماءء وذلك عدل بين من تحر فى ماله مراراء ومن لم يتجر به أصلاً 
كزكاة الماشية إنما هى مرة فى الحولء وإن كان من الماشية ما ينمو مرتين بالولادة؛ 
ومنها ما لا يجب جملة؛ فالزكاة مبنية على مثل هذا من التعديل فى الأموال» والله أعلم. 
عا 


ماجاء فى الكذز 


اك - مَالِكء عَنْ عب لون ديار أنه فَالَ: سَمِعْت سَمِعْتُ عَيّدَ اللو بن عُمَرٌ وَهُوٌ 
يُسألُ عَنٍ الْكثرٍ ما هُن؟ فَقَالَ: هُّوَ الْمّالُ اذى لا مُوَكى ينه اكه 

الشرح: قوله فى الكثر: وهو المال الذى لا تؤدى منه الركاةء يريد أن هذا اسم 
مختص فى الشرع بهذا النوع من المال؛ لأن أصل الكنز فى اللغة هو الجمع وكل مال 
جمع فهو كنز(" » لكن الشرع قرر هذا الاسم عنده على جمع المال على وجه مع 
الحق منهء قال الله تعالى: إوالدين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم» [التوبة: 7"4] فتوعدهم تعالى على منع الحق من المالء ولا يجوز 
أن يتوعدهم على جمع مال قد أديت حقوقه وزكاته لأنه لا عملاف بين المسلمين فى 
جواز ذلكء فثيت أن المراد به الجمع مع :مئع الركاة. 


“+ - أحرحه البخارى فى كناب الزكاة حديث رقم 1917. واين ماحه فى كتاب الزكاة 
حديث رقم /الا/10. الشافعى فى الأم ؟/5. البيهقى فى الكيرى 417/4. ومعرفة السنن والأثار 
لقملا 
قال السيوطى: أخرجه ابن مردويه من طريق سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله عن نافع عن ابسن 
عمر مرفوعًا. انظر: تنوير الحوالك ,١98‏ 
)١(‏ الكنز: الملل المدفون» وقد كتزه يكئزهء والذهب والفضة؛ وما يخرز به المال» وركز الرمح فى 
الأرض وكل شىء غمزته فى وعاء أو أرضء فقد كنرته. 


وقد روى عن عبدالله بن عمر أن أعرابيًا سأله. فقال: أحبرنى قول الله تبارك 
وتعالى: «إوالذين يكتزون الذهب والفضة» [التوبة: 74] قال ابن عمر: من كنزها 
فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما أنزلت الزكاة جعلها 
الله طهرة للأموال. 

وقال زيد بن وهب: مررت على أبى ذر بالريذة؛ قلت: ما أتزك بهذه الأرض؟ 
قال: كنا بالشام فقرأت: «والدين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقرنها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم» [التوبة: 4 7] قال معاوية: ما هذه فيناء ما هذه إلا فى أهل 
الكتاب» قال: قلت: إنها لقيتا وفيهم 


وروى عن على «أربعة فما دونها نفقة» فإن زادت فهى كنز أديت زكاته أولم 
تود» فعلى هذين القولين متع ادخار كثير المال. وقال ابن عباس: هى خاصة فيمن لم 
تؤد زكاته من المسلمين وعامة فى أهل الكتاب, من أدى زكاته؛ ومن لم يؤدها. 

وقال عمر بن عبدالعزيز: أراها منسوخة بقوله تعالى: لإخل من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها4 [التوبة: ]٠١‏ والكتر فى كلام العرب كل شىء جمعت بعضه 
إلى بعض. 
ل - مَالِكء عَنْ عَبِْ الل بْن ديار عَنْ أبى صّلِحٍ السمانء عَنْ أبى عرَيرة 


عه 000 ور مجه د ون دو و 2 2 اس 68ر م 2 
نه كَان يَقُولُ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَال لَمْ يود رَكََةُ مث لَه يوم الْقَامَةٍ شّجَاعًا أفَرَعَ لَهُ 
يتان( يَطْبُ حَتى يُمْكِنَه يَقُول: أنا كنرلة. 

الشرح: قوله: «من كان عنده مال لم يؤد زكاته» يريد أنه منع ذلك فيمقل له ماله 
يوم القيامة شجاعًا أقرع؛ الشجاع الحيةء والأقرع ضرب منهاء يقال إنه أقبحها منظرًا. 
4+ - أعحرحه البخخارى فى كتاب الزكاة حديث رقم © .١71‏ والنسائى فى كتاب الزكاة حديث 

رقم 1/4.17 144. واين ماحه فى كتاب الزكاة حديث رقم وإأحمد فى السئد 

حديث رقم 497 لالاء ولاطلء لالزلا لالأمه لعقف ملقدل 

قال ابن عبد البر فى التمهيد هه +: هذا الحديث موقوف فى الموطأ غير مرفوع. وقد أستده 

عبدال رمن بن عبدالله بن ديثار أيضًا عن أبيه» عن أبى صالح عن أبى هريرة» عن النبى #قق 

بالإسناد الأول» ورواه عبدالعزيز بن الماحشون: عن عبدالله بن دينار عن ابن عمرء عن التبى 

وهو - عتدى - نخطأ منه فى الإسناد والله أعلم. 

(1) الشجاع: الثعبان الكبيرء زبييتان: والزبيتان: نقطتان سوداوان قرق عينيه أو نايان فى فمه. 


0 00 ا 0 
وقوله «زبيبتان» الزبيبتان زبدان فى شدقى المتكلم من شدة كلامه؛ وأكثر ما يعترى 
ذلك المتكلم عمد الضحرء فيحتمل أن يوصف الشجاع بذلك لتغيظه على المفرط فى 
الزكاة وكثرة قوله: أنا كرك أنا كترك. 
فصل: وفوله: «يطلبه» يريد أنه يتبعه وحتى ككنه: يريد حتى يتمكن من أذيته» 
ويقول له: أنا كنزك, على وجه التوبيخ له والتقريع وإظهار سوء العاقبة فيما كان يعمل 
منه من منع الزكاة» وهذا يقتضى أن الكنز هو ما منع منه الحق. 
#0 
صدقة الماشية 
د - يَمَْى عن مَالِك أنه قرأ كنا اب عُمَرَ بن الْعَطَّابي'" فِى الصّدْقَةٍ قَالَ: 
فَوَحَدْتُ فيه: بسلم الله لرحْمَنٍ ناجم يا لمق فى ريع وَطره: بِنْ الإيل 
َُرنها العم فى كل عمس شاد وفِيمًا َوْقَ ذَلِكَ إِلَى عمس وَثَلائنَ اه مَعاضِء 
لالم تن نماض فون دكن وهنا َلك إلى خضي وأتهع ينه 
لبون" وَفِيمَا فرق ذَلِكَ إلى مستِينَ حجقة طروقة الْفَسْلِء وَفِيمًا قوق ذلك إلى 
ع سب بذع وَِيمًا ق َك إلى يسن ْنَا لبود وما فَْقه لك 
إِلَى عِطظرين ويا جتان طَرُوقنا9» الْفَمْلِه فما رَاد عَلّى ذَلِكَ منَالإبله فى كُلّ 


8 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم لاهه. الشافعى فى الأم 0/7. عبد الرزاق فى 
المصئف 8/4. البيهقى فى الستن الكبرىئ 41//4. 
)١(‏ قال السيوطى: أخخرحه أبو داود والترمذى وحسنه من طريق سفيان بم حسنين عن ابن 
شهاب عن سالم عن ابن عمر. قال كدب رسول الله فلك كتاب الصدقة فلم يخرحه إلى عماله 
حتى فبض فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فى حمس الإبل شاة 
فذكره. قال الترمذى: وقد روى يونس وغير واحد عن الزهرى عن سالم هذا الحديث ولم 
يرفعوه وإنما رقعه سفيان بن حسين. انظر: تنوير الحوالك 198. 
(9) بنت شفاض: ما دخحل فى السنة الثائية من الإبل. ابن لبون: ما دعمل فى السنة القالئة من 
الإبل. 
() الحقة: أنثى الإبل النى دعحلت فى السنة الرابعة, الجذعة: ما دعسل فى السنة الخامسة من 
الآبل. 
(4) الطروقة: الناقة فى سن يمكن أن يعلوها البلدمل. 


ربعن بشت لبون وقى كل حَسْونَ فى سافِمو” اع ذا يَف رهن إلى 
عِشْرِينَ وَائةٍ شَاةٌّ وَقِيمًا فوْقَ لِك إِلَى ماين سانا يما فق فك إلى ثلاث 
او ناث دباو كما راد على ذلك فَفِى كل ما شا ولا مُعْرَجُ فى الصدََةِ ميس 
ولا هَرِمَة وَلا قات عَوَارٍ © إلامَ شع الْمُّدْقُ ولا بَجْمَ يدن مُفترق وَلا يُقَرَقُ 
ين شيع سَضْيَةٌ لط ونا كلا من علطو" ْنَا انهم هُمَا يَرَاحَفَان يُنَهُمَا 
بِالسسُويق وَفِى الرقة00 إذَا يلغت حمس أواق رُبْعُ الشثر. 

الشرح: قوله: وفى أربع وعشرين من الإبل فدونها الغدم» يقتضى أن الغنم مأحوذة 
من الأربع وعشرينء وإن كانت الأربع الزائدة على العشرين وقضًا. 

وقد اختلف قول مالك فى ذلك فمرة» قال: إن ما يؤخذ من الصدقة: فإنما هو على 
الحملة» ومرة قال: إنما هو على ما تلزم به تلك الصدقة: وما زاد على ذلكء فإنماهو 
وقص إلى أن يتغير السن لا يجب فى ذلك شىء, ولا يؤخذ عنه شىء» وهو الذى اخختاره 
القاضى أبو الحسن. 

وقد اعتلف فى ذلك قول أبى حنيقة والشافعى. 

وحه القول الأول حديث عمر ب بن الخطاب رضى الله عنه فى أريع وعشرين من 
الإبل فدوتها الغتم. 

وقوله: ووفيما فوق ذلك إلى مس وثلاثين بست مخاض:. 

ووجهه من جهة القياس أن هذا حق يتعلق تمقدار» فوجب أن يتعلق به وبالزيادة عليه 
إذا لم ينفرد بالرجحوب كالقطع فى السرقة وأرش الموضحة. ووحه القول الثانى أن 
العشرين من الإبل نصاب» فوجب أن يتقدمه عفر كالخمس. 

فصل: وقوله: وفى كل حمس شاة» يقتضى أن فيها أربع شياه؛ لأن ذلك عدد ما فيها 
من الخمس ويقتضى أن الغنم هى الواجبة فيهاء فإن أخرج عن خمس من الإيل واحذا 
متها لم يجزهء وإنفا يجزئه أن يخرج ما وجحب عليه» وهى شاة» والشاة التى توخمذ فى 
صدقة الإبل. 

(ه) السائمة: الدواب التى ترعى فى البرارى ولا تعلف. 

(5) العوار: العيب كالشق والثرق. 

4 الخليط: الشريك الذى يخلط ماله عال شريكه. 

(ه) الرقة: الذراهم المضروية المتحذة من الفضةء 


لل عه كتانب الركاة 

قال مالك: تؤحذ من غالب غنم ذلك البلد» فإن كان الغالب على غدمهم الضأن 
أععذ منهاء وإن كان الغالب على غنمهم المعز أذ منهاء لا ينظر إلى ما فى ملكه. 

وروى ابن نافع عن مالك: من أدى من ضأن أو ما عز أجزأ عنه؛ ولا يكلف أن 
يأنى .ها ليس عنده. وهذا يقتضى أنه إن كان فى ملكه المعزى» وغالب غتم ذلك البلد 
الضأن أنه يوحذ منه ما يعطى من المعزى. وقال ابن حبيب: إن كان من أهل الضآن 
فمنها وإن كان من أهل المعز فمنهاء وإن كان من أهل الصتفين خير الساعى. 

فصل: وقوله: «وفيما فرق ذلك إلى خمس وثلاثين بت مخاض» يقتضى أن فى حم. 
وعشرين بنت عخاضء وفى كل عدد بعدها إلى حمس وثلاثين» ولا خلاف فى ذلك إلا 
ما روى عن على بن أبى طالب أنه قال: فى حمس وعشرين من الإبل مس شياهء وفنى 
ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه المجحمهور حديث «أن أبا يكر كتب له لما وجهه إلى 
البحرين: بسم الله الرحمن الرحيمء هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله 5 على 
المسلمين والتى أمر الله تعالى رسوله يل وفيه فى أربع وعشرين مبن«الإبل فما دوتها 
الغنم فى كل حمس شاةء فإذا بلغت حمًا وعشرين إلى خمس وثلاثين» فقيها بست 
مخاص. التهى ‏ 

فصل: وقوله: وفما فوق ذلك إلى مس وثلاثين بست مناض فإن لم توجد فابن 
لبون» ذكر يقتضى أنه إذا لم يكن عنده ابئة مخاض؛ وكان عنده أبن لبون ذكر أجراً 
عنه لأنه عدل لها لأنه أعلى منها بالسن وأدنى منها بالذكورة لأن الأنوثة فى الأنعام 
فضيلة من أجل الدور والنسل. 

مسالة: ولا يجوز إخراج ابن لبون مع وحود ابنة مخاض» وهذا مذهب مالك. وقال 
أبو حنيفة: يجوز ذلك» ويناه على مذهبه فى إخراج القيم فى الزكاة» هذا الذى ذكره 
شيوخنا. 

قال القاضى أبو الوليد: رضى الله عنه: ويحتمل عندى وجهًا آخر» وهو أن يكون 
على وجه البلد لأن كل ما يجمع بعضه إلى بعض فى الزكاة للجنس فيان إخراج بعضه 
عن بعض على وجه البدل لا على وجه القيمة كالورق والذهب. 

وفى المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك: التيس من ذوات العوار» وهو أدون 
من الفحل» وإن رأى المصدق أحذه؛ وأذ ذوات العوار لأنه خير له فعل. قال أشهب: 


كعاب الزكاة 1 1 1 1[ 1[ ااا ااا ااا ا 
وربما كانت ذوات العوار أو العيب الكبير أثمن وأسمن» فلا ينبغى للساعى أن يردها 
إن أعطيهاء فعلى التأويل الأول يكون معنى قوله؛ فى إخخراج ابن لبون مع وحود اية 
عخاضء من باب إتحراج القيم فى الزكاة» فلا يجوز لصاحب الماشية إخراحه. ولا 
للساعى أعذه على المشهور من منعب مالك وعلى التأويل الثانى يكون مبن باب 
إخراج البسدل» فلا يجوز ذلك لصاحب الماشية بمعنى أن لا يمزى عنه إلا إن يشاء 
الساعى أن يأحذه. 

فرع: ومن أعرج ابنة مخاض مكان ينث لبوث» وزاد ثميًا أو أخرج بنت لبسون مكان 
بنت مخاض» وأخذ ثمناء فقد قال ابن القاسم فى الموازية: لا خخير فيه. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: وهو عتدى يحتمل التأويلين: فإن فعل ذلك» 
فقد قال ابن القاسم وأشهب وسحتون: يجزيه. وقال أصبخ: إن أعطى بنت ليوث؛ فايس 
عليه إلا رد ما أذ من الثمن وإن أعطى بنت مخاض مع الثمن؛ فعليه البدل» ولا يجزئه. 

فقول ابن القاسم وأشهب يحتمل الرجهين المتقدمين. وقول أصبغ ظاهره المنع من 
إخراج القيم فى الركاة ويجوز اليدل» فإذا رد ما أذ من الثمن كان قد أعطى أفضل 
من السن الواجبة عليه وذلك جائز. 

ولو أعطى بنت مخاض مكان بنت ليون كان من باب إخراج القيمة فى الزكاة لأنه 
أعطى ثُممًا فى بنت لبون ولاحكنه إصلاح ذلك باسترجاع ما أعطى من الثمن؛ لأنه 
يعود إلى أن أعطى فى الزكاة دون الثمن الذى يلزمهء وذلك لا يجرئه وقد جوز مالك 
الضان عن الماعزء ومئع حراج الماعز عن الضأن. 

قال أشهب: إلا أن يبلخ يفراهيته مثل ما لزمه فى الضأن» يريد فى القيمة» ويجتمل 
قول مالك موافقتهء ويحتمل عخالفته» ويجيزه أشهب فى بعض الجنسء وإن منعه فى " 
بعض السنء ومنعه مالك فى الوجهين» ويجيزه فى العين الواحدة والجنس الواحد فى 
نقص الصفات كذوات العوار, والله أعلم وأحكم. 

فصل: وقوله: «فابن ليون ذكرم وإن كان الاين لا يكون إلا ذكرًا؛ فإنه يحتمل أن 
يريد به البيان لأن من الميوان ما يطلق على الذكر والأثئى منه لفظ ابن كاين عشرين» 
رابين آوى» وابن قترقء فيين بقوله: وذكر لقلا يلحقه السامع بما ذكرتا ويختمل أن 
يريك به برد التأكيد لاحتلاف اللفظ كقوله تعالى: «إوغرابيب مود» [قاطر: /1؟]. 

فصل: وقوله: «وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبوت» لفظة إلى للغاية» وهى 


44 ا ل ا ا ا ا ا ا كاب الركاة 
تقتضى أن ما قبل الغاية كله يشتمل عليه الحكم اللقصود إلى بيانه» وما بعد الغاية غير 
داخل فى ذلك إلا بدليل» فعلى هذا الخمس والأربعون لا يعقل من نفس اللفظين» 
حكمها بحكم ما قبلها؛ ولكنها تلحق بذلك من وجوه. أحدها: أنه لما قال: وفيما فوق 
ذلك» وذلك راحع إلى حمس وثلاثين؛ لأنه هو المذكور أخميراء علم أن حكم الخنمس 
والأربعين حكم ما دونهاء فعلى هذا يكون الوقص واحدا. 

والوحه الثانى أن هذه اللفظلة اقتضت الوقص بين النمس والثلاثين ويين الخمس 


والأربعين [ ...]0 وقصًا ثائهًا بعده الإجماع؛ فيكون على هذا وقصين متصلين 
كما بعد المائتى شاة إلى الثلاثمائة» فإنه وقص» ثم اتشل به وقص آحر إلى الأربعمائة 
شاة. 


والوجه الثالث أن حكم الأعداد فى الغايات تخالفة لغيرها من جهنة العرف والعادة 
فى التخاطبء فاو قال رحل لغلامه: أبمت لك من هذه الدراهم ما بين الواحد إلى 
العشرة» لفهم منه إباحته العشرة فما دونها. ولو قال له: أبعت لك من هذه الدار إلى 
هذه الأخرى خلس فيه لفهم منه جلوسه ما بين الدارين» ولم يفهم منه الخلوس فى 
واحدة منهما. 

مسألة: ابنة المخاض التى لها سنة» ودخخلت فى الثانية» وَإتما سميت بابنة مخاض؛ لأن 
أمها حامل قد مخض بطنهاء يعنى تحرك؛ وأول ما تلده الناقق هو حوار: فإذا كمل السنة 
وفصل عن أمهء فهو فصيل؛ وهو ابن مخاض» فإذا أكمل السنتين» ودخل فى الثالثة» فهو 
ابن لبون» والأتئى بنت لبون؛ لأن أمه قد ولدت» وهى ترضع غيره. 

فصل: وقوله: «وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل, الحقة هى التى 
تستحق أن تركب ويحمل عليها. «وطروقة الفحل» يريد أن الفحبل يضربهاء وهى 
تلقح وهذه التى قد أكملت الثلاث سنين ودخلت فى الرلبعة» ولا يلقح الذذكر حتى 
يكون ثنيّاء وهو الذى يدحل في السئة السادسة. 

فصل: وقوله: «وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جلعة, اللتذعة هى التى أكملت 
أربع سئين ودخعلت فى الخامسة, وهى أعلى سن يجب فى الزكاة. 

فصل: وقوله: «وفيما فوقه ذلك إلى تسعين ابندا لبون؛ وفيما فوق ذلك إلى عشرين 
ومانة حقتان, لاحتلافهما بعد الخمس وعشرين إلى المائة وعشرين» والعمل فيه على نص 
الحديث» لا نعلم فيه حلافا بين أحد من المسلمين. 

(5) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


كعاب الركاة ا ا ا ا ااا ااا ا ا 

فصل: وقوله: ووفيما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين بدت لبون» وفى كل 
خخسين حقة» يقتضى أن ما زاد على المائة وعشرين» فإن زكاته بالإبلء وأن فى كل 
أربعين ابنة لبون وفى كل حمسين حقةء وهذا راجع إلى الدملة. 

وعلى هذا بنى أمر فروض الزكاة أنه إذا بلغت إلى فرض بطل ما قبله من الحكم 
ورجع الحكم إليهء فلا مدل للغنم ولا غيرها فى الدمسة والعشرين فى زكاة الإبل» 
وبهذا قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: إذا زادث الإبل على ماثة وعشرين؛ رحعت فريضة الغنم؛ فيكون 
فى مائة ومس وعشرين حقتان وشاة» وفى مائة وثلائين حقتان وشاتان» وفى مائة 
ومس وثلاثين حقتان وثلاث شياه؛ وهكذا فى كل حمس شاة إلى حمس وأربعين 
ومائة؛ ففيها حقتان وبنت عخاض» وفى حمس ومائة ثلاث حقق» وفى مائة وحمس 
وحمسين ثلاث حقاق وشاة» وعلى هذا الترتيب. 

والدليل على صحة ما نقوله حديث عمر؛ وهو حجة فى الزكاة يجب الرحوع إليه؛ 
لأنه بعث به فى الآفاق» وأخذ الناس به حتى عمهم علمه؛ ولم يعلمْ لهم مخالف فى 
ذلك الوقت» وفيه: «فما زاد على ذلك قفى كل أربعين بست لبون» وفى كل حمسين 
حقة وفى مائة وثلاثين» حمسون واحدة» وأربعون مضاعفة:؛ فيجب فيها حفة وابعا 
لبون». 

فإن قالوا: إن قوله: «فى كل أربعين بنت لبون» وفى كل خمسين حقة: يرجع إل 
الزيادة على العشرين والماثة. 

فالحواب أن هذا خعطأ لأن مثل هذا قيل فيما بعد الخمس وثلاثين» ولم يقل أحد أن 
هذا إنما يجب بعد الخمس والثلاثين» مع ما وحب فيما قبلهاء وعلى أنهم قد اقضوا فى 
هذا فجعلوا فى ماثة وحمسين ثلاث حقاق؛ وإنما كان يجب أن يجعلوا فى مائة وستين 
بنت لبون وحقتين» وفى مائة وتسعين ثلاث حفاق. 

فإن قيل المراد به الزيادة دون المزيد عبليه؛ لأنه قد بين حجكم المزيد عليه منفرداء فبإن 
قال بعد ذلك: فما زاد» قفى كل أربعين بنت لبون» وفى كل حمسين حقة: فإن ذلك 
يكون حكم المزيدء وهذا صحيح على ما ذهبنا إليه لأنه إذا زاد على مائة وعشرين؛ 
سبعين حتى يكون مائة وسبعين: فإنه يحصل فى الزيادة خمسون فيها حقة؛ وأربعون 
فيها بنت لبون. 


1 ااا 0 

والحواب أن هذا غير صحيح لأنه إذا ققال: فإذا يلغت سنًا وثلاثين إلى حمس 
وأربعين: ففيها بنت لبون ولم يدل ما قيل ذلك من حكم المزيد عليه على أن هذا 
حكم الزيادة مخاصة لم يدل فى مسألتنا على ما ذكرمره. 

وجواب ثان» وهو أن هذا لا يصح على مذهبهم لأن الزيادة إنماهى مابعد 
العشرين ومائة» فكان يجب أن يجعلوا فى ماثة وستين حقتين وبنت لبون» وفى سبعين 
ومائة ثلاث حقاق. وهذا حلاف الإجماع» فلا يصح على أصلكم أن يكون فى كل 
أربعين بنت لبون؛ وفى كل خمسين حقة» .لا فى الزيادة منفردةء ولا فيها مع المزيد عليه. 

فإن قالوا: فإن قوله: وفإذا زادت على مائة وعشرين شرطه. وقوله: وففى كل 
سين حفة: وفى كل أربعين بنث لبون»» جواب له وهذا يقتضى اختصاصه به دون 
ما ليس يحواب له. وهو المزيد عليه. 

واحواب أنه إنما يكون ذلك إذا كات الدواب خخاصاء وأما إذا كان الجواب عاماء 
ويصح حمله على عمومه لاستناد الشرط إلى ما قبله» فإئه يحمل على ذلك؛ ألا ترى أنه 
إذا قال: فإذا بلغت سنا وثلاثين» ففيها بنت لبون» ولم يحمل هذا الجواب على 
اختصاصه بالشرط لما ذكرثاه. 

ودليلنا من جهة القياس أن بدت عخاض سن لا يعود بعد الانتقال عنه فرضًا ينفسه 
قبل المائة» فوحب أن لا يعود بعد المائة فرضًا بنفسه كسن الجذعة. 

مسألة: إذا ثبت أن الغنم لا تعود فى صدقة الإبل بعد العشرين ومائة» فاختلف 
أصحابنا فى تأويل قوله: وفما زاد على ذلك من الإبل» قفى كل أريعين بنت لبوت» 
وفى كل حمسين حقة:» على ثلاثة أقوال» فروى ابن القاسم عن مالك أن الفرض يتغير 
إلى تخيير الساعى بين حقتين وثلاث بئات لبون. وروى أنه قال: لا ينتقل الفرض إلا 
يزيادة عشرين من الإبل؛ وبه قال أشهب. وروى عنه أن الفرض يتتقل إلى ثلاث بنات 
لبون من غير تخيير» وهو اختيار ابن القاسم. 

وجه القول الأول أن الفرض لا ينتقل إلا إلى التخيير؛ لأنه قال: فما زادء ففى كل 
أربعين بنت لبون؛ وفى كل حخمسين حقةء فعلق تخيير الأسنان بالعشرات» فوجب أن 
يقتصر على ذلك؛ وجعل ما بعد العشرين مالا لما قبلهاء فلم يبق إلا أن تكون المخالفة 
بالتخيير» ولا يجوز أن يكون ما بعدها موافقًا لما قبلها؛ لأن ذلك يقتضى احتماع 
وقصين لا يتخطلهما فرض»؛ وهذا خلاف الأصول. 


ووجه القول الثانى أن الفرض لا ينتقل إلا بالعشر لأنه قال: فما زاد على ذلك من 
الابلء فقى كل أربعين بنت لبون» وفى كل حمسين حقة؛ فعلق اثتقال الرض على 
العشرات» فيجب أن تكون الزيادة منها» وهذا كما قال يط فى زكاة الغنم: «فما 
زادت واحدة على الماثتين» ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة» فما زاد على ذلك» قفى كل 
مائة شاة: فعلق انتقال الفرض بالمائة» فكانت الزيادة منهاء واجتمع بذلك وقصان لم 
يتخللهما فرض» وتحرر من هذا قياس» فنقول: إن هذه ماشية تزكى بالغنمء فوجحب أن 
يكون فيها وقصان متصلان كالغنم. 

ووحه القول الثالث أن الاثتقال يقع إلى ثلاث بئات لبون. 


قوله: وفما زاد على ذلك من الإبل» قفى كل أربعين بنت لبون» فعلق الانتقال إلى 
هذا الحكم عند الزيادة من الإبل» والواحدة زيادة» فيجب الانتقال بهاء ويوؤحدذ فى هذه 
الإبل ثلاث بنات لبون» فيجب أن ينتقل إليها. 


فصل: وقوله: وفى سائمة الغنم إذا بلغت إلى عشرين ومائة شاة السائمة هى 
الراعية» ويحتمل أن يكون إنما قصد إلى ذكر السائمة لأنها هى عامة الغنم؛ ولا تكاد أن 
تكون فيها غير سائمة» ولذلك ذكر السائمة فى الغنم؛ ولم يذكرها فى الإبل والبقر 
ويحتمل أن يذكر ذلك يي فى كتابه لينص على السائمة» ويكلف المجتهد فى إلحاق 
اللعلوفة بهاء فيحصل له أحر المجتهدين. وقال فيها: إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة, 
وفيها شاة» فنصاب القنم أربعون» ووقصها إلى تمام المائة وعشرين. 

فصل: وقوله: ووفيما فوق ذلك إلى ثلائة ثلاث شياه, يريد أن فى مائتى شاة 
شاتين» وكذلك فإذا زادت واحدة تغير الفرض» وهو قوله: «وفيما فوق ذلك إلى 
ثلاثمائة ثلاث شاه يريد أن فى مائتى شاه وشاة ثلاث شياه وكذلك فى الثلاثمائة» ثم 
قال رضى الله عنه: فما زاد على ذلك ففى كل مائة شاةء يريد والله أعلم؛ أن فى 
المائتى شاة وشاةء ثلاث شياهء وكذلك فى ثلاثمائة وتسع وتسعين حتى تكون 
أربعمائة شاة» فيكون فيها أربع شياه؛ لأنه حكم انتقال الفرض على امبين» فوجحب أن 
يكون الاعتبار بذلك. 

فصل: وقوله: دولا بخرج فى الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عواره التيس هو 
الذكر من العز» وهو الذى لم يبلغ حد الفحولة» فلا منفعة فيه لضراب ولا لدر ولا 
نسلء وإنما يؤخدّ فى الزكاة ما فيه منفعة للنسل والهرمة التى قد أضر بها الكبر» 


ماو لومم ممه مو وو وموم م م م ممم ف ممم ووم وم ممه وو ووم مهم فم ممم و وموم مهمو وم م توفت مقع 
وبلغت فيه حدً! لا تكون فيه ذات در ولا نسل؛ وذات العوار هى ذات العيب. 

قال ابن حييب: العوار بالنتح» العيب» وهو الذى فى الدديث لا يوخذ فى الصدقة» 
وأما برقع العين» فمن العورء فما كان منها مريضًا أو جربًا أو أعورء فليس على 
المصدق أعذه إلا أن يرى أن ذلك غبطة لأهل الزكاة» وأنها مع عيبها أغبط أو أفضل 
ما يخرى عنه من | الصحيح: فإن له أخذها ويجزئ عن ربها ذلك وليس ,معنى القيمة 
لأنها من جنس ما وجب عليه. 

مسألة: وإن كانت الغنم كلها تيوسًا أو هرمة ذات عوار: فإن على رب الغتم أن 
يأتيه عا يجزئ» ولم يلزم المصدق أن يأخذ منها إلا أن يرى ذلك. وقال أبو حنيفة 
والشافعى: يأعد منها. 

والدليل على ما تقوله قوله تعالى: طإيا أيها الدين آمنوا أنففرا من طيبات مسا كسيتم 
وبما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولسعم بآخيديه إلا أن 
تغمضوا فيدع [البقرة: 1117]. 

ودليلنا من حهة القياس أن هذا حيوات يخرج على وه القربة» فكان سن شرطه 
السلامة كالضحاياء وهذا القياس إنما يتتجه على قول القاضى أينى الحسن أن ذا العيب 
لا يجرئ» وإن كانت قيمتها أكثر من قيمة السالمة. ومذهب مالك أنها تحزئ إذا كانت 
أفضل للمساكين من السليمة. 

فصل: وقوله: «ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان 
من خليطين» فإنهما يترادان بينهما بالسوية» فإن تغسيره يأتى بعد هذا. 

وقوله: «وفى الرقة إذا بلغت حمس أواق ربع العشر قال بعض أصحابنا: الرقة اسم 
الورق» حكى الْقَاضى أبو محمد أن من أصحابئا من قال: هو اسم الورق والذهب». 
والأول أظهر» وعلى الوجهين» فإن فى المالين ربع العشرء ولا فرق بينهما فى ذلك. 

اا 


ما جاء فى صدقة البقر 
- مَالِك؛ عَنْ خمَيْد إن فس ْمَك عَنْ طوس اليِمَاَىّ ذُمُعَاذَ بِنَ 


- أخرجه الترمذى فى كتاب الزكاة حديث رقم 0551. والنسائى فى كتاب الزكاة حديث 
رقم 23.6 94.5 51401 1404. وأبو دارد فى كتاب الزكاة حديث رقم ١74٠0‏ - 


)ا سام مام 
ة بيع" وين أَربهِين يَقَرة ره شبينة”" وَأَتِىَ يما 


حل الأنصّارِى أل بِنْ تَلائِينَ | 

مُرنَ َلِكَ فى أن يَأدَ مِنهُ سياه وَكَال: َم أسْمَعْ ين رَسُولِ اللو 8 في شَيًا 

حَنَى الْقَاهُ فَأمسألَة ونىَ وَسُولُ الل ف قبل أذ يفخم معاد بن حمل 

الشرح: قوله: رأخل من ثلاثين بقرة تبيعاى, التبييع هو العجل الذى فطم عن أمه: فهو 
تبيع ويقوى على ذلك» وإنما يكون هذا إذا دمل فى السنة الثانية. .قال القاضى أبو 
محمد: وقال ابن حبيب: التبيع هو الدع من البقرء وهو الذى أوفى سنتين» ودحل فى 

الثالثة. 
مسألة: وهذا الكلام على سنة؛ فأما صفة فى نفسهء فالمشهور من الذهب أنه ذكر» 

ولا يلزم صاحب الماشية أن يخرجه إلا أن يشاء ذلك. وقال ابن حبيب: يجوز أن يوحذ 

ذكر أو أ 
فصل: وقوله:«ومن أربعين بقرة مسنة» حكى القاضى أبو محمد أنها التى دلت فى 

السنة الثالثة وقال أبن حبيب. وابن المواز: هى التى أتت عليها ثلاث سنين» ودخلت فى 

الرابعة. قال: ولا يؤعدذ إلا أثئى؛ وسواء كانت بقره» ذكورً أو إنانًا كلها. وقال يعض 

أصحاب الشافعى: إذا كانت البقر كلها ذكوراء أذ منها مسن ذكر. 
والدليل على ما نقوله؛ فوله فى حديث معاذ: وومن كل أربعين مسنة ولم 
2 

يعرص) 5 

0 حولين ماجه فى كتاب الزكاة حديث رقم 1/41. وأحمد فى الستد حديث رقم 651١8‏ 
50١‏ ووالدارمى فى كتاب الزكاة حديث رقم 1819» .١1617٠‏ وعبدالرزاق 
بنحوه 77/4 برقع 5841 عن معاذ. 
قال اين عبد البر فى التمهيد 6م هذا الحديث ظاهره الوقرف على معاذ ين حبل من قوله؛ 
إلا أن فى قوله: إنه لم يسمع من النبى ك8 فيما دون الثلاثين والأربعين من البقر شيا دليلاً 
واضسًا على أنه قد سمع منه فك نى الثلاثين والأربعين ما عمل به فى ذلك مع أنه لا يكون مثله 
رياه وإنها هو توقيف ممن أمر بأل الزكاة من المومنين يطهرهم ويزكيهم بها ته ولا لاف 
بين العلماء أن السنة فى زكاة البقر عن التبى يلكا وأصحابه ما قال معاذ بن حبل. 

)1١(‏ التبيع: ولد البقرة الذى دخحل فى السنة الثانية. 

(1) المسنة: ما دحل فى السنة الثالثة من البقر. 

(*) أرحه الترمذى حديث رقم 077. النسائى فى الصغرى حديث ركم 74070461 أبو 
داود حديث رقم ١81/5‏ . أحمد فى المسند حديث رقم ١8‏ 0000 الدارمي حديث رقم 1111 
ابن ماحه حديث رقم ١1837‏ 


00 08 0 ااا 


ومن جهة القياس أنه نصاب وحبت فيه مسنة» فوجب أن تكون أنثى كما لو كانت 
بقرهء إنانًا. وقال أبو حنيفة: إن كانت بقره إناناء جاز فيها مسن ذكر. والدليل على 


ذلك الحديث المتقدم. 
ومن جهة المعنى أن هذا فرض ورد الشرع فيه بالأنئتى على الإطلاق» فلم يجز فيها 
الذكر كبنات لبون فى الإبل. 


فصل: وقوله: «وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخل منه شيئاء القيادًا من معاذ رضى 
الله عنه وطاعة للنبى يي ووقوفًا عند حدهء وبين ذلك بقوله: ولم أسمع من رسول 
الله و فيها شيا حتى ألقاهم يقتضى أنه لم يسمع من النبى و فى ذلك أمرًا ولا 
شيئاء ولاب يثبت من أمره أن الثلاثين نصاب فى البقر» فأراد أن يؤر حتى يسمع مته 
ذلك ويجوز أن يتبين له حكم فى هذا مع الاجتهاد» ويتمل أن يكونه آخر الاجتهاد ىا 
كان يرحوه من التمكن من النص بعد وقتء فلما توفى التبى #ك ثبت النصاب فى 
البقرء إما لخبر مروى من غير طريق معاذ أجمعت الأمة عليه؛ وإما ياجتهاد منها لما 
عدمت النص» فثيت التصاب بذلك الاحتهاد ووقع الإجتهاد عليه. 

ال ميك: أشن ما تمض فسن له على راصن مُفتوقنٍ ألا خلّى را 
مُفتْرقونَ فى يُلْدَان شتى تى أن ذَلِكَ ي يُْمَعُ كله َلَى صَاحِيوء ُودى مِنةُ صَدَقَهُ صَدَقَقَهُ وَِثْلٌ 
لِك لحل يكو له اذهب أو لوق مره فى أرى دس فى إن فى لَه أذ 
يَحْمَمهَا بْرِجَ بئْهَا ما رحب علي فى ذَلِكَ من رَكَتِها. 

الشرح: وهذا كما قال أن من كانت له غنم مفترقة فى بلدان شتىء فإن جميعها 
عليه ويحتسب بها جملة فى زكاة غنمه؛ لأن المراعى فى ذلك ملكه؛ وهذا مشل الرحل 
يكون له الذعب فى أيدى ناس شتى» فإن ذلك يجمع فى الزكاة» ويؤدى عنه الزكاة 
كما يؤدى فيما اجتمع بيده من الذهب والفضة:؛ ولا يراعى افتراقه فى أيدى ناس؛ وإثفا 
يراعى اجتماعه فى ملكه؛ وجريات الحول فى جميعه» وقد تقدم الكلام فى هذا وبالله 
التوفيق. 

َال ميك فى الرّخْل يكو لَه لمأن وَالْمَعْرُ ها تمع عل فى المدقةٍ قن 
كان فيا ما تحب فِيو الصّدكةٌ 3 صٌدّقت. وَقَالَ: إِنْمَا ِىَ غَنَمّ كلها وَفِى كِشابو 
مر ان الطاب وَفى سَامَةِ َبَلق أبن شاةٌ اةً. 


الشرح: وهذا كما قال أن الضأن والمعر يجمع فى الزكاةء فإذا بلغ الصنفان نصاب 
الغنم زكاهاء واستدل فى ذلك يما فى كتاب عمر بسن القطاب رضى الله عنهء وهو 
قوله: «وفى سائمة الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين»: وهذا يقتضى أنه متى اجتمع فى 
ملك الرجل أربعون من الغنم» بعضها ماعز وبعضها ضأن؛ أنه تحب عليه الزكاة لأن 
اسم الغنم يقع على الصنفين جميعًا. 

ومن جهة المعنى أن الزكاة موضوعة على أن يجمع فيها من الأجناس ما تقارب فى 
المتفعة: والجنس كالحنطة والشعير والعلس والزبيب والسمسم والعراب من الإبل 
والبععت» والمنفعة فى الضأن والماعز واحدةء فلذلك جمعا فى الزكاة. 


قَالَ مَالِك:.فَإِنْ كانت لصتأ هئ تر مِنَ الْمَغْء ولَمْ يحب عَلَى يها إلا شَاةٌ 
يد أسَدَ الْمصَدُقُ يلك اله الى وَحَبَت عَلَى رب اْمَال ِنَ الصأ وذ 
كان امَك مر ين العكأن أعيذ مهاه إن استوى النكأة وَالْمكٌ د ين تهنا 

الشرح: وهذا كما قال أن من وحبت عليه شاة» فإن الصدق يأخذها من أكثر 
جمس نغتمه؛ لأن القليل منها تبع للكثيرء ولأنه إذا لم مكن قسمتهاء ولم يكن له بد من 
الأخذ من أحد الصنفين كان أخذه من الصنف الأكثر أولى» فإن استوى الصنفان كان 
المصدق بالخيار أن يأععذ من أى الصنفين شاءء وهكذا سنة الزكاة أنه متى استوى 
الستان فى الوجوب والوجود خير المصدق كالخمس بنات لبون والأربع حقاق فى 
مائتين من الإبل. 

مسألة: فإن وجحبت شاتان أو أكثر من ذلك نظرت» فإن تساوت الضأن واماعز أعذ 
من كل جتس شاة؛ وإن كانت إحداهما أكثر وحبت شاة واحدة فى التى هى أكثر م 
نظرت إلى ما بقى بعد النصاب التى أخحذت منه الشاة» فإن كان أكثر من الجنس الثائى» 
وكان الجنس الثانى مقصرًا عن النصاب مثل أن يكون له مآئة وعشرون ضائدة وثلاثون 
معزى: فهذا لا حلاف فى المذهب أن الشاتين توخذ من الضأنء فإن كان اللجدس الثانى 
نصاباء وكان أكثر من الجنس الأول بعد النصاب مثل أن يكون له سبعون ضائئة 
وسبعون معزىء فلا حلاف فى المذهب أنه يوذ شاة من الضان وشاة من المعن فإن 
كان الجنس الثانى أكثر مما بقى من انس الأول» ومع ذلك هو مقصر عن النصاب 
مثل أن يكون له أربعون من الخواميس وعشرون من البقر فعليه تييع من اللتواميس 


ا 1 1 لال 
وتبيع من البقر لأن ما يجب فيه التبيع النانى البقر فيه أكثر من امواميسء فإن كان 
الجنس الثانى نصاباء وهو أكثر ثما بقى من البنس الأول بعد النصاب» وذلك مثل أن 
يكون له مائة وعشرون من الضأن وأربعون من المعزء فهل توخحمل الثانية من المعز أو 
الضأنء قال اين القاسم فى المدونة: تؤعحذ الشاة الواحدة من الضأن, والثانية من المعر. 
وقال سحنون: تود الشائان من الضأن. 

وحه قول ابن القاسم أن المعزى نصابب» فلا يحب إخلاؤها من آداء الزكاة متها مع 
إمكات ذلك. ووجه قول سحنون أن الأربعين وحبت فيها شاة ولحدة» وبقى من 
الضأن ستونء ومن المعز أربعون» فكان الإخراج من الضأن أولى لكونها أكثرء وفى 
هذا نظر على قول ابن القاسم فى أربعين من الجواميس مع عشرين من اليقر فى المسألة 
المتقدمة. 

قَالَ مَالِك: َكدَلِكَ اليل الْعِرَابُ و َبْحَتْ يُجْمَمَان عَلَّى رَبهِمًا فِى الصَّدَقَةٍ 
َكَالَ: نما إيل كلها فَإِنْ كانت ارا بخ ع تر ِنَالمْتٍ وَلَْمْ يحبا 
على ريا | إلا بَعِيرٌ وَاحِكٌ َع ين اراب صَدقَتَهاه َإِنْ كانت البحت0 أكثرَ 
رحد مني قن اتوت ليذ مِن أبْتِهمًا شَاء. 


الشرح: وهذا كما قال أن البعست والعراب من الإبل تجمع فى الزكاة لأن فى 
كتاب أبى بكر أنها فريضة النبى فلك فى أربع وعشرين من الإبل الغسيء ولا يفرق بين 
أن تكون كلها يمنا أر بعضها يناه وبعضها عرأبًا فيحب أن تكون فى أربع وعشرين 
مما يقع عليه اسم إيل أربع من الغدم. 

ومن جهة المعنى أن المنفعة فيها مقاربة مع تشابهها فى الصورة كالضأن وال ماعز 
فيوحذ البعير الواحد من الإبل من أكثر النوعين كمثل ما ذكرنا فى الضأن ولماعزء» فإن 
كانا متساويين خير الساعىء فيأخذ من أيها شاءء فإن لم يكن السن موجودًا عنده إلا' 
من أحد الجنسين أخذ منه ما وجد عنده؛ ولم يكن للساعى أن يلزمه ذلك الس من” 
الننس الآخرء فإن عدما عنده؛ فالساعى عنير فى أن يكلفه ذلك السن؛ من أى اطنسين 
شاء. 


)١(‏ العراب: الجمال العربية. 
(؟) البعت: جمال طويلة الأعناق. 


كتاب الزكاة 21111110098 ا 
قَالَ مَالِك: وَكََلِكَ بعر والْحَوَاِيسُ نَجْمَمُ فى الصَدَئَةِ عَلَى ربهًاء وقَالَ: إنْمَا 
بَقرٌ كلّهَاه فإ كانت امقر ِى أكْثرَ من الَْوَامِيسِ» زلا تحبا على ربا إلا 
0 وَاحِدَةٌ فََأَسدُ من اْقَرِ صَدقنَهُمه إن كانت الجواييس تر معد ينْقَاء 
قن اموت فيد ين هما شَاءَ فَِدا وَحَبّتْ فى ذَلِكَ المكدَقة صدّقَ الممنقان 


م م 


جميعا. 


الشرح: وهذا كما قال أن البقر والجواميس يجمعان فى الزكاة لتقاربهما فى اللجشئس 
والمنفعة» وحكمها إذا لم يجب فيها غير تبيع أو مسنة ما ذكرنا من الإبل والغتم. 

ونوله: وفإذا وجبت فى ذلك الصدقة الصنفان», يحتمل أن يريد بذلك أنه إذا 
وحبت فيها واحدة أرجت على ما تقدم ذكره» وكان. ذلك صدقة عن الصنفين» 
ويجتمل أن يريد به أن وحبت فى كل صنف من ذلك الصدقة صدقء. 

قَالَ مَالِك: َنْ قاد مَاشِيَة من إيلٍ أو بق رٍ أو و 80 عليه فهًا حَتَى 


يَسُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ِنْ يوم اا | إلاأث يق 1 هلها صاب ماشه لناب 
َا تحب فيه الصدقَة ناح دون ابل َإِما ثَلانُون يعر ٠‏ ونا أََعُود شَاقٌ 


ذا كان لِرَحُلٍ حَمْسٌ ذَوْدٍ مِنَّ الإبل أ تلانو بَقَرَهُ أؤ أربَعُونَ شا مم قاد | إَئِهًا 


إبلد أب شاعنا باشوراء أذ ده أ يراه ونه يدها مع مايه جهن 
هه وَإذ لم يل على الم لْحَوُْ وكا ما امن لمَاَِة ل 


مَاشِيَيهِ قَدْ صلقت قبل أن يشثر شتريهًا 8 َ يو واجد قل أا ينها يوم وَاجِلوِ نه 


رم 


ده مح ماشه ين بصق ماه 


الشرح: وهذا كما قال أن من أفاد ماشية بأى نوع أفادهاء فإن لا يخلو أن يكون 
عنده نصاب ماشية من جنسها أو من جنس ما يضاف إليها فى الزكاة أو لا يكون 
عنده نصاب» فإن لم يكن عنده نصاب ماشية) فلا زكاة عليه فيما أفاد حتى يحول 
عليه الحول من يوم أفاده؛ لأن الزكاة لا تكون فى مال إلا بعد أن يحول عليه الحول» 
وستبيته بعد هذا إن شاء الله تعالى» وإن كان عنده نصاب. 


وأصل النصاب فى كلام العرب الأصل إلا أنه يستعمل فى عرف الشرع فى أول ما 
تحب فيه الزكاة من مقادير الأموال كأنه أصل الزكاة فى ذللك الجنس من المال» وهو 


فى الإبل حمس ذودء وى اليقرة ثلاثون بقرة» وفى الإبل أربعون شاةء وقد تقدم بيان 
ذلك: فإن كان عند المفيد للماشية نصاب ماشية من جنسها كان حكم ما أفاد حكم 
النصاب الذى كان عنده فى حول الزكاة؛ ولو أفادها قيل الحول ييوم واحدء خلافا 
للشافعى. 

والدليل على ذلك أن الساعى لا يخرج فى العام إلا مرة واحدة» والفوائد تحدث فى 
جميع العام؛ فلو لم يوحذ من المواشى فى عام إفادتها شىء لكان فى ذلك إضسرار 
بالمساكين؛ لأن ذلك يؤدى لأن لا يؤحذ من الماشية فى عامين غير زكاة واحدة. 

وإن أخذ الساعى منها الزكاة فى العام الذى استفادها رما أدى ذلك إلى أن يوحذ 
منه الزكاة بعد اشترائها بوم فجر إلى أمر يكون سدادًا وعدلاً بين أرباب الأموال 
والمساكين فى الفوائد» وذلك بأن من كان عنده نصاب أضيف إليه فائدشه؛ فزكاهاء 
ومن لم يكن عنده نصاب لم يزكها إلى الحول الشاني؛ وكان ذلك أولى لأن صاحب 
النصاب له أصل فى الزكاة؛ فكان أولى بأن يجعل ما أفاد تيعًا له. 

فصل: وفوله: ووإن كان أفاد من الماشية إلى ماشيته قد صدقت قبل أن يشتريها 
بيوم واحد أو قبل أن يرثها فإنه يصدقها مع ماشيته» يريد أن المصدق قد أحذ صدقة 
هذه الماشية عند ربها البائع لها أو الموروثة منه: ثم صارت بالبيع أو الميراث أو الهبة بعد 
يوم إلى رجل آخر عنده نصاباء فيأتيه الصدق بعد يوم فإنه يحسيها عليه مع ماشيته 
ويأخذ صدقتها منه ثانية لأن الزكاة وحبت فيها على الرحلين با قدمنا ذكره. 

وهذا عدل يبن أرباب الماشية والمساكين؛ لأن الرجل قد يبيع الماشية قبل أن يأتيه 
المصدق بيوم؛ فيشتريها من ليس عنده نصابء فلا يأخخذ منها المصدق فى هذا العام 
شيئاء فإئما زكاة الماشية على هذا النوع من التعديل للضرورة التى تلحق بالساعى؛ لأنه 
لا يخرج فى العام إلا مرة واحدة. وهذا بخلاف العين, فإن ربه يخرحه متى حال حوله. 


قال قالك: وإنما مَل ذَلِك مل الوق ركبا لحل نّم ري بها مِنْ رَحُلٍ 
آخرَ عرض وق وَحَيَت علي نى عَرْيه َلك َِيَامَهُ لشفل تطخ لقف 
الآعرٌ صَدَكتها هذا اليَوى وَيَكُودٌ الآتد مد صَدَقًا من الْقَلدم 


الشرح: وهذا كما قال؛ وعلى ما انفصل به ممن أنكر فى الماشية أن يؤحذ منها 
الزكاة فى عام واحد مرتين من مالكين فانفصل عنه بأن الرحل قد يحول عليه الحول 


فى عينه ثم يزكيه اليوم يشترى به الغد سلعة من الرحل» قد حال عليها عنده الول 
للتجارة» فيدفع إليه العين الذى زكاة بالأمس فيزكيه هذا البائع اليوم. 

فإذا جاز هذا فى العين مع أنه لا ضرورة فيه فبأن يجوز ذلك فى الماشية مع ما 
ذكرنا من ضرورة الساعى أولى وأحرى» فلا اعتبار بالمالك بدليل أن المال قد يقوم 
أعوامًا عند مالك لا تحب عليه الزكاة؛ فلا يجب فيه الزكاة وبحرى فيه الزكاة فى عام 
واحد مرتين لاختلاق المالك على شروظ'قد تقدم ذكرها. 

00 لَهُغَدَمٌ ل تحب فِيهًا الصَدَفَ فَا ترَى إِلَيِهَا غنمًا 
1 تحب فى دُوهَا الصنقة أو وَرتهَا: 0 

يول خلا سل َم أنانا باز أ يراه ولك ذُكُلّ مَا كان 
لل أن لانا ده ل ينإل أن يقر د قن لئس يعد ذبِكَ 
نصَاب مَل حت كود فى كل مرضي ينها ما حي فيه ادكه َنَنِكَ لتاب 

لو بعتن تج أنه اساي ٠.‏ كلا لا عر لطا 

الشرح: وهذا كما قال أن من كان عنده من الماشية دون النصابء فأفاد إليه ماشية 
من جنس ما يضم إليه فى الزكاة مى فى نفسها نصاب» فإنه لا يزكيها لحول ما كان 
عنذه من الماشية» وَإنما يزكى ما كان عنده؛ وما أفاد لحول الفائدة أفادها وهكذا لو 
كانت الفائدة ليست بنصاب فى نفسهاء ولكنها مبلغ ما كان عنده من الماشية 
النصاب» فإن كان عنده تصاب من الماشية» فأفاد قليلاً أو كثيرًا ما يضاف إليهء فإنه 
يزكى القائدة» والتصاب حول النصاب لما ذكرئاه من التعدييل بين أرباب الأموال 
والمستحقين للزكاة لضرورة الساعى والخول. 

قال مَالك: ولَوْ كانت يرل إل أذ بقَرٌ أوْغْنَمٌ تحب فى كُلّ مرنفو ينها 


0000 


الصدقَة كم أقادَ يها بها أا بره أ شاد صقا مَمّ مايه جين يُمَدقُهًا. 

قَالَ مَالِك: وَمَدَا أَحَبّ مَا سَّمِعْتُ إِلَىّ فى ذلك. 

الشرح: وهذا كما قال أن زكاة الفائدة لحول النصاب الذى تقدم مالك» وفى 
الماشية له أصح ما تقدم فى ذلك من الأقنوال» وأحب إلى الناظر فيها لما قدمناه من 
الدليل على صحة هذا القول. 


فصل: وقوله: وهذا أحب ها سمعت إلى فى هذاه يتمل معنيين» أحدهما: أنه يحب 
هذا القول دون غيره من الأقوال» وعلى هذا يقال زيد أحق كاله من غيره» وإن كان لا 
حق للغير فيه» وعلى هذا المعنى بيت حسان: 

أتهجوه ولست له يبكفوٌ ‏ فش ركما لخي ركما القداع 

فقال: فشركما ولا شر فى النبى 8ه ويجختمل أن يريد أن سائر الأقوال لها عنده 
وجه ودليل صحة» يقتضى محبته لها لأحل ذلك الدليل إلا أن دليل هذا القول أبين 
وأرجح فتكون أفعل على بابها فى المشاركة. 

قَالَ مَالِك فى الفرِيضَةٍ نَحِبْ عَلَى الرّحُلٍ قلا تَوحَدُ عنله: : أنهنا إذ كانت ائنة 
َحَاض كلم تود أذ كلها ين لبون دَكَيْ وا كانتا يفنت لبون قار 
057 واي وو الرجعال حَنَى َيه بها ولا أجِب 

0000 
عنده ابن لبون فإنه يوذ منه؛ وتحزى عند ولا ملاف فى ذلك. والأصل فيه 
أحاديث الصدقة المتقدمة» وابن لبون فى هذا على البدل من بنت مخاص لا على القيمة 
بدليل أن يجزى عتهاء وإن كانت قيمتها أكثر من قيمة أبن اللبون الذي يوحذ بدلا منها. 

مسألة: فإن عدمت عنده ابنة مخاض وابن لبون لم يجزه إلا ابئة مخاض. وقال أبو 
حنيفة والشافعى: هو غخير بينهما. 

والدليل على ما نقوله أن هذه حالة استوى فيها بدت مخاض واين لبون وكان 
الفرض بنت غخاضء أصل ذلك إذا فقدتا عنده. 

فصل: وقوله: وفإن كانت بست لبون أو حققة أو جذعة كان على رب المال أن 
يبتاعها يأقى بهاه يريد أنها إن وجبت عايبه حقة أو جلعة أو بدت لبون؛ ولم تكن 
عندهء كان عليه أن يأتى بهاء ولم يوخذ مده قيمتها من الإبل؛ ولا من غيرها. هذا 
المشهور من مذهب مالك أنه لا يجوز إخراج القيم فى الزكاة. وقال القاضى أبو محمد 
إنه يتخرج على المذهب أن إخراج القيم فى الزكاة حائر» وبه قال أبو حنيفة: وحكاه 
ابن المواز عن ابن القاسم وأشهب. 

والدليل على صحة القول الأول ما روى عن معاذ بن جبل أن رسول الله و بعئه 


3 اليمن فقال: وحذ الحب من الحب» والشاة من الغتم» والبعير من الإابل» والبقر من 


البقر © 
ودليلنا من جهة القياس أن هذا حيوان يخرج على وحه الطهرة» فلم تجحز فيه القيمة 
كالرقبة. 


مسألة: ومن أجبره الإمام على أخذ القيمة منه فى زكاته؟ قال اين القاسم: إن كان 
عدلا يجزئه؛ وإن كان جائرًا لا يجزيه. قال أصبغ فى كتاب ابن المواز: والناس على 
خعلافه أنه يجحرئ ما أخذوه فى العشور والمكوس يعد محلها كرماء وبذلك قال ابن 
وهبء وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

مسألة: ومن كان له مال دين على رحلء وكان الذى عنده الدين من يجوز له أذ 
الزكاة» فأراد أن يتركه له ويحتسب به زكاة ماله. قال ابن القاسم: لا يجزئه. وحكى 
ابن المواز عن أشهب: يجزئه إذا أعطاه منه قدر ما كان يعطيه لو لم يكن عليه شىء. 

وحه قول ابن القاسم ما احتج به من أن الدين على الصغير تأولا قيمة له وما كان 
على هذه الصفة لا يجوز الاحتساب به فى الزكاة. ووجه قول أشهب أن الفقير يحصل 
له الاتتفاع جما أسقط له ببراءة ذمته من الدين» فوجحب أن يجرثه عنزلة ما لو كان الدين 
على غيره فأداه. 
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وقَالُ مَالِك فى الابل النواضيح وَالبْقرِ المسوانى وَبقرِ الحَرْمئو: إنى أرَى أن يوذ 
مِنْ ذُلِكَ كله إذَّا وَحَيْتْ فيه الصّدقّة. 

الشرح: وهذا كما قال أن الإبل النواضح؛ وهى التى يستقى عليها الماء من الآبار 
لسقى الأرض والنخل» والبقر السوانى وهى التى تسقى بالسائية لسقى الأرضض» والنحل 
ويقر الحرث» وتحمع هذه كلها العوامل؛ فإن الزكاة واحبة فيها كالسائمةء هذا قول 
مالك: رحمه الله. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا زكاة فى شىء من.ذلك. 

والدليل على صحة ما نقوله حديث أبى بكر رضئ. الله عنه المتقدم وقى أربيع 
وعشرين من الإبل فما دونها الغنم فى كل خمس شاة) وهذا عام فى السائمة والمعلوفة, 
فيجب حمل ذلك على عمومه إلا أن يخصه دليل. 

ودليلنا من جهة المعنى أن كثرة النفقات وقلتها إذا أثرت فى الزكاة» فإنها تؤثر فى 


(*) أعرحه أبو داود حديث رقم .١549‏ ابن ماجه حديث رقم 4 141. 


4 ااا ا 
تخفيفها وثتقيلهاء ولا توثر قى إسقاطها ولا إثباتها كالخلطة والتفرقة» والسقى بالتضح 
والسيح, ولا فرق بين السائمة والمعلوفة إلا فى تخفيف النفقة رتثقيلها. وأما التمكن مسن 
الاتتفاع يهاء فعلى حد واحد لا يمنع علفها من الدر والنسل. 
صدقة الخلطاء 
ثَالَ لِك فِى الْحَلِيطَين: إِذا كان راع وَاجدًا وَلْمَمْلُ وَاحِدًا والْصُرَاح وَاحدًا 
وَالدلَرُ وَاجِدًا َالرحُلان علِيطّان» وُذ ؛ عرف كل واج نهم َه ين مال صّاحِيِهٍ 
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قَالَ: : وى لا خرف مَلَُ ين َال صَاحِيه ليس بخليط نما هُوَّ شرِيك. 

الشرح: وهذا كما قالء وذلك أن المخنطاء اسم شرعى واقع على الرجلين 
والمماعة: يكون لكل واحد منها ماشية تحب فيها الزكاة» فيجمعونها للرفق فى الراعسى 
وغير ذلك مما تحتاج إليه الماشية» ولابد لها منه» قلت أو كشرت» ويجمزى منها الماشية 
جيعهم ما يجزى ماشية أحدهمء فهؤلاء الذين يقال لهم الخلطاء. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الخليط الشريك» وذكر مالك» رحمه الله أن الخليط غير 
الشرهيك» وأن التليط هو الذى يعرف ماشيته» وأن الذى لا يعرف ماشيته» هو الشريك. 

وحكم الخليطين عند مالك أن تصدق ماشيتهما كأنها على ملك رُحل واحدب فإن 
كان لثلاثة رجال أربعون أربعون» وهم خلطاء أذ منهم شاة واحدة؛ فمن أحذت مسن 
غنمه رجع على صاحبيه كل واحد منهما بثلث شاةء ولو لم يكونوا خلطاء لأخذ منهم 
ثلاث شياه. وقال أبو حنيفة: لا يراعى الخلطة» ولا تأثير لها فى الزكاة. 

والدليل على صحة ما تقوله ما روى أنس أن أيا بكر رضى الله عننه كتب له فى 
“الفريضة النى فرض رسول الله يق فى الزكاة؛ وما كان من خخليطين» فإنهما يتراجعان 
بينهما بالسوية. 

فوحه الدليل. منه أنه قال: يتراحعان بيئها بالسوية» ولا يصح ذلك إلا فى الخليطين 
تؤحذ صلقة أحدهما من ماشية أحدهماء فيرجع الذى أعذت صلقة المائسية من غنمه 
على صاحبه يقدر ما أدى عنه من ذلك؛ ولو كانا شريكين لما تصور بينهمسا سا يوحصب 
التراجع. 

مسألة: والخلطة تصح فى الماشيتين إذا كاثتا ثما تضم إحداهما إلى الأعرى فى 
الركاةء وإن كانتا من جنسين» وذلك بأن يكون لأحدهما نصاب ضأن وللآخر نصاب 


كناب الزكاة 11111101010100 ملت و8 
معز أو لأحدهما نصاب إبل عراب؛ وللآخر تصاب بختء وكذلك البقر والجواميس» 
فإن كانت الماشيتان مما لا يضم إحداهما إلى الأخرى كالابل والغنم؛ قلا خلطة بينهما 
لأن الارتفاق لا يقع فيهما لاحئلاف مؤتتهماء والأعراض فيهما كاماشية والحب. 


مسألة: إذا ثبت ذلكء فامعائى العتيرة فى الخلطة خمسه: الرامى والفحل والمراح 
والدلو والمبيتء فالراعى هو الذى يرعاهاء فإن كان واحد يرعى جميع الغنم؛ فقد 
حصلت الخلطة فيه وإن كان لكل ماشية راع يأحذ أحرتها من مالكهاء فإنهم لا يخلو 
أن يتعاونوا بالنهار على جميعها أو لا يتعاونوا على ذللك» فإن كانوا يتعاونون بإذن 
أريابهاء فهى خلطة: لأن جميعهم رعاة لجميع الماشية» وإن كانوا لا يفعلون ذلك أر 
يفعلوته بغير إذن أرباب الماشية» فليست مخلطة. هذا الذى أشار إليه أصحابنا. * 


ويجب أن يكون فى ذلك زيادة» وهو أن يكون إذن أرباب الأموال فى التعاون غلى 
حففلها لأن الغنم من الكثرة بحيث يحماج إلى ذلك فيهاء وإن كانت من الغلة بحيث 
يقوم راعى كل واحد منهم اشيته دون غيره؛ فليس اجتماعهم على حففلها من 
صفات الخلطة. 


هسألة: وأما الفحل» فهو الفحل الذى يضرب الماشية» فإن كان واحداء فهو من 
صفات الخلطة: وإن كان لكل ماشية فحلهاء فلا يخلو أن يجمع لضرب المواشى كلها 
أو لا يجمع لذلك؛ وإنما قصد كل إنسان منهم فحله على ماشيته إلا أنه ربما مرج عنها 
إلى ماشية غيره؛ فإن كانوا جمعوا الماشية لضراب الفحولة كلها؛ فهى من صفات 
الخلطة لا تفارقهم بكل واحد من الفحول؛ وإن قصر كل واحد منهم فحله على 
ماشيته» فليس فى ذلك وجه من الخلطة “لأن الارتفاق يذلك لم يقصدء والله أعلم. 

مسألة: والمراح هو الموضع الذى روح إليه الماشية؛ وتجتمع فيه للانصراف إلى 
المبيت؛ وثيل هو الموضع الذى تقيل فيهء فإن كان المراح مشتركا بين أرباب الماشية 
على الإشاعة بكراء أو ملك» فهو من صفات الخلطة؛ فإن كان لكل واحد منهم جزء 
معين» فلا يخلو أن يكون ذلك الجرء يقوم عاشية صاحبه على الانفراد؛ دون مضرة ولا 
ضيق» أو لا يقوم بذلك» فإن كان يقوم عماشية صاحبه فليس من صفات الخلطة لأن 
الارتفاق لم يوجد بهذه الصفة؛ وإن كان لا يقوم بها فهى من صفات الخلطة لأن 
الارتفاق قد حصل بها. 

مسألة: وأما الدلو فهو الدلو الذى تسقى به الماشية» فيشترك فيه الخلطاء لتحفف 


مؤنته على جميعهمء هذا الذى يقتضيه لفظ الدلو. وقد حرج أصحابنا المسألة فى كتيهم 
على المياه» وهو أن يكون لبعهضم مياه يسقون بها وعنعون منها غليرهم من أرباب 
الماشية» فلا يكون ذلك من صفات الخلطة» أو يكون الماء مشتركا بين أرياب الماشيةع 
فيكون ذلك من صفات الخلطة؛ وذلك يكون موجودًا بين الأعراب» فيجتمع أرباب 
المواشى» فيتعاونون على حفر بثر يملكه أرباب الماشية» فيكون لهم السقى منشه؛ وعنعون 
غيرهم ماءه حتى تروى مواشيهمء فيرتفقون باللجمع فى حفره وحمايته» فيكون ذلك من 
صفات الخلطة» ولعلهم يعبرون عنه تارة بالماء» وتارة بالدلو. وأما المبيت فحيث تبيت 
الماشية» والكلام فيه كالكلام فى المراح. 

مسألة: وإذا اعتبرت هذه الصفات فى الخلطة؛ لأنها هى الصفات التىتخفف المونة 
ويحصل الارتفاق بالاختلاط بها فى تخفيف الزكاة وتثقيلهاء والمعتبر فى ذلك هو ما 
يخفف به النققة ويثقل كالتضح والسيح. 

فرع: ويماذا تحصل الخلطة من هذه الصفات اتفق أصحابنا على أنه'ليس من شرطها 
حصول جميعها. وقال الشافعى: من شرط الخلطة اجتماع جميع صفاتها. 

والدليل على ما نقوله أن المراعى فى الخلطة إنما هو الارتفاق باجتماعها على ما 
تحتاج إليه فى قليل الماشية وكثيرهاء والارتفاق يحصل ببعض الصفات؛ فثبت به حكم 
الخلطة, 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فقد اختلف أصحابنا اذا تحصل به الخلطة. فال اين حبييب: 
المراعى فى ذلك الراعى وحده. حكاه عنه القاضى أبو محمد والذى لابن حبيب عنده 
أنه قال: ولو لم يجمعها إلا فى الراعى والمرعىء وتفرقت فى البيوت والمراح: فإنه إذا 
كان ذلك صار الفحل واحدّاء فضرب هله فحل هذه وهذه فحل هذه وإذا لم يكن 
له واحد لم يكونا -حليطين» وهذا يدل من قول ابن حبيب على أنه لم يراع الرعي 
بنفسه فقطء ولكنه راعاه لنفسه ولمعنى غيره. وقال أبو بكر الأبهرئ: إن الاعتبار فى 
ذلك بصنفين أى صنفين كان 

فوجه ما حكى ابن حبيب أن ما يعتبر حد الاحتماع والافتراق كان المعتير بالذى 
يحصل به الاجتماعء ويكون المجتمع تبعًا له كالإمام فى الصلاة. 

ووجه ما قاله الشيخ أبو بكر أن بالصنفين فما زاد يقع الارتفاق المؤثرء وما قصر عن 
ذلك فشىء يسير لا يقع به الارتفاق» فلا يؤثر فى الخلطة. 


قَالَ مَالِك: رلا تحب الدقة على ليطي حَلَى يُكْر لكل اجا مهما ما 
نحبا ف للق ور لك إن كلا لأحد سيط أمشرة خد ناا 
لاسر قد من أَربْعِينَ شاه كانس المدئة علَى الى لَهُ الأريثرن ساك وَلَمْ تَكنْ 
على لَذِى لَه أل من ذلك مَنق. 

الشرح: رهذا كما قال لأنه إذا ثبت. أن الخليطين بعرف الشرع هو ما تقدم وصفنا 
له فإنه لا تحب الصدقة عليهما حتى يكون لكل واحد منهما نصاب ماشيته» وذلك لا 
يخلر أن يكون واحد منهما أقل من نصابء أو يكون لأحدهما نمساب وللآخر دونه» 
أو يكون لكل واحد منهما نصاب: فإن كان لكل واحد أقل من نصابء؛ فلا زكاة 
عليهماء وإن كان فى ماشيتهما نصاب خلامًا للشائعى فى قوله: إذا بلغت ماشيتهما 
النصابء فالزكاة عليهما 

والدليل على ما نقوله ما ررى أن رسول الله ف قال: «ليس فيما دون حمس ذود 
من الإبل صدقة». 

ودليلنا من حهة الفياس أن كل ما لا تحب فيه الصدقة إذا كان منفرداء فإئه لا تحب 
عليه الصدقة إذا عالط غيره. أصله إذا كان ذميًا. 

مسآلة: ذإن كان رجل خخالط رجلاً يبعض ماشيته دون بعض؛ فإن كانت غدمًا 
عالط منها بأربعين صاحب أربعين» وله أربعون بغير خلطة: نقد قال مالك وابن 
القاسم وأشهب: يككون خليطه بالثمائين» فتجب عليهما شاة عليه ثلثاهاء وعلى 
صاحب الأربعين ثلثها. قال ابن الماحشون وسحنون؛ لا يكون خليطه إلايما خالطه به 
يزكى اللختلطة على حكم الخلطة» فيكون على صاحب الأربعين نصف شاة؛ لأنه لم 
يخالطه إلا بهاء ويكون على صاحب الثمانين ثلنا شاة. 

وجه القول الأول أن امالك للثمانين لما اعتبر فى حقه ومخالطته بالتماس؛ فكذلك 
صاحب الأربعين. وها الجواب الذى ججاوب به مالك على قوله: إن فى الوقاص 
الزكاة» وعلى قوله: إنه ليس فى الأوقاص شىء. فعلى كل واحد منهما نصف شاة 
لأنه لو اتفرد كل لرحب عليه مثل ما يجب على الآخر. 

ووحه القول الثانى أن صاحب الأربعين لم يخالط من مال صناحب الثمانين إلا 
بأربعين, فلا تأثير لخيرها فى حكمه. هذا الذى قاله عبداللك» وأن صاحب الثمانين لم 


يخالط صاحب الأربعين من ماشيته إلا بأربعين» فكان يجب أن لا تؤثر خلطته له فى 
غيرها. 

فرع: فإذا قلنا بقول عبدالملك» فإن سحنوثا قال: لو لم يخالطه صاحب الثمائين من 
غنمه لثبت -حكم المخلطة لأن الزكاة واجبة عليه فى جميع ماله. 

مسألة: فإن خالط يبعض غدمه رجلا وخالط ببعضها رجلاً آخرء وفى كل حزء 
منها نصاب» ققد قال ابن المواز: من له ثمانوت عالط بأربعين منها رحلا وبأربعين 
رحلا آخرء فإئه خليط لكل واحد منهما بثمانين» فعلى صاحب الثمانين شاةء وعلى 
كل واحد من صاحبيه ثلث شاقء وحكى ذلك عن ابن عبدالحكمء وأصبغ. 

مسألة: وهذا حكم خليطين لكل واحد منهما نصاب» فإن كان لأحدهما نصاب» 
وللآخر أقل من نصاب» كان ماشية الذى له نصاب توحذ منه الصدقة دون ماشية 
الذى لا نصاب له. وحكمه فى زكاته حكم المنفرد» وعلى الساعى أن يأعذ الزكاة من 
ماشيته خاصة» فإن أحذها من ماشية الذى لا نصاب له فلا يخلو أن يدحل .عاشيته 
مضرة على صاحب النصابء أو لا يدخل عليه مضرة» فإن لم يدحل عليه مضرة» فقد 
قال أصحابنا: إنه يرجحع بالشاة على الذى له النصابء والشاة عليه؛ دون الذى لا 
نصاب لهء سواء أحذت منه أو من صاحيه. 

قال القاضى أبو الوليد» وضى الله عنه: ويحتمل عتدى أن يقال إن الساعى إذا أعلم 
وبين أنه إنما يأحذ الشاة منهما أن يتحاصا فيها لأنه حكم حاكم بقؤل قائل من أهل 
العلم» فلا يرد حكمه ولا ينقض. 

مسألة: وإن كان الذى لا نصاب له أدحل على صاحب النصاب مضرة مثل أن 
يكون لرجل مائة شاة ويكون لآخر أحد وعشرون شا فأحذ المصدق منها ثمانين» 
فاختلف أصحابنا فى ذلك» فاختار ابن المواز أن يتراجعها فى الثماتين على قدر ما 
شيتهماء وقاله ابن القاسم. وقال ابن عبدالحكم: تكون الشاة الواحدة على رب المائة» 
ويتراحعان فى الشاة الثانية مجميع مواشيهما. 

وحه قول ابن المواز ما احتج به من أن هذا مذهب بعض العلما» وقد حكم به هذا 
الساعى؛ وجعل الشاتين فى المالين» فيجب أن ينفذ الحكم على ما حكم به. ووه قول 
ابن عبدالحكم أن الشاة الواحدة وجبت على رب النصابء والشاة الثانية لم تحب على 
واحد منهماء وقد أحذها آحذ بتأويل» فيجب أن يتراجعا فيهما. 


قَالَ مَالِك: ا كان لكل اجر ينه ينهُمًا ما تَحَبْ فِيه الصّدقة 5 
وَوَحَبسو لمق لما ويم ِْنْ كَانَ لأحَرِهِنًا آلف شاو أز قل مِنْ َلِك. 
يما تحب فيه الصدقة لخر ريون شه أ مد مما ليطاد مان افطل 
يما يسوي على قَدْرِعَددٍ أَمْوَلِهمًا عَلَى الألغى بحِصِيهًا وَعَلَى الأربصِينَ 


الشرح: وهذا كما قال أنه إن كان لكل واحد منهما ما تحب فيه الصدقة: لزمه 
الصدقة على سنة الخلطةء فحسبت ماشيتهما كأنها ماشية رجل واحدء وأخذ منهما ما 
كان يوذ منها أن لو كانت لمالك واحد لأن هذا تأثير الخلطة» فإن كانت لرجل ألف 
شاق ولآخر أربعون شاة أذ منها عشر شياه؛ ثم يتراجعان بينهماء وكذلك إن كمانت 
لأحدهما تسعمائة شاة: وللآخر أربعون أذ منها تسع شياه كما كان يوذ لو كانا 
لرجل» ثم يتراجعان على السوية. 

مسألة: فإن كانت ماشية أحدهما ضأنًاء وماشية الآخر معرّاء ووجبت عليهما شاة 
واحدة؛ وأذ المصدق من أكثرهما الشاة لأنهما عنزلة مالك واحدء فنإن أعمذ من 
المعزى» رجع صاحب المعزى على صاحب الضأن بقدر حصته من المعرى. 

واختلف أصحابنا فيما يأذ الساعى من ماشية أحد الخليطين عن ماشية الآخر» 
فالذى يجىء على مذهب ابن القاسم أنه .معنى الاستهلاك» فالواجب به القيمة مخاصة 
دون العين» والذى يجىء على مذهب أشهب أنه ععنى السلف. 

وحه القول الأول أنه غير مرقوف على اخقيار من أخط منهء فإذا وحبت عليهما ما 
عزة» وكانت فى غتم أحدهما أخذها منه» ولم يكن له الامتناع من ذلاك» ويكون له 
الرجوع بقيمتها على صاحبه؛ لأن كل ما ثبت فى الذمم من الخيوان بغير اخقيار من 
ثبت لهء فإن الوااحب به القيمة دون العين كالاستهلاك. 

ووجه القول الثانى أن هله الشاة إنما تؤخد ممن كانت عنده من ماشية الآخر» فصار 
ذلك سلفًا عليه. ولا يجوز أن يكلف إخراج شاة عما وجب على خليطه؛ ولا يكون له 
عليه العين لوجهين: أحدهما: أن القيمة لا بحب فى الزكاة» وإنما تحب فى العين ولا 
حلاف فى ذلك لأن من جواز إخراج الغنم فى الزكاة إنما يوجب العين. 

والوحه الثانى أنهما يجب أن يتسارياء وإذا أحذ من أحدهما عين ومن الآخحر قيمة, 
لم يتساويا. 
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مسألة: فإن كانا إنما أخرجا عن الماشيتين شاة واحدة يجىء على قول من قال: إنه 
يحب عليه قيمة نصف الشاة. وقال أشهب أيضًا: يجب عليه قيمة نصف الشاة. 

قأما على قول ابن القاسمء فهو مراد مذهبه. وأما على قول أشهبء فكان عليه أن 
يأتى يتصف شاة, لكنه لو أحضر الشاقء لكان له أن يأخلذ حصته منها بالبيع؛ وذلك 
يرجع إلى الشمن وهو القيمة» فلما كان مرجعه إلى القيمة لم يكلف المستسلف غير 
القيمة لأنه يقول: ليس على أن أحضر غير حصتك من الشاة» وأما حصتى؛ فلا يلزمنى 
إحضارهاء فلذلك رجع الأمر إلى القيمة» وإن كان أدى عنه شاة» فقال أشهب: يلزمه 
دفع شاة إليهء ويجىء على قول ابن القاسم أن عليه قيمة الشاة. 

فرع: ومتى تعتير القيمة فى نصف الشاة؟ قال ابن القاسم: فيها القيمة يوم أخذها 
الصدق. وقال الشيخ أبو محمد بأثر قول أشهب: ولا تكون القيمة على هذا إلا قيمة 
نصف الشاة يوم أداء القيمة» وذلك مبنى على كلا القولين. 

قَالَ مَالِك: والْحلِيطان فى الابل بمنْلَةِ الْحلِيطينٍ فى العم يَسْتِعَاَ فى الصّدَقَةٍ 
حَمِيمًا إِذَا كان لِك وَاحار يِنْهُمًا ما تحب فِيه الصدَفَقٌ وَقَلِكَ أذ رول اللّم 8# 
قَالَ: ولس قيْمًا دون 5 حمس دود ص الإبل صَدَقَة وقَالَ عمر.بن 5 لخطّاب: فى 
سَائِمةَ الم ذا بلقت أَريِنَ شاد شّادً. 

قَالَ مَالِك: وَعَدَا أُحَيُ ما سَيعْت إِلَىّ فى ذَلِكَ. 

الشرح: وهذا كما قال أن لخلطة حكمها فى الإبل كحكمهاء ويعتبر فيها ما يعتبر 
فى الغنم من النصاب وغير ذلك من الشروطه؛ ومنها البحمت والعراب كالضأت وا ماعزء 
وكذلك حكم البقر والجواميس فى ذلك» فإذا لم يكن عند صاحب الماشية من ذلك 
نصاب لم تعتبر مخالطته فى الزكاة. 

وقد استدل على ذلك مالك بقوله #ي: وليس فيما دون حمس ذود من الإبل 
صدقة: فحمل ذلك على عمومه فى الخلطة وغيرهاء وهذا استدلال صحيح» وقد تقدم 
الكلام فيه واستدل فى الغنم بقول عمر ين الخطاب رضى الله عنسه: وفى سائمة الغنم 
إذا بلغت أربعين شاة. 

وهذا يحتمل وجهين» أحدهما: أن يذهب إلى ثبوت الخلطة فى النصاب الكامل 
وينفيها فيما دون النصابء؛ واستدل على اثتفاء الزكاة قيما دون النصاب بقول النبى 
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يه: «فى الإبل» واستدل على ثبوتها بعد كمال التصاب بقول عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» فثبت الحكمان بالدليلين. 

والوجه الثانى أن يريد بذلك نفى الزكاة فيما دون الأربعين على حسب نفيها فى 
الإبل فيما دون النمس» وذلك لا يكون إلا من باب دليل المنطاب» وفى الشرط الثاني 
إنها قال: وفى سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة» ولم يذكر حكمها إذا لم تبلغ إلا لمن 
يرى التعلق بدليل الخطاب فى الشرط» والله أعلم, 


ردقودر وم همة مه >شى دعو دام 


قَالَ مَالِكَ: وقَالَ عُمَرُ يْنْ الْحَطاب: لا يجمع ب بن مُفترق ولا يرق بين مُحْتَوم 
حَكيّةَ الصلقة أنه نما يعْنِى لِك أمبْحَابَ الْمَوَاشِى 


قال مَالِك: وكير ولا يُْمَع بن مُق أذ يكو افَرٌ اثلأنة يي يَكُودُ 
كلاح هم نرت َه قد وجيت على كل اجر ينهم فى عن الصدقةه 
ذا أطلهُمٌ َمُصَدقُ حَمْعُوها لقلا يَكُون عَليْهٌِ فِيًا إلا اد وَاِدة هوا عَنْ ذلك 
وكشي فُولة: ولا مرق بن محتهعٍ أ ليطن يكو لِكُلّ اج نما اكه 
شاو وَشَاهٌ َيَكُونُ عَلَيّهِمَا فِيها ثلاث شياو قدا ذا ألما الْمُصّدْقٌ فقا َتَمَهُمَاء قَلَمْ 
َك على جل اح نوما إلا هه حدق ها عَنْ َلك فقيل لا يمع يدْنَ 
مُفترِق ولا يرق ين ْنع حَطيَة الصّقٍ. 
قَالَ مَالِك: فَهدَا الذِى سَمِعْتُ فى ذَلِكَ. 
الشرح: وهذا كما قال أن معنى الحديث الوارد ما ذعب إليه؛ لأن الخلطة لم كا 
كان لها تأثير فى الزكاة تارة بتخفيف وتارة بتثقيل على وجه العدل بين بين أرباب الماشية 
مستحق الزكاة كان ذلك حكمًا لازمًا للخلطة» ولم يكن لأرباب الأموال التحقيف 
دون اللقيل كما لم يكن لمستجقى الزككاة عليهم الثقيل دوف التخفيف» فكما ليس 
للساعى إذا كانت التفرقة أفضل للزكاة أن يفرق الماشية المجتمعة؛ وإذا كان اللتمع 
أفضل له أن ممع للاشية للتفرقةء فكذلك ليس لأرباب الأموال أن يفعلوا مسن ذلك ما 
هر الأرجح لهم والأخعف عليهم وليتركوا الماشمية على حسب ما كانت عليه قبل أوان 
الصدقة يجرى فيها حكم الزكاة على ذلك من تخفيف أو تتفيل. 


مسألة: فإن تعدى أرباب الماشية» فجمعوا المتفرقة أو فرقوا الماشية المجتمعة لم ينغذ 


لهم ذلك: وأعذت الزكاة منهما على حسب ما كانت عليه قبل ذلك من الاحتماع 
أو الافتراق؟ لأنه الذى قد وجب فيها ولزمهاء فلا يجوز لهم تغيير حكمها وإسقاط ما 
وجب فيها. 

والأصل فى ذلك حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه الذى كتسب فريضة النبى 
و فى صدقة الماشية وفيه: ولا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين جتمع خشية الصدقة» 
وحديث عمر المتقدم فى ذلك. 

فرع: وهذا إذا تيقن ذلك؛ ولكن حاف الساعى أن يكون قصد ذلك أو يكون ستر 
عنه بعض ماشيته لينقص عن النصاب» فرحب أن يحمل الأمر على اللاهر من اللصدق 
لأن قوله: ولا يمجمع بين مفترق؛ ولا يفرق بين مجتمع, خشية الصدقة: يقتضى أنه لم 
يتناول نهيه ما كان من ذلك على غير خشية الصدقة:؛ فلا ينتقل إلى علاف ذلك إلا 
بأمارة تقوى بها التهمة. 

فرع: فإن أراد استخلافه نظرء فإن كان صاحب الماشية على ظاهر الأمانة والديانة 
والصدق؛ فليس له استحلافه؛ لأن ظاهر حاله ينفى التهمة عنه؛ وإن كان المعروف منه 
لاف ذلك من قلة مراعاة الدين ومحبة توفير المال من وجهه وغير وجهه وترك 
الإنصاف فى معاملة الناس» فإنه يستحلفه لأن فى ذلك توصلا إلى استيفاء حقفوق 
الفقراء. قال ذلك كله القاضى أبو محمد فى معوثته. 

مسألة: وليس من شرط الخلطة أن تكون الماشية فى جمييع الخول على ذلك خلافًا 
للشافعى. 

والدليل على ذلك كتاب أبى بكر رضى الله عنه فى فمرض التبى و الزكاةء وفيه: 
روما كان من خليطين؛ فإما يتراجعان بيئهما بالسوية» ولم يفرق بين أن يكونا خليطين 
من أول الحول أو من بعضه؛ فيحمل على عمومه إلا ما خحصه الدليل.. 

من جهة المعنى أن هذا معنى يؤثر فى تخفيف الزكاة وتكثيرهاء فلم يشترط فى تأثيره 
وحود فى جميع العام كالسقى بالنضح والسبيح. 

مسألة: وكم أقل المدة التى يثبت بها حكم الخلطة أو الافتراق؟ قال ابن حبيب: لا 
يكون أقل من عام. وقال ابن المواز: يكون أقل من الشهر. وحكى عن ابن القاسم: ما 
لم يقرب جد أو يهرب بذلك من الزكاة. 
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مسألة: ومن حكم الخليطين أن يكون حولهما واحداء فإن حال حول أحدهما قبل 
أن يحول حول الآخر؟ فقد روى عيسى عن ابن القاسم: لا تزكى غنم الذى لم يحل 
الحول على ماشيته» ويزكى غيرها. 

ووجه ذلك أن الأصل فى الزكاة الحول والنصابء فإذا لم يعتبر نصاب أحدهما 
بنصاب الآخر؛ فكذلك لا يعتبر حوله بحوله» ولو كان أحد الخليطين عبدًا أو ذميًّا لم 
يغبت لهما ولا لأحدهما حكم الخلطة لزكيت ماشية الحر السلم زكاة المنفرد؛ والله 
أعلم وأحكم. 

مسألة: ومن هذا الباب الفرار عن الزكاة ببيع الماشية» فمن فعل ذلك فالزكاة عليه 
واجبة. والأصل فى ذلك الحديث المتقدم «ولا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين جتمع» 
سشية الصدقة» وإنما قصد بذلك النهى عن أن يفر من الصدقة بالتفريق. 

ومن جهة المعنى أن هذه زكاة؛ فلا يصح الفرار عنها بعد تعلق وجويها. 

أصل ذلك الفرار بالجمع والتفريق» وإنما هذا إذا عرف أنه باعها للفرار» فإن باعها 
بعد الحول لغير ذلك أو جهل؛ وكان فى بلد لا سعاة فيه زكى زكاة الماشية لأن الزكاة 
قد وحبت عليه فى رقابها» وإن كان فى بلد فيه سعاةء فهو منزلة من باعها قبل الحول؛ 
لأن ثمام الحول بحتىء الساعى» فإن باعها بجنسها ما يجمع إليها فى الزكاة؛ فالأظهر من 
اللذهب أن الزكاة واحبة عليه بحول الماشية الأولى. 

قال ابن المواز: لا حلاف فى ذلك إذا باعها يجنسهاء وإنا الخلاف إذا باعها بغير 
حتسها. وفى كتاب ابن سحئون عن مالك: من بدل ماشيته يحنسهاء فلا زكاة عليه إلا 
حول الثانية. 

وقال أبو حنيفة: إن أبدل ماشيته يبجنسهاء فلا زكاة عليه حتى يحول حول الثانية. 
ووافقنا فى الذهب والفضة أنه إذا أبدله بغيره» فعليه الزكاة لحول الأولى. وقال 
الشافعى: لا زكاة عليه فى شىء من ذلك حتى يحول حول الثانية. 

والدليل على ذلك قوله و «وفى الرقة ربع العشر». 

ودليلنا من جهة المعنى أن الزكاة إنما تحب فى الأموال المرصدة للنماءء ولا سبيل إلى 
تئمية الذهب والورق إلا بالتصرف فى البيع والشراء» وإذا وجبث إلزكاة فى تصرفه 
بشراء العروض فبأن بحب فى تصرفه فى بيع بعضها يبعض أولى وأحرى. 


ودليلنا على أبى حنيفة أن هذا مال يجب فى عينه الزكاقء فإذا أيدل ,كثله وحبست فيه 
الزكاة. أصل ذلك العين. 

مسألة: فإن باعها بغير جنسها ثما لا يجمع إليها فى الزكاة» فقد احتلف قول مالك 
فيه فقال: عليه الزكاة حول الأوى» واختاره ابن وهب وابن الماحشون. وروى عنه أنه 
يزكيها لول الثانية؛ واختاره ابن القاسم وأشهب. 

وجه القول الأول أن هاتين ماشيتان يجب فى كل واحدة منهما الزكاة» فإذا أبدل 
أحداهما بالأخترى لم ييطل حول الأولى» وزكيت هذه لحولها كالضأن والماعر. ووجه 
الرواية الثائية أن هذين مالان لا يجمعان فى الزكاة؛ فإذا أبدل أخدهما بالآخر بطل 
حول الأولى. أصل ذلك إذا أبدل الدراهم بالماشية أو الماشية بالحب. 

مسألة: فإن باع الماشية بالدنانير» ثم اشترى بالدنانير ماشية» يزكى البدل لحول 
الأول. وهل يبطل ذلك حول الماشية الأولى أم لا؟ روى مطرف وابن الماحشون أن 
الثانية تزكى حول الأولى. وروى ابن القاسم وأشهب عن مالك: يأتنف بالثانية حول 
الأول 

وجه الرواية الأولى أن من أبدل ماشيته بغيرها إنها أوحبنا عليه الزكاة لحول الأولى 
ها غلب على الظن» وقدر به من الفرار عن الزكاة. وهذا المعنى موجود فى مسألتنا. 
ووجه الرواية الثانية أن العين الأولى قد استحالت فى يده إلى صفة لا تضاف إلى الماشية 
الأولى وصار بيده الثمن تجرى فيه زكاة الأثمان» فوجب أن يصير ذلك حكم زكاة 
الماشية. 

#اعا# 
ماجاء فيما يعتد به من السخل فى الصدقة 


0 - مَالِكء عَنْ نَوْرِ بن ريد الّيلىئ» عَنٍ ابن لعب الله بْنٍ سَفيَانَ التقَقِ 
عن جد سيا بن عبد لولعم بْنَ طب بََهُ مدق" فكلا يعد غلَى 
لثاس بالمسحل فَقَانُوا: َع ينا بالسَخل وَلا تعد نه شياء قَلَمّا قَدِمٌ عَلَى عُمَّرّ 
ابن الحطاب ذَكَرَ لَهُ لِك َقَالَ عُمر: نَعَمْ َعم تعد عَلَيْهِمْ بالمتّحَلَة يَسْمِنُهًا الراعِى» 
517 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار يرقم .85٠6‏ 

)1١(‏ السدق: عامل الزكاة. 
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ولا تَأَحْذُهَاء ولا تَأعَذُ الأكولة ولا الى ولا الْمَاعيِضَ ولا َل القدم وكا 
الحدَعَة وليه لِك عَدْل تن ذاو" اقم وحَاره. 1 

الشرح: قوله رضى الله عنه: وتعد على الاس بالسخلة يحتمل أن يفعل هذا لأمر 
عمر له» ويحتمل أن يفعله لأنه اعتقد وجوب ذلك. 

وقوله له: «أتعد علينا بالسخل ولا تأخل منه» يحتمل أن يكون ذلك قاله له من لا 
يعتد بخلافه من لا علم عنده؛ ويحتمل أن يقوله له من لا يرى ذلك. فلما قدم على عمر 
أخيره أنه كان فعله بأمر عمر ليعرفه يما اعترض الناس به فى أمره ليرى عمر فى 
اعتراضهم رأيه» وإن كان فعل ذلك برأيه واعتقاده وجوبه. فإنه أخبر عمر به ليعلمه 
باتعراض الناس فيما رآه» فأمضى عمر فى ذلك ما اعتقده هو أو رأ فيه رأى من 
اعترض عليه فيمتعه منه؛ فوافق قول عمر ضى الله عنه ما فعله سفيان أولاء فلزم ذلك 
الناس لآن الأحكام العامة التى هى مصروفة إلى الأئمة لا يعضى فيها إلا ما يراه الإمام 
ويؤديه إليه اجتهاده: دون رأى المحكوم عليه ويجزى ذلك المحكوم عليه إن كان 
أحف مما يعتقد وحوبه عليه: ويلزمه الاثقياد له إن كان أقل ما يعتقد وجوبه عليه» ثم 
احتتج عمر رضى الله عنه على ما صوبه من ذلك؛ وبين وجه الصواب فيهء وهو نحر ما 
قدمناه من أن الزكاة مبنية على المساواة بين أرباب الأموال» ومستحقى الزكاة 
والنصابء لا يخلو فى الغالب من اللحيد» والردىء؛ والوسط» فلو كلف رب الماشية أن 
يدفع من أفضلها لأضر ذلك به ولو أخذ منه من أردثها لم ينتفع مستحقو الزكناة با 
يدفع إليهم منهاء ولا يصح أن يوخذ من كل شاة بعضهاء فعدل بين الفريقين بأن 
يوذ من وسط الماشية» ولذلك بين عمر ما ترك لهم من جيد الماشية» ولا يأخخذ منها 
كالأكولة والربى والاخض؛ ومحل الغدم فى جنب الردىء الذى لا يأخط منه من 
السخحلة وذات العوار» فكما يحسب الليدء ولا يأحذ منه كذلك يحسب الردىى ولا 
يأذ منه» ويأخذ الوسط من ذلك» ولا .جلاف فيه بين الفقهاء إذا كانت الأمهات 
نصابًا إلا ما يروى عمن لا يعتد يخلافه إذ لا يحسب السخبال. 

والدليل على ذلك قول عمر رضى الله عنه هذا بحضرة الصحابة والعلماء وأعلْ به 
صدقة الناس» ولا يعلم أحد قال يخلافه. 

فإن قيل فإن الذى أنكر على سفيان بن عبدالله فعله قد حالفه؟. 


(0) غذاء: جمعم غذى» وهى السلخة من الغدم. 


7 1 ا ا ل ا 

فالجواب أنه يحتمل أن يكون ممن لا يعتد بقولهء ولذلك لم يتبعه عليه غيره؛ ولو 
سلمنا أن يكون ممن يعتبر بقوله» فإنه لم ينكر أن بعد السخال؛ وإثما أنكر أن تعد ولا 
يؤخذ منهاء فلا يجعل ذلك اعتراضًا فى عند السخال خاصة؛ ولو سلمنا لكم الآخمر 
على ما قلتم فإن عمر رضى الله عنه لما احتج ما أبرزه من الدليل مسن جهة القياس لم 
يراجعه أحد فى دليله: فثبت أنه إجماع على صحة الدليل» ولا ثبت صحة الدليل ثبت 
صحة الحكم. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا ثماء من أصل ما تحب فى عيئه الزكاة» فوجبت فيه 
الزكاة التى ججزى فى أصله كنماء العين. 

مسألة: وإذا قصرت الماشية عن التصاب» وكملت نصابًا بالسخال عدت السخال» 
وأذت الزكاة» وقال أبو حنيفة والشافعى: يستأنف بها حولاً من يوم كمل النصاب» 
وا يحتسب بالسخحال مع الأمهات إذا كانت الأمهات نصابا. 

والدليل على ما نقوله الحديث الذى تقدم فى كتاب أيى بكر فى سائمة الغنم 
الزكاة, وقول عمر المتفق عليه: نعم تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعىء ولا تأخذها 
منهم. 

ودليانا من جهة المعنى أن هذا إماء خادث من عين مال تحب فى عينه الزكاةء فحاز 
أن يكمل يه النصاب. أصل ذلك ثماء العين. 

مسألة: ذإن كانت إبله فصلانًا كلها أو بقره عجاجيل أو غنمة سخبالاء فإنه يكلف 
أن يأتى بالسن الواحبة عليه أن لو كانت كبارًا. وقال أبو حنيفة والشافعى: يخرج منها. 

والدليل على ما نقوله ما فى كتاب أبى يكر عن فريضة رسول الله 6: «فإذا بلغت 
حمسا وعشرين» قفيها ابنة مخاض إلى حمس وثلائين» فإن لم توجد ابتة مخاض فابن لبون 
ذكرو”" ولم يفرق بين الصغار من الإبل والكبار. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذه ستون من الإبل» فوجب فيها حقة كما لو كانت 
بزلا كلها. 

مسألة: والواحب أن يوذ فى الزكاة من الماشية الإناث من الضأن والمعزه ولا 


.1654 210501 أخرحه النسائى فى الصغرى حديث رقم هه54. أبو داود حديث رقم‎ )1١( 
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يأحذ الذكران إلا أن يرى ذلك المصدقء وبه قال الشافعى. وقال ابن حبيب: يوحذ 
الذكر من الضأن حذعًا كان أو ثنيّاك ولا يؤخذ الذكر من المعز لأنه تيسء وقال أبو 
حنيفة: يوعحق الذكر والأنثى من الدع والثنية. 

والدليل على ما نقوله أن هذا من حنس الغنم لا يصلح للدر ولا للنسلء فلم يوحذ 
فى زكاتها كما دون الجذع. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فما نقص عن الواحب فى الزكاة على ضربين» أحدهما: 
يجوز إن أحازه الساعى. والثانى: لا يجوز أصلاًء فأما ما يجوز بإجازة الساعى؛ فهو ما 
يبلغ السن الواحبة فى الزكاة؛ ويكون به عيب مرض أو عور أو جمرب أو غير ذلك» 
فإن رأى الساعى؛ أنه أفضل من السالم وأسمن أحذهء وإن رأى فيه نقصًا عن حقه 
تركهء والضرب الثانى: ما قصر عن السن الواجبة» فلا يجوز وإن أجازه الساعى إلا 
على قول من رأى إغخراج الغدم فى الزكاة لأن الدر والنسل المقصودين فى الاشية 
معدومان فيه. 

فرع: والسن المأخوذة من الغدم الثنى والجذع؛ قال ابن القاسم وأشهب فى 
المجموعة: لا يد ما فوق الثنىء ولا ما دون الجذع إلا أن يطوع رب المال بالأفضل 
والسئان سواء فى الصدقة حائزان فى الضأن والمعزء وكذلك ما يؤدى منهما من الإبسل. 
ذهب ابن حييب إلى أنه يؤخذ الع من الضأن والثنى من المعز كالضحايا. 

فصل: وقوله: ووذلك عدل بين غذاء الغدم وخياره: غذاء الغنم صغارها المراد أن لا 
يأعحذ الساعى غبار المال ولا رديقهء وإما يأل الوسط. 

َال مَالك: وَالسسلة السَهيرةٌ جين تج وَالربى الى كا وَضَعَت هئ ترْنّى 
َلَدَمَاء وَالْمَاحِضُ ِى الَْايلٌ والأكُولةٌ م ضَاه الحم الى تُسَمنْ لكل 

الشرح: وهذا على ما قال فى تفسير هذه الصفات» وأما الفحلء فهو فحل الغنم 
الذى يضربهاء وغذاء الغنم هو دونهاء فإن كانت الغدم كلها مواعض أو ربى أو أكولة 
أو فحولاً لم يونحذ منهاء وكان لرب الاشية أن يأتى بالسن الوسط ما ذكرناه من 
التعديل بين أرباب الأموال والفقراء على ما قاله عمر رضى الله عنه. 

والدليل عليه قوله يك فى حديث معاذ: يوتوق كرائم أموال الناس,©. 


(؟) أحرحه البخارى حديث رقم 144 1/ا/9. مسلم حديث رقم ,١11‏ الترمذى حديث- 
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قال مَالِك فى الرجْلٍ تَكُونُ لَه الم لا تحب يها الصدَقة فود قبلَ أن ييا 
الْحْصدق يم واجلر» ع ما نَحِبُ فيه الصَدَقَة بولاتيها. 

قَالَ مَالِك: إذَا لم ْم 'ََْلاهَا ما تحب في و الصّدقَة فَعَليْهِ فِيهَا الصَدَقَة 
وَدَلِكَ أن ولادةٌ 5 ألم ينها ولك مالم لِمًا ند نه بارا أ ميقأ رانم 
وب لك مض لايع اق ذهو العللقة أيه صاحئ؛ حِبه ملع بريْحه ما 
تحب فيه الصدقَة فيُصدقُ ريْحَةُ مَمْ رأس الْمَالِ» ولَوْْكَانَ ِبْحْهُ فَاِدةً أو يرن ل 
تحب فيه العكدقة قَه حَتى يَحُولَ عَلَْهِ الْحَوْلُ من يَوْمْ فاده أو وَوِنُّ. 

قَالَ مَالِك: َغِذَاءُ عنم مِنهًا كما ربْحٌ الْمَالِ من 

الشرح: وهذا كما قال أن الغنم إذا قصرت عن النصاب أنه لا زكاة فيهاء فإذا 
بلغت بولادتها قبل أن يأتيها المصدق النصاب أخذ منها الزكاة المصدق؛ لأن النماء 
يكمل نصابها. 

وفى هذا مسألتان» إحداهما: أن النماء يكمل النصاب على ما تقدم. والثانية: أن 
المعتبر عمجىء الساعى بعد الحول: فإن كمل النصاب بالولادة قبل أن يصدقها المصدق» 
وجبت فيها الزكاة» وإن صدقها ثم يلغت النصاب بعد ذلكء فلا زكاة فيها لأن ذلك 
ثماء حول آخر, 

والأصل فى ذلك ما روى عنه لك أنه قال: ووأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخحذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم: فجعل من أحكام الزكاة أن تؤحذ منهمء فإذا لم يكن 
لرب امال إحراج الزكاة لم تحب عليهء وإنما يجب عليه إذا جاز له إخراجهاء وهو إذا 
صدقها الساعى. ودليلئا على ذلك أن هذا معنى لو تلف المال قبله لم يضمن الزكاة» 
فوجب أن يتعلق يه الوحوب كالخول. 

مسألة: فإن غاب عنها الساعى حولين» كان وجوب الزكاة فيها مراعى؛ فإن 
وجدها الساعى بيده أذ منه الزكاة للحولين» وصح وحوب الزكاة عليه فيهاء وإن لم 
يجدها بيده لم بحب عليه الزكاة؛ لأن شرط الوجوب قد عدم. وهذا إذا كان بيلد فيه 


حرقم ؟1. أبو دارد حديث رقم 1584. ابن ماحه حديث رقم 19/8. أحمد فى المسند 
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السعاة؛ فإذا كان ببلد لا ساعى فيه» فالزكاة تحب عليه فى كل حولء قاله مسحنون. 
ووجه ذلك أن رب الماشية ساعى تفسه. 


فصل: وقوله: «إن الغسم إذا بلغت بولادتها الدصاب قفيها الزكاتم وذلك أن ولادة 
الغتم منها على ما تقدم من أن حكمها حكم الأمهات» وذلك تالف للفائدة؛ يريد أن 
الفائدة لا يكمل بها النصابء ويكمل بالنسل» وقاسه مالك على غماء العين منهء فإذا 
يلغ الربح مع الأصل التصاب» وجبت فيه الزكاة» وإن لم يبلغه إلا بفائدة لم يزك حتى 
يحول الحول على الفائدة. 

وهذا قياس صحيح لم يسلم له أن نصاب الحولين يسم بريحهء وإئا سلمه الشافعي 
فيمن اشترى عاثة درهم سلعة يمتها ماثتا درهم ثم ياعها بمائنى درهم بعد أن حال 
الحول من يوم اشتراهاء فإن الزكاة فيهاء وهذا أصل يصح قياسنا عليه. 

قال مالك: غَيْرَ أن دَلِكَ يُحتلِف فى وَحُوِ آخرَ أنه إذًا كان لِلرّحْل مِنْ اَهب 
أو الوَرق مَا تحب فيه الوَكَاةُ نأا د مالا ترك مَلَهُ اذى أقَاد قم مركو مَعّ 
مَاِهِ الأرّل حجون يريو حَنى يرل عَلّى اَْائِدََ لَْوْلُ مِنْ يَْمَ أقادمَاء ولو كانت 
رحلعَنم َف أذ إل تحب فى كُل ولف ينها المدقة دم أن هاما أ 
َعَرةٌ أو ناد صَدَقَهًا مَعّ مينفي ما أَفَادَ ينْ ذْلِكَ حِينٌ بُصَدْقُهُ إذَا كان عِنْدَه بن ذَلِكَ 
الصف الَذِى أَنَادٌ يِصّابُ مَاشِية 

قَالَ مَالِك: رَهَذَا أَحْسَنُ ما سَيِعْتُ فى هذا كلد. 

الشرح: وهذا كما قال أن حكم العين والماشية يختلف فى وجه آعصرء الوجه الذى 
قاس فيه الماشية على العين؛ لأن الماشية إذا أفاد منها شيفاء رعدده نصاب من جنسهاء 
فإن حكم الفائدة فى الحول حكم أصل النصاب الذى كان عسده؛ وفى العين بقلاف 
ذلك يزكى الفائدة لحولهاء والنصاب الذى كان عنده للحوله؛ وليس من شرط الشرع 
إذا قيس على الأصل لعلة جامعة بينهما فى حكم من الأحكام أن يقاس عليه فى سائر 
أحكامه؛ وإنما يلزم أن يدل الدليل عى أن العلة التى جمعت بينهما فى ذلك الحكم» لها 
اعتصاص بذلك الحكم دون غيره: وإن فارق الأصل الفرع فى أحكام غيرها لا تعلق 
لها بتلك العلة لأن ما من فرع إلا هو بخلاف الأصل الذى قيس عليه فى عدة أحكام. 

وفى مسألتنا قاس إتمام نصاب الماشية بتمامها على تمام تصاب العبين بتمامه لعلة 


صحيحة. وهى أن هذا نماء حادث من العين التى تجب فيها الزكاة» وهو مسن جنسهاء 
فرحب أن يكمل بها نصابها كالعين وهذه علة تختص بالنماء دون الفوائد» فاختلاف 
العين والماشية فى الفوائد لا يمنع احتماعها فى الذى هو من جنس الأصلء وإنا اختلف 
فى الفوائدء لأنها ليست من الأصلء وزكاة الماشية لها تعلق بالساعى» فإذا لم تحب 
زكاتها لزكاة الأصل لم يمكن تكرر الساعى ونعمت المعدلة بين أرباب الأسوال 
والمساكين» فإن القائدة إذا أضيفت إلى أقل من التصاب زكيت بعد استكمال حول 
الفائدةء وإذا أضيفت إلى النصاب زكيت لحول النصاب» وليس كذلك العين» فإن رب 
المال يخرج زكاته فيمكن إخراجه عند حلول حوله المعقص به فلم تدع ضرورة إلى 
اغتباره حول التصاب» قتعجل قبل حلوله: ولا أن يضاف إل أقل من التصابء فيزكى 
إلى أكثر من حول فلذلك افترقاء والله أعلم وأحكم. 

جاع 


باب النهى عن التضييق على الناس فى الصدقة 


قال مَايِك: الأمْرُ عدا فى ادل تحب ع الصَة وَإبلُ يال ير هَلا يَأ 


اع و ل ا ل ل 1 لك 
السسّاعى حَتى تجب عَلَيْه صدَقة أعْرى» فيَأتِيه الْمُصَدْقُ وَقَد مَلَكَط لَه إلا حَمْسَ 


ذوح. 

قَالَ مَالِك: يَأحَدَ الْمُصَدقُ مِنَ الحمْس هَوْدٍ الصَّدَقتيْن لين وَحَيعَا عَلَى رب 
الْمَال شَائَين فى كل عام شَاةٌ لأنّ الصّلكة إِنْمَا تحب عَلَى رب الْمَال يَوْمٌ يُصَدْقُ 
مَالَهُ فإن ملكت مَاشِيَتَهُ أو نمت فَإِنمًا يُصَدّقٌّ الْمُصَّدْقٌ رَكَاةَ ما يَجَدُ يَوْمّ 
يدق ونا تَظَامَرت عَلَى ري الْمَال صَدَقَات غَيْرُ واجدوٍ» فَليْسَ عَلَبْهِ أن يُصَدُقَ 
إلا ما ود الْمُصَدقُ عِندَهُ: فَِن ملكت" مَائِْيَُ أَوْ رَحَبْتْ عَليُِ فيهًا صَدَقَاتْء قَلّمْ 
يُؤخذ ينه شَئْء حتى مَلكتْ مَائِيَتهُ كلها أو صرت إِلَى ما لا تحب فيه الصَّدَقَة 
فإنُ لا صّدقة عَلَيْهِ ولا ضما فيمًا هَلَكَ وْمَضَى مِنّ السنين. 

الشرح: وهذا كما قال أن من تأخر عنه الساعى وتلفت ماشيته. فإنه لا يضمن 
ماشيته لأن إمكان الأداء إلى الإمام من شروط الوجوب فى الأموال الذاهرة» وسواء 
تلفت بأمر من السماء أو أتلفها هو من غير قصد للفرار من الزكاةء هذا قول سالك 


وأصحابه. وقال أبو حنيفة: إن أتلفها هو ضمن. وال الشافعى مرة: بجىء الساعى 
شرط فى الوجوب. وقال مرة: هو شرط فى الضمان. 

وأصل هذه المسألة فصلان» أحدهما: هل الزكاة متعلقة بالذمة أو بالعين؟ والثانى: 
أن يحىء الساعى شرط فى الوحوب أو ليس بشرط فيه؟ وقد تقدم الكلام فى الفصلين» 
وبينا أن الزكاة متعلقة بالعين» وأن الزكاة إنما تحب عمجىء الساعى, فإذا أكل قبل ذلك 
ماشيته أو باع ما قصرت به عن النصاب» فلا زكاة عليه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك؛ فلا يخلو أن يكون بيده يوم غاب عنه الساعى أقل من نصاب 
أو نصاب» فإن كان بيده أقل من نصاب ثم جاءة الساعى بعد أعوامء فوجد عنده 
نصابًا بالولادة أو بالمبادلة» فقد قال مالك وابن القاسم: يزكى للأعوام التى كانت فيها 
نصابًا دون سائر العوام» وهو مصدق فى ذلك. وقال أشهب: يزكى لجميع الأعوام. 

وحه قول مالك أن الزكاة إنما تعلقت ,ماله من يوم كمال النصاب فوجحب أن يجرى 
فيها حكم الزكاة من ذلك الحول؛ وما قبل ذلك» فلا تعلق للزكاة بهاء فلا يعند بتك 
الأحوال كما لو أتاه الساعى فى كل عام. 

ووحه قول أشهب أنا إذا كنا نراعى ما وجد الساعى بيده دون ما قبل ذلك فى 
الكثرة والقلة والتقصير عند فكذلك فى تمامه والزيادة عليه. 

مسألة: ولو كمل النصاب بفائدة؛ فلا لاف نعلمه فى المذهب فى أنه لا يزكبى إلا 
من يوم كمال النتصاب) وقاله أشهب وأصبغ. 

ووجه ذلك ما قدمتاه من أن الفائدة لا تضاف إلا إلى النصاب. 

هسألة: وإن غاب عنه الساعى؛ وبيده نصاب ثم جاءه بعد أعوام» فلا يخلو أن يكون 
بيده نصاب فى جميع المدة أو يكون قد نقص فى بعض المدة عن النصاب» فإن كان فى 
جميع المدة نصايًاء فالذى قاله مالك أنه يزكى ما يبد بيده للسنين كلها على ما هى عليه 
يوم بجىء الساعى» فإن غاب عنه وبيده أربعون شاة ثم جاءه وبيده ألف شاق فإنه 
يزكيها على أنها كانت ألقًا فى الأعوام كلهاء وإن غاب عنهاء وهى ألفء فوجدها 
بعد أعوام وهى مائة» فإنه يزكيها على أنها كانت فى المدة كلها مائة. وقال عبدلللك 
ابن الماحشون: إن غاب وهى أربعون» فوحدها ألفاء وقال صاحب الماشية: إنها 
صارت ألما فى هذا العام فإنه يزكيها مجميع الأعوام على ما ذكر صاحبها أنها كانت 
عليهء ويزكيها لهذا العام على ما يجدها عليه. 


اخق ا ال ل واد العم كود اناب الزدكاة 

وجه قول مالك وجمهور أصحاينا أننا قد دللنا على أنها إذا زالت عن يده بإتلافه أو 
يغير إتلافه قبل بجىء الساعى أنه لا زكاة عليه فيها. 

ودليلنا على أن الزكاة مبنية على المعدلة بين أرباب الأموال والمساكين؛ فكما قلنا لو 
كان عنده ألف شاة تسعة أعوام ثم باعها قبل يحىء الساعى أنه لا زكاة عليف فكذلك 
يجب أن يقول أنه متى غاب عنها الساعىء وهى أربعون» ثم جاء يعد عشرة أعوام» 
وهى ألفء فإنه يزكيها لجميع الأعوام ألقا. 

ووجه قول عبدالملك أنه إذا لم يزك أرباب الأموال قبل الحول ما استهلكوه مما 
جرت فيه الأحوالء وكمل فيه النصاب» فبأن لا يلزمهم ما لم يكن عندهم من الماشية 
أولى وأحرى. 

فرع: فإذا غاب عنها الساعى» وهى تصاب ثم نقصت عن التصاب ثم عادت إلى 
التصاب» فوجدها الساعى على ذلكء فلا يخلو أن تكون زيادتهاء وبلوغها التصاب 
بولادة وما جرى ججراها من البدل أو بفائدة» فإن كانت بولادة زكى اللتميع لجميع 
الأحوال على ما هى عليه اليوم وإن كانت بقائدة لم يزكها إلا يوم بلغت النصاب إلى 
وقت بحىء الساعى. 

فصل: وقرله: «وإن كان على رب الغنم صدقات غير واحدة فليس عليه أن 
يصدق إلا ما وجد الصدقه عنده يريد أنه إن كان مضى له أعوام كثيرة وماشيته فى 
جميعها عنده يجب عليه فيها الصدقة لو جاء المصدق» ثم حاء الصدقء فإنه لا يصدق 
عليه إلا ما وجد ثما يحتمل تلك الصدقات, فإن نقص بعضها عن الصدقات كان فيما 
بعد الذى ينقصها الحكم على ما ذكرناهء ومعنى ذلك أنه إذا لقى بيده أربعين شاةء قد 
غاب عنها عشرة أعوام لم يأخذ منها إلا شاة واحدة» لأن أنعذ الساعى منها الشاة لعام 
يعتع أذ زكاة أحرى منها؛ لأنها قد قصرت بذلك عن النصابء فلا تجب عليه فيها 
الزكاة تعدم شرط وجوب الزكاة؛ وهو النصاب 

قال: فإن وجد عنده إحدى وأربعين شاة» زكاها لحولين شاتين» وسقط عنه سائر 
الأعوام» فإ وجد عنده خمسين شاة زكاها لعشرة أعوام, فإن وجدها ألا زكاها 
عشرة لعام وتسعة أعوام تسعة» وهذا حكمها إذا كانت الزكاة المأخوذة من جنس 
المزكى» وكان امال مما لا يزكى إلا يحنسهء سواء أخذها منها أو أتاه بها من غيرهاء. 
وذلك بأن تكون غنمه كلها مما لا تحوز فى الزكاة فأتاه شاه من غيرهاء فإن ذلك 


يسقط عنه حكم الزكاة فى عينهاء وكل عنزلة أن يعطيها منها إذا قصرت يذلك عن 
النصابء قاله أشهب وابن نافع فى المجموعة» ورواه أبن سحنون عن مالك. 

مسألة: فإن غاب الساعى عن إبلء فلا يخلو أن تزكى يحنسها أو بغير جنسهاء فإن 
كانت تركى ي#نسها مثل أن تكون خمسة وعشرين بعيرا» فتجب فيها بنت مخاضء فإنه 
يزكيها لأول عام بنت عخاض» فإن كانت فيها وأخذها منها زكاها لسائر الأعوام 
بالغنمء وإن لم يأعحذ منها زكاها لسائر الأعوام بنات مخاض. 

والفرق بينها وبين الغنم أن الغنم لا تزكى إلا يجنسهاء والإبل تارة تزكى يجنسها 
وتارة بغير حنسهاء فإذا أحذ من أعيانها نتققص بذلك النصاي» وإذا أذ من غيرها لم 
ينقص بذلك التصابء. وكان عنزلة أن يزكى بالغنمء فإنه يؤخذ منها الغنم لجميع الأعوام 
ولا يتقص فى ذلك النصاب» ولو بيع فيها الكثير من الابل؛ وما ينقص من الفرض. 

فصل: وقوله: دفإن لم يأخذ منها شيئًا حتى هلكت الماشية كلها أو صارت إلى ما لا 
تجهب فيه الصدقة» يريد لنقصائها عن النصابء فإنه لا صدقة عليه فى شىء من ذلك» 
ويبطل ما قبل ذلك من الزكوات التى كانت تحب فيها لو جاءه المصدقء ولا ضمان 
عليه فيما هلك من ماله لما قدمناه من أنه ليس بضامن؛ لأن الزكاة فى الماشية لا تحب 
إلا لمجىء الساعى» وقد تقدم القول فيهء وهذا إذا لم يكن فارًا.عاشيته. 

مسألة: فإن فرّيماشيته» فوجده الساعى بعد أعوامء فإنه يأخذ منه الزكاة لجميع 
الأعوام على ما كانت عليه فى كل عام؛ هذا قول جمهور أصحاينا إلا أشهبء فإنه 
قال: إذا زادت الغدم على ما كانت عليه زكاها لكل عام على ما وجدها عليه؛ وإن 
نقصت الغنم عما كانت عليه زكاها لكل عام على ما كانت عليه. 

وحه القول الأول أنه ضامن للزكاة لتعديه بالقرارء فإنه يضمن من الزكاة فى كل 
عام حسب ما وحبت عليه فكما يلزمه ضمانها إن نقصت كذلك لا يلزمه حراج 
الزكاة للزيادة إذا زادت. 

ووجه قول أشهب أنه لا يكون أحسن حالا من الذى تغيب عنه الساعى من غير 
فراره: فإئه إذا زادت عنله الماشية زكيت لسائر الأعوام على ما هى عليه من الزيادة» 
وهو غير متعدء فكان أحذها من القار المتعدى أولى. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: وهذا عندى منه على وجه الاستحسان» 
والقياس ما تقدم. 


فرع: إذا ثبت ذلككء فإنه يبدأ بالأذ من غنم الهارب عن آخر الأعوام» هذا الذى 
رواه اين حبيب عن مالك وقاله أصبخ. وقال عيسى عن ابن القاسم: يبدأ بالأخذ من 
أول عا ومثال ذلك أن يغيب ثلاثة أعوام بثلائمائة شاة ثم يجده الساعى فى العام 
الرابع بيده شاق» فعلى ما رواه ابن حبيب: يؤخحذ منه عن هذا العام عشر شياه ثم يوؤحد 
مئه عن الثلاثة الأعوام المتقدمة تسع شياهء ثم يؤخحذ منه للعام الرابع تسع شياه؛ لأن 
نصاب الألف قد نقص بأعحذ زكاة الأعوام المتقدمة. 

وجه قول مالك ما احتج به أصيغ من أنه ضامن بتعديه بالفرار يزكاة كل عام 
ضمانًا يوجب تعلقها بذمته يدل على ذلك أنها لو تلفت لوحب عليه ضمانهاء فإذا 
ثبت تعلقها بذمته لم ينقص تصاب الألف: وكان عليه أن يزكى لآحر عام آلف شاة. 

ووحه قول ابن القاسم أن هذه زكاة تتعلق بالعين» وإإفا يضمنها بالتعدى يمعنى أنها 
إن تلفت كان عليه بدلهاء فأما مع وجودهاء فحكم الزكاة متعلق:بهاء وليس عليه 
غيرها كالغاصب إذا غصب عيئا من غنم أو غيرهاء ثم وجدها صاحبها كان حقه 
متعلقًا بها دون ذمة الغاصب. 

فرع: فإن غاب بأربعين» فوجدت بيده ألا بعد أعوا فقال: إنها لم تزل أربعين 
إلى هذا العام» فهل يصدق أم لا؟ روى ابن حبيب عن اين الماحشون وضيره من 
أصحابنا أنه لا يصدق فى ذلك» ويؤخذ منه صدقة سائر الأعوام على ما هى عليه 
الآن. وروى ابن سحنون عن أبيه أنه يصدق فى ذلك. 

وجه القول الأول أن هذا قد ظهر كذيه وتبين فراره من الزكاة» فلم يعتبر بقوله. 
ووحه قول سحنون أن الزكاة لا تحب عليه إلا بإقراره أو بينة ثبتت عليه وليس فسقه 
بالذى يمضى عليه الدعاوى دون بينة كالذى عرف ميحد أموال الناس. 

#اعا# 
النهى عن التضبيق على الناس فى الصدقة 
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عَم من ادق فَرأى فبها سلا حاف" ذَاتَ مع عَظيوء قال عمر: مَاهَدَِهِ 
المَّاة؟ فَقَالُوا: شا ينَ الصدَقَقٍ فَقَالَ عُمَكُ:ٍ نا أخلى حل مله َم طاُوق لا 
تَفينوا الئاس» لا تأحذوا حَرَرَاتِ الْمُسلمِينَ”" نَكَبُوا عن الطّام. 

الشرح: وقولها: ومر على عمر بن الخخطاب رضى الله عنه بغنم ملن الصدققة» يدل 
على أنه قد ينقل بعض ماشية الصدقة عن موضعها إذا استغنى أهلها إلى موضوع آخمر 
من الحاضرة وغيرها حيث تكون الحاحة» وذلك أن أحق المواضع بالزكاة موضع توحد 
فيه. 

وفى زكاة الماشية ثلاث أبواب» أحدها؛ فى إبان أحذها منها. والقانى: فى موضع 
توحذ فيه الصدقة. والثالث: فى موضع تفرق فيه. 

خ# 0#« 
الباب الأول فى إبان أخذ الصدقة من الماشية 

فأما.إبان المخروج لأحذ الصدفة» فهو وقت طلوع الثريا مع طلوع الفجرء وهو إبان 
تجتمع فيه الماشية على المياه فى الحبال والقفار من بقايا الأمطار؛ لأن.ذلك أهون على 
اللصدقين؛ وأمكن لاجتماع الناس دون نضرة ولا مشقة تلحقهم فى تركهم للكلا 
والرعى والسرح للاجتماع للصدقة؛ ولأن الماشية حينئذ لا مضرة للانتقال بها لقوة 
نسلها. وقال الشافعى: إن وقت روج الساعى وجميع الناس هو فى شهر المحرم متى 
كان من كل سنة, والدليل عليه ما قدمناه. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإحكم البلاد على ضربين» ضرب: لم تمر العادة لخروج 
السعاة إليه لبعده عليهم؛ ففى كتاب ابن سحنون: أن حول هذه الماشية من يوم أفادها 
كيراث أو غيره يخرج زكاتها كزكاة العين. وقال فى الأسير يكتسب الماشية بأرض 
الحرب: أن حكمه حكم من تخلف عته الساعىء فإذا حلص بها زكاها لماضى السنين. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عبه: والقياس عندى أن يكون حكمه حكم من 
لم تحر العادة يمخروج السعاة إليه يخرج زكاة ماشيته كما يخرج زكاة العين» وإما فرق 
يينهما من تقدم ذكره لأن الأسير معتقد'للخروج إلى موضغ الساعى متى أمكنه يخلاف 


)١(‏ شاة حافل: مجتمع لينها. 
(1) حررات المسلمين: خيار أموالهم. 


ا 8 0 ا ا 0 
من لا يأتيه الساعى لبعد مكائه» فإنه لا يعتقد الخروج إليهم» والله أعلم وأحكم. 

فرع: وأما الضرب الثانى؛ فمن جرت العادة بخروج السعاة إليه؛ فإنهم يخرحون فى 
سنة الخصب. وأما سنة الددب» ففى المجموعة عن أشهب, قال مالك: لا ييعثون فى 
سنة الحدب. وروى عنه لا يؤخخر السعاة فى سنة اللددب» وإن عجفت الغدم. 

وجه القول الأول ما احتج به مالك أنه إن خرج الساعى فى عام جدبء فإنها يأخذ 
مالا يجب» فإن بيع؛ فلا ثمن له» وذلك يجحف بأرياب الأموال» ولا ينفع المساكين. 
ووجه القول الثاتى أن هذا معنى لسبب عجف اماشية؛ فلا عنع أخذ الصدقة كمرض 
الماشية, 

فرع: فإذا قلنا يخرج السعاة فى المدب» فقد تقدم مسن قول مالك ما يقتضى أنه 
يأعذ من العجاف عحافا. قال محمد: يشترى له ما يعطيه. 

وحه القول الأول أن صفة الغنم فى العجف لا تنقل الزكاة إلى غير عينها كما لو 
كانت سمانًا. 

ووجه قول محمد أن العجف عيب كما لو فيها كانت ذات عوار. 

##ا# 
الباب الثانى فى الموضع الذى تؤخذ فيه الصدقة 

أما موضع أذ صلقة الماشية» فقى موضع الماشية» وليس على أرباب الماشية نقلها 
وحملها إلى المصدق. والدليل على ذلك المشهور من فعل النبى يي أنه كان يبيعث 
أصحابه مصدقين إلى الجهات؛ ولا يأمر الناس يحلب مواشيهم إلى المدينة» فيتولى هو 
تصديقها بنغسهء ومن هذا المعنى أن الضرورة على أرباب الماشية فى جليها وجمعها 
للصدقة أشد من الضرورة على المصدقين فى طوافهم على المواشى. 

مسألة: وكذلك زكاة لحب يخرج إليه فى مواضعه؛ ويأخذ من الناس حيث 
حصدوه لما ذكرتاه. 

ولما روى عن النبى ويك أنه قال: ووأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخل من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم) فإذا كانت تدفع إلى فقراء الجهة التى أحذت بهاء غلا معنى لنقلها 
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ودليانا من جهة المعتى أن فى تكليفهم حمله زيادة عليهم فى الزكاة؛ ورما لم تكن 
له دابة ولا مال غير ما أصابه من الطعام؛ فيؤدى ذلك إلى أن يؤخمذ منه نصف ما 
حصدوه أو أكثر. 

ل ل ف 
الياب الثالث فى الموضع الذى تفرق فيه الزكاة 

أما موضع تفريق الزكاة» فإنه حيث تؤوخذ من أربابها إلا أن يكون عوضع لا فقراء 
فيهء فإن كان بالموضع فقراء» فلا يخلو أن يكون أهل ذلك الموضع أشد حاحة من 
غيرهم» أو حاحتهم كحاجة غيرهم أو تكون حاجة غيرهم أشد؛ فإن كانت حاحتهم 
أشد أو مساوية لحاحة غيرهم: فأهل مرضع الصدقة أولى بصدقتهم حتى يغنوا أو لا 
ينقل منها إلا ما فضل عنهمء وإن كانت حاجة غيرهم أشدء فرق من الصدقة يموضعها 
عقدار ما يرى الإمام» ويتقل سائرها إلى موضع الحاجةء هذا المشهور من مذهب مالك. 

وفى المجموعة: روى ابن وهب وغيره عن مالك: لا بأس أن يبعث الرجل يبعض 
زكاته إلى العراق ثم إن هلكت فى الطريق لم يضمن» فإذا كانت الاجة كثيرة .كوضعه 
أحببت أن لا تبعث» وهذا إباحة لإخراج الزكاة عن موضعهاء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى: لا يجوز نقل الصدقات عن مواضعها. 

والدليل على ما نقوله قوله وَيّ: ونأعلمهم أن عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم فترد 
على فقراءهم فإن قيل بأن هذا يقتضى نقلها من عدن إلى اليمن؛ لأنه ماطب بذلك 
أهل اليمن وعدن من اليمن. 

فالجواب أن المراد بذلك أن توحذ من أغتياء من يعلمه بذلك فترد على فقرائهم؛ 
ومعلوم أن معادًا كان يخاطب بذلك أهل كل بلدء فيقتضى ذلك ره زكاة أغنيائه على 
فقرائه. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا نقل صدقته إلى غير بلدهاء فلم يجز له تفرقتها مع 
وحود الحاحة بيلد الصدقة. أصله إذا تولى قسم ذلك ينفسه من غير إذن الإمام. 

وحه رواية اين وهب قوله تعالى: «إإغا الصدقات للفقراء والمساكين) [التوبة: 
]٠‏ الآية ولم يخص بلدا دون غيره. ومن جهة القياس أن هذا مال لزم [خراجه على 
وحه القربة» فلم يختص به فقراء بلد دون بلد آعر ككفارة الأيمان. 


فقا 111 ااا 0 

فرع: فإذا قلتا بانتصاص إخراجها موضع المال: ففى كتاب اين سحنون: من كانت 
له أربعون شاة بأربعة أقاليم عشرة بالأندلس» وعشرة بأفريقيق وعشرة .عصرء وعشرة 
بالعراق» وكان الولاة عدولا فإنه يلزمه أن يخبرهم يذلك ويدفع إلى كل أمير ربع شاة 
فى شاه يشاركه فيهاء وإن دفع إليه ربع قيمة شاة أجزأه» وإن كان .الولاة غير عدول. 
فليخرج هو ما يلزمه على ما أعلمتكء ون له <مسة أواق فى بلاد متفرقةء فيعط كل 
أمير زكاة ماله يبلده» فإن لم يكونوا عدولاً أرج عو ما يلزمه عن جميع ذلك؛ يريد فى 
كل بلد زكاة ماله فيه» وبالله التوفيق. 

فرع: فإن قلتا إنه لا يجوز نقلها من بلد إلى بلد إلا لعذرء فإنه لا بأس أن ينقل زكانه 
إلى ما يقرب؛ ويكون فى حكم موضع وحوبها لأن ذلك موضع وجوبها لأنه لا يازمه 
أن يخص بذلك أهل محلته ولا جيرانه» بل يجوز له أن يؤشر أهل الحاحة من أهل يلده 
فكذلك عا قرب منها. 

وروى ابن نافع عن مالك أن ذلك إن يكن على أميال؛ فلا بأس» أن يحمل من زكاته 
إلى ضعفاء عنده بالحاضرة. وقال سحنون: إن كان ذلك فى مقدار لا تقصر فيه الصلاة» 
وأما ما تقصر فى مثله الصلاةء فلا تنقل إليه الزكاة. 

فرع: فإن نقله, وقلنا برواية المنع» فقد قال سحدون: لا تحزئه. وقال أبو بكر بن 
اللباد: إتما ذلك على الاستحسان ويجرئه ذلكء فإن تلف فى الطريق» فإنه يضمئها على 
هذه الرواية» وأما على رواية ابن وهبء فلا ضمان عليه ويه قال ابن المواز. 

مسألة: فإذا قلنا إن ذلك يجوز ابتداء أو للحاحة» فمتى عبوز ذلكء قال ابن المواز: 
نما يرسل بها قبل محلها بمقدار ما يمكن حولها عند وصولها. 

. ووجه ذلك أنه إن أرسلها بعد حولهاء فقد أمسكها وأخرها يعد الحول مع التمكن 
من ذلك» وهو من التعدى الذى يلزمه الضمان. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: إنه يجوز له إرسالها بعد الحول» ووجحوب 
الزكاة فى المال. 

ووجه ذلك أنه لم يجب عليه الزكاة بعدء وقد تنقص عن النصاب بفعله أو بغير فعله. 
ووجه آخعر أنه لا يجب على الإنسان أن يدفع زكاة ماله لأول من يلقاه بعد كمال 
الحول» ولا عند طلوع الفجر من يوم يكمل الحول وجوبًا يكون بتأخيره عن ذلك ساعة 
واحدة متعديّاء وإِنما يكون متعديًا بتأخيره مدة يظهر بها حكم التعدى والإغفال. 


كناب الركاة 00 0 0 1 1 اا 

فسألة: فإذا احتاج الإمام إلى نقله من بلد إلى بلدء فمن أين تكون مؤنة ما ينقل 
منها؟ روى ابن القاسم عن مالك: يتكارى عليها من الفىء. وقال ابن القاسم: لا 
يتكارى عليها من الفىء» ولكن يبيعها فى هذا البلد» ويبتاع عوضها فى بلد تفريقها. 

وحه قول مالك أن الفىء لتوائب المسلمين؛ فيجب أن تحمل به هذه الزكاة ولا تباع 
فى موضع الغنى عنها؛ لأن بيعها فى موضع الغنى عنها وابتياعها فى موضع نفاقها 
يذهب بأكثرها. ووجه قول ابن القاسم أن الزكاة حق للفقراءء ولمن سمى معهم 
خاصة» فلا يجب أن يتمم بالغىء الذى لا يختص بهم وإنما ثبت لهم من الزكاة مقدار 
ما يخلص إليهم منها بعد البيع والابتياع» وهذا أحوط من التغرير يها في الطريق. 

فصل: وقوله: وفرأى فيها شاة حافلاء الحافل التى اجتمع اللين فى ضرعهاء قعظلم 
ضرعها لذلك؛ ولما كان عليه فى أصل الخلقة» فقال عمرء لما علم أنها من الصدقة: وما 
أعطى هذه أهلها وهم طائعون يريد أن أهلها كرهوا إعطاءها لما رأى من كرمها 
وكثرة لبنها وأن نفس من كانت عنده غير طيية بإعطائها فى الأغلب من أحوال التناس» 
ثم قال: لا تغتنوا الناس» الفتئة فى أصل اللغة الاختيار إلا أنها استعملت فيما يصرف 
الناس من الحق إلى الباطل. 

فصل: وقوله: ولا تأحدوا حزرات المسلمين؛ الحزرات» واحدتها حزرة. 

وقوله: ونكبوا عن الطعام أى اعدلوا بأخذكم عما يكون منه الطعام لأرباب 
المواشى» فإن نفوسهم لا تطيب بهاء فلا يجب ذلك عليهم. والأصل فى ذلك حديث 
معاذ بن حبل» وفيه فوله قُقّ: ووتوق كرام أموال الناس» وادق دعوة المظلوم» وليس 
فى حديث عمر رضى الله عنه أنه رد تلك الشاة الحافل؛ ويحتمل أن يكون قد أعلم أن 
صاحبها قد طابت بها نقسه, والله أعلم وأحكم. 

8 - مَالِك عَنْ يَسْبَى بن سيد عَنّْ مُحَمَّد بن يَْبَى بن حَبّاكٌ أنهُ قَالَ: 
أخبرََى رَخُلان مِنْ أشْجَمَ أن مُحَمد بن سَسْلَمة الأنصّارِى كان يَْنيهِمْ مُصَدَقّا 
ْول برب الْمّال: أخرج إِلَىّ صَدَقَة مَلِكَ» قلا يَُودُ لي شاه فِيهًا وَفَاءٌ مِنْ حَقَهٍ 
إلا قبلهًا. 

الشرح: قوله: دإن محمد بن مسلمة الأنصارى كان يأتيهم مصدقَاء الصدق الآخذ 


4 - ذكره أبن عبد البر فى الاستدكار برقم 0"1, 


4 95--ن- 0 0[ 1[ 7 للم كتاب الركاة 
للصدقة, العامل عليهاء فيقول لرب الال: وأخرج إلى صدقة مالكم؛ وهذا على سبيل 
التفويض إليه؛ وهو من السنة أن الاختيار إليه» وأنه من أخرج إليه شاة سليمة يجوز مغل 
سنها فى الزكاة أن يأععذها لأن التعيين لرب الماشية دوت اللصدق. 

قَالَ مَالِك: المننة مدنا وَلتِى أذْرَكْتُ عَلَيْه هل الِْلْم يبنا أنه لا يُضْيِّقُ على 
الُْميْلِمِنَ فى رَكَاتِهِم أن يُعبَلّ مِنهُمْ مَا دََعُوا ِنْ أنْولهة". 

الشرح: وهذا كما قال تحب مسامحة أرباب الأموال فى الزكاة» وأذ عفوهم؛ لأنه 
قد روى ذلك فى حديث عمر؛ رضى الله عنه وحديث محمد بن مسلمة «وثمن خرج 
مصدقا فى زمان رسول الله قو وقد سعل مالك: أيقسم المصدق المائسية» ويقول 
لصاحبها: آخذ من أيها شكت؟ فقال: لي واحتج بحديث محمد بن بسلمة. ووجه ذلك 


أن التعين لصاحب الماشية كسائر الزكاة. 
عد اله 
آخذ الصدقة 
ومن يجوز له أحذها 
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- مَالِكه عَنْ ريد بن أسلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْن يسار أن وَسُولَ لله كا قال: 
دلا تسل الصّدف ِغنى إلا لِحَمْسَة: لز ى سيل لل أذ لق عَلَيْهَاه ) لعا 
أن برل تراه ماله أ يرل لَه حار تسكن َْصدق عَلَى الْمسْكين» فأمدى 


194/8 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 
واين ماحه فى كتاب الزكاة حديث‎ .١88 أشرجه أبو داود فى كتاب الزكاة حديث رقم‎ - 
رقم 809 1. وأحمد عه عن أبى سعيد الخدرى. رالبيهقى فى الكبرى 11/7 بتحوه مختصرًا‎ 
عن عبدالله بن عمرو. وابن خخزكة يرقم 51574 51/4 عن أبى سعيد المشدرى. والحاكم فى‎ 
المستدرك ١إلا١ 4 عن أبى سعيد الخدرى.‎ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/810: هكذا رواه مالك مرسلء وتابعه على إرساله ابن عبينة»‎ 
رإسماعيل بن أمية. ررواه الثررى عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء قال: حدثئى الليثء‎ 
عن التبى © فذكره. ررراه معمر عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد‎ . 
الخدرى» عن النبى فق‎ 


كتاب الركاة ا 0 

الشرح: وقوله: ولا تحل الصدقة»؛ يريد صدقة الأموال الواجبة فيها لا تحل لغنى؛ 
رلم يرد الصدقة المبتذلة من غير وجحوبء فإن تلك يمتزلة الهدية؛ تحل للغنى والفقير. 

وقوله 88: وإلا لخمسةع. ثم فسر فقال: ولغاز فى سبيل الله وذكرهم فبين أن 
الصدقة تحل لهؤلاء الخمسة مع كونهم أغنياءء وإن كان وجه إباحة الصدقة لهم يختلف. 

فأما الغازى» فمباحة له على وجه المعونة له على عدوه؛ وربما كان غناؤه يبلغ به 
العدد, إلا أنه لا يبلغ منه ما يقوى به فى نهاية فراهة فرسه وجودة سلاحه وآلته» وليبس 
كل غنى يبلغ يه المراد من ذلك» وقد يكون عنده من الغنى ما يبلغه النهاية من ذلك» 
إلا أنه يضر يحاله فى المستقبل» فيمتنع من ذلك إيقاء لماله» وللسلمون محاريج إلى غزوه 
ونصرته» وأبيح له أحذ الصدقة ليبلغ من غزوه ما لا يبلغه يعاله. 

وأما العامل عليهاء فإنه يأخذها على وحه العوض من عمله والصدقة عليه» وليمست 
لمجرد الإجازة» ولذلك لا يجوز أن يستعمل عليها من لا يحل له أحذها من عاشمى أو 
ذمى» ويجوز أن يستأحر على حراستها وسوقها لما كانت تلك إجارة حضة. 

وأما الغارم» فإئما تدفع إليه معونة على غرامته» وهو على وحه الصدقة؛ وسيأتى 
وصف هؤلاء الثلاثة الأصئاف وذكر أحكامهم بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

فرع: إذا ثبت أنه لا تحل الصدقة لغنى إلا من ذكرتاء فمن أعطاها غيًا عائًا بغناهه 
فلا حلاف أنها لا تحرئه» ومن أعطاها جاهلاً بغناه؛ وهو يعتقد فيه الفقره فهل تحرئه أم 
لا؟ قال اين القاسم فى المدونة: يضمن إن دفعها لغتى أو نصرانىء وقال فى الأسدية: 
لا ضمان عليه. 

وحه إثبات الضمان أنه اتلف مالا لغيره» فكان عليه ضمانه؛ إذا لم يؤمر به كالماشسى 
فى الطريق يطأ ثوب غيره فيخرقه. 

ووجه نفى الضمان أنه مأمور بدفعه؛ فإذا اجتهد فأخطأ فهو غير ضامن كالوكيل 
على دفعه. 

مسألة: رأما من اشترى الصدقة ماله فايس من باب دفع الصدقة إليه؛ وإنما الصدقة 
قد بلغت محلها بدفعها إلى الفقير ثم ابتاعها الغنى الهء وكذلك من أهداها إليه الفقيرء 
فإنها لم تصر إليه بوجه الصدقة, وما انتقلت إليه بعد أن بلغت محلها وكمل فيها أداء 
فرض الزكاة. 


قَالَ مَالِك: لمر مدنا بى قَسْمٍ الصدقَات أن ذلك لا يَكُونُ إلا على وَْوٍ 
الاحْتَهَاد بن الوالى» فى الأمتّافي كانت فِيه الْسمَاحَة وَالْعَدَدُ أُوبْرٌَ قَلِكَ الصنفُ 
قَذرٍمَانرَى الوَالى» وعَسى أن َل لِك إلى اللضى الآعتر بَْد عَامٍ أ عاميْنٍ ن أو 
عْرَامٍ يون َمل الْسَاحَة وَالْعَدَدٍ حَيّْقمًا كَانَ ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا أَذْرَكْتْ سي ف 


أخل الهِلْم. 

الشرح: وهذا كما قال أن قسم الصدقات إما يكون على وجه الاجتهاد من الوالى» 
وذلك أن الصدقات يستحقها المسلمون فى كتاب الله تعالى؛ وذلك قوله عز وجل: 
لإا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقساب 
والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل» [التوبة: »]7٠‏ فهذه ثمانية أصئاف يجوز وضع 
الصدقات فيهاء ولا يجوز وضعها فى غيرهم لقوله تعالى: بإإنما الصدقات# [التوبة: 
6] فأتى بلفظ الححصرء وهذا يقتضى نفى إعطاء الصدقات لغيرهم. 

فأما الفقراء والمساكين» فاختلف الناس فيهماء فقال مالك: إن الفقير الذى له البلغة 
من العيش لا تقوم به والمسكين الذى لا شىء له. فالمسكين أسوا حالاً من الفقير» وبه 
قال أبو حنيفة. 

وفى العتبية من رواية عبدالللك بن الحسن» عن ابن وهب: الفقير المتعفف عن 
السؤال مع حاجته؛ والسكين الذى يسأل على الأبواب والطرق وهو السائل» وهذا 
يقرب من قول مالك. 

وقال الشافعى: إن الفقير أسوأ حالاً من المسكين. وبقولنا قال جماعة من أهل اللغة» 
وأنشد فى ذلك ابن قتيبة: 

أما الفقير الذى كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سيد 

فجعل للفقير بلغة من العيش. ومن جهة المعنى أن المسكين مأخوذ من السكون» 
والفقير مأحوذ من كسر الفقار» والذى سكن فلا يتحرك أشد ضعفا من الكسور 
الفقار؛ لأن ذلك متحرك. 

وقال أبو الحسن الأخفش: الفقير مث مشتق من قولهم: فقرت له فقرة من مال»أى 
أعطيته» فالفقير على هذا الذى له قطعة من مال. 


مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن صفة الفقير الذى يأخذ الصدقة: حكى ابن المواز عن 


مالك أنه قال: يعطاها من له أربعون دينارًا ورأس ورأسان إذا كان كثشير العيال» وهذا 
يقتضى أن المراعى فى ذلك قدر حاحته فى نفسه وعياله دون النصاب. 

وروى المغيرة عن مالك أنه قال: إذا كان يفضل له من ثمن داره عشرون دينارًا لم 
يعط من الزكاة. وهذا يدل على مراعاة النصاب» وبه قال أبو حنيفة. 

وجه الرواية الأولى أن الغنى يختلف باعتلاف من أضيف إليهء فمن الناس من يكو 
له المالء ولا يقدر على التصرف والسؤالء فلا يكفيه ما يكفى من يقدر على التصرف 
والابتذال» ومنهم من يكون له العيال الكثير والولد ممن لا يستطيع أن ينفرد بالاقتيات 
دونهء فلا يكفيه ما يكفى المفرد ذو العيال اليسير. 

فيجب أن يكون غنى المفرد المتمكن من التصرف غير غنى المعيل الذى كان لا يمكنه 
التصرف» وهذا كما يقول فى الاستطاعة المعتبرة ف فى الحج. 

ووجه الرواية الثائية ما روى عنه #ي أنه قال: ووأعلمهم أن عليهم صدقة توخذ مسن 
أغنيائهم قترد على فقرائهمن؛ فأخبر أن الذى يؤوخذ منهم غير الذى يدفع إليهم. وقد 
أجمعنا على أن من كان له عشرون ديناراء وله عيال توعد منه الزكاة؛ فيجب أن لا 
تدفع إليه. ومن حهة المعنى أن هذا غنى يؤثر فى وجحوب الزكاةء فوجحب أن يؤثر فى 

مسآلة: رموس سا كه هلي واشاة ره ازا عي كل 
وقال الشافعى: لا يعطى القوى على الكسبء وإن لم يكن له مال. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: لإإنما الصدقات للفقراء والمساكين» [التربة: 
٠٠م‏ الآيقء وهذا عام فنحمله على عمومه إلا ما خصه الدليل. 

ودليلنا من حهة السئة ما روى عنه 8 أنه قال: «وأعلمهم أن عليهم صدقة توحذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم». 

مسألة: ومن صفات الفقير ا مستحق للزكاة أن لا يكون من آل محمد #قك: وبهذا 
قال أبو حنيقة والشافعى» وذكر القاضى أبو الحسن أن من أصحابنا من قال: تحل لهم 
الصدقات الواجبة» ولا يحل لهم التطوع؛ لأن المنة قد تقع فيهاء ومنهم من قال: يحل 
لهم التطوع دون الفرض. وكان شيخناء رحمه الله يريد أبا يكر الأبهرى؛ يقول: قد 
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ووحه القول الأول قوله يي للحسن وقد جعل تمرة من الصدقة فى فيه: وأما 
علمت أن آل عمد لا يأكلون الصدقةن©, 

فرع: فإذا قلنا برواية للنع» فقد روئ ابن حبيب فى شرح الموطآ عن مطرف واين 
الماحشون وابن نافع وأصبغ أن جميع الزكوات الواجبة كلها وصدقة التطوغ محرمة 
عليهم؛ وقد تقدم ذكر القاضى أبى الحسن للخلاف فى ذلك» وما ذكره من أن صدقة 
التطوع تجوز لهم دون الفرض» هو رواية أصبغ عن ابن القاسم فى العتبية. 

فرع: ومن ذو القربى الذين لا تحل لهم الصمدة قة؟ قال ابن القاسم: هم ينو هاشم 
خخاصة: وبه قال أبو حنيفة إلا أنه يستنتى بنى أبى لهب. وقال أصبغ: : هم عشيرته 
الأقربون» ناداهم حين أنزل الله تعالى: إوأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: 4١5؟]»‏ 
وهم آل عيد المطلب وآل هاشم وآل عبد مناف وآل قصى وينو غالب. 

وقال الشافعى: هم بنو هاشم ويئو المطلب» وقول ابن القاسم: أظهر؛ لأن الآل إذا 
وقع على الأقارب» فإئما يتناول الأدنين. وروى عيسى عن أبن القاسم من أعطاها بنى 
هاشم لم تجزه. 

فرع: وهل يدل فيه الموالى» قال ابن القاسم فى العتبية: لا يدخلون فيهم. وقال 
ابن حبيب عن مطرف وابن الماحشون وابن ناقع وأصبغ: مواليهم مثلهم» حرمت 
عليهم صدقة الفرض والتطوع. 

قال أصبغ: احتججت على اين القاسم بالحديث: «موالى القوم منهمم فقال: قد 
حاء حديث آغير: ابن أعحث القوم منهم» فكذلك حديث الموالى» وإنما تفسير موالى 
القوم منهم فى الحرمة والبر منهم بهم كما فى تفسير الحديث وأنت ومالك لأبييك: © 
يريد فى البر والطواعية لا فى القضاء واللزوم. 

مسألة: وأما العاملون عليهاء فهم الذين يخرجون لأخذ الصدقة» فروى أشهب عن 
مالك: يعطون بقدر المسعى فى قربه وبعده وبقدر غنائه؛ لأنه إنما.يأحذ على وجه 
العرض عن عمله؛ إلا أن حقه متعلق .يما عمل فيه إن كان مُؤمنا وإن كان كافرًا أساء 


(”) أحرحه البحارى حديث رقم 14480. مسلم حديث رقم 84 أحمد فى المسند حديث 
رقم 6 403. 

(*) أحرحه النسائى فى الصغرى حديث رقم 7515. 

(*) أخرجه ابن ماحه حديث رقم 25791 9797, أحمد فى المسئد حديث رقم 58517 


من استعمله فى الصدقة واسترجع ما أذ منها وأعطى أجرته من غيرهاء حكى ذا 4 
محمد عن ابن القاسم. 
ووحه ذلك أن الصدقة لا يجوز صرفها إلى غير المسلمين. 


مسألة: وأما المؤلفة قلوبهم؛ فهم قوم ذوو عد وسعة وقدرة على الأداء أحابوا إلى 
الإسلام» ولم يتمكن من نفوسهم: هذا الذى قاله شيوخناء ويحتمل عندى أن يكون 
الإيمان تمكن من نفوسهمء غير أن الطاعة لأحكامه لا تتمككن من نفوسهم» فكان النبى 
هي يستألفهم بالعطاء ويحبب إليهم الإعان, ويكف به أذيته وقد انقطع هذا الصنف 
لما فشا الإسلام وكثر. 

مسألة: وأما الرقاب» هى أن يشترى من زكاة الأموال رقاب» روى ابن المواز عن 
ابن القاسم: لا يجزئ العتق من الزكاة» إلا من يجزئ فى الرقاب الواحبة» يريد من 
الإسلام والسلامة, قال عنه أبن حبيب: فإن فعل أعاد. 

قال ابن حبيب: لا بأس أن يعتق عن زكاته أعمى أو أعرج أو مقعداء وإنما المعنى فى 
قوله تعالى: طإوفى الرقاب» [التوبة: ]1١‏ فكاكها. وفى العتبية عن ابن وهب: «إوفى 
الرقاب» قال: المكاتبين. وقد قال مطرف عن مالك: لا بأس أن يعطى من زكاته 
المكاتب ما يتم به عتقه أو فى قطاعة مدبر ما يعتق به؛ وهما لا يعتقان فى الرقاب 
الواجبة. 

وجه قول ابن القاسم أنه عتسق ينفل على وجه إذا وجبء فاعتبرت فيه السلامة 
كالعتق فى الكفارة. ووحه آعحر أن ما اعتبر فى الكفارة إعتبر فى عتق الزكاة كالإسلام. 

فرع: إذا ثبت ذلك؛ فإن من أعتق من الزكاة يعتقون عن جميع الإسلام؛ ويكون 
الولاء لهم فإن اشترى أحد من زكاة ماله رقابا وأعتقها ليكون الولاء له لم يجزه عن 
زكاته فى رواية ابن القاسم. وقال أشهب: يجزئه وولاؤه للمسلمين. 

وحه قول ابن القاسم أنه قد استمسك به حين أبقى الولاء له» وإنما يجزئ من ذلك 
أن يكون الولاء للمسلمين. وحه قول أشهب أنه عنزلة من أمر عبده أن يعتق رقبته أو 
يذبح أضحيته فأئفذ ذلك عن نفسه؛ فإن ذلك يجرئ الآمر. 
غير سفه ولا فساد ويكون معهم أموال هى بإزاء ديونهمء فيعطون ما يقضون به 


ع؟ تن عم ع وده لمع قط وم دع دوعا عامقا ها عع ف قي ع طعأ وك ع لامعال وم عامج دا ذش ووه هه 
ديونهمء وإن لم يكن لهم وفاء؛ فهم ققراء غارمون: فأعطوا بالوصفين جميعًا. 

وقال أبو جعفر الداودى: اختلف قول مالك فى الغارم؛ فمرة قال: يعطى إذا كان 
محتابماء ومرة يشير إلى أن للغارم أن لا يأحذ ما أعطىء وإن كان بيده كفاف دين 
وأكثر منهء ولا يفصح. 

وجه ما حكاه القاضى أبو محمد قوله تعالى: إإنما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين» [التوبة: »]١‏ قذكر الغارمين 
مع الققراء وعطغهم عليهم» وهذا يقتضى أنهم غيرهم. 

فرع: ويجب أن يكون هذا الغارم على هذا الوجه تمن تنحز حاله بأحذ الزكاق 
ويتغير بتركها وذلك بأن يكون ممن له أصول يستغلها ويعتمد عليهاء فيركبه دين يلجفه 
إلى بيعهاء ويعلم أنه إذا ياعها رج عن جاله» فهذا يؤدى دينه من الزكاة. 

وأما من كان على حالة من الابتذال والسعىء فأراد أن يشترى أموال الناس ليكون 
منها دين فى ذمتهء فيكون غارمًا ما يؤدى عنه من الزكاةء فلا يجوز ذلك؛ لأن لغرم عن 
هذا لا يغير حاله ولا يضطره منعه من الابتذال إلى الخروج عن عادته وللعمروج عن 
العادة تأثير فى إسقاط العبادات كالاستطاعة فى الحمج. 

مسألة: وأما قوله تعالى: طإفى سبيل الله#» فهو الغزو والجهادء قاله مالك وجمهور 
الفقهاء. وقال ابن حنيل: هو الحج. 

والدليل على ما نقوله أن هذا اللفظ إذا أطلق» فإن ظاهره الغزوء ولذلك قال تعالى: 
إوقتلوا فى سبيل اللهم, زآل عمران: 155: محمد: 2]4 ولا حلاف أن المراد يه الغزو 
والجهاد. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإنه لا بأس أن يعطى من الزكاة للغازى» وإن كان معه ما يغنيه 
وهو غنى يدهء وإن لم يأعذ ذلك فهو أفضل له هذا قولْ مالك» وبه قال الشافعى. 
وقال أبو حنيفة: لا يعطى للغازى الغنى شىء من الصدقة؛ ولا يحل له أحذها. 

.والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إإنها الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليها4؛ إلى قوله عز وحل: لإوفى سبيل الله وابن السبيل6 [التوبة: +5]: وهو عام 
فى كل من كان فى سبيل الله. 

ودليلسا من جهة السنة ما روى عنه فلك أنه قال: ولا تحل الصدقة لغنى إلا 
لخمسة,”)» فيداً بالغازى. 

(*) أحرحه أَبُو داود حديث رقم 1718. ابن ماحه حديث رقم ,184١‏ أحمد فى السند 

حديث رقم ١11١44‏ 


كناب الركاة 111[ [ز[ [ [ [ ز ز 0 
ودليلنا من جهة القياس أن هذا يأخذ الصدقة لحاجتنا إليه, فجاز له أععذها مع الغنى 
كالعامل. 

مسألة: وأما ابن السبيل» فهو السافرء قال ابن وهب فى العتبية: هو الذى لا يد 
دابة ولا ما يكريها به. وقال شيوعنا العراقيون: ابن السبيل يكون مبتدنًا لسفره» وقد 
يكون مستدرًا له فأما البتدئ لسفره» فهو الغريب يكون بالبلد له فيه مدة» ثم يريد 
الرجوع إلى وطنه» فهذا مبتدئ لسفره. 

وأما المستديم له فهو الذى يكون فى أثناء سفرهء فلا حلاف نعلمه فى أنه يجوز 
دفع الزكاة إلى مستديم السفرء وأما مبتدئه» فقال مالك والشافعى: يجوز دفع الزكاة 
إليهء ومنع ذلك أبو حنيفة. 

والدليل على صحة ما ذهينا إليه أن هذا مريد للسفرء فجاز له أحذ الزكاة 
كالمستديمء وتبيين ذلك أن المستديم للسفر إنما يأخذه للمستقبل» وأما الماضىء فلا 
اعتبار به. ْ 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإنه يجوز له أحذ الزكاة» وإن كان معه ما يغنيهء وكان غنيًا 
بيلده؛ روى هذا عن مالك. وروى عنه ابن نافع أنه يجوز له ذلك إذا لم يكن له ما 
يغتيه» وكان غتيًا ببلدى وبه قال أصبغ. 

وجه القول الآول قوله تعالى: وإوابن السبيل4؛ [التوبة: ].٠‏ وهذا عام. ودليلنا 
من جهة القياس أن هذا صنف يجوز صرف الزكاة إليه لمعنى سفره» فجاز صرفها إليهء 
وإن كان معه ما يكفيه كالغازى. 

ووجه الرواية الثائية ما روى عنه يي أنه قال؛ ولا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسةي» 
ولم ينكر المسافر. وأما إذا لم يكن معه ما يغنيهء فإنه يأحذ وإن كان غنيًا يبلده؛ لأنه 
لا يلزم ابن السبيل أن يتسلف إذا كان غنيًا ببلده؛ ولأنه لا يلزمه أن,يشغل ذمته؛ ولأنه 
لا يقدر على إبرائها. 1 

فصل: وئوله: «أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالى»» لم يشترط أن 
يكون الاجتهاد للخليفة؛ بل حعل فيه حقبًا لمن يليه» وهذا لأن والى كل بلد أعلم 
بوحوه مصالحه الخاصة» فلذلك كان الاجتهاد فيه إليه. 


فصل: وقوله: وفأى الأصداف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصدف بقدر ما 


49 0000 ا ام 
يرى الوالى»» يريد بالحاحة أن يكونوا أشد فقرًا من غيرهم وأكثر عددًا وآقل مرافق» 
والإيئار يكون على ضريين: أحدهما: أن يعطى صنف الحاحة الأكثر ويعطى غيرهم 
الأقل؛ والثانى: أن يعطى صتف الحاجة اللجميع ولا يعطى غيرهم شيئاء وذلك جائز عند 
مالك؛ وبه قال أيو حنيفة. 

وقال الشافعى: لا يجزى مع وجود الأصناف إلا أن يدفع إلى جميجهمء فإن عدموا 
جاز أن يدفع الجميع إلى من وجد إلا العامل؛ قلا يجوز دفع الجميع إليه. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله #: «فأعلمهم أن عليهم صدقة توحذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم». ودليلنا من جهة القياس أن هذه صدقة يجب صرفها 
إلى الفقيرء» فحاز أن يحضوا يها كالكفارات. 

فصل: وقوله: وعسى أن ينقل ذلك إلى الصف الآخر بعد عام أو عامين»» يريد 
العطاء لأحل الحاجة؛ لأن الشدة والحاجة لا تبقى على حال واحدة؛ بل ينتقل من قوم 
إلى قوم» ويكون العطاء لكل إنسان بقدر حاحته وكثرة عياله؛ وقلة تصرفه؛ وقلة 
سؤاله» وما يعرف من صلاحه؛ وليس لذلك حدء وإنما هو على قدر الاجتهاد؛ فأما 
كثرة العيال» فإن حاحة من تلزمه نفقتهم أكثر وغتاء ما يدفع إليه عنه أقل؛ ولأن كل 
واحد من عياله من أهل الصدقة: وإذا كانت نفقته تحب على من لا مإل له فإن ذلك 
وحوب لا يتتفع به ولا يغتى عته. 

وأما قلة التصرفء فإن الفقير الذى له التصرف أقدر على الاكتساب» وتنمية ما 
يعطى من الزكاة» والاستغناء عن غيره الذى لا تصرف له ولا قدرة يهعلى 
الاكتساب» فهذا يسرع إليه الضياعء ويتعجل إتلاف ما بيدهء فكان أولى بالزيادة. 

وأما قلة السؤال: فإن فى السؤال نوعًا من الاكتسابء فالسائل يستعين يسؤالف 
والذى لا يسأل يشتد أمرهء فيجب أن يزاد من العطاء والسؤال مكروه إلا لضرورة: 
فيجب أن يعان هذا الذى لا يسأل على ما التزم من ترك السؤال. 

وأما صلاح الخال قروى المغيرة عن مالك: يؤثر الفقير الصالح الحسن حاله» ولا.منع 
لسوء حاله.» ويعطى القوى البدن, ولا عنم لقوة بدت وهذه الصفات مذكورة فى قوله 
تعالى: «إللفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربًا.فى الأرض يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاقًا وها تتفقوا من خير 
فإن الله به عليم» [البقرة: “ا/الا]. 


مسألة: وكم يعطى من الصدقة؟ روى على بن زياد واين نافع عن مالك: ليس فى 
ذلك حذاء وإتما هو على احتهاد المتولى» قيل: فيعطى الققير قوت سنة ثم يزيد فقال: 
ذلك بقدر ما يرى القاسمء وقد يقل المساكين وتكثر الصدقة. 

روى عن المغيرة: يعطى أقل من النصاب ولا يبلغه. 

وجه الرواية الأولى أن أحوال الناس تختلف يما ذكر من الصفات» فيعطى كل إنسان 
يقدر حاجته» وإن كان ذلك أكثر من عشرين دينارًا كقضاء دين الغريم. ووحه الرواية 
الثائية أن الشريعة فرقت بين من يأذ الصدقة: وبين من تدفع إليه وقررت أخذها من 
الغنى الذى له عشرون ديئارًاء وأن الصدقة تعطى للفقير» فيجب أن لا يعطى لمن ملك 
عشرين دينارًا؛ لأن ذلك حد بين الغتى والفقير. 

مسألة: وصفة إعطاء الصدقة أن يخرحها المتصدق من يده ولا يحبسها عنده, 
ويفرقها على من تصدق بها عليه؛ قاله المغيرة عن مالك. والفقراء أحانب للمتصدق 
وأقارب» فأما الأحانب» فلا حلاف فى جواز دقع الزكاة إليهمء وأما الأقارب فعلى 
ضربين: ضرب يلزم رب المال الإنفاق عليهم؛ وضرب لا يلزمه ذلك لهم. 

فأما من يلزم رب المال الإنفاق عليهم بأصل» فلا يجوز له دفع زكاته إليهم؛ لأنهم 
أغتياء .ما يستحقون من النفقة عليهم؛ء وأما من لا تلزمه النفقة عليهمء فلايخلر أن 
يكونوا فى عياله أو لا يكونون؛ فإن كانوا فى عياله» فقد روى مطرف عن مالك أنه لا 
ينبغى له أن يفعل ذلكء فإن فعل فقد أساءء ولا يضمن إن لم يقطع عن نفسه بذلك 
الإنفاق عليهم. وقال أبن حبيب: إن قطع بذلك الإنفاق عن نفسى فلا يجزئه. 

ووجه ذلك أنه انتفع بركاة ماله حيث قطع بها عن نفسه نفقة من قد كان التزم 
الإنفاق عليهء والقيام به وأظهر الإحسان إليهمء واستعان على ذلك يزكاة ماله. 

مسألة: وأما من لم يكن فى عياله» قلم يختلف قول مالك أنه يجوز صرف الزكماة 
إليه» إذا ولى غيره إخراج زكاته؛ واحتلف قوله: وإذا تولى هو إخراج زكاته,و» فروى 
عنه مطرف أن مالكًا كان يعطى قرابته من زكاته. 

وروى الواقدى عنه أن أقضل من وضعت فيهم زكاتك أهل رحمك الذين لا 
تعول. 


وحه رواية ابن القاسم أن الكراهية تنوجه فى ذلك من وجهين؛ أحدهما: أن يريد 


44 00000000000000 1 1 1 2 12 1 1 1 ا ا 
بذلك صلة أقاربهء» وصرف مذمتهم عنه. والوجه الثانى: أن عيل به حب آقاربه إلى 
إيثارهم. 

ووجه رواية مطرف والواقدى أن إخحراج الزكاة مبنى على صرفها إلى من يختص من 
يخرجها ما لم تلزمه نفقته, ولذلك اختصت بأهل البلد. والأصل فى ذلك قوله و: 
«وأعلمهم أن عليهم صدقة توحسذ من أغنيائهم قترد على فقرائهم». 

مسألة: وإن أعطت المرأة زوجها الفقير من صدقة مالهاء فهل يتجرئها أم لا؟ روى 
ابن حبيب عن مالك أنها لا تحزئها. وقال ابن حبيب: إن صرف ذلك فى منافعها لم 
يجزهاء وإن لم يصرف ذلك فى منافعهاء وكان محتاجًا أجزأهاء وبه قال أتنهب. 

وجه رواية الجواز أنه لا يلزمها الإنفاق عليهء ولا على بنيهء فجاز لها صرف 
زكاتها إليه كالأجنبى. ووحه رواية المنع أن المرأة تستحق الإنفاق عليه فكان لها أن 
تعطى صدقتها غريمها ليستعين بها على أداء دينها. 

قَالَ مَالِك: وَلَيْسَ لِلْعَامِل عَلَى الصَّدقات فريضة مُسَمَاةٌ إلا عَلَى قَدْر ما يَرَى 
الإمَام. 

الشرح: وهذا كما قال أنه ليس لما يعطى العامل على الصدقة حدء وإتما ذلك إلى 
احتهاده فيجتهد فى أمره على بعد سعيه وقربه» ومشقته» ويسارته وقلته» وما يلزمه 
من المونة فى ذلك لنففته» فإن أعطاه نفقة من بيت المال قصر من عطائه؛ وإن كان لم 
يعطه نفقة زاد فى عطائه. 

اع 
ماجاء فى أخذ الصدقات والتشديد فيها 


3 - نايك أنه يَلَقَهٌ أن أيا بَكْر الصُديِقَ قَال: لو متعُونى 


1لا" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 0568. , 
وقال فى الاستذكار 172/5: هذا فيه حديث يتصل عن النبى 89: 
أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثئنا محمد بن بشر قال: حدثنا أبو داودء قال؛ حدثنا قنيية بن 
سعيد» حدثتا الليث: عن عقيل؛ عن ابن شهاب الزهرى» قال: أخبرتى عبيدالله بن عبدالله» عن 
أبى هريرة» قال: لما توفى رسول الله ف واستحلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب» 
قال عمر لأبى بكر: كيف تقائل الناس؛ وقد قال رسول الله #ه: وأمرت أن أقاتل الناس حتى- 


عِتَالا© لَجَامَدتهُمْ عَلَيْ. 


الشرح: قولهء رضى الله عنه: دلو منعونى عقالآ» روى عيسى عن ابن القاسم أنه 
قال: العقال القلوص. وروا ابن القاسم وابن وهب عن مالك. وقال محمد بسن عيصى: 
العقال واحد العقل التى يعقل بها الإبل؛ لأن الذى يعطى البعير فى الزكاة يلزّمه أن 
يعطى معه عقاله. فيقول: لو أعطونى البعير ومنعونى عقاله الذى,يعقل به لجاهدتهم 
عليه. 


وقد روى أن عمر كان يأخذ مع كل فريضة عقالاً ورواء الخيل. 
قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ويتمل عندى أن يكون قصد يذلك المبالغة 
فى تتبع الحق» وأنه لا يأخنذ منهم إلا جميع ما كان يأخخذه منهم رسول الله و وهذا 
كما يقول القائل فى الشاة: والله لا تركت منها شعرة» ولا يريد بذلك الشعرة» فإنه لا 
ويحتمل أن يريد بقوله: ولو منعونى عقالاًو لو منعونى ما يساوى عقالء وذلك بأن 
يكون ما يعطيه يقصر عن حقه الذى لا يجوز التقصير عنه بقيمة العقال؛ لأنه لا يجوز له 
أذه ولا التجاوز فيه. وقال أبو عبيد: العقال صدقة عام. 
وروى أن معاوية بن أبى سفيان بعث عمرو بن عبينة بن أبى سفيان» وهو ابن أخيه 
ساعيًا على كليب» فأساء فيهم السيرة» فقال شاعرهم: 
سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين 
لأصبح القوم أو نادوا ولم يجدوا عند التحمل للهيجا حمالين 


يريد صدقة عامين. 


+ - مَالِكه عَنْ ربد إن ألم أنّهُقَلَ: نكرب عُمَرُ بن الطاب ْنَا فَأَطْحَبةُ 


-يقولرا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم منى ماله ونفسه إلا بحقهء وحسابه على 
اللهو» فقال: والله لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» والله لو منعونى 
عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله وي لقاتلتهم على منعه؛ فقال عمر بن المخنطاب: قوالله ما هر 
إلا أن رأيت الله عز وحل قد شرح صدر أبى بكر للقتالء فعرفت أنه المبق.٠‏ 

أرحه البخارى حديث رقم 8١‏ 1!. مسلم فى حديث رقم الترمذى حديث رقم 354. 
النسائى فى الصغرى حديث رقم 1415 74. 

)١(‏ العقال: الخبل الذى تربط به الدابة. 


٠ 05‏ 
مسأل الّذِى سَفَاُ من أبن هَدَا لين فَأعبرَه أنه وَرَدَ عَلَى مّاء قَدْ ماك فَإِذَا نَم 
ِنْ نَم الصدفُقٍ وَهُمْ يَسْقُونَ» قَحَلَبُوا لى ين اْبَانِهَ فَجَعَلتَهُ فى سِقَائِى» فَهُرَ هَذَا 
الشرح: قوله: «أنه شرب لبنا فأعجبه؛ يريد استطابه» فسأل من سقاه إياه» فذكر 

أنه من نعم الصدقة» وأنه أحذه يغير عوضء فأدخل عمر يده فاستقاءه. 1 
ووجه ذلك أن اللبن كان من الصدقات؛ ولعلها لم تبلغ تحلها؛ لأنه يحتمل أن يكون 
هذا اللبن أعطى لمن ليس من أصناف الصدقة مقل أن يكون غيًا أو مملوكّاء فلذلك 
استقاءه عمرء رضى الله عنه. وإثما استقاءه لعلا يتفع به وهورلا١«يستديم‏ لذته ولا 

يسوغ نفسه لذة أصلها ععظورة؛ وإن لم يأتها قصدًا وهذا نهاية فى الورع والتوقى. 

وإن كان الذى سقاه إياه عبده: ولعله قد أخمرج قيمته مع ذلك وأوصلها إلى 
المساكين. 

ولو كان الذى حلب له هذا اللبن مستحمًا للصدقة لما حرم على عمرء رضى الله 
عنه» القصد إلى شربه» ولجحاز له ذلك كما جاز لرسول الله © أكل اللحم الذى 
تصدق به على بريرة» وقال: وهو لها صدقة ولنا هدية, وهذا الذى فعله عمر ين 
الخطاب لم يكن واحبًا عليه؛ لأنه قد استهلكه بالشرب, ولا فائدة فى أكثر مما ذكرئا 
من ترك الاتتفاع به تورعًا. 

وقد سأل يحيى بن مزين» عيسى بن دينار» فقال له: أرأيت لو أن رحلاً أصابه مشل 
هذا أكان يفعل مثل ذلك؟ فقال عيسى: نعمء ما أحسن ذلكء وإنها اراد التناهى فى 
الورع؛ لأن ذلك هو الواجب عليه اللازم له. 

قال مايِك: الأر عا أن ل من مه من فض اله عو وَحَل كلم 
يَستَطِع الْمُسلِمُونَ أَعْدَمَاء كَانَ حَنَاعَلَْهِمْ حهادهُ حتى يَأحدُوهًا منة. 

الشرح: وهذا كما قال أن من منع حمًا من حقوق الله التى لا تختلف فى وجوب 
دفعه يجب على المسلمين حهاده حتى يأخذوه منه» وهكذا فعل أبو بكر فى أهل الردة 
لما مئعوا الزكاة جاهدهم عليهاء وأجمع المسلمون على صواب فعله فى ذلك» ويجحتمل 
أن يريد هاهنا بالفريضة الزكاة خاصة. ويحتمل أن يريد سائر الحقوق التى يكون 
حكمها حكم الزكاة فى ذلك. 


- ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم 955. 


0/0" - مَلِك أنه يَلَمهُ أن حَاِلا مس بن عبد لمي كب بيه يَذْكُرُ أذ رَهُلا 
من ركاه مَلِهِ فَكْتَبَ إِلَْه عمَرُ: أذ دَغهُ ولا مأحة ينه عه مَمَ السُمْليين قَالَ: 
بلَعْ ذَلِكَ الرّحُلّ فَاشيدٌ َيِه وأدى يَهْد لِك زَكَاةَ مَالِِ فكتبغَايل عُمَرَإِليِهِ 
كد لَه للك فَكَكََ إِليْهِ مد أذ حدما منة. 1 

الشرح: قوله: «أن عاملاً لعمر بن عبدالعريز كتب إليه أن رجلاً مسع الزكاة» على 
حسب ما يجب للعامل والوالى من مطالعة أمير المؤمتين بما يحدث من أمور النساس وأعذ 
رأيه فيما يراه من ذلك من الأحكام؛ وما كتب به عمر بن عبدالعزييز: ردعه ولا قأخل 


منه شيا مع المسلمينه تلطف منهء رضى الله عنهء فى إغراء الرجل المانع لازكاة بأدائها 
وتوبيخا له وتبيينًا لقبح ما يؤدى إليه فعله. 


فلما علم من حال ذلك الرجل أنه تمن يميز مشل هذا ولا يزحر به ولا يرضى 
بالإصرار عليهء ولو أصر هذا المانع للزكاة على المتع وتمادى لما أقره عمر على ذلك 
ولقهره على دفعها ولو أدى ذلك إلى قثلهء ولكن هذا من حسن نظره واحتهاده 
وتلطفه أن يبدأ بالتوبيخ قبل الجهاد والقتل» ومن منع الزكاة فالواجب أن يعظه الوالى 
ويويخه» فإن أصر على المنع أجبره على أخذها منه وهذا فيما إلى الإمام قبضه من 
الحب. 
ا 


زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب 


مم اماه لاه مي4» 


فو - اكه عن الفط عن سما أن مسار وعد مر مي سعي دأ 
ول لله 88 قا «فِيمًا سقس السَّمَّاءُ وَالعْيوكُ © الْعُْظْنٌ وَفِيمَا سُقَىَّ 


“ا/ا” - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 81ه. 

غلا" - أعرحه البتحارى ؟/ ١6١‏ كتاب الزكاة باب العشر فيما سقى من ماء السماء عن ابن 
عمر. مسلم 9/5/9 كتاب الزكاة: باب ١‏ رقم لا عن حابر بن عبدالله. أحمد 541/8 عن 
حابر بن عبد الله. البيهقى فى الكبرى ١7/4‏ عن سالم بن عبدالله» عن أبيه. ابن خزيمة برقم 
خ. ”ا 4//ا" عن سالم بن عبدالله؛ عن أبيه. 
)١(‏ البعل: نيات يشرب بعروقه لا بسقيه. 


كتاب الزكاة 

الشرح: قوله #يّ: «فيما سقت السماء والعيون»» ما سقت السماء هو ما لم يكن 
له سقى إلا بالمطر. ووما مسقت العيون»» فهو ما سقى بالعيون الجارية على وه الأرض 
التى لا قكلف فى رقع مائها آلة ولا عملاً وهو السيع. وأما البعلء فقال أبو داود: 
البعل ما شرب بعروقه؛ وكذلك قال أبو عبيد فى غريب الحديث وأنشد: 

من الواردات الماء بالقاع تستقى بأعجازها قبل استقاء الجناحر 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عسه: وهذا عندى والله أغلم؛ أن معناه أن 
أصولها تصل إلى المياه تحت الأرض؛ فيقوم لها مقام السسقى» ولا تحعاج أن تسقى ما 
ينزل إلى عررقها من وجه الأرض من مطر أو غيره. 

وقال ابن حبيب: البعل ما شرب يعروقه من غير سقى سماء ولا غيرهاء والسيح ما 
سقته السماءء وهذا شىء لا أراه يكون إلا .عطرء إلا أنها على كل يأخذها سقى النيل» 
والله أعلمء فهذا فيه العشر لقلة مؤنة سقيه. 

وأما التضح؛ فهر الرش والصبء فما سقى بالنضح هو ما يسقى يما يستخرج من 
الآبار بالمغرب أو بالسانية ويستخرج من الأنهار بآلة؛ قفى هذا نصف العشر لكثرة 
مؤنته» وهذا أصل فى أن لشدة النفقة وححفتها تأثيرًا فى الزكاة. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن سقى حبه أو ثمرته فى جميع عامه بأحد الأمرين كان 
ذلك حكمه؛ وإن اختلف أمره» فكان مرة يسقى بالنضح: ومرة بماء السماء فإتنا 
ننظرء فإن تساوى الأمر فيهما كان عليه ثلاثة أرباع العشرء وإن كان أحد الأمرين 
أكثر كان حكم الأقل تبعًا للأكثر؛ لأن التتبع له يشقء والتفدير يتعذر, والزكاة مبنية 
عند المشقة فى مراعتها على المساواة بون أرباب الأموال» ومستحقى الزكاة. 

وحكى القاضى أبو محمد فى ذلك روايتين» إحداهما: ما ذكرئاه. والثائية: أن 
الاعتباريما حبى به الزرع وثمء وإن كان الأقل. قال: ووجهه بالسقى كمال الزرع 
وانتهاؤه إلى حيث ينتفع به وهذا لا يوحد إلا فيما ييا الزرع به أو يفوت بفواته. 
قال: والأصول تشهد عا قلناهء يداين غرماءه فى سقى زرعه والنفقة عليه ثم يفلس» 
فإنه يبدأ يآخرهم نقعّة؛ لأنه هو الذى أحيا الزرع بنفقته وسقيه. 


8 - مَالِك: عَنْ زياد بْن سَعْبٍ عن ابن شِهَاس أنه قَالَ: لا يوعد فى صَدكَةٍ 


ها - أحرحه أبو داود بنحوه مرفوعًا يرقم 1١/17 17٠1‏ كتاب الزكاة باب مالا يجوز من 
الشمرة عن أبى أمامة بن سهلء عن أبيه. والدارقطنى يق عن أبى أمامة بن سهل عن أبيه. - 


لدم فيك 


قل لقرور رن مُعسْرَانٌ لقره ولا عَذْقُ ابن حُبيق. قَالَ: وَهْرَ يُعَدُ عَلَى صَّاحِبرٍ 
َال ولا يوعد مِنهُ فى الصتفة. 


قَالَ مَالِك: نما ل لِك العم نع على صَاحِهًا يله وسح لا 3 
فِى الصّدقَةٍ كد يكو فى الأموال يماد لا مؤْحَدُ الصّدقة كه ينها مِنْ ذَلِكَ البرْدِى وما 
سهد لا يود ير أدنَاُ كما لا موحد ين خياره. قَال: وَإنمَا تُوْحَدُ الصّدقّة مِنْ 
أَرْسَط الْمَال. 1 

الشرح: قوله: دلا يؤخل فى صدقة النخل الجعرور ولا«مصران الفآرة ولا عذق ابسن 
حبيق» هذه أنواع من ردىء التمرء فنهى أن ترج فى زكاة التمر؛ وذلك أن التمر 
المزكى لا يخلو أن يكون لونًا واحدًا أو أكثر من ذلك» فإن كان لوئًا واحداء وكان من 
وسط التمر أدى منهء وإن كان من ردىء التمرء فالذى يظهر من قوله فى الموطا ورواه 
ابن نافع عن مالك: أن عليه أن يشترى الوسط من التمرء فيؤدى عن زكاة هذا 
الردىء» وبه قال عبدالملك بن الماحشون. 

وروى ابن القاسم وأشهب عن مالك: يؤدى منه؛ وليس هذا كالماشية؛ واخثاره ابن 
نافع. 

وجه رواية ابن نافع أن هذا مال يقتضى زكاته الإمام. فلم يجز أن يخرج فى زكاته 
الردىء منه كالماشية. ووجه رواية ابن الاسم أن هذا مال يزكى بالجزء منه» فرحب أن 
يخرج زكاته منه رديعًا كان أو جيدًا كالعين» والفرق بينه ويين الماشية أن الزكاة تجلب 
إلى من تدفع إليه» وتنقل من موضع إلى موضع للضرورة إلى ذلك والماشية لا مؤنة فى 
حمل الوسط منهاء فلو أجيز فيها اللريض والأعرج لما أمكن حمله إن احتيج إلى ذلك. 

مسألة: فإن كان التمر حيدً! كله؛ فالذى يقتضيه قوله فى الموطأء واختاره سحنون 
أنه يأنى بالوسط ويجزئه ولا يوذ منه الجيد» وهذا على رواية ابن ناقع. وروى أيسن 
القاسم عن مالك أنه يؤعحذ من الجحيد» والقولان مبنيان على ما قدمناه. 

مسألة: فإن كانت أنواع التمر كثيرة» فعن مالك فى ذلك روايتان» روى عنه ابن 

-والطحاوى بشرح المعانى ٠١1/4‏ عن أبى أمامة بن سهل؛ عن أبيه. 


قال ابن عبد البر فى التمهيد 47/0: وهذا مروى عن ابن شهاب: عن أبى إمامة بن سهل» عن 
أبيه: عن النبى ##ك. هكذا يرويه سفيان بن حسين» وسليمان بن كثير» عن أبن شهاب. 


ع م1 كناك الزكاة 
القاسم: يؤدى الركاة من أوسطه. وروى عنه أشهب: يؤدى من كل صنف بقدره. 

فوجه قول ابن القاسم يحتمل أمرين» أحدهما: أن يكون هذا مبنيًا على رواية ابن 
نافع المتقدمة» والثانى: أن الأنواع إذا كثرت الحقت المشقة فى إخعراج الزكاة من كل 
جزء منها وشق حساب ذلك وتمييزه» فكان الأعدل الرجوع إلى وسط ذلكء ويلزم ابسن 
القاسم أن يقول فى الذهب والورق مفله. 

ووجه رواية أشهب أن هذا مال يخرج زكاته بالجزء منه ولا مضرة فى قسمته؛ 
فوحب أن يخرج زكاة كل جزء منه كما لو كان جزءًا واحدًا أو جزعين. 

فرع: وهذا إذا كانت الأنواع متساوية؛ فإن كان الواحد هو الكثير وسائرها الأقل» 
فقال عيسى بن دينار: توذ الزكاة من الكثير ولا يلتفت إلى الأفل. 

فصل: وقوله: ووهو يعد على رب المال ولا يؤخد منه فى الصدقة»؛ يبين أنه وإن 
كان لا يقبل فى الصدقة ويكلف صاحبة الوسطء فإنه يحسب عليه وتؤل منه الزكاة. 
وصرح مالك بقياس ذلك على الغدم ققال: وإنفا مشل الغنم تعد على أصحابها 
بسخالهاء ولا توححذ فى الصدقة. 

فيحتمل أن يكون كلام مالك فى هذه المسألة على تمر فيه ابخيد والردىء والوسطء 
فيؤدى الزكاة من وسطه؛ ولا توحذ من اليد ولا من الردىء؛ وإن كان يعد على 
أربابه إلا أنه إذا كان عنده جيد كله أو ردىء كله أخذ منهء ولا يكلف أن يأتى 
بالوسط من غيره. 

ويمتمل أن يكون كلامه فى الصدقة فى التمر فى الجملة لمن كان تمره على ما 
ذكرناهء فيو خذ منهء وإن كان تمره كله جيدًا ورديئاء فيأتى بالوسط ولا يوعد منه ما 
عنده من ايد أو الردىءء وهذا أظهر لما قاسه على الماشية. 

ولذلك قال: ويكون فى الأموال ثمار لا يوذ منهاء وإنما يوحذ من غيرها عنها 
البرنى: وهذا من أفضل أنواع التمر» ثم قال: ولا يؤخل من ردقه كما لا يوحذمن 
جيده: وإنما الصدقة من أوسط المال. وقد ذكر فى المجموعة عن مالك أنه قال: العحجوة 
من وسط التمرء غعلى هذا معنى هذه المسألة» والله أعلم. 


قَالَ مَالِك: الأمر الْمَُمَمَعُ عليه عِندنًا أنه لا يُخرص9" مِنّ المَارٍ إلا انيل 


(1) المخرّص: تقدير الثمار على رءوس الشجر بالتحمين. 
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وَالأعتَابه دا َلك مُحْرَصُ حي يدو صّلاحة وتجل يعد لِك أن ثَمْر اليل 
والأطتاس يكل رطا وجب عرص على أهله للْسيعة على الداسرء ولعلا يون 
شَاءوا تم يوَدُونُ منة الرّكَاة علَى ما خرص عَلَيْهِْ. 

الشرح: وهنا كما قال أن النخيل والكروم تخرص عند مالك دون سائر ما تحب فيه 
الزكاة من الحيوان والثمارء وبه قال الشسافعى. وقال أبو حثيفة: لا يخرص شىء من 
ذلك. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما روى أبو حميد الساعدى؛ قال: غزونا مع 
النبى يق غزوة تبوك؛ فلما جاء وادى القرى إذا امرأة فى حديقة لهاء فقال النبى وكا 
لأصحابه: «اعرصواة وخرص رسول الله ف عشرة أوسقء فال لها: وأحصى ما 
يخرج منهان» فلما رجع إلى وادى القرى قال للمرأة: وكم جحاءت حدينتك؟ 6 
قالت: عشرة أوسق» خرص رسول الله 6ك. 

ودليلنا ما روى عتاب بن أسيد: أمر رسول الله # أن يخرص العدب كما يخرص 
النخحيل فتوخذ زكاته زبيبًا كما توخذ صدقة الدحل © , 

ودليلنا من جهة المعنى أن الزكاة تجب فى هذه الثمار إذا بدا صلاحهاء والعادة 
جارية بأن يأكل أهلها منها رطبًا وعنبّاء ويبيعون ويعطون ويتصرفونء فإن أبمنا ذلك 
لهم دون حرص أتى على التمرة؛ فلم يبق للمساكين ما يزكى إلا اليسير» فيضر ذلك 
بهم وإن مئعنا أرباب الأموال التصرف فيها قبل أن ييبسء أضر ذلك بهم. 

فكأن وحه العدل بين الفريقين أن يخرص الأموال ثم يخلى بينها وبين أريابهاء 
ينتفعون بهاء ويتصرفون فيهاء ويأخذون من الزكاة بما تقرر عليهم فى الخرص؛ فيصلون 
هم إلى الانتفاع بأموالهم على عادتهم: ويصل المساكين إلى حقهم من الزكاة. 

فصل: وقوله: «فإن كان يخرص حين يبدو صلاحه ويحل بيعديء وذلك أن النخيل 


(*) أحرجه البعارى حديث رقم أبو داود حديث رقم 9/4.©. أحمد فى المسند حديث 
رقم 79:31 

(*) أحرحه الترمذى حديث رقم 144. أب داود حديث رقم 1101. اللسائى فى الصغري 
حديث رقم 75184. ابن ماجه حديث رقم 1819 


وه 0 
والعنب يؤكل رطياء فهذا على ما قال أن وقت الخرص هو إذا بدا صلاحه فى الثمرة 
ووجبت فيها الزكاة؛ وأما قبل ذلك» فلم يجب فيها الزكاة؛ ولو جد جميعه قبل ذلك لم 
يجب عليه شىء» وأيضًا فإن ذلك وقت تناهى عظمها وتمكن خرصهاء وأما قبل ذلك 
فلا يتأتى خرصهاء 

مسألة: ومعنى الخرص أن يحزر ما يكون فى هذه النخلة من التمر اليايس عند 
الجداد» على حسب ذلك التمر وجنسه؛ وما علم من حاله أنه يصير إليه عند الإثمار؛ 
لأن الزكاة إفا تؤحذ منه تمرّاء وهذا على قول من يرى أن يخرج فيها الشمسر أو الرطب. 
وأما على قول من يلزمه القيمة؛ فإنه لا يحتاج إلى الخرص فى هذا النوع إلا فى معرفة 
التصاب خاصة. 

فرع: ومتى يقوم هذا النوع عليه؟ روى ابن القاسم عن مالك أنه يؤدى من ثمنه إن 
باعه. فإن أكله انه يؤدى قيمته. 

وظاهر هذا أنه لو قدم عليه عند إزهائه لوجب أن يؤدى الزكاة على تلك القيمة 
ولا يعتبر.عا بعد ذلك من زيادة ثمن أو نقصه. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا الأظهر عندى؛ لأن تقريمه يتأتى فى 
ذلك الوقت ويحتاج من التحرز فيه للمساكين وإباحة التصرف فيه لأرباب الأموال مقل 
ما يحتاج إليه النل الذى يثمر. 

مسألة: وصفة الخرص أن يخرص الحائط نخلة نخلة» فإذا كمل خرصه أضاف بعضه 
إلى بعضء روى ذلك ابن نافع عن مالك. 

ووجه ذلك أن هذا أقرب إلى الإصابة وأمكن للحرزء فإذا كثر النععل مع اختلاقها 
شق الحزر وكثر الوهم. 

مسألة: وهل يخفف فى الخرص على أرباب الأموال أم لا؟ المشهور من مذهب 
مالك أنه لا يلغى له شيثا. وقال ابن حبيب: يخفف عنهم ويوسع عليهم. وقال الشيخ 
أبو محمد: هذا حلاف مذهب مالكء» وحكى القاضى أبو محمد الروايقين عن 
مالك 

وجه القول الأول أن هذا تقدير للمال المزكى» فلم يشرع فيه تخفيف كعد الماشية 
والدنائير والدراهم. ووجه القول الثاني ما روى عن سهل بن أبى حيثامة أنه قال: أمرنا 
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ومن جهة المعنى أن التخفيف فى الأموال مشروع؛ لأن صاحب الحائط يكون له 
لجار المسكين. فلابد أن يطعمه ويهدى إليه؛ ولا يكاد أن يسلم حائط من أكل طائر 
وأحذ إنسان مارء فيخفف عنه لهذا المعنى. 

مسألة: ويجوز أن يرسل فيها الخارص الواحد خخلاًا لأحد قولى الشافعى. والأصل 
فى ذلك حديث عائشة» رضى الله غنها: كان النبى #لكُ يبعث عبدالله بن رواحة 
فيخرص النخعل؛ الحديث. 

ومن جهة المعنى أن الخنارص حاكي لخنس العين المحكوم فيهاء فجاز أن يكون 
واحدًا. وأما المحكمان فى جزاء الصيدء فإنهما يخرجان عن العين من غير جنسها 
فأشبها المقومين» فلايد أن يكونا اثتين. 

فصل: وقوله: وفيخرص عليهم ويخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا» يريد أن 
الخارص قد قدر ما يجب فى ثمارهم من الزكاة» فسلم إليهم الانتفاع بهاء ويؤحذون 
من الزكاة بما قدره عليهم الخارص؛ وليس ذلك يمضمون عليهم: وإثما ذلك مع 
السلامةء وبالله التوفيق. 

قَالَ مَالِك: اما مَا لا يكل رَطباء وَإْمَا يُوْكَلُ يَعْدَ حَصّاده ين الْحبُوبٍ كلها 
إُِ لا يترص وَإنما عَلَى أَهْلِهًا فيه ذا حَصَثُرهًَا وَدَقُوهًا وَطييُوهَا وَخلْصتْ حناء 
نما علَى هلها فيا الأمَانَهُ ُوَكُونَ رَكَانَهَا إِذَا يلع لِك مَا تحب فيو اكاك وَهَذَا 
الأمد الى لا ايلاف فيه عِنذنًا. 

الشرح: وهذا كما قال أن ما لا يؤكل رطبًا وإنما يؤكل يابسًا بعد حصاده: فإنه لا 
يخرص؛ لأن الخرص إفما هو لخاجة انتفاع أهلها بها رطبًاء وهذه لا تؤكل رطبةء 
فتحتاج إلى الخرص؛ ولأن النعيل والأعناب ثمارها يارزة ظاهرة عن أكمامها فيتهياً 
فيها الخرص» وهذه ثمرتها وحبوبها متوارية فى أوراقهاء فلا يتهيأ فيها الخرص. 

قفصل: وقلنا: وإنما هى على أهلها إذا حصدوها ودقوها وطييوها وخلصت حباي, 


(*) أحرحه الترمذى حديث رقم 14. النسائى فى الصغرى حديث رقم .544١‏ أيو داود 
حديث رقم .١5.5‏ أحمد فى للسند حديث رقم ١15745‏ 


يريد أن الزكاة تحب عليهم فيها وعليهم تنقيتهاء وتصفيتها من كل شىء» وتخليصها إلى 
هيئة الادخمار والاقتيات» ولا يسقط عنهم من زكاتها شىء لأجل الإنفاق عليهاء رواه 
فى المدئية ابن ديتار عن مالكء رحمه الله. 

ووجه ذلك أن هذه الال التى لا يمكن الانتفاع بها إلا عليهاء وعلى هذه الهيئة 
كانوا يؤدون الزكاة على عهد رسول الله . 

والدليل على ذلك أن التبن والعذق لا تحب فيه الركاة» فيجب على أرباب الأموال 
تمييز النمرة التى تب فيها الزكاة ثما لا زكاة فيهاء وما وجبت الزكاة فى زيه من 
الحبوب» فإن على أرباب الأموال تخايصه زيتا؛ لأن تلك حال ادخاره والانتفاع به؛ 
ولأن ثفله لا زكاة فيه فيجب عليهم تمبيزه. 

فصل: وقوله: «وإنما على أهلها فيها الأمانة يؤدون زكاتها إذا يلغ ذلك ما تجب فيه 
الزكاةو» يريد أنهم مؤتمنون فى مبلغها وى وجوب الزكاة فيهاء فإذا قالوا: قصرت عن 
النصاب؛ اثتمنوا فى ذلك؛ ولم توحذ متهم الزكاةء وإن قالوا: قد بلغت التصاب» 
ومبلغها كذاء اتنمنوا فى ذلك؛ وأحذت منهم الزكاة على حسب ما أقروا به. 

مسألة: وعلى رب الزيتون والحبوب أن يحتسب فى ذلك عا استأجر به منه وما علف 
وأكل فريكًا من" الحب؛ لأن الزكاة قد تعلقت به بعد يدو صلاحه ووجب عليه تخليصها 
.ها له فما استأجر به على تخليصها منه فهو من حصته. 

قَالَ مَالِك: الأمر المُسْتَمَعُ عَلَيْهِ عِندنا أن النحل يُحرص عَلَى أَمْلِهًا وَكَمَرُهَا فِى 
25000 َيؤْحَدَ نه صَدَقتَهُ تَمًْا عِنْدَ الْحِدَاه فَإِن أصَّابتِ 
التمرَةٌ جَائحَة بَعْدَ أن تخرص عَلَى أَمْلِهَا وَكَبْلَ أن تَحَدٌ فَأْحَاطّتٍ 00 بِالمرٍ 
0 إلا بق من لمر ظئة يلع حدس سي قسَاهِن 
باع النبئ كك أُيد ذَ مِنَهُمْ َكَانُكُ وكيس عَلِهمْ فيمًا أُسَابْت الْسَاِسَهُ رَكَةٌ 
َك فى لك ا 

الشرح: وهذا كما قال أن النخيل تخرص على أهلها إذا بدا صلاحها وحل بيعها 
وتؤحذ منه. يريد من ثمر النخل» صدقته ثمرًا عند الجداد» وإنغما كان'ذلك لأن الزكاة 
واحبة فى عين الثمرة» فلا يكلف أن يشترى عند الخرص من غيرهاء ويأتى به؛ ولأن 
الجائحة قد تأتى على الثمرة» فلا يكون عليه زكاة. 


(1) المائحة: الآفة التى تصيب الأموال والثمار فتهلكها. 
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والنخيل على ضربين» ضرب يثمرء وضرب لا يثمر» فأما ما يثمر فإن عليه أن يأتى 
بزكاته تمرًا سواء أكله أو باعه. قال القاضى أبو محمد: فيه اختلاف» قيل: يخرج من 
ثمنه؛ وقيل: من مثله. قال: ومن أصحابئا من جعل إخراج الزكاة من ثمنه» على رواية 
فى إتعراج القيم من الزكوات» ومنهم من علله بأن إخراج الزكاة من عينها قد فات 
ببيعهاء والثمن بدل منهاء فكان عليه أن يخرج منه. 

فرع: وهل يجوز أن يخرج عن التمر والحب عينا؟ قال ابن القاسم وأشهب فى 
الموازية: أرجو أن يجزئه: ولا تحزئه فى فطرة ولا كفارة يمين. قال'عيسى» عن ابن 
القاسم: يجزئ ذلك فى زكاة الحب واماشية إذا كان الإمام يضعها موضعها لم يجزاً 
أذ ذلك طوعًا أو كرهًا. 

قال أصبغ: وإن كان الإمام غير عدلء لا يضعها مواضعها لم يجزهء أخذ ذلك طوعًا 
أو كرمًا. قال أصبغ: والئاس على حلاف يجرى ما أذ كرماء وبه كان يفتى ابن 
وهب وغيره. 

وجه قول ابن القاسم: أنه إذا كان عدلاً جاز حكمه؛ لأنه موافق لبعض أهل العلمء 
وإن كان جائرًا لم يجز حكمه. ووجه قول ابن وهب أنه يازم تسليم زكاة الأموال 
الظاهرة إلى الإمام إذا طلبواء وإن وضعها غير مواضعها حكم الطاعة الواجبة؛ فكذلك 
إذا أخذ قيمتهاء ووجوب تسليمها يتضمن إجزاءها. 

فرع: وقال أصبغ: من أخرج عن المبب عيئًا أو عن العين حبّا أجزأه» إن كان فيه 
وفاء» وما أحب ذلك لهء وقاله ابن أبى حازم وابن ديدار واببن وهب» وهذا بين فى 
تحوير إراج القيم فى الزكاةء وقد تكرر القول فيه وبالله التوفيق. 

وهذا إذا علم مبلغهاء فإذا باعها وجهل مبلغهاء ولم يقدر على التحرى» ففى كتاب 
ابن المواز: يخرج من ثمنها. وأما إذا أكله فعليه أن يخرج تمرًا ويتحرى ما أمكنه؛ لأنه 
ليس له بدل من ثمن ولا غيره يرجع إليه» وها يتحرى القيمة بعد تخرى الكيل. 

مسألة: فإن كان النحل لا يتتمر والعدب لا يتزيب» فقد روى على بن زياد وابن 
نافع عن مالك:'إن وجد الزبيب بالبلد أحرج عنه الزبيب. وقال ابن حبيب: إن أعرج 
عته عنبًا منه أجزأه. وقال أبن القاسم: يخرج عشر ثمنه أو نصف عشرف ورواه أبن 
دينار عن مالك فى المدونة. 


وحه رواية ابن نافع أن هذا عدب فكانت زكاته زبيبا كامتريب. ووجه قول ابن 
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حبيب أن زكاة التمر والحب عنده مينية على أن تخرج منه جيدة كانت أو رديقة» فإذا 
كان لا يتزيب» فلا يلزم إخراج غيره عنه. 

مسألة: رواية ابن القاسم أن العتب لا يخرج فى الزكاة» فإذا لم يمكن إخراج الزييب 
عن الحديقة لتعذره فيها من غير سبب صاحبها وجب بدلهاء وهو الثمن أو القيمة. 

فصل: وقوله: وفإن أصابت العمرة جائحة بعد الخرص وقبل الجداف وأحاطت 
بالغمرة, قلا زكاة عليهمى» وهذا لأن ما أصاب من الخوائح على ثلاثة أضرب» أحدها: 
قبل الخرص» والثانى: بين الخوص والحدادء والقالث: بعد الجداد. 

فأما ما كان قبل الخرص قلا اعتبار يه؛ لأنه الخخرص لم يتناولهء وأما ما كان بين 
الخرص والجداد» فإنه يبطل حكم المخرص وتسقط الزكاة بعد تقديرها بالمخرص؛ لأن 
الزكاة إتما تحب بالمخرص بشرط وصول الثمرة إلى أربابهاء فإذا أصابت الثمرة جائحة؛ 
قصرت بها عن النصاب سقطت الزكاة؛ لأنه لم يصل إلى صاحبها منها نصابء فكان 
عنزلة أن يخرج الحائط ذلك المقدار. 

مسألة: ولو نقص الثمر عن الخرص من غير جائحة» فالذى روى ابن نافع وعلى بن 
زياد عن مالك أنه ليس عليه إلا ما خرص عليه» ولا شىء فى الزيادة إذا كان الذى 
خرص عليه عالّاء وإن كان غير عالم أخرج الزيادة» وهذا قول أشهب. 

وقال ابن نافع من رأيه: عليه الزيادة وله النقص. 

وجه قول مالك أن المخرص حكم بين أرباب الأموال» ومستحقى الزكاة» فلا ينقض 
بقول رب امال» ودعواه بل يحمل على اللزوم؛ ولو رجع إلى قول رب الحائط لم يكن 
للخرص معنى. ووجه قول اين نافع أنه إذا أخرج الحائط غير ما خرص به الخارص تبين 
خطؤه. فوجب أن ينقض حكمه. 

مسألة: فأما ما أصابت الثمرة من الجائحة بعد الجداد» فإن كان قد ضمئها رب 
الحائط بتعديه لزمه غرمهاء وإن كان لم يتعد عليهاء فلا ضمان عليه فيها. 

وجه التعدى فيها أن يدحل التمر بيته» فهذا قد تعدى عليه بنقله لغير حاحة تختص 
بالثمرة» فأما إذا جمعه فى حرينهء فأخحرج الزكاة منهء وتركها فى اترين؛ ولم يأت منه 
تعد ولا تفريط» فضاعت الزكاة قبل أن يأتى الساعى» فلا ضمان عليه؛ لأن وضعها فى 
ارين وجمعها فيه يعود عتفعة التمر فى تيبيسه وكمالهء وهو مما يلزع بها الجائط فعل 


فلا يلزمه به ضمان وقسمة التمر وإخراج زكاته مما له فعله؛ لأنه يريد أن يمرن حصته» 
ويشرع فى الانتفاع بهاء والاقتيات منهاء فلا يجوز أن يمنع منها يتأخير الساعى» 
فكانت القسمة مباحة لهء وهذا عخالف للماشية» فإنه لو أيرز زكاة ماهيته قبل أن يأتى 
الساعى فهلكت لأخذ مته الساعى الزكاة: 

والغرق بينهما أن الخرص فى التمر قد قرر عليه ما يجب عليه من الزككاة» وحكم 
عليه بذلك» وأطلقه على الأكل منه وكلفه بتبليغه حد الاقتيات» ولا يصل إلى الاتتفناع 
بخصته بعد هذا إلا بالقسمة. 


قال مالك: َإِذَا كَان لرَجلٍ يِطَعْ وال ممَقَرْقَة أو اشيرالك فى أمْوَال متقرْقَةٍ لا 
لي ل َه ما تحب فيه اكه وَكَانتْ ِذَا حَُِ بَمْضْ ذلك 


اس ممم لق 


: بَعْضٍ يَيلُْ ما تحب فيه الرَكَاك َه يَحْمَعْهَا وَبُوَدّى رَكَائها. 


0 وهذا كما قال أنه إذا كان لرجل قطع أموال متفرقة؛ وكانت كل واحدة 
لا يبلغ ما يقوم منها خمسة أوسقء وإذا جمع ما يخرج من جميعها كإن فيه خمسة أوسق» 
فإن الزكاة تحب فيها؛ لأن المالك لها وانحذ كالماشية والعين. 

وكذلك إذا كان له إشراك فى أموال متفرقة؛ يكون المال بيئه ويين كل شريك منهم 
على السواء؛ ولا يبلغ مال كل شريك منهم ما يجب فيه الزكاة؛ فإذًا كان فى جمييع 
حصته من تلك الأموال ما تحب فيه الزكاة؛ زكى دون إشراكه؛ لأن الجمع يلزمه على 
ها قدمتاه. 

فرع: وإنما يجمع من ذلك على رب امال ما كان فى أبان واحد ووقت واحد» 
فيضم بكره إلى مؤخره؛ فإذا كانت له أرضون كثيرة وزرع بعضها فى أول الشتاء 
وبعضها فى آخره؛ وذلك كله من الزراعة التى يضاف إلى الشتاءء جمع ذلك كله فى 
الزكاة. 

وكذلك حكم الصيف» فإن كان من البلاد التى يزرع فيها صدف واحد فى الششتاء 
والصيفء فزرع فى الصيف صتفًا فحصد منه أقل من نصاب» وزرع من ذلك الصدف 
فى الشتاء فحصد منه أقل من تصاب إلا أنه إذا أضيف إلى ما حصده فى الصيف كان 
نصابًا. 


قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عمه: فالظاهر عندى أنه لا يجمع ذلك عليه 


لاخعلاف الأوقات؛ لأن هذه زراعتان لا تضاف إحداهما إلى الأعرى فى الوقت 
والعمل؛ قلا يضاف إليها فى الزكاة “كما لو كانت فى عامين عنتلفين. 

فرع: فإذا كانت الزراعتان فى أرض واحدة» وكانت إحداهما فى الصيسف» 
والأحرى فى الشتاء فلا خلاف تعلمه قى المذهب أنه لا تجمع إحداهسا إلى الأخرى» 
وإن كاثنا جميعًا فى الصيف أو فى الشتاءء فقد روى اين نافع عن مالك: لا تجمع 
إحداهما إلى الأخرى. قال سحنون: يجمعان. 

وجه قول مالك أن الرراعة الثانية يجوز أن تكون من بذر الأولىء فبلا تضاف إليهاء 
ولذلك لا يضاف زرع عام إلى عام. ووجه قول سحنون أن هذين حصادان فى وقت 
واحدء فضم أحدهما إلى الآخر كما لو كانت فى أرضين عختلفتين. 

اعد 
زكاة الحبوب والزيئون 
- مَالِك أنه سَألَ اين هاب عَنِ الرَيْعُون فَقَالَ: فبه الْعُعئرُ. 
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قَالَ مَالِك: َإِنمَا يود مِنَ اليتون الْعُعرُ بعد أنا يُعْصّرٌ وَيَبْلْعْ زَيكُونَهُ حَمْسَة 
أو هما لم تلع و مه أي قلا زَكاة فيه. 

الشرح: قوله: «فى الزيتون العشرى, هو كول جماعة الفقهاء وبه قال أبر حنيفة 
وأحد قولى الشافعى» وله قول آخحر: أنه لا زكاة فيه ولا شىء. 

والدليل على صحة ما يقوله قوله تعالى: «ووهو الذى أنشأ جات معروشات وغير 
معروشات والدخل والزرع مختلفا كله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا 
هن ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده) [الأنعام: 8١ج‏ والحق هاهنا هو الزكاة؛ 
لأنه لا حلاف أنه ليس فيه حق واجب غيره» والأمر يقتضى الوجوب. 

ودليلنا من جهة السنة قوله #©: وفيما سقت السماء العشر»؛ وهذا عام فتحمله 
على عمومه إلا ما خصه الدليل. ودليلنا من جهة القياس أن هذا مقتات بزيته؛ فوحيت 
فيه الزكاة كالسمسم. 

فصل: وقول مالك: وإنها يؤخخل من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيعونه خمسة 


5 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم ٠‏ 017. 


أوسق». وذلك أن الاعتبار فى نصابه إنما هو بالكيل» والكيل لا يتهياً إلا فى الحسب» 
فإذا يلغ خمسة أوسق» فقد كمل النصابء وإذا قصر عن الخمسة الأوسق؛ فقد قصر 
عن النصاب» قلا زكاة فيه وإنما أمرناه بإخراجه زينًا؛ لأنه لا يجب على رب المال دفعه 
على وجه يمكن ادخاره والانتفاع به المنفعة المقصودة منه كالتمر والحب. 

مسألة: فأما السمسم وغيره من الحبوب التى تب فيها الزكاة لسبب زيتهاء فإن 
عصرها فلا حلاف على المذهب أن عليه أن يخرج من زيتهاء وإن لم يعصرهاء ثقد 
احتلف فيه قول مالك» فمرة قال: عليه العصرء ومرة قال: يخرج من الحب. 

وجه القول الأول أنه حب تحب الزكاة فيه لزيته» قلم يجز رب المال الإ إخمراج 
الزيت كالزيتون. ووجه الرواية الثانية أن هذا حب ييقى على حاإله غالبا ونتفع به 
كذلك فى الزراعة والبيع» وأما الزيتون فنا يتصرف فيه بالبيع رغيره على هيئته غالبا 
ولا يزرع؛ فكان السمسم أشبه بالحب من الخنطة والشعير. 

قال مالك: وَالرَيْتُونُ بمنزلة النجيل ما كان ينه سَقَتَةُ السّمَاءُ وَالْمُبُونُ أو كَانّ 
علا قفي الْعَشْرُ وما كان يُسْقَى بالضلح قفي نعف الْمُرِ ولا يُحرَص شَيءٌ من 
الريترن فى شحَرِه. 

الشرح: وهذا كما قال أن حكم الزيتون فى العشر ونصف العشر حكم النخيل 
والأعناب وسائز الحبوب»؛ قما كان بعلاً أو سقته العيون والأنهار ففيه العشر» وما 
يسقى بالنضح ففيه نصف العشر. 

وقول مالك: وها كان هنه سقته السماء والعيون أو كان بعل.,يدل على أن البعل 
عنده غير ما سقت السماء والعيون» وقد تقدم القول فيه. 

فصل: وقوله: «ولا خرص شىء من الزيدون فى شجرهوء صحيح لأنه لا فائدة 
فى ذلك إذ لا فرق فيه لأرباب الأموال؛ لأنه ليس ثما يؤكل رطبًا ولا منفعة فى 
ذلك للمساكين؛ لأن الأيدى لا تسرع إليه بالأكل إلا بعد عمل وتغيير؛ لأن 
ثمرته مستورة فى الورق لا يكاد يتهيا فيها الخرص على التحقيق» يخلاف النخعل 
والعنب. : 

قال مالك: وَالمئنة عِندنًا فى الْحبوب التى يدها الناسى ويا كلوتهًا أنه يود 
يما سَقَتهُ الستّمَاءُ مِنْ ذَلِكَه وَمَا سَقَنَةُ العيُونُ وَمَا كان بَعْلا العف وَمَا سُقَىَّ 


بالتضئح يِف ين لقث فاب ذرة عجن نشو بالط الال سا الى قلا رت 
زَادَ على َحَمْسَّةِ أو سق قفي الوّكاة بحِسَاب ذَلِكَ. 

الشرح: وهذا كما قال أن الحبوب التى فيها الزكاة يعتبر فى جميعها من حكم 
السقى والبعل» والنضح ما يعتبر فى النحل؛ فما كان بعلا أو حكمه حككم البعل فقيه 
العشر» وما كان سقى بالتضح ففيه العشرء ويعتبر فيه النصاب وهو خمسة أوسقء 
والوسق يعتبر بالصاع الأول صاع النبى و فإذا بلغ الحب ذلك قفيه الزكاة» فرإن زاد 
على ذلك قليلاً كان أو كثيرًاء أخخرج من زكاته بحساب ذلك؛ لأنه لا عفو فيه يعد 
التصاب» وقد تقدم. 

قَالَ مَالِك: .رَالسُبوب الى فِبهًا الرّكَاةً الجنطَة وَالشّعِيرُ وَالسُلت” وَالَذَرَةٌ 
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وَالدُحنٌ وَالأرْز وَالْعََس وَالُلْبَانُ وَاللُويًا وَلجُلْجلاكُ ما أشي َلِكَ مِنَ الْحبُوب 
الى تَصي” طَمَاماء فَالوكَاة يُوْحَدَ مها بَمْدَ أذ تُدْصّدَ وَتصصِيرَ يا قَالَ: وَالناسٌ 


00 


مُصَدقَونٌ فى ذَلِكَ وَيقبْلٌ مِنهُمْ فى ذَلِكَ مَا دَنَعُوا. 

الشرح: وهذا كما قال أن الحبوب التى جرت عادة الناس باقتياتها على أى وجه 
كان؛ فإن الزكاة تحب فيها؛ لأنها قومت فى أنفسها كالحنطة والشعير. وذكر فى 
الموطأ منها عشرة أصئاف. وفى المجموعة عن ابن وهب عبن مالك: الزكاة فى 
الترمس. وزاد فى المختصر: الترمس والفول والحمص والبسيلة. 

وزاد فى العتبية أشهب غن مالك: الكرسنة. وذكر ابن حبيب عن جماعة من 
أصحاب مالك أن الإشقالية» وهى العلسء فزادوا على ما فى الموطأ ستة أصئاف: وهى 
داخلة تحت قول: ووما أشبه ذلك من الحبوب التى تصير طعامًام: وهذه الخبوب كلها 
على ما ذكروه مها ما اعتاد الناس اقتياته» ومنها ما لم يعتادوا ذلك» وهو الكرسنةء 
فإنه لم يعتد الناس أكلها فيما علمناه» ولعله أن يذهب مافيها من المرارة بالعصارة 
والصناعة» قتكون عنزلة الترمس. 

مسألة: قال ابن نافع عن مالك: ليس فى شىء من التوابل زكاة ولا الفستق ولا 
القطن. قال عنه ابن وهب: وما علمت فى حب القرطم وبزر الكقان زكاة» قيل: إثنه 
يعصر منها زيت كثير» قال: فيه الزكاة إذا كثر هكذا. 


)١(‏ السلت: حب بين الحتطة والشعير لا قشر له. 
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وقال أصبغ: فى بزر الكتان الزكاة؛ وهو أعم نفعًا من زيت القرطم. وقال ابن 
القاسم: لا زكاة فى بزر الككتان ولا زيته إذ ليس يعيش» وقاله المغيرة وسحنون. 

فصل: وقوله: ووالناس مصدقون فى ذلكو» يريد أن يقبل منهم قولهم فى مبلغه؛ 
لأن هذا ما لا يخرصء ولابد للناس من أن يغييوا عليه؛ ولا يمكن أن يعل مع كل 
إنسان من يحفظ عليه ذلك. 

وسيل مَالِك مّى يرج ين الريقون الْمُرُ أ : 1 سلف أل امم يَْتعَ؟ قَقَالَ 
لا ينظر إِلَى افق وَلَكِن يسأل ء عد اهل نا بسنا أل ْمَعَن العام 
رَيْصَدَقُون يما قَاُوا: َم رقع ين ونه حسْسه أوْسُي مانا أعيذ من ذه العو 

بد أنا تعر ومن له ترفح عر ونه له سق لم تحب عله فى َه كه 

الشرح: وهذا كما قال مالك رحمه الله؛ لا ينظر إلى النفقة» ولا يحتسب له بهاء 
وذلك أن عليه تبليغ الزكاة إلى الخد الذى جرت العادة بادخارها عليه؛ ولو أمذت 
منهم قبل ذلك لما رص عليهم نخيلهم وعنبهم ولقرسموا فيهاء ولكن لا يؤخذ متهم 
إلا على هيئة الادعار فعليهم التفقة عليها حتى يخلص ذلك. 

فصل: وقوله: دولكن يسئل عنه أهله كما يسئل أهل الطعام عن 'الطعامي» ولنتئك 
يقال لهم: كم خلص من زيت هذا الزيتوت؛ فيوحذ منه عشره أو نصف عشره على 
حسب سقيه» ويصلقون فيما قالوا عن مبلغه. 

وقوله: وفمن رفع من زيتونه خمسة أوسق أخد همنه فى زكاة الزيعون»؛ سؤالان» 
أحدهما: أن يقال لصاحبه كم مبلغ زيتونك» فإن ذكر أنه قصر عن النصاب» لم يسثل 
عن غير ذلك» فإن قال: بلغ النصاب أو زاد عليه سل سؤالاً ثائيّاء كم أخصرج له من 
ل لض 


غيره من أهل المعرقة . 
َال مَالك: وَمَنْ باح ره وقد صَلَّحَ ويس فى أَكْمَابِيء قعل زْكَائَهُ وَيِسَ 
على الى اشتَرَاة زكاته. 


الشرح: وهذا كما قال أن من باع زرعه بعد يبسه أن الزكاة عليه؛ لأن الزكاة تعلق 
وحوبها به حين صار فيه الحب» فهو حين باع الزورع باع حظه وحظ المساكين» فعليه 
أن يأتى ببدل حظ المساكين. 


وآما المشترى فلا زكاة عليه؛ لأنه لم يتعلق حق الوحوب با مال عنده؛ فإن أعدم 
البائع» وقد أتلف حظ اللساكين» فلا يخلو أن يوجد الطعام بيد المبتساع أم لا فإن وجد 
بيد فقد قال ابن القاسم فى المدوتة: إنه يؤخذ من المشترى؛ ويرجع على البائع بقدر 
ذلك من الثمن. وقال أشهب: لا يوحذ شىء ويتبع البائع- 

وجحه قول مالك أنه ليست له ولاية على المساكين؛ وإفا أحيز له البيع لضرورة 
الشركة» فإذا لم يوصل إليهم العوض» تعلقت حقوقهم بعين المال حيث وجد. ووجحه 
قول أشهب أن صاحب الحائط مباح له الببع كأبى الصبى يببع ماله ويأكل منهء فلا حق 
للولد فيه وَإِنْ وححده بعينه. 

مسألة: وإذا باع رب الزرع زرعه» قائمًا فى وفت يجتوز له ذلك» فكيف يعرف 
مبلغه ليؤدى زكاته. قال ابن المواز عن مالك: يسأل امبناع ويأتمنه على ذلك ويزكى 
على قوله؛ لأنه أصح الطرق التى يجدها إلى معرفة المقدار لأنه لا تهمة على المبتاع فيه 
بأن يؤثم نفسه لغيره فإن كان البتاع غير مسلم توخى بقدر الزرع» ولا يأخذ فى ذلك 
بقول غير المسلم. ١‏ 

قال مالك: ولا يَلح بَيْمُ الع حَتَى ينبس فى أَكْمَايهِ وَيَسَْىَ عَن الْمّاءِ. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يصلح بيعه حتى يييس فى أكمامه وهى غلف حبه 
ويستغتى عن الماء غنى لو سقى بالماء لم ينفعه» وهذا انتهاء يبس فحيقذ يجوز ببعه 
وسياتى بيان ذلك فى البيوع إن شاء الله تعالى. 

َقَال مَالِك فى كَل اللهِتعََى: طإوَآنوا حَقَهُ يَوْمَ حصّاووج'[الأنعام :]14١‏ 
أذ ذَلِكَ الرَكَاةٌ وقد سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذلك 

الشرح: كما قال أن ظاهر الآية يقتضى الزكاة؛ لأنه ليس فى الثمار والحيوب حق 
واحب يوم الحصاد غير الزكاة: وقد أمرنا بإخراج هذا الحق؛ والأمر يقتضى الوجوب» 
فكان الظاهر أن الحق المأمور به يوم الحصاد هو الزكاةء وقد أيد ذلك مالك بأن قال: 
إنه قول قد قيل وسمعه من غيره؛ ولا يكون ذلك إلا من أهل العلم ومن ليس من أهل 
العلم لا ينقل مثل مالك قوله. ولا يرجح به مذهبه. 

وفى العتبية من رواية عبدا ملك: عن ابن وهب: لإوآتوا حقه يوم حصاده»: يقول:' 
أبها الزارع أد حق ما رفعت» ويا أيها الوالى لا تأخذ أكثر من حقكء فتكون من" 
المسرقين. 


كتاب الزكاة قو لس فم ص نواد ادو وو وو مو الم او م م 1 

قَالَ مَالك: و باع أل حَاِطِه أ أرْضة وى ذَلِك رَرْع أو ثَمَرْ لم يَنِدُ 
سلاحة َك لِك على لمعه وَِذْ كان كَدْ طَاب وَحَلُ عه َرَكَاةٌ ذُلِكَ عَلَى 
باع إلا أذ ي يَشْترطَهَا على المبْتَاع. 

الشرح: وهذا كما قال أن من باع أصل حائطه قبل أن يبدو صلاحهء فإن الزكاة فيه 
على المبتاع؛ لأن الثمرة كانت على ملكه حين تعلق الزكاة بهاء فعليه الزكاة: فإذا بيعت 
بثمرها قبل بدو الصلاح لم تتعلق الزكاة بها إلا وهى على ملك المبتاع. 

وأما الزرع فلا يصح بيعه بشرط التبقية إلا مع الأرض» فلذلك راعى فيه بيبع الأرض 
مع الزرعء وإتما ملك الحب لك الزرع يدلك على ذلك أنه لو اكترى أرضًا فزرعها 
لكانت الزكاة على الزرع دون رب الأرض؛ لأن رب الأرض لا ملك له فى الزرع 


الذى تماؤه الحب. وقال أبو حنيفة: العشر على رب الأرض دون الزارع. 
ل ثا كف 


ما لازكاة فيه من الثسار 
قَالَ مَالِك: أن الرُّلَ إِذَا كان لَهُ ما يَجْدٌ حل مِنهُ أ َع أرق من ل وما مط 
ينه رمه سق من ارييس وما يَْصد ينه أ ع سي من الْحنطَةه وما يَنْصُهُ 
منة أرب ع أي من اطي ف ل ممع عله مض َلك إلى تفضء ونه ل عل 
فى شياء من َلك َك حل يكرد فى الملف لاجد ناكرأ فى الويسبو أن 
فى السيلة أ فى ةما يم للف واه نه حَْسَةأؤسّي باع الب 8 
كما قَالَ رَسُولٌ اللو 6: لين ما دو مْسةٍ وسقي ين الشمرٍ دك ونا كان 
فى للد لاجد مآلك الأمناضو ماي ةل هو اكه ا ع 

خنسة أوْسق قلا رَكَاة فيه. 

الشرح: وهذا كما قال أن من كان له أقل من نصاب من تمر ومثله من زييسب» 
ومثله من الحنطة: ومثله من القطنية أنه لا يضاف بعضها إلى بعض ليكمل نصاب 
الزكاة فى ماله؛ لأن هذه أصداف مختلفة المنافع متبايئة الأغراض. 
واستدل فى ذلك بقوله يك وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقةن ومن 
عنده خمسة أوسق من مر وزبيب» فليس عنده خمسة أوسق من التمر؛ وإثما عنده ما 
دون خمسة أوسقء فلا زكاة عليه فيه. 


وكوله: «فإن كان فى كل صدف حخسة أوسق ففيه الزكاة»» وكذلك الزبييب 
والحنطة والقطنئية. 


قال مالك: رشبي فلا أ يط لخن بن اكثر عن ارس ود احتلّفه 
أسْمَازة وَالوائةه َك يحْمَمُ َعْضُة إَِى يعض يوعد ين لِك الباق لم يلغ 
ذَلِكَ قلا زَكَاةَ فيه. 

الشرح: وهذا كما قال أن الخلطة بالتمر ما يقع عليه هذا الاسم سواء كان نوعًا 
واحدًا أو أنواعها كثيرة؛ ويجتمع من جنسها خمسة أوسقء فإن الزكاة فيها؛ لأن 
الأغراض فيها والمنافع واللقاصد متفقة ومتقاربق: وإنما بينها كما بين الذهب الحيد 
والردىى والضأن والماعز» والبعيت والعراب. 

قال مالك: الْجِنْطَة كلها السَمرَاع وَالْبيْضَاءُ وَالشَعِي وَالمتلتة كل دك معنف 
َاحِدٌ ذا حَصَد الل من َلك كله حَنْسَة أؤْسُق حُيِعَ عَلَلِهِ بَمْضْ ذلك إِلَى 
عض » وَوَحََتْ 3 فيد الَكَاقُ إن لَمْ يع لِك قلا زكاة فيه. 

الشرح: وهذا كما قال أن الحئطة ججمع أنواعها كلها كما تجمع أنواع التمرء 
فتجمع المحمولة» وهى البيضاء إلى السمراء» فإذا بلغت النصاب ففيها الزكاة: وهذا لا 
علاف فيه وكذلك يجمع إلى الحنطة الشعير والسلت» لايختلف مالك وأصحابه فى 
ذلك» وبه قال الحسن وطاوس والزهرى وعكرمة. 

ومئع من ذلك أبو حنيفة والشافعى؛ وقالا: إن الشعير والسلت كل واحد منهما 
جنس منفرد غير الحنطة لا تجمع فى الزكاة. 

ولا يتجه بيننا فى هذا وبين أبى حنيفة لاف فى الحكم وإنما يتحه فى التسمية 
خاصة؛ لأنه لا يراعى النصاب فى الحسوب: فهو يزكى القليل والكثير من هذه 
الأجناس. وقال القاضى أبو محمد: إن هذه المسألة مبنية عندنا على تحريم التفاضل فيهاء 
وهذا القول فيه نظر؛ لأنه يحرم التفاضل فى أشياءء وليست بحنس واحد فى الزكاة. 

وقد صرح مالك بأن القطانى ف فى البيوع أجداس عنتلفةء وهى عنده فى الزكاة جنس 
واحد. وقد عول أصحابنا فى هذه المسألة على فصلين من جهة المعنى» أحدهما: أن 
هذه الثلاثة أشياء أعتى الحنطة والشعير والسلت لا يتك بعضها عن بعض فى المنبت 
واللحصد, فكانت جتسًا واحدًا كالحنطة والعلس والشعير والسلت. والصئف الثاني 


هو أن مناقع هذه الأصناف الثلاثة متقاربة ومقاصدها متساوية: فحكم لها بأنهما حنس 
واحد كالسمراء والمحمولة. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: والأظهر عندى فى تعليل ذلك تشابه الحنطة 
والسلت فى الصورة والمتفعة وهما أقرب تشايهًا من الائطة والعلس. 

وقد سلم لنا المخالف العلسء فيلزمه تسليم السلتء وإذا سلم السلت الحق به 
الشعيرء فإن الأمة بين قائلين» قائل يقول: إن هذه الأنواع الثلائة صدف واحدء وقائل 
يقول: إنها ثلاثة أصئاف؛ فمن قال: إن السلت والحنطة صنف والشعير صنف فقد 
حالف الإجماعء فإذا ثبت ذلكء فإن الزكاة مبنية علثى الصنف لتحتمل الأموال 
المواساة» فإن كان عنده جئس من المال يحتمل المواساة أدى زكاته؛ وإذا قصر عن ذلك 
عليه زكاته لضيق المال عن احتمال المواساة. 

فإن كانت الأموال التى عنده منفعتها واحدة ومعلم مقصودهاء سواء احتملت 
المواساة من حميعها ولم يضيق ما يخرجه من الزكاة انتفاعه بذلك النوع من المال؛ ولا 
ضاق عليه جنس تلك المنفعة.واساته منهاء بل ييقى عنده من جنس تلك المتفعة ما 
يقوم بهء ولا فرق فيما يعود إلى انتفاعه واستضراره يما يخرج من الزكاة بين أن تكون 
تلك المنفعة فى أشخاص متفقة الصور والأسماء أو مختلفتها. 

ولو كانت الأسماء متفقة والمنافع مختلفة لاستضرار انتفاعه بإخراج بعض نوع من 
المنفعة لا يحتمل ما عنده من نوعها المواساة: فإذا أخرج منها مع قلتها لم ببق عنده منها 
ما ينتفع بهء ولا ينفعه فى هذا النوع من'المنفعة أن تكون عكده أنواع منافع أخر توافق 
هذه فى الأسماء دون المنافع» ولذلك لما كان الفصود من الدثائير والدراهم التجارة 
والتصرف للتنمية» ضم أحدهما إلى الآخر مع اختلاف الأسماء والصور. 

مسألة: وأما العلس» فهو الإشقالية» فقد روى ابن حبيب أنه من جنس القمح 
والشعير والسلت فى الزكاة وتحريم التفاضلء قال: وهو قول مالك وأصحابه إلا ابن 
القاسم. 

قال ابن القاسم: قال عبدال رمن بن دينار: سألت ابن كنانة من الإشقالية» وفسرتا 
له أمرها ومنفعتها هل تجمع فى الزكاة مع القمح؛ وأريناه إياهاء فقال: هذا صدف من 
الحنطةء يقال له العلس يكون باليمن: وهو يجمع فى الحنطة الزكاة. 

وجه القول الأول» ويه قال الشافعى» أن منفعته من جنس منفعلة القّمسح: ولا يكاد 


يخلو منه. ووحه قول ابن القاسم» وبه قال ابن وهب وأصبغ أنه لأ يصحب الحنطة” 
والشعير فى الوجود. فيوجد -حيث يعدم ويعدم حيث يوحد) فدل ذلك على احّلاف 
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مسألة: قأما الذرة والدحن والأرزء فكل واحد منها صنف لا يضاف إلى شىء» ولا 
يضاف إليه شىء؛ هذا هو المشهور من المذعب. 

وروى زيد بن بشر عن ابن وهب أن الخنطة والشعير والسلت والذرة والأرز 
والدحن كلها صنف واحد لا يجوز فى شىء منها التفاضلء وإذا كانت عنذه صنفا' 
واحدًا فى البيع» فكذلك فى الزكاة» وقد تقدم من قول القاضى أبى محمد ما يصحح 
هذا البناء. 


عام مم 


قال مالك: وَكَدَلِكَ الوبِيبْ كُلهُ سود وَأَحْمَرُهُ فَإِذا قَطَف الرّحُْل نه حمْسَة 
أَوْسّق رَحَبَتْ فيه اوكا إن لَمْ يَيلْمْ لِك قلا رَكَاة فيه. 


الشرح: وهذا كما قال أن الزبيب كله جدس واحد أسوده وأحمره يجمع فى الزكماة؛ 
لأن منفعته واحدة ومعظم مقصوده سوا وإن جاز أن يكون فى بعضه مقاصد 
وأغراض ليست فى سائره إلا أن معظم المقاصد متفق» وعلى هذا تحرى الزكاة والجمع | 

1 


فيها واعتبار أجناسها. ٍْ 


قال مالك: وَكَدَلِكَ القِطية مِىّ صيلف وَاحِد يثْل الجنطة وَالتمْرٍ وَالوّبيسي ون 
عتمتا ملؤم الها ولق احص وَالْمَمَُ وَللُوَا ولاك وَكل ما 
يت مُعْرقتهُ عِنْدَ الناس أنه يَطْويّة فإدًا حَصّدَ الرّحْلُ مِنْ ذَلِكَ حَمْسّة أُؤْسُق بالضّاع 
الأوّل ضّاع الى 8 وَإذا كان بن أصتافم الْقِطْية كلها لَيْسَ مِنْ مرفي وَاحِادِ مِنّ 
لطي إن يمع لِك به إلى بض ولو فيه الك 


الشرح: وهذا كما قال» وأصل ذلك أن ما كان من الحبوب مقتانًا مدخمرًا للعيش, 
غالبا فإنه تجب فيه الزكاة, والذى يقعات من ذلك الحنطة والشعير والسلت والأرز 
والدمن والذرة والباقلاء والحمص واللوببا والجلبان والعدس والترمس والبسيلة 
والسمسم وحب الفجلء؛ وما أشبه ذلك. 

وهذه الحيوب على ضريين؛ منها ما هو صنف لنفسه لا يضم إلى غيره كالأرز, 


والذرة والدحن» على المشهور من المذهب» ومنها ما يضم بعط بعضه إلى بعض كما تضم 
أنواع التمر بعضها إلى بعضء وذلاك كالقطانى يضم بعضها إلى بععضء وهى الغول 
واللوبيا والحمص والترمس والجلبان والعدس؛ وما جرى يجراها لتقارب منافعهاء 
واتفاق معظم الأغراض فيها. 

وأما البسيلة» وهى الكرسنة؛ ففى العتبية من رواية أشهب عن مالك أنها من 
القطنية. وقال ابن حبيب: بل هى صئف على حدته. 

وقد احتلف قول مالك فى القطانى فى البيوع» فمرة قال: إنها صنف واحدء ومرة 
قال: هى أصناف غتتلفة. واحتلف أصحابنا فى تحريم ذلك فى الزكاةء فمنهم من قال: 
هى رواية أخرى فى الزكاة» ومنهم من قال: هى فى الزكاة صدف واحد دون خلاف» 
وهى فى البيوع على روايتين. وهذا الظاهر من الموطأ لما يأتى بعد هذا. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والأظهر عندى أن يكون كل صئف منها 
صنفًا متفردًا لا يضاف إلى غيره فى الزكاة والبيوع لأننا إن عللدا المنس بانفصال 
الحبوب بعضها من بعضء اطرد ذلك فيهاء وانعكس وصع. وإن عللنا باتلاف الصور 
والمتافع صح؟» والله أعلم وأحكم. 

قَالَ مَالِك: وَنَذ نَرقَ عُمَجُ بن الحَطّاب يَيِنَّ الْقِطْيّةٍ وَالْحِنطّةٍ فِيمًا أُحِدَّ يِنّ 


وعم 


التبطء وَرَأى أن القِطْيّة كلها ينف وَاحِدُ أذ ينها الع وذ مِنْ الْحِنطَّةَ 
وَالزبيب يضف .3 : العُمئر. 

الشرح: استدل مالك: رحمه الله؛ فى الفرق بين القطنية والحنطة بأن عمر يبن 
المنطاب خفف عن النبط فيما كان يأخذه منهم من الحنطة» لما كانت الحاجة إليها كيد 
من سائر الأقوات» والقطانى التى هى للأدم: وكان يأخخذ من القطانى العشر كاملا 
فعلم بذلك اخختلافها فى المنافع والمقاصد. 

ولو كانت الحاجة إليها سواء؛ والمنافع بها متفقة لكانت الرغبة فى كثرة حلبها إلى 
المدينة سواءء ولا يدعمل عليه فى ذلك الزيت والحنطة» لفان اعد توما عبن تسق 
العشر لتأكد الحاحة إليهماء ولم يدل ذلك على أنهما من جنس:واحد. 

وقد يحتاج إلى الجنسين حاجة متساوية مع اختلاف مناقعهماء إلا أنه فى ابننس 
الواحد الذى تت تتفق منافعه وتتساوى؛ ولا يجوز أن تخدص الحاحة ببعضه دون البعض» 


م5 110 ا ا 
فلذلك علق الحكم مالك رحمه الله باعتلاف حكم الحنطة والقطنية؛ ولم يازمه 
تساوى الحاحة فى الخنطة؛ والله أعلم وأحكم. 

قَالَ مَالِك: مإ َال فَايِلَ: : كيف يُسْمَعُ الِطييةُ بَْطُهًا إِلَى بَعْضٍ فِى الركَاةٍ 
على تكو مده واد وَل تأ ها ين يواجر ذا لو ولا معد بن 
الْحنطة اثنَان برَاحِد يدا وه قبل لَه إن ادهب وَالْوَرِقَ يُسْمَعَان فى الصّدقةء وقد 
يعد بالديارٍ أسْعَافة فى اْمَدَِ بن لوَرِقٍ يدا بير 

الشرح: ل ا 
القطانى صدف واحد» يضاف بعضها إلى بعض فى الزكاق. وأنها مع ذلك فى البيسوع 
أصئاف يجوز التفاضل فيهاء ففرق بينهاء فالمتفق عليه من مذهب مالك أن الورق يجمع 
إلى الذهب فى الزكاةء وهى فى الببوع صنفان يجوز التفاضل فيهماء فعلى هذا يجوز أن 
يجمع فى الزكاة ما يجوز التفاضل فيه. 

وأما ما يحرم التفاضل فيه؛ فيجب أن يجمع فى الزكاة؛ وقد أشار القاضى أبو محمد 
فيما تقدم إلى ذلك؛: فيجب على هذا أن تكون المنافع المعتبرة فى الجسس لتحريم 
التفاضل عند المنافع المعتبرة ف فى الجنس للجمع فى الزكاة. 

قَالَ مَالِك فى التحيل يَُكُونُ ب اَن دان انما أشي مِنَ القشر: 
نه لا صدقة عي ل ا ار 
يتحر نايشة أرئنة أن سق نأض واجنق حا التقة على 
موي للم لأذش + ليس على الى د أنقة قز أقَلّ مِنهَا صّدَقَة 
كلك لشف اكه كلوح فى ل ع الوم علا نمأو شن 
يُحَدُ أو الْكَرْمُ يُقْطْفُ» َه إِذَا كان كل رَحُلٍ ينهم يَجْدُ من ادر أو يَقطِفْ 
يس طلس لي لشن في عنس لاي مي كةو 


كان حفه أل من عش أؤسي هلا صدقة ُو نانحب ادق على مَنْبَلََ 


. ا م مارق 


بحدادة أ قَطافةٌ ف خصاده سأ وق 


الشرح: وهذا كما قال أن الزكوات مينية على أن من بلغ ما ملكه النصاب وحب 
عليه الزكاة» ومن قصر ملكه عن النصاب» فلا زكاة عليه ولا ينظر إلى الحملة إذا 


افترقت فى الملك كما لا ينظر إلى افتراقها إذا احتمعت فى الملك» فإذا وحد رحلان 
ثمانية أوسق؛ فإن كانت بينهما على السواء؛ فلا زكاة على واحد منهما؛ لأنه لم يجد 
أحدهما خمسة أوسق وهى النصاب. 

ولو كان لأحدهما خمسة أوسق» وللآحر ثلاثة لكانت الزكاة على صاحب الامسة 
أوسق عن الخمسة أوسق» ولم يجب على صاحب الثلائة شىء لما ذكرناه» وإن كان 
لرجل خمسة أوسق يجدها فى بلاد مختلفة متباعدة لجمعت عليه وأدى الزكاة عنهاء فإتما 
الاعتيار فى ذلك بالملك دون الاجتماع والافتراق. 

قَالَ مَالِك: السئة عِندنًا أن كل مَا أخرحَت َكانه مِنْ هذه الأمتافي كُلْهًا 
الجنطة وَالشَمْرٍ ؤس والْحبُوب كلها نم أنسَكَة صَاحِبة بهذ أذ أتّى صَدَقنَة 
َاعَهُ دا كَانَ أَصْل بَلْكَ الأصئقاف من فَائِدَةٍ أو غَيْرهَاء ونه َم يكن للفجَارَة: وَِنْمَا 
َمِل الام سوبو وَالْمُرُوض ييا ادحل نم كه مين ثم مها 
نحو أ وَرق» فَلا يَكُوُ عل فى مها َك حنَى يَُول علا الْحَوُْمِنْ يوم 
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بَاَهاه فإ كان أل يَلك لْمرُوض لِلتَحَارةء فعلَى احا فيا الرّكاة جين ليها 
ذا كَانَ قد حَبْسَهًا سَنَة من يَْمَ رَكى الْمَالَ الى اتَاعَهَا به. 

الشرح: وهذا كما قال أن ما أحرحت زكاته من الحبوب والثمار ثم باعه صاحبه 
بعد سنين أنه لا زكاة عليه فى ثمنه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه. وهو الذى يريد 
بقوله: ثم باعه؛ وأقام المال غائبًا عنه أعوامًا قبل أن يقبضه لا يستأئف به حولأء وإفا 
أطلق اللفظ على غالب أحوال الناس فى البيع؛ لأنه مفارق للقبض. 

فصل: ثم قال: ووهذا إذا كان أصل تلك الأصداف من فائدة أو غيرها لم تكن 
للعجارة»» ومعنى ذلك أن هذه الحبوب والثمار لا يخلو أن تكون للقنية أو التجارة» فإن 
كانت للقنيةء فهو الذى ذكره وأراده بقوله: إذا كانت من فائدة: يريد كالميراث والهية 
أو غلة حائطه وزوع أرضه. 

وأما إن كانت للتجارة» فأما اللمارء فلا يتصور ذلك فيهاء إلا أن تشترى بأعيائها 
للتجارة بعد أن بدا صلاحهاء فهذه قد وحبت الزكاة فيها على بائعها. وأما إن ابتاعها 
قبل بدو صلاحهاء فهى على وجه التبع للأرض. 


مسألة: وأما الحيبوب» فإن كانت للتجارة كيت زكاة الزرع ثم زكى ثمن ما بيع 
مته بعد حول من يوم الحصادء والاعتبار فى كونها للتجارة بثلاثة معان الحنطة 
المزروعة»ء والأض المزروع فيهاء والزراعة».فإن كانت هذه المعانى الثلاثة للتحارة» قلا 
لاف فى المذهب أن حكم الحب حكم التجارة؛ وإن لم يكن شئء منها للتجارة» 
ولم يتعلق به حكم التجارة إلا بعد أن يحول على ثمنه الحول من يوم يقيضه على ما 
تقدم من قول مالك» رحمه الله 

مسألة: وإن كانت الأرض للقئية» واشترى البذر للتجارة وزرع؛ يريد التحارة» فى 
المدوئة: إن كانت الأرض له فزرعها للتجارة» فإنه لا يزكى ثمن الحنطة حتى يحول 
عليه الحول من يوم قبضه. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عددى حكم الأرض إذا اشتريت 
للتجارة؛ لأنها إذا اشتريت للتجارة» فالتجارة متعلقة برقبتها دون منافعهاء وإذا اكتريت 
للتجارة» فالتجارة متعلقة يمناقعها. 

مسألة: وإذا كانت الحنطة للقنية؛ والأرض والزراعة'للتجارة» فقد رأيت لبعض 
المخأخرين من المغارية فيمن اشترى حنطة للقنية والأرض والزرع للتجارة أنه لا يجرى 
فيها حكم الزكاة حتى يد ينض الثمن؛ لأن ما كان للقنية من العروض لا يجرى فيها حكم 
التجارة بالنية. 

قال القاضى أبو الوليدء رحمه الله عنه: وهذا لا يصح على قول أشهب. فإن كان 
للقنية يعود إلى التجارة مجرد النية فيما ملكه بالبيع» وما ملكه بالميراث يحتمل وجهين» 
قد تقدم ذكرهاء 

وأما على قول ابن القاسمء فيحتمل وجهين, أحدهما: جريان الزكاة فيها؛ لأن 
الزراعة عمل» والثانى: لا تجرى فيها الزكاة؛ لأن الزراعة ليست بعمل للتجارة» وإفا 
هى عمل لزكاة الحب دون زكاة الثمن. 

مسألة: فإن كانت الأرض للتجارة» والحنظة للتجارة وزرعها للقنية» فلم أر فيها 
نضا لأصحابناء والذى يقتضيه المذهب أنه لا زكاة فى ثمنه حتى يحول الحول من يوم 
قبضه: فعلى هذا يجرى أمر المعانى الثلاثة متى يكون واحدًا منها للقنية منع حريان زكاة 
العين فى الحنطة, وهو ظاهر ما فى المدونة» والذى يقتضيه قول أصحابنا المتقدم 
ذكرهم. وبالله التوفيق 
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فرع: فإن قلنا بوجوب الزكاة بالبيع بعد الحسول؛ فبإن سم بيع بعد الحول؛ وكان 
مدخحراء فلا زكاة فيه حتى ييبعه بعد الحول» وإن كان مريداء فإنه يقوم حنطة إذا كمسل 
لها حول من يوم زكى الزرع» قاله ابن القاسم فى المدونة. 

ووجه ذلك أن زكاة الزرع أملك بالحئطة عند الحصاد من زكاة التجارة كالماشية: 
فيجب عند الحصاد إخراج زكاة الزرع منه, وزكاة الزرع لا تتكرر. 

وما كان للنجارة فى هذا الحب تأثير» ولم يتمكن أن يجمع زكاتان.فى عام واحد» 
أولاهما للعين» والثانية للقيمة» لزم أن يستأنف حول من يوم الحصاد: فإذا كمل قوم 
مع سائر ماله وأدى زكاتة والله أعلم وأحكم. 

جاه 
مالا زكاة فيه من الفواكه والقضب واليقول 

قَالَ مَالِك: اسلة لتى لا اطولاف فمها عند ول سَوضت من كفل لولم أنه 
يس فى شئء مِنّ الْفَرَاكه كلها صَدَقَة اران اهرسك وَلتّين ما فيه لِك ونا 
َم يبه ذا كان مِنَّ الراك 4 قَال: لاف الْقعضبر”© رلا فى ابعُول كلها مد مَدَقَة 
ولا فى أَنَْايًا ذا بيعت صَدََةٌ حَنَى ب ول على ايها شرل بن بن يا 
يعض صَاحِيها تَمَنهًا وَهْرَ نِصّابا. 

الشرح: وهذ! كما قال أنه لا احتلاف عند أهل المديئة فيما ذكره أنه لا زكاة فى 
شىء من الفواكه مما ذكر من ذلك وما لم يسمه وأضاف مالك؛ رحمه الله؛ الئين إلى 
جماتها لأنه لم يكن ببلده؛ وإنا كان يستعمل عندهم على معنى التفكه لا على معننى 
القوت. 

وقال عبدالملك ابن حبيب: الزكاة واحبة فى كل ثمرة لشجرة ذات ساقه سواء 
كان ما يدحر كابخوز والفستق» أو لا يدر كالرمان والفرسك» وبه قال أبو حنيفة. 

والدليل على ما نقوله أن هذا ليس كقتات مدخرء فلم تحب فيه الزكاة كالحشيش. 
قأما التين فإنه عندنا بالأندلس قوتء وقد ألحقه مالك ها لا زكاة فيه. 

ويتمل أصله فى ذلك القولين» أحدهما: أنه لا زكاة فيه؛ لأن الزكاة نا شرعت 


)١(‏ القضب: نبت يشيه البرسيم 


ف ا ا ا 
فيما كان يقعات بالمدينة؛ ولم يكن التين يقتات بهاء فلسم يتعلق به حكم الزكاة» وإن 
تعلق بالزبيب والتمر لما كانا مقتاتين بهاء والثانى أن حكم الزكاة متعلق بالتين قياسًا 
على الزييب والتمره وإن لم يكن التين مقتانًا بالمدينة» قال ابن نافع وعلى عن مالك: 
ألحق العلماء بالحنطة والشعير ما أشبه ذلك من الحبوب» فكان الأرز بالعراق أكثر من 
البر والذرة باليمن أكثر. 

فصل: وقوله: «وليس فى القضب ولا فى اليقول كلها صدقة»., هذا قول مالك 
والشافعى وجميع أصحابهما. وقال أبو حنيفة: فى جميع البقول الزكاة إلا القعضب 
والحشيش والحطب. 

والدليل على ما نقوله أن المنضر كانت بالمدينة فى زمن النبى ا بحيث لا يخفى 
ذلك عليهء ولم ينقل إلينا أنه أمر بإحراج شىء منهاء ولا أن أحدًا أذ منها زكاةء ولو 
كان ذلك لتقل كما نقل زكاة سائر ما أمر به النبى و فثبت أنه لا زكاة فيها. ودليلنا 
من حهة القياس أنه نبت لا يقتات» فلم يجب فيه الزكاة كالحشيش والقضب. 

عا 


ماجاء فى صدقة الرقيق والخيل والعسل 
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الا - مَالِكء عَنْ عبد الله بن دِيتارء عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِء عَنْ عِرَآكٌ بن 


7م - أشرجه البحارى فى كتاب الزكاة حديث رقم :./"7اء ١1/١‏ ومسلم حديث رقم 
مدل 89ل 1588. والترمذى فى كتاب الزكاة حديث رقم 515: وكتاب الصوم 
حديث رقم 114. والنسائى فى كتاب الزكاة حديث رقم 541١‏ 274171 241717 64717 
لم4 1434 414 41/١‏ 141/1 74107. وأبو داود فى كتاب 
الزكاة حديث رقم 157٠ ١1764‏ وكتاب المناسك حديث رقم .1١940‏ وابن ماحه فى 
٠‏ كناب الزكاة حديث رقم 180 1411. وأحمد فى السند حديث رقم 3594 090/ء 
18 الا .الى 0013# 55 كل لالاق 37١9‏ آلأثق 443985 90343. والدارمى فى 
كتاب الزكاة حديث رقم 1019/5» وكتاب الصوم حديث رقم 15155 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 45/0: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة الرواةء ورواه 
حبيب كاتب مالكء عن مالكء» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر: فأخطأء وكان كثير القطاء 
وقد نسب إلى الكذب لكثرة غرائبه وحطئه عن مالك؛ وهذا الحديث أيضًا أخطأً فيه يحيى بن 
يحبى» كخحطقه فى الحديث الذى قيله سواء؟ وأدعل بين سليمان وعراك بن مالك واواء فجعل 
الحديث لعبدالله بن دينارء وعراك» وهو خخطأ غير مشكل؛ وهذان الموضعان مما عد عليه من- 


مَاِكِه عَنْ أبى هُرَيْةَ أن رَسُولَ اللو #9 قَال: «ليْسَ على الْمُسْلِمٍ فى عبد ولا فى 

الشرح: قوله #يّا: وليس فى عبده ولا فى فرصه صدقة» يقتضى نفى كل صدقة 
فى هذا الجنس إلا ما دل الدليل عليه ولا حلاف أنه ليس فى رقاب العبيد صدقّة. 
وذهب مالك والشافعى إلى أنه لا صدقة فى رقاب الخيل. وقال أبو حنيفة: تزكى أنساث 
الخيل إذا انفردت» ولا تزكى ذكورهاء 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك؛ ومن قال بقوله هذا الحديث؛ وهو قوله: 
وليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقةوء وهذا نفى» والنفى على الإطلاق 
يقتضى الاستغراق. 

ودليلنا من حهة القياس أن هذا حيوان لا تحب فى ذكوره الزكاة إذا انفردت» فلا 
تحب فيها مع الأناث كالبغال والحمير عكسه الإبل والبقر. 

4 - مَالِكء عن ابن شهابِ عَنْ سُلَيْمَاك بْن يسَارٍ أن أمْلَ الثنام قَالُوا لأبى 
عبيدة ين ْنٍ الحرّاح: عد مِنْ ينا وَرَقيقِنَا صَدَقَه فَاَىثُمْ حب إِلَى عُمَرَ عْمُرٌ بن 
الطاب فَأَى حُمَرُ نم ُو أيِضاء فَكَنْب إِلَى عْمَرَ فُكتب إِلِهِ عْمَرُ:ٍ ا 


اله اس وروس ماه هاس مم عد 


ما م وها علوم ولاق قفم. 
َال مالِك: مَعنَى قَْلِه رَحِمَهُ لله ادها لبهم يقُولُ: على فُقَرَئِهِمْ. 
الشرح: قوله: وفأبى علبهم»» أى أبو عبيدة بن الخراح» دليل على أنه مدة صحبته 
للنبى فيك لم يره أخذ من الخيل» ولا من الرقيق شياء ولذلك امتنع أن يأخذ من هذين 
الصنفين ولم ممتنع أن يأخذ من سائر المواشى» ولو كان النبى ل يأخل من الخيل شيئًا 
لما خفى ذلك على أبى عبيدة ومثله من كان بلازم النبى فق كما لا يخفى عليه أخمذه 
من سائر الماشية. 


سغلطه فى الموطأء والحديث محفوظ فى الموطآت كلها وغيرها: لسليمان بن يسار» عن عراك بن 
مالك وهما تابعان نظيران» وعراك أسن من سليمان: وسليمان عندهم أفقه؛ وكلاهما ثقة جليل 
عالم» وعبدالله بن دينار تابع أيضًا ثقة. وتوفى عراك بن مالك الغفارى بالمديئة» سنة اثنشين 
ومائة» وتوفى سليمان بن يسار سنة سبع ومائة. 

هلا" - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم «لاه. عبد الرزاق فى للصئف 4/هلا. 
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ثم كتب أبو عبيدة فى ذلك إلى عمر بن الخطاب» فوافق قوله ول عمر ين 
الخطاب» هذا وعمر ممن كان يخرجه النبى يط فى أذ الصدقات» ولم يعلم أن النببى 
يك أحذ من الخيل شيئًاء ولو كان فيها شىء لأمره النبى ؤ بأذه كما أمره بالأحذ 
من سائر المواشى. 

فصل: وقوله: وثم كلموه أيضّاءء يريد أن أهل الشام ألحوا فى ذلك على أبى عبيدة 
ابن ابخراح» وكلموه بعد أن أبى عليهم: وبعد أن أبى عمر بن الخطاب» فكتب إلى 
عمر ععاودتهم القول» فكتب عمر إليه: وخخلد منهم إن أحبواوء يريد أن هذا تطوع 
منهم ومن تطوع بشىء أخذ منه» سواء كان مما تحب فيه الصدقة أو من غيره. 

وقوله: ووارددها عليهمم» يريد على فقرائهم. 

وقوله: «وارزق رقيقهم»؛ يعمل أن يريد أن يحرى لرقيقهم رزمًا لكونهم فى ثغر من 
ثفور المسلمين؛ يستعان بهم فى الحرب» وليس لهم سهم فيرتفقون بأرزق» ويحتمل أن 
يريد بلك أن هذا مكافآت لهم على تطوعهم بالصدقة من رقيقهم. 

- مَالِكه عَنْ عبد اله بي أبى يَكْر بن عَمْرِو بْن َوْمٍ أنهُ قَالَ: خا 
كاب ِنْ عُمَرٌ أن عبد لعزي إلى أبى» وَهْرَ بونى» أ لا تأحعدَ بن الْعَسَلٍ وَلا ين 

الشرح: قوله: رأن لا تأخذ هن العسل صدقةو» يقتضى أن لا زكاة فيه من وجحهين» 
أحدهما: أنه نفى أن يؤخذ منه صدقة» وهذا اسم يتناول الزكاة فاقتضى ذلك منع 
أذ الزكاة منهء والوحه الثانى: أنه نهاه أن يأحذ من العسل صدقة» وليس فى العسل 
صدقة بمكن أن يشار إليها بأن للإمام أخذها غير الزكاة» فإذا منع من أححذ الصدقة منها 
كان ذلك مقصورًا على الزكاة» وهذا قول مالك والشافعى أنه لا زكاة فى العسل- 
وقال أبو حنيقة: فيه الزكاة. 

والدليل على ما تقوله أن هذا طعام يخرج من حيوان» فلم تحب فيه الزكاة كاللين. 


8+ - مَالِكء عَنْ عَبْدِ الله بْن ديار أنه قَالَ: سَأَلْتُْ سَعِيد بْنَ الْمُسَّيِّسِو عَنْ 


2 


4 - انتفرد يه مالك. 
٠‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم 014. البيهقى فى معلاقة الستن والأثار 5/5 .41١‏ 


صَدَكَةٍ لْبَرَاذِينٍ”" فَقَالَ: رَمَلْ فى الْخيلٍ مِنْ صَدَقَةٍ. 
الشرح: جواب سعيد لمن سأله عن صدقة البراذين» يق يقتضى أن اسم الخيل واقع 
عليها وعلى غيرها من العراب فأنكر عليه سؤاله عن صدقة البراذين» ما يقتضى منع 
الصدقة فى جميع أجناس الخيل؛ لأن هذا السؤال إنما هو على معنى الإنكار لما سل عنه. 
# اعد 


جزية أهل الكتاب 
41 - مَالِكء عَنِ ابن شِهابِ قَالَ: يْغْنِى أن رس سول الله يك أذ الحزية 


مَحُوس البَحريْن» َأ عُمرَ بن لْسَطَاب أَعدَمَا ِنْ موس فَارِسٌ» أذ تمان بْنَ 


0011 


عَمَان ألما مِنَ البزكر. 


الشرح: قوله: «أن رسول الله وي أخل الجزية من مجوس البحرين»؛ على ما روئ 
أن رسول الله في بعث أبا عبيدة بن اللجراح إلى البحرين سأتى يحزيتهاء وأهل الكفر 
على ضربين» أهل كتاب وهم اليهود والنصارى: وغير أهل كتاب وهم اللجوس وعبدة 
الأوثات وكل من ليس له كتاب» فلا لاف فى جواز إقرارهم على الحزية؛ عريًا كانوا 
أر عجمًا. 

والأصل فى ذلك قوله تعالى: إقاتلوا الذين لا يؤمسون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حمى يعطوا 
الجرية عن يد وهم صاغرون) [التوية: 14]. 

مسألة: فأما المجوسء فإنه يسن بهم سنة أهل الكتاب فى أخذ الدزية منهم» وليسوا 

)١(‏ البرذون: نوع من الخيل والبغال غير العربية. 
- أخرجه البخارى 7٠1/4‏ كتاب الجزية» باب المزية والموادعة مع أعل الحرب عن عبدال رجمن 

ابن عوف. والترمذى فى كتاب السير حديث رقم 4 . عبد الرزاق فى الصف 95/1. 

ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم */1. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/لاه: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جميع رواته. وكذلك 

رواه معمر؛ عن أبن شهاب؛ ورواه عبدالرحمن بسن مهدىء عن مالك» عن ابن شهاب» عن 

السائب بن يزيدء والسائب بن يزيد ولد على عهد رسول الله 8 وحفظ عنه؛ رحج معه 

وتوفى النبى يل وهو ابن تسع سنين وأشهر. ورواه ابن وهبء عن يونبس بن يزيد عن ابن 

شهاب» عن سعيد بن المسيب. 


ا م تح مام :وده جا فل وعداو امعط و ووه ةدملو كدعوا 2 
عنده بأهل كتاب؛ وبه قال أبو حنيفة» وهو أحد قولى الشافعى: وله قول آخخر أنهم أهل 
كتاب. قال المروزى؛ من أصحابه: وفائدة القولين أننا إذا قلئا أنهم ليسوا بأهل كتاب 
لم تحل مناكحتهم ولا ذبائ وإذا قلنا أنهم أهل كتاب حلت مناكحتهم وأكل 
ذبائحهمء وأنكر ذلك أكثر أصحاب الشافعىء وقالوا: إن مذهب الشافعى أن لا يجوز 
مناكحتهم ولا ذبائحهم يوجه. 

والدليل على ما نقوله بأنهم ليسوا أهل كتاب قوله تعالى: لإإنما أنزل الكماب على 
طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين» [الأنعام: .]1١85‏ 

ودليلنا من جهة السئة الحديث الذى يأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى» قول النبى وأكا: 
وسنوا بهم سنة أهل الكقاب». ودليلنا من جهة القياس أن المجوس فرقة لا تجوز 
مناكحتهم» ولا أكل ذبائحهم» فلم يكن أهل الكتاب كعيدة الأوثان. 

مسألة: وآما عيدة الأوثان وغيرهم ممن.ليس بأهل كتابي» فإنهم يقرون على اللمزية, 
هذا ظاهر مذهب مالك. وقال عنه القاضى أبو الحسن: يقرون على الجحزية إلا قريش. 
وقال الشافعى: لا يقرون على الجزية يوحه. وقال أبو حنيفة: لا يقر منهم على الجزية إلا 
العجم دون العربء وبه قال ابن وهب من أصحابنا. 

والدليل على ما نقوله ما روى ابن بريرة» قال: "كان رسول الله يك إذا أمر أميرًا 
على سرية أو حيش وصله. وقال له: وإذا أنت لقيت عدوًا من المشركين» فادعهم إلى 
ثلاث» فأيتهن ما أحابوك إليها أقبل منهم» وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلامء قإن 
أجابرك» فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى أن يتحولوا من دارهسم إلى دار 
المهاحرين» وأخبرهم إن فعلوا ذلك؛ فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاحرين» فإن 
هم أبوا أن يتحولوا إلى دار المهاحرين؛ فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب الإسلام يجرى 
عليهم حكم الله كما يجرى على المؤمنين» ولا يكون لهم فى الفىء.ولا فى الغنيمة شىء 
إلا أن يجاهدوا مع المسلمين؛ فإن هم أبواء فاسألهم إعطاء امزية» فإن فعلواء فاقبل منهم 
وكف عنهم؛ فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهمي©. 

ودليلنا من جهة القياس أن هؤلاء أهل دين يجوز استبقاؤهم بالاسترقاق» فجاز 
استبقاؤهم بالجزية كأهل الكتاب. 


(*) أحرحه مسلم حديث رقم 19/71. الترمذى حديث رقم 1511. أبو داود حديث رقم 
ابن ماحه حديث رقم 986. أحمد فى المسند حديث رقم 1786191. الدارمى حديث 
رقم 511437 


39 - تلك عن حتفر ين متكلزن على .عن نيو أن عُمر ين الخطاتب 
ذَكْرَ المَحُوسَ قَقَالَ: مَا أَذْرِى كنف نَع فى أَنْرهِم؟ فَقَالَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنُ 
عَوؤْفي: أَسْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللو 88 يَقُولُ: ونوا بهم مله هل الكقاِوه. 

الشرح: قوله: «أن عمر بن الخطاب ذكر المجوسء فقال: لا أدرى كيف اصبع فى 
أمرهم؟,. يريد من إفرارهم على دينهم. وأحذ البزية مئهم أو دعائهم إلى الإسلام» قإن 
أبوهء قوتلوا عليه» ولا تقيل منهم جزية» وهذا من فقه عمر وورعه وتوقيه؛ قإنه كان 
إذا أراد الحكم شاور فيه أهل العلم ليقوى فى نفسه ما ظهر إليه ينص ينقل إليه أو 
موافقة منهم لرأيه. 

وقول عبدالرحمن بن عوف: «أشهد لقد سمعت رسول الله و يقول: سنوا بهم 
سئة أهل الكتاب»”": فتوى له يما عندهم من العلم فى ذلكء وأسنده إلى النبى 83 
لتسكن إليه نفس المستفتى» ولا يقال باجتهاد ولا رأىء ولو أخبر بذلك عن رأييه لكان 
لعمر وغيره أن يقابله برأيه أو يعارضه باحتهاده. وفى هذا دليل أنهم ليسوا من أهل 
الكتاب. 


ووجه الدليل أنه أضاف الكتاب إلى غيرهم وأمر أن يسن بهم سنة أهل الكتاب» 
فلو كانوا أهل كتاب لقال هم من أهل الكتاب» ولم يقل: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. 


8" - مَلِكء عَنْ ناف عَنْ أسْلَم مولَى عْمَرَ بن الْسَطَاب أَدْعْمَرَ فْنَ 


- أتحرجه البخارى فى كتاب الجزية والموادعة حديث رقم 9411؟. والترمذى فى كتاب السير 
حديث رقم 1817. وأبو داود فى كتاب الخراج والإمارة رالفىء حديث رقم 2.5145 وأحمد 
فى المسند حديث رقم 1615. والبيهقى فى السنن الكبرى ١4/4‏ عن عبد الرحمن بن عوف. 
وابن أبى شيبة 4/8 77 عن عبد الرحمن بن عوف. وعبد الرزاق فى الصنف برقم 2٠١١58‏ 
0 عن عبدالرحمن بن عوف. وذكره فى الكتز برقم 21١44٠‏ وعزاه السيرطى إلى ابسن أبى 
شيبة عن عبد الرحمن بن عوف. 
قال أبن عبد البر فى التمهيد /8ه: هذا حديث منقطع لأن محمد بن على لم يلق عمر ولا 
عبدالرحمن بن عوف» رواه أبو على الحنقى عن مالك» فقال فيه: وعن جعفر بن محمد عن أببه؛ 
عن حده, وهر مع هذا أيضًا منقطع؛ لأن على بن حسين لم يلق عمر ولا عبدالرحمن بن عوف. 
(1) قال اين عبد الير: هذا من الكلام الذنى خخرج مخرج العموم؛ والمراد منه المخصوص لأن المسراد 
فى اللحزية لا فى غبرها من الأنكحة والذبائح. 

81> - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم 8/ه. عبد الرزاق فى الصف ]لال 119/1١‏ 


الْحَطَابِ صرب الحزية عَلَى أهل الذَمَب أرْبَعَة دنازيرء وَعَلّى أَمْلٍ الوَرق أَربْعِينَ 
دِرْهَماء مع َلِكَ أرْرَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَطريّافة نان ام 

الشرح: وقوله: وضرب الجزية على أهل الذلهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق 
أربعين درهماء» يقتضى أنه قدرها بهذا المقدار: وذللك لما رآه من الاجتهاد والنظمر 
للمسلمين» واحتمال أحوال أهل الدزية. 

وقد اختلف التاس فى مقدار الجزية؛ فالذى ذهب إليه مالك أن قدرها على أهل 
الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الورق أربعون درهمًا لا يزيد على ذلكء فمن كان 
منهم من يضعف خقف عنه بقدر ما يراه الإمام» هذا هو المذهب. 

وقال ابن القاسم: لا ينقص من فرض عمر لعسر ولا يزاد عليه لغنى. وقال القاضى 
أبو الحسن: لا حد لأقلهاء قال: وقيل: أقلها دينار وعشرة دراهم. وقال الشافعى: أقلها 
دينارء ولا يتقرر أكثرها؛ لأنه إذا بذل الغنى ديناراء لم يجز قتالهم؛ وهذا تصريح بأن 
أكثر الحزية ديتار. 

وقال أبو حنيفة: الجزية على ثلاثة أقسامء أقلها: على الفقراء والمتعلمين؛ اثنا عشر 
درهمًا ودينار. والثانى: على أوسط الناسء أربعة وعشرون درهمًا وديئاران. والقالث: 
على أغنيائهم ثمانية وأربعون درهما وأربعة دنائير. 

والدليل على ما نقوله أن هذا فعل عمسر بن اللنطاب» وحكمه بحضرة المهاجرين 
والأنصار وفضائله تسمع وتشهرء ولم يخالفه فى ذلك أحد ولا أتكر فعله, فثبت أنه 
إجماع. 

فصل: وقوله: ومع أرزاق المسلمين») يريد أقوات من عندهم من أجناد المسلمين 
على قدر ما حرت عادة أهل تلك الجهة من الاقتيات. 

وقد روى ذلك مفسراء روى أسلم أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد 
يأمرهم أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسى» وجزيتهم أريعون درهمًا 
على أهل الورق منهم: وعلى أهل الذهب أربعة دنائير. 

وعليهم من أرزاق السلمين من الحنطة والزيت مدين من الحنطة» وثلاثة أقساط 
زيت كل شهر لكل إنسان والكسوة الى يكسوها أمير المؤمنين الناس ضريبة» 
ويضيفون من نزل بهم من المسلمين ثلاث ليال وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعًا 


كتاب الزكاة 000 1 ااا ا ااا ااا ااا 0 انا 
لكل إنسان فى كل شهر وودك لا أدرى كم هو ولا تضرب الجزية على التساء 
والصبيان ويختم فى أعناق رجال أهل الذمة. 

فصل: وقوله: ووضيافة ثلاثة أيامم» يريد ضيافة المار المسافر من المسلمين يكون 
ذلك على أهل الذمة أقصى أمد ضيافته ثلاثة أيام؛ لأنها فرق بين السفر والإقامة) 
ولذلك من عزم على مقام يوم زائد عليها أمر بإتمام الصلاة؛ لأن الغالب أن المسافر لا 
يتلوم لطالب رفقة أو تعذر حاجة أكثر من ثلاثة أيام؛ فبإن أراد مقام أكثر من ذلك» 
فهو مقيم لا يلزم أهل الذمة ذلك؛ والذى يلزمهم من ضيافة المسلمين فى مدة الضيافة 
ما سهل عليهم وجرت العادة به. 

وقد روى أسلم أن أهل الشام اشتكوا إلى عمر بن الخنطاب حين قدم عليهم الجابية 
أنه إذا تزل بهم أحد من المسلمين كلفهم ذبح الغنم والدجاج؛ فقال عمر بن المخطاب: 
اطعموهم ما تأكلون لا تزيدوهم عليه. 

وروى ابن المواز عن مالك أنه قال: ويوضع من أهل اللدزية ضيافة ثلاثة أيام؛ لأنه 
لم يوف لهمء وهذا يدل على أنها لازمة مع الوفاءما عوهدوا عليه. 

84 - مَلِكء عن نه بن أل عن أو أل قل عر ذي الْسَطَاب: إِذ فى 
اله ”© نافد عَمْيَاء فَقَالَ عُمَرُ ادها إلى أمْل ب بيست يفِعُود بهَاء قَال: فقلت: 
وَهِىّ عَمْيَاةُ 0 مر يَفُطرُوتَهًا بالإبللء قَال: فَقَلَتُ م 
قَالَ: فقَالَ عُمَرُ: أَمِنْ عم الحزية جِى از ين نهم العتتقة قل : يل ين 
الحزيق قال شد: 0 أكلهَاء فَقَلتُ: عه رشب" مزهو تر يها 
ل و 0 
ال تتام كد ِهَاإِلَى واج ع لنب 9ك رَيَكُوهُ الى يَيْعَت به بِلَى 

حَفصّة انهه مِنْ آعير ذَلِكَ فَإِنْ كان فيه به نُقْصَادٌ كان فى حَ حفص قَالَ: تَحَمَلٌ 
يذ متف بز شل ررقت وولى اناج لب 8 ينا 
بَقَى من َسْم يلك الْحَرُورِ َصيِعَ فَدَعَا عليه الْمُمَاحرِينَ وَالأنصّار. 


44 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /اه. 
)١(‏ الظهر: ما يركب عليه من الدواب. 
)١(‏ الوّسم: وضع العلامة بالكى. 


الشرح: نوله: «فى الظهر ناقة عمياءم» على معنى إطلاع الإمام على ما غاب غنه 

من النعم ليرى فيها رأيه» فأمره أن يدفعها إلى أهل بيت من المسلمين ينتفعون يها فى 
الحمل عليهاء فراجعه أسلم بعدم الانتفاع بظهرها لكونها عمياءء» وأن أمرها مما يوؤل 
إلى محرهم إياهاء فقال عمر: «تقطر بالإبل» فتمشى مع جملتهاء وتهعدى بهاى. نقال 
أسلم: وفكيف تأكل من الأرض؟م» يريد أنها لا تبقى إذا لم تقدر على الأكل؛ لأنها لا 
تبصر مراعى الإبل ولا تعلم به. 

وهذا يدل على أن العمى أمر حدث بها حيكة» فلما رأى عسر مراجعة أسلم له 
بأنها لا يمكن اقتناؤها ولا متفعة فيها إلا للأكل» سأل: «أمن نعم الصدقة هى؟, ليعلم 
اختصاصها بالمساكين» وأو من نعم الجزية؟», فيعلم أن أكلها جائز للأغنياء والفقرا 
فلما قال: «هى هن نعم اخزيةو. علم أن مراجعته إياه بأن لا مننعة فيها كان يدعوهم 
لأكل أمثالها من نعم الجزية» فاعتقد فى أسلم رغبة فى ذللكء فقال: «أردتم والله 
أكلهاء, فاستظهر أسلم بوسم الجزية عليهاء وذلك مقتضى عخالفة وسم الحزية لوسم 
الصدقة احتياطا من عمر ليصرف كل مال فى وجهه. 

فصل: وقرله: «وأمر عمر بها فدحرت وكان عدده صحاف تسع فلا يكون عنده 
فاكهة ولا طريفة إلا جعل هنها فى تلك الصحاف»» يقتضى أنه قد كانت تكون عنده 
الطرائف والفواكه. ويحتمل أن يكلون ذلك من أموال الجزية والأحياس وعخراج 
الأرضين وسائر الوجوه المباحة للأغنياء» فكأنه أعد هذه الصحاف على عدة أزواج 
النبى ُُّ ليتعاهدهن بالقواكه والطرائف ومراقبة للنبى يله وحفقًا له فى أهله بعده. 

وكان عمرء رضى الله عنه لاختصاص حفصة به يجعل لها من آخر من يجعل لها 
منهن؛ وإن نقص بعض السهام عن المساواة + جعل النقص فى حظها طلب مرضات 
غيرهاء وعلما بأنها سترضى ذلك من فعله ولا تأاسف من إثاره عليها إذ كان أياها 
ويجوز له التبسط عليها وتتيقن محبته فيها. 

فصل: وقوله: «وأمر يبما بقى من لحم تلك الجزور فصع دعا عليه المهاجرين 
والألصاره: يريد أنه دعاهم إلى أكله استتلاقًا لهم وإيناسًا وتواسيًا فى مال الله تعالى 
وهى سنة للإمام أن يجمع وجوه أصحابه للأكل عنده؛ وقد كان جعل لعثمان بن يسار 
بالكوفة فى كل يوم نصف شاة لهذا المعنى وجعل لصاحبيه ربع شاة ريع شاة. 


قَالَ مَالك: لا أرَى أن مَوْحَدَ العم من أهْلٍ الْحزئة إلا فى حزلتهم. 
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الشرح: وهذا كما قال» ومعناه أن النعم لا تؤخة منهم صدقة كما تؤحذ من 
السلمين لأنهم لا زكاة عليهم فى أموالهم؛ وَإِتما توف منهم التعم فى جزيتهم بقيمتهاء 
وقد فسر ذلك ابن وهب فى حامعه ققال: وأخبرنى مالك» عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه 
أن عمر بن الخطاب كان يؤتى بنعم كثيرة من نعم الإبل فيأحذها فى الجزية» قال: 
وذلك بالقيمة تكون حزيته عشرة دنانير» فتوخذ بنت غفاض بكذا وكذاء وابئة لبون 
بكذا وكذاء فيكون ذلك بالقيمة. 

وذلك أن الجزية إنما توخذ منهم على وجه العوض لإقامتهم فى بلاد السلمين» 
والذب عنهم والحماية لهمء والعين يتعذر عليهم أو على أكثرهم فكان يؤخد منهم 
على وجه الرفق بهم والتيسير عليهم وكذلك سائر العروض والثياب. 

خ> - مَلِك أنه ينه أ عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَري كُتَب إِلَى عُمَّلِهِ أن يَضَعُوا 

الشرح: قوله: «أن عمر بن عبدالعزيزر كتب إلى عماله أن يضعوا الجرية عمن أسلم 
من أهل الجزية حين يسلمون»» يحتمل أن يريد به وضعها عنهم فى المستقبل» ويحتمل 
أن يريد به وضع ما بقى عليهم منهاء فلا يطلبون به» وهذا هو الأولى والأظهر؛ لأنه إذا 
احتمل اللفظ المعنيين حمل عليهما إذ لا تنافى بيتهما. 

ووجه آخر أنه لا يخفى على عامل عمر ولا غيره من اللجهال أن من أسلم لم يبت 
عليه جزية مستقيلق فحمل الكلام على ذلك يطل فائدته» وحمله على إيطال ما بقى 
عليه من الخزية يقتضى فائدته» ومثل هذا مما كن أن يحتاج عمر إلى أن يكاتب به 
ويحمل الناس على رأيه فيه. وإلى هذا ذهب مالك وأبو حنيفة» وقال الشافعى: لا 
يسقط عنه ما بقى من الجزية» ويؤديها فى حال إسلامه. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إقل للدين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد 
سلف [الأتفال: 8ا]. ودليلنا من جهة القياس أن هذه عقوية تخّص بالرحال وتجب 
بالكفر» فوجب أن تسقط بالإسلام» وكذلك القتل. 

مسألة: إذا ثبعت الجزية على الذمى سقطت عوته؛ وبه قال أبو حنيفة؛ وقال 
الشافعى: لا تسقط بعوته. ودليلنا أن هذه عقوبة» فوجب أن تسقط بالموت كالحدود. 


هخ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 54. 
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قَالَ مَالِك: معت المّنة أن لا حوّيَة عَلَى نِسّاء أهْل الْكِتابئ ولا عَلَى 
ميتتانهم» و5 الجزية لا تسد إلا ين الال اَن قد يَلْهُواالحكم. 

الشرح: وهذا كما قال أن الجزية لا توعحذ من النساء جملة. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: إقائلوا الدين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا 
يحرمون4. إلى قوله: «إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 [التوبة: 15]» فوجه 
ذلك على ذلك أن الجزية إغا توجه أحذها على من وحبت مقاتلقه؛ والدساء لا يقتلن 
إذا ظهر عليهن بالمحارية» وإنما تجب الجزية على الرجال لرفع السيف عنهم. 

مسألة: وكذلك الصبيان لا توحذ منهم الجزية؛ لأن كل من لا يقتل إذا ظهر عليه 
بالمحارية» فإئه لا جزية عليه كالنساء. 

مسألة: ولا جزية على العبيد؛ لأنهم نوع من المال كالخيل والإبل؛ فإن أعتق العيد 
التصرانى» فلا يخلو أن يكون معتقه مسلمًا أو ذميّاء فإن كان مسلمًا فلا جزية عليه 
وإن أعتقه ذمى» فقد توقف مالك فى وحوب الجرية عليه. 

وقال أشهب: لا جزية عليه» ووجهه أنه قد كان له المقام ببلاد المسلمين على 

مسألة: ولا حزية على الرهبان» وبه قال أبى حنيفسة,. وهو أحد قولى الشافعى» 
وللشافعى قول آخر أن عليهم الجزية» وهذا مبسى على أصلين» أحدهما: أن لا حزية 
على الفقير والراهب إنما ترك له من المال اليسير» فهو من جملة الفداءء والثانى: أن 
الراهب لا يقتلء وهو محمقون الدم من غير عقد كامرأة. 

مسألة: ومتى تؤخحذ الزية من أهل الذمة؟ قال أبو حنيفة: تؤححذ فى أول الحول 
حين تعقد لهم الذمة؛ ثم بعد ذلك عند أول كل حولء وقال الشافعى: تود آخر 
الخول» ولم أر لأصحابتا فى ذلك تضاء والذى يظهر من مُقاصدهم أنها تؤخذ فى آخصر 
الخول» وهو الصحيح إن شاء الله ذلك. 

والدليل على ذلك أنه حق يتعلق وجوبه بالحول؛ فوجب أن يوعد فى آخبر الحول 
كالركاة. 

مسألة: إذا احتمعت على الذمى جزية ستتين أو أكثر لم تتداحل فى قول الشافعى» 
وتتداخل فى قول أبى حتيفة» وتحب عليه جزية سنة واحدة: واللاهر من مذهب مالك 
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أنه إن كان فر منها أخحذ منه للسنين الماضية» وإن كان ذلك لعشر لم تتداخل» ولم ببق 
فى ذمته ما يعجز عنه من السنين» ورأيت هذا للقاضى أبى الحسن» وهذا القول مبنى 
على أن الفقير لا جزية عليه؛ ولا تبقى فى ذمته. والله أعلم وأحكم. 

قال مالك: يس على أهل لم ولا على الْمَحُوسٍ فى نحلم ولا كرريوِمْ 
ولا روحم ولا مرَاضهمْ دق لأنّ الصدقة نما وطيعت على الْمْسِْمِينَ تطهيرا 
َه وروا على فقرئوم» وَوْضِعْتٍ الحزية على أَهْلٍ الككَاب صَّقَارً لَهُيْ فَهُمْمًا 
كَانوا َم لذن صلمُوا عله لي لهم شءٌ بيوى الْحِزيَة فى شا ين 
أمولِهمْ إلا أذ صُحِرُوا فى بلاد المُسِمينَ» ويَستِفُوا فيه موحد بأ نهم مشر فيا 
بديروة من الحارات: وَدَلكَ أنه مو ةوسأ ل 
عَلَى أن يقرا يبلادهم ْمَل نهم عَدُْهُمُ فَمَنْ حَرَج بِنْهُمْ ِنْ بلادو إلى غَيْرِهَا 
رياه فَعَلَيهِ الْعُثرُ مَر'ْ تحجر بن أذ يصثربلى العام ون أل الام لّى 
اراق وم يأل قوق إلى تير اليم أو مَا أطبَة هذا مِنَ البلاو َيِه الْمُشر. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا صدقة على أهل الذمة بحومًا كانوا أو غيرهم فى 
شىء من الأموال التى تؤخذ منها الصدقة» وهى العين والحرث والماشية. 

والدليل على ذلك ما احتج به مالك رحمه اللهء من أن الزكاة طهرة للمسلمين 
وأهل الكفر ليسرا ممن يطهر وأيضاء فإن الزكاة تؤخذ من أغنياء اللسلمين» فترد على 
فقرائهم؛ هذا سنة الزكاة» ولو أحذت من أغنياء أهل الذمة لم ترد على فقرائهم؛ 
لأنهم ليسوا بمحل للزكاة» وليست الحزية كذلك» فإنها ما توحذ من أهل الكفر على 
وجه الصغار لقوله تعالى: لإحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون#: فليس فيها 
تطهير من أحذت منه؛ وإتما هى إذلال وصغار له؛ ولأنه ئيس من شرطها أن ترد على 
فقراء من أعمذت مته؛ بل من شرطها أن تدفع إلى من أصغر من أخذت منه. 

فلما فارقت الزكاة هذه الأوصاف كلها فارئتها فى محل وحوبهاء وكانت الجزية 
على أهل الذمة؛ فليس عليهم شىء غيرها؛ لأنهم بها أحرزوا أموالهم ودمايهم 
وأهليهم ما كانوا فى بلد عقد ذمتهم وموضع استيطانهم. - | 

هسألة: ولا ينعون من التقلب فى التجارات والتعرض للمكاسب بالعمل والتجارة 
والسائمة وغير ذلك من أنواع المكاسب؛ لأنه لم تعقد لهم الذمة إلا على التصرف 
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والتكسب ولا عشر عليهم ولا غيره ما كاثوا فى البلدان التى أقروا على المقام فيهاء 
وما كان فى حكمه من البلاد؛ لأنهم لم يعاهدوا إلا على أخمذ الحزية فقط» فلا يزاد 
عليها. 

مسألة: والمراعاة فى ذلك بالآفاق» فمن كان من أهل الشام؛ فتصرف فى مدت 
الشام؛ فلا شىء عليهء وإن تصرف إلى غيرها مسن الآفاق كالحتجاز ومصر والعراق» 
فعليه العشر إذا خرج عنها بيده من المال ببيع أو شراء أو صرف دراهم يذهبء أو 
ذهب بدراهي قعليه عشر ذلك. 

والأصل فى ذلك فعل عمر بن الخطاب» رضى الله عنه؛ بحضرة الصحابة ومواققتهم 
ولم يخالف عليه أحد فثبت أنه إجماع؛ 'ولأن عقد الذمة إنما يوحب لهم التصرف 
والتكسب فى يلاد إقامتهم» ولم يجب لهم تنمية أموالهم فى سائر آفاق المسلمين؛ لأنه 
ليس لهم فيها حق ثابت»ء وإنما يحب لهم فيها بعد الذمة تصرف مخصوصء فإذا نموا 
أموالهم بغير بلد ذمتهم أخذ منهم العشر كما يؤخذ ثمن ورد علينا بأمان. 

مسألة: فإن لم يغيروا ما بأيديهم ببيع ولا شراءئ فقد قال ابن القاسم: لا شىء 
عليهم. وقال ابن حبيب: يوذ منهم عشر ما وصلوا بهء وإن لم يبيعوا ولم يشتروا. 

وحه قول ابن القاسم أنهم إذا لم يبيعوا ولم يشتروا لم يحصل لهم أكثر من الأمان» 
وذلك ثابت لهم بعقد الذمة؛ فلا شىء عليهم. ووجه قول ابن حبيب أن التصرف قد 
حصل لهم فى يلاد للسلمين وغير آفاقهم بالسفر وطلب الثماءء وذلك يوحب عليهم 
أذ عشر ما وصلوا يه كما لو باعوا فختسرواء وإنما يثبت لهم بعقدالذمة الأمان فى 
آفاقهم» فأما طلب الريح والتصرف فى قيرهاء فلا إلا يأداء العشر. 

مسألة: فإن أكرى شيئًا من إبله إلى المدينة وراجمًا إلى الشام؛ فقال ابن القاسم: 
يؤل منه عشر ما أكرى به من المديتة إلى الشام. ولا يؤحذ منه شىء ثما أكرى به من 
الشام إلى المدينة» وقال أشهب وابن نافع: لا يؤخذ منه شىء من ذلك. 

وحه قول ابن القاسم أن هذا وجه من التنمية على وجه المعاوضة حصلت له بغير 
أفقه: فكان عليه عشره كالمعاوضة بالبيع. ووجه قول أشهب أن العقد إنما وقع بالشام» 
وإنما دعل المدينة لإيفاء حقه واستيفائه. ووحجه آحر وهو أن هذا غلة» فلم يجب عليهم 
عشرها كما لو أكرى نفسه فى الخدمة. 

فرع: اختلف المغاربة من أصحابئا فيما يؤخذ من أهل الدمة إذا باعوا واشتروا بغير 


بلادهمء فقال بعضهم: إن كان ما صار إليهم يتقسم أعذ متهم عشره؛ وإن كان لا 
يتقسم أححذ منهم ثمن عشرهء وقال بعضهم: يؤحذ منه القيمة على كل حالء وإن 
كان مما يتقسم أو مما يكال أو يوزن. 

وجه القول الأول أن العشر إذا انقسم أخذ من العين كعشر الزرح. ووجه القول 
الثانى أن الأسواق تحول وتختلف» فيجب أن يأخذ مالا تحيله الأسواق؛ ولأنه عشر 
فوجب أن توعحذ فيه القمية؛ أصل ذلك ما لا يتقسم. 

ولا مدق على أهل لكاب ولا لمَحُوسٍ فى شي مِن مََاشِيمْ ولا يُمَارِهِمْ 
ولا وُرُوحِهمْ مض لِك السنة» ويْقرُود عُلّى «يتهم؟ ويُكونون على ما كانوا 
عليه وَإنَ احتلّفوا فى الْعَام الْوَاحِدٍ برَارَا فى بلاد الْمُسْلِمِينَ فعليْهِجْ كلما اختلفرا 
الْمئْرُ لأنّ ذَلِكَ لَبِسَ مِمّا صَالَحُوا عَلَيّ ولا ما شرط لَهُمْ وَهّذَا الّذِى أَذركتٌُ 
َيه أهْلَ الهلم ينا 

الشرح: وهذا كما قال أن أهل الذمة يفرون على ديتهم» ويكونون من دينهم على 
ما كانوا عليه لا يمنعون من شىء منه فى باطن أمرهم؛ ونا عنعون من إظهاره فى 
المحافل والأسواق. 

فصل: وقوله: واخخلفوا فى عام واحد مرارًا إلى بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا 
العشر» يريد أن عايهم فى كل سفرة سافروها فباعوا واشترواء على مذهب ابن 
القاسم» أو وصلوا عمال, على مذهب ابن حبيب» أن يؤحذ منهم عشر ذلك 

وقال الشاقعى وأبو حنيفة: لا يؤوخذ منهم فى العام إلا مرة واحدة. 

والذليل على ما نقوله أن الغرض قد حصل فى السفرة الثاثية كما حصل فى الأولى؛ 
فإذا وجب عليهم فى الأولل» فكذلك فى الثانية. 

# # # 


عشر أهل الذمة 


- مَالِكء عَنِ اثن شيهَابيء عَنْ سَلِمٍ بن عبد اله عَنْ أيه أن عُمَرَ بْنّ 


4 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم .084١‏ عبد الرزاق فى لصتف 970/١١‏ 


الْحَطَّابٍِ كان يَأععْدُ مِنَ لبط(" يِنَ الْحِنَطَة وَالريْتِ يضف الْعْشْ يُرِيدٌ بذَلِكَ أن 
74 الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِيَةِ» وَيَأحد مِنْ الْقِطية الْعْثرٌ. 

الشرح: قوله: وكان يأخد من النبطي. وهم كفار أهل الشامء عقد لهم عقد الذمة 
إذا استحقتء فكانوا يختلفون إلى المدينة بالخنطة والزييب وغير ذلك من أقوات أهل 
الشامء فكان عمر بن الخطاب يخفف عنهم فى الحنطة والزيت» فيأخذ منهم نصف 
العشرء فيكثر حملهم لهما إلى المدينة» فترعص بذللك الخنطة والزيت يالمديئة لأنهما 
معظم القوت» وكان يأخذ منهم من القطنية العشر كاملاًة لأن غلاء القطانى لا يكاد 
يضر بالناس كثير ضرر. 

ل - مَالِكه عَنِ ابن شهّابوه عن السَاقِبو بن يزيد أنه قَالَ: كنت غَلامًا 
غَايِلا مم عبد اللو بن عم بن سَنْعُودٍ عَلّى سُوق الْمَدنَةٍ فى رَمَان مُمَرَ بن 


الْسَطَابٍ فَكنا تعد من الب عر 

الشرح: هكذا رواه يحبى وغلامًاوء يريد بذلك شايًا. ورواه مطرف» وأبو مصعب 
ركنت عاملدٌىء يريد أنه كان عاملاً على أخذ العشر من أهل الذمة القادمين من سائر 
الآفاق» فأخبر عما كان يأخذ هو وعبدالله بن عتبة بن مسعود من النبطء وهو العشرء 
وأضاف ذلك إلى زمن عمر بن النطاب؛ لأن ما كان يفعل فيه كان بإجماع الصحابة 
لمشورتهمء فإذا لم يثبت فيه حلاف ولا ظهر فهو إجماع؛ وحجة يجب المصير إليها 
والعمل بها. 

8 - مَالِك أنه سال ابن شِهَاب عَلَى أى وَنْهِ كَانَ اعد عُمَرُ ين الختطساب 
بِنَ التبْط الْعُصْر؟ فَقَالَ ابن شيهّاسر: كان ذَلِكَ يُوْشَدذُ مِنْهُمْ فِى الْحَاهِاِيّةِ فَالرَمَهُمْ 

الشرح: قوله: وعلى أى وجه كان يأخذ عمر من البط العشر»» سؤال عدن وجحه 
ذلك وححته ودليل جوازه؛ فقال ابن شهاب: إن ذلك كان يقيضه منهم فى الجاهلية؛ 
فالزمهم ذلك عمر» وليس فى هذا أكثر من الإخبار بالسبيب. 

(1) الأثياط: قلاحو العجم. 
لام - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 041. المحلى .1١١8/5‏ 
48> - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم 0/419. 


وليس هذا إخبارًا عن الحجة الوجبة» والحجة فى ذلك ما تقدم ذكره أنهم إنما 
عوهدوا على التجارة وتنمية أموالهم بآفاقهم التى استوطنوهاء فإذا طلبوا تئمية أموالهسم 
بالتجارة إلى غير ذلك من آفاق امسلمين كان عليهم فى ذلك حى غير المزية التى 
صِوحوا عليهاء فهذا إن شاء الله الوجه الذى له فعل هذا عمر لكنه إذا فعله عمر 
بحضرة الصحابة» ولم يخالفه في ذلك أحد ثبت أنه إجماعء وكان ذلك حجة قاطعة 
عأى بمنتحة غلا التبكم: وإن لم يلم رجه كما يفت الفسخاية على ميخ هذا 
الحكم كذلك اجتمعت على صحة تقر ير ما يؤحذ منهم بالعشرء وبالله التوفيق. 

عاد 
اشتراء الصدقة والعود فيها 

- مَالِكء عَنْ رَيْدِ بن ألم عَنْ أبيه أنه قَالَ: سَمِعْتْ عُمَرَ بْنّالْحَطابر 
وَعَْ يَقُولَ: تت على لي يق فى سبل لل وكا الل ىو لد قَد 
أَضَاعَهُ فرذت أن أذ رن ينه ونس أنة َه ُخصيء فَسَألَ عن ذلك رسُولَ 
اللو 8 فَقَالَ: «لا تشترو وإ أمْطَاكَه يرهم وا حا فَإِنَ لْعَائِدَ فى صَدَققِهِ 


كَالْكَلْبٍ يَعُودُ فى فيد 
الشرح: قوله: 0 العتاق من الخيل: وهى الكرام 
السابقة منهاء والحمل عليها فى سبيل الله على وجحهين» أحدهما: أن يعلم من فيه 
النجدة والفروسية؛ فيهبه له. وعلكه إياه ما يعلم من نجدته ونكايته للعدى فهذا يملكه 
الموهوب له ويتصرف فيه ما شاء من بيع وغيره. والوجه الثاني: وهو الأظهرء أن يكون 
8 - أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة حديث وقم 2098 وكتاب الهبة حديث رقم 2585٠‏ 
74417 وكتاب اللنهاد والسير حديث رقم 7144. ومسلم فى كتاب الهيات حديث رقم 
ه04 5غ .7١ 47 ٠‏ والترمذى فى كتاب الزكاة حديث رقم 104. والنسائى 
فى كتاب الزكاة حديث رقم 81:98 7. وابن ماحه فى كتاب الأحكام حديث رقم 
الملل «خ"7. وأحمد فى المسند حديث رقم 3ل 558 ال, 
قال ابن عبد الير فى التمهيد :/٠١/0‏ روى هذا الحديث ابن عييئة عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه: 
عن عمرء مغلهء وقال فيه: لا تشترهء ولا شيثا من نتاحهء ذكره الشافعى» والحميدىه عن اين 
عيبنة. 
)١(‏ عتيق: قال ابن عيد البر: الفرس العتيق هو الفاره عندناء وقال صاحب العين: عتقت الفرس 
تعتق إذا سبقت» وفرس عتيق رائع. 


دفعه إلى من يعلم من حاله مواظبة الجهاد فى سبيل الله على سبيل التحبيس له فى هذا 
الوحه» فهذا ليس للموهوب له أن يبيعه؛ لأئه موقوف فى هذا الوحهء فليس له إزالته 
عنه مع السلامة. 

وهذا مثل ما روى عن النبى فيه فى اخير المتقدم أن خالدًا احتيس أدراعه وأعتده فى 
سبيل الله تعالى» وسيأتى هذا فى كتاب الأوقاف والحبس إن شاء الله تعالى. 

فصل: وقوله: ووكان الرجل الذدى هو عنده قد أضاعهو. يحتمل أمْرين» أحدهما: أنه 
أضاعه من الإضاعة, بأن لم يحسن القيام عليه؛ ويبعد مثل هذا فى أصحاب النبى 8 إلا 
أن يوجب هذا عذرء ويحتمل أن يريد به صيره ضائعًا من الهزال لفرط مباشرة الجهاد به 
ولإتعابه له فى سبيل الله تعالى. 

فصل: وقوله: وفأردت أن أشتريه منه وظندت أنه بائعه برخص» يحتمل ثلاثة أوجحه 
أحدحما: لآنه كان وهبه إياه» فأراد أن يشتريه به» وأن يسترخصه لضياعه؛ ويحتمل أيضًا 
أن يكون حبساء فظن أن شراءه جائزء وبيع الذى كان فى يده له مياح حتى متعه من 
ذلك البى قُلء ومجتمل أنه بلغ من الضياع مبلعًا يعدم الانتفاع به فى الوجه الذى 
حبسه فيه فرأى أن ذلك يبيبح له شراءة. 

فرع: وضياع الخيل الموقفة على وحهين» أحدهما: الا مكمه لاون 

فى اللنهاد كالضعف والمرض المرحو برؤهء فهذا لا حلاف أن يستياح له بيعه. الثانى: 
الكلب والهرم والرض الذى لا ترحى إفاقته. 

فهذا احتلف أصحابنا فيه فقال ابن القاسم: إذا عدم الاتتفاع به فى الوجه الذى 
وقف لهء ولم يرج برؤه جاز بيعه ووضع ثمنه فى ذلك الوحه: وقال ابن الماحشون: لا 
يجوز بيعه» وسيأتى بيان ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى. 

وجه قول مالك أنه لما عدم الانتفاع بعينه: وأمكن الانتفاع بثمنه نقل إليه؛ لأنه لا 
يدل مته. ووجه قول ابن الماحشون أنه مقرج على سبيل الحبس» فلم يجز ييعه كالأصول 
الثابتة . 

فصل: وقوله يي وفإن العائد فى صدقنه كالكلب يعنود فى قيئه:: يريد أنه من 
القبح والكراهية.عنزلة العائد فى أكل ما قد قاء بعد أن قبح وتغير عن حال الطعام إلى 
حال القىء» وكذلك المتصدق قد أحرج فى صدثته أوساح ماله وما يدنسه؛ فلا يرتجعه 
إلى ملكه بعد أن تغير بصدقته وبغيرها فى ماله لمعنى الفساد فيه: فيإن ذلك من أفعال 
الكلب وأخحلاقه التى ينفرد بهاء ويكره من أجلها. 


كعاب الزكاة 1 1[ 1 1 101101 اا ااا ا اللا 

وفى هذا حمسة أبوابء الباب الأول: فى وحه العطية. ولباب الثانى: فى صفة 
العطية فى نفسها. والباب الثالث: فى صفة المعطى. والباب الرابع: فى صفة الارتجاع. 
والباب الخامس: فى حكم الارتجاع. 

## #* 
الباب الأول فى وجه العطية 

أما وحه العطية» فهو أن يعطى على وجه الصدقة الواجبة أو التطوع؛ فهذا لا يجوز 
له استرجاع صدفته لما روى عن النبى يي أنه قال: والعائد فى صدقته كالكلب يعود 
فى قيئه”». وأما إن كانت عطية على غير وجه الصدقة؛ ففى الموازية فى الذى يحمل 
على الفرس لا للسبيل ولا للمسكنة: لا بأس أن يشتريه. 

ووجه ذلك أنها عطية لم يقصد بها القربة» فجاز له أن يتملكها فى المستقبل كما 
يجوز اعتصار ما وهب لغير القربة» وما روى عن النبى © أنه قال: «العائد فى صدقته 
كالكلب يعود فى قيئه»: فمحمول على العود إلى ملك ما وهب على وحه القربة» 
ومعنى الصدقة محمول على ارتماع ما وهب الأحنيى بغير عرض بدليل ما قدمناه. 

# # 
الباب الثانى فى صفة العطية 

أما صففة العطية» فإنها إن كانت عيئًا بتلها مثل أن يتصدق بفرس أو عبد أو أصل أو 
ورق أو ما أشبه ذلك» فإنه لا يجوز له الرحوع فيه؛ وفى العتبية فى امرأة جعلت 
خطلععالها فى السبيل إن شفاها اللهء فلما برأت أرادت أن تخرج قيمتها وتحبسهاء فكره 
ذلك. قال سحنون: لأنه من وجه الرجوع فى الصدقة. 

مسألة: وأما إن أعطى غلة أو منفعة» فقد قال ابن الموازء فى الذى يتصدق بغلة 
الأصل سنين أو حياة المحبس» عليه: لا بأس أن يشترى ذلك المتصدق لم يختلف فى 
هذا مالك وأصحابه إلا عبدالملك؛ فإئه أباه واحتشج بنهى النبى 8ك عن الرجوع فى 
الصدقة؛ وأحاز ذلك لورثته. 


وجه القول الأول ما احتج به ابن المواز من أن رسول الله يه نهى عمر أن يعود 


() أخرحه البخارى حديث رقم 2145٠0‏ 18؟. مسلم حديث رقم .151٠‏ التسائى فى 
الصغرى حديث رقم 7518. 


فى صدقته وأرخص لصاحب العرية أن يشتريها بخرصها وهى صدقة. 

فرع: ومن أسكتته أو أخدمته؛ فقد قال مالك: لا بأس أن يبدل له ذلك بغيره» إن 
رضيه. ما لم تفسد عطيته؛ ومن أعطى فرسه فى السبيل لم يكن له أن يبدلهء ووجه 
ذلك ما تقدم. 

#ا# 
الباب الثالث فى صفة المعطى 

أما صفة المعطىء فإن كان أجنيياء فلا يرجع المتصدق عليه فيما تصدق به عليه قسال 
مالك فى العتبية والموازية: فلا يركبه» ولو كان أمرًا قريّاء وقد ركب اين عمر ناقة» 
وهبها فصرع عنهاء فقال: ما كنت لأفعل مثل هذا كأنه اعتقد أنه عوقب فى ذلك» قال 
القاضى أبو محمد: لا بأس أن يركب الفرس الى جعلت فى سبيل الله» وأن يشرب من 
ألبان الغنم اليسير؛ وما أشبه ذلك ما يقل قدره. 

وحه قول مالك أنه من الرجوع فى الصدقة. ووجه القول الثائى أن اليسير معفو 
عنه» وغير مقصود بالارتجاع؛ ولذلك عفى عن اليسير فى ترك حيازته من الصدقة إذا 
حيز الأكثر. 

مسألة: وإن كان المعطى ابناء فقد قال فى المدونة فى الرجل يتصدق على ابنه الصغير 
فى حجره يجارية؛ فتتبعها نفسه: له أن يشتريهاء ولا يجوز ذلك إذا تصدق بها على 
أبحنيى »> قال عيسى عن ابن القاسم: إنما أرخص فيها لمكان الابن من الأب» ولو كان 
أحنبياء لم يحل له أن يشترى صدقته. 

وقال مالك: من تصدق على ابنه بغنم لا بسأس أن يأكل من لحمهاء ويشرب من 
لبنهاء ويكتسى من صوفهاء وإن تصدق عليه بخائط» جاز أن يأكل من ثمره بخلاف 


الأجنبى. 
وفى الموازية من رواية أشهب عن مالك: لا يكتسى من صوف الغدم؛ ولا يشرب 
من لبنها. 


ووجه ذلك أن هذه صدقة بغير مال فلم يكن له تملكها كصدفته على الأحنبى. 

فرع: إذا قلنا برواية أبن القاسم ففى الموازية أن الأم فى ذلك عنزلة الأب» وقد تقدم 
من رواية ابن القاسم أن ذلك فى الابن الصغيرء وفى الموازية عن مالك إنما ذلك فى 
الابن الكبير دون الصغير. 
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وحه الرواية الأولى أن للتصرف تأثيرًا فى الإباحة» ولذلك أبيبح للوصى من مال 
الصغير ما لم يبح له من مال غيره. ووجه الرواية الثانية أن الصغير لا يصح منه الأذن» 
وأما الكبير» فإنه يصح منه أن يأذن فى ذلك. 

#« ابي 
الباب الرابع فى صفة الارتجاع 

وأما صفة الارتماع؛ فإن عمدة المذهب أن كل ارتجماع يكون باختياره» فإنه 
ممنوع منه كالابتياع لما روى عن النببى 8# أنسه قال: ولا تشتره وإن أعطاكه 
برهم 

ومن جهة المعنى أن للنع إنما يتعلق يما يكون باختيار الممنوع؛ فأما ما يقع بغير 
اختياره؛ فلا يصح النهى عنه: وكذلك الصدقة ثمن تصدق عليه عما تصدق بهء فلا تقبله 
ولا ترتحعه بهبة ولا إحارة ولا عارية. 

هسألة: وأما الميراث» فلا بأس لمن عنادت إليه صدقته بالميراث أن يستديم ملكهاء 
قال القاضى أبو محمد وغيره. قال أبو محمد: ليس براجع فى صدقته ولا يتهم فى ذلك. 

قال القاضى أبو الوليدء رضي الله عنه: ومعناه عندى أنه لم يتملكهاء وإنما الشرع 
قضى له وعليه بذلك» ولو أراد الامتناع من قبضها لأجبره على ذلك. 

مسألة: ولو تصدق غاز على رجل بدراهم ثم ترافقاء فأخرج المتصدق عليه نفقة من 
تلك الدراهمء فقد قال مالك: ليس هذا مما ييقى» وقد قال النبى 8 فى لحم بريرة: 
وهو عليها صدقة ولنا هديةع. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أن كل واحد من 
مترافقين لم يبع شيئًا من نفقته بنفقة الآخخر» وإنما تشاركا على أن بقى كل واحد منهما 
على حصته؛ ثم يميز كل واحد منهما حقه يأكله؛ ولم يكن هذا حكم بريرة مع النبى 
يك وإغا كان اللحم ما تصدق به على بريرة» ثم لما أباحته هى للنبى يك كان ذلك 
هدية منها إليه. 

خ # * 


(*) أرجه البعارى حديث رقم 77. النسائى فى الصغرى حديث رقم 7518 


الباب الخامس فى حكم الارتجاع 

أما حكم الارتجاع إذا وقع؛ ففى الموازية قد أحاز بعض العلماء شراء الرجل صدقته 
وكرهه بعضهم» فإن نزل عندنا لم نقسخهء ويهذا قال القاضى أبو محمد, وهو قول 
أبى حنيفة والشافعى: وقال الشيخ أبو إسحاق: يفسخ الشراء لنهى النبى فق عن ذلك. 

والقولان يتتخرحان من المذهبء ققد حكى ابن المواز فى المدير أو غير المدير: يرج 
فى زكاته عرضًا لا يجزيه» عدد ابن القاسمء ويجزئه عند أشهبء إذا لم يحاب عن 
نفسه. ويئس ما صنع, 

وجه القول الأول معارضة المزكى بزكاته لا تنافى صحة الملكء أصل ذلك إذا 
أخرج ورقا عن ذهب. ووجه القول الثانى نهيه # عمر بن الخطاب أن يشترى 
صدقته. والنهى يقتضى فساد المنهى عنه. 

ومن جهة القياس أن النهى عن البيع إذا كان لحق الله اقتضى فساده كالبيع وقت 
صلاة الجمعة. 

- مَالِكء عَنْ نافع عَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ ذعْمَرَ بْنَ الْحَطَابِيٍ حَمَلَ عَلَى 
رس فى سيل الله راد نا يتاع قَسَألَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ 8ك فَقَالَ: ولا تَبتَعةٌ 
وَلا تعد فى صَدَقَيِك. 

الشرح: قوله: ولا تبتعه ولا تعد فى صدقتك:: سمى الابتياع عوداء إما لأنه يجبس» 
.44 - أخرحه البخخارى فى كناب الزكاة حديث رقم 198) وكتاب الجهاد والسير حديث رقم 

4 ,. ومسلم فى كتاب الهبات حديث رقم 47 .. والنسائى فى كتاب الزكاة حديث رقم 

. وأبو دارد فى كتاب الزكاة حديث رقم .١08‏ وأحمد فى السئد حديث رقم 

4 5لاهه. 

قال ابن عيد البر فى التمهيد ه/97: هكذا روى مالك هذا الحديث وعن نافع» عن ابن عمرء أن 

عمرءء فهو فى روايته من مستد ابن عمرء كذلك هو عند جمهور رواة الموطأء إلا معن بن 

عيسى» فإنه رواه عن مالك عن اقع؛ عن ابن عمرء عن عمرء أنه حمل على فرس - فذكر 

الحديث وجعله من مسند عمرء وكذلك رواه ابن نمير عن عييدالله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن 

عمر - مثل رواية معن؛ ورواه القطان» وعلى بن عاصمء عن عبيدالله» عن افع» عن ابن عمرء» 

أن عمر كما فى الوطآت؛ وكذلك رواه الزعرى. عن سالم؛ عن ابن عمرء أن عمر كما فى 

الموطأ عند جمهور الرواة غير معن. وروى هذا الحديث يحبى بن سعيدء عن نافع؛ عن اين عمرء 

فقال فيه: لا تشتره ولا شيئا من نتاحه» ولا تعد فى صدقتك. 


كتاب الزكاة وميه ممه عمف مه مم ممم ممم وم موف ممعم ممم ممم ممه ممم م س ممم م ممم همه اه 81# 
فرأى أن ايتياعه نقض لتحبيسه؛ قهو عوده فيه» وإما لأنه تصدق به على وحه التمليك 
لمن تصدق به علي فسمى الابتياع عودًا؛ لأنه أزال ملكه عنه لله تعالى ثم يعيده إلى 
ملكه وهذا ممنوع؛ لأن من زال ملكه عن شىء لله تعالى على وجه الصدقة, فإنه يجب 
أن لا يعود إلى ملكه؛ لأنه من باب العود فى الصدقة. 


ار 
- 


أَيَشترِيهًا فَقَالَ: تدكا حب إل 

الشرح: وهذا كما قالء وذلك أن من تصدق بصدقة على رجل ثم وجدها بيد 
غيره» فابتياعه إياها مكروه؛ لأنه قد كان أزال ملكه عتها لله تعالى» وهو مضارع 
للرجوع فى الصدقة من هذا الوجه وبهذا قال ابن القاسم.فى المدوئة وغيرها. 

وفى المدنية من رواية ابن دينار عن مالك: من تصدق بصدقة تطوع على آخر ثم 
وجدها عند غيره» فإن له أن يشتريها. زاد فى الموازية: ولا يشتريها من المتصدق علبهء 
ولا يدس من يشتريها منه. 

وجه القول الأول ما تقدم. ووجه القول النانى أن المتصدق عليه ريما ساممه فى 
بعض الثمن لا تقدم من صدقته عليه والأجنبى لا يتوقع ذلك منه غالبا ولو وجد ذلك 
منه لما كان فى معنى الرجوع فى الصدقة. 

مسآلة: وإنما يمنع من الرجوع فيما تصدق بهاء فأما غيره من الناس» فلا بأس أن 
يشتريها ويقيلها ممن أهداها إليه. وفى العتبية عن سحنون: يجوز للرحل أن يشترى 
كسرًا لسؤال قيل له وقد جاء الحديث: «إئما هى أوساخ الناس»”"؛ فقال: ألا ترى إلى 
حديث النبى يلق قال: دهو صدقة على بريرة وهو لنا منها هدية»"". 

ومعنى هذا أن الرحوع فيها لا يتصور إلا من المتصدق» فلذلك اخقص المنع بهء وأما 
غيره فليس براجع فيهاء فلذلك لم يمنع مئها 

ا 


(1) أحرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم .)٠١17(‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم 
(75:4). أبو داود حديث رقم (144). أحمد فى المستد حديث رقم (17054) جميعهما من 
حديث ربيعة بن الحارث. 

(؟) أحرحه البعارى فى صحيحه حديث رقم )١491(‏ مسلم فى صحيحه حديث رقم 
.)٠١076(‏ الدارمى حديث رقم (1740) من حديث عائشة. 


9 - مَالِك» عَنْ تائِع أن عَبْدَ الَو بن عُمَرَ كَانَ مُسْرِجٌ زَكَاةَ لطر عَنْ 
عِلْمَاِهِ لين براوى الْقْرَى وبخهير. 

الشرح: قوله: «كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه»» يريد أنه كان يخرج عتهم 
زكاة الفطر؛ لأنهم فى ملكه؛ ونفقتهم واجبة عليه» فالزكاة واجبة عليه عنهم. والأصل 
فى ذلك حديث أبى سعيد الخدرى: كنا تخرج إذ كان فينا رسول الله يي زكاة عن 
كل صغير وكييرء حر أو ملوك؛ صاعًا من طعام» الحديث. 

مسلة: وإذا كان العبد لواحد؛ فلا خملاف فى ذلك» فإن كان للجماعة فزكاة الفطر 
فيه واحبة» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا تحب فيه زكاة الفطرء وكذلك إذا 
كان لاثنين عيدان مشتركان. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه حديث أبى سعيد المخدرى المتقدم؛ وهو: كنا نخرج 
إذ كان فيئا رسول الله هه زكاة الفطر عن كل صغير وكبير» حر أو مملرك؛ صاعًا مسن 
طعام. وهذا عام فى المشترك وغيره» فيحمل على عمومه. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا من أهل الطهرة» ومن هو له من أعل الفطرة واحد 
' لهاء فوجب أن تكون زكاة فطره واحبة. أصله إِذا كان لواحد. 

فرع: وكيف يخرج عنه زكاة الفطر مالكاه؟ عن مالك فى ذلك روايقان. روى ابن 
القاسم أنه يخرج كل واحد متهما عنه بقدر ملكه فيه. وروى عنه ابن الماحشون: يرج 
كل واحد متهما عنه فطرة كاملة. 

وجه رواية ابن القاسم أن الغطرة تابعة للنفقة؛ قلما كانت النفقة بينهماء نكذلك 
الفطرة. ووجه رواية ابن الماحشون أن العبد محبوس فى حق كل واحد منهماء بدليل أنه 
محيوس بسبيه فى أحكام الرق إذا انفرد ملكه الحقّه منه» فكانت عليه فطرة كاملة كما 

مسألة: وإذا ابتاع العامل العبيد مال القراضء فاختلف أصحاينا قى إخراج زكاة 
الفطر عنهم؛ فروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك أن زكاة الفطر عنهم على رب 
1 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار يرقم 2815. البيهقى فى الستن الككبرى 171/4. عبد 

الرزاق فى المصئف */58”. 


المال يخرجها من ماله. وقال أشهب وأصبغ: يزكى عنهم من مال القراض» ويكون ما 
بقى هو رأس المال» روى ذلك عنهما اين حبيب. 

وقد روى أشهب عن مالكء ورواه ابن المواز وسحنون عن أشهب أن زكاة الفطر 
عنهم تخرج من مال العامل» ثم تكون مراعاة» فإن كان فى المال ربح كان للعامل منها 
قدر حصته. وقال ابن حبيب: زكاة الفطر كالنفقة من الجملة» وهو القياس؛ لأن زكاة 
الفطر عندنا تابعة للنفقة. 

وجه رواية ابن القاسم أن رب امال يجب أن يخرج ما بيده الزكاة؛ لأن مال القسراض 
له فكانت عليه الزكاة» ولا يلك العامل نصيبه من الربح إلا بالقسمة. ووجه رواية ابن 
حبيب عن أشهب أن ذلك لا يجوز؛ لأن زكوات الأموال ونفقاتها إنما حكمها أن 
تكون منهاء فهى وإن كانت تلزم رب المال» فوجب أن تخرج مما بيد العامل؛ لأن رب 
المال إذا أحرحهاء فهى زيادة فى القراض بعد العمل فيه: وذلك غير جائثرز. 

ووحه رواية ابن ال مواز أن الزكاة واحبة على المال؛ فإذا كان للعامل فيه حصة عليه 
من الزكاة بقدر ذلك» وهذا مبنى على أن العامل يلك حصته من الربح بالظهور. 

مسألة: فإن كان نصف العيد حرّاء فعن مالك فى ذلك ثلاث روايات» روى ابن 
القاسم عنه أن على مالك النصف نصف الفطرة ولا شىء على العبد فى الباقى. وروى 
عنه أن على العيد من الفطرة بقدر ما عتق.عليه؛ وبه قال محمد بن مسلمة. 

وروى عنه مطرف وابن الماحشون أن على من فيه بقية الرق جميع الفطرة. 

وجه رواية ابن القاسم أن الفطرة زكاة» والزكاة غير واجبة على من فيه بقية رق» 
فعلى من ملك منه بقدر حصته: وتسقط عن حصة الخرز زكاة الفطر لما ذكره. 

ووجه ما قاله محمد بن مسلمة أن الفطرة تابعة للتفقة» فلما قسطت النفقة على 
الجزية والملك» فكذلك الفطرة. 

ووجه رواية مطرف أنه محبوس فى حق من له فيه ملك بأحكام الرق كلهاء وهذا 
من جملتهاء فوجب أن يلزمه جميع الصاع. 1 

فصل: وقوله: وعن غلماله الذين كانوا بوادى القرى ويخيير»؛ يريد أنه كان يخرج 
عنهم زكاة الفطرء وإن كانوا غينًا عن موضع استيطانهم بالمدينة» وأن مغيبهم عنه لا 
يسقط عنه فيهم زكاة الفطر. 


تيك ألا أشن ما قدا يناب على الل ين ذخاف ابطر ل لل 
يُوَتّى ذَلِكَ عَنْ كل مَنْ يَصمن تفَقتَةُ ولا بد لَهُ أنا فق عليه وَالدجْل يُوَشّى عن 
كب وُديْرِِ وَرقِيقِهِ كلو غَاِهمْ وَسَادِدِِمْ مَنْ كال يِنْهُمْ سُلِمًا رَمَنْ كان 
ينه لتِجَارة أ لير تارق َمَنْ لم يَكْنْ مِنْهُمْ مُسْلِمًا قلا رَكَاةَ عَلَيْهِ فيه. 

الشرج: وهذا كما قال أن أحسن ما سمع فى وجوب زكاة الفطر ما ذهب إليهء 
وهو الذى قام الدليل عليه أن تحب عليه زكاة الفطر عن كل من تحب عليه نفقته» 
وذلك على ضربين نفقة ثابتة بالشرع» ونفقة ثابتة بالعقد. 

فأما النفقة الثايتة بالشرح» فمن لزمته نفقته لزمته زكاة الفطر عنة» ونحن نبين حكم 
النفقة ليتبين حكم الزكاة فيهاء فتجب على الرحل نفقة الولد الصغير المعسرء ونفقة 
أبريه المعسرين» وعلى الزوج نفقة زوجته؛ وعلى السيد نفقة رقيقه. 

فأما الأولادء فلا يخلو أن يكونوا صغارًا أو كبارًاء فإن كان الولد صغيراء فلا يخلو 
أن يكوت موسرًا أو معسرًاء فإن كان موسرًاء فنفقته فى ماله وكذلك فطرته. وقال 
محمد ابن الحسين: نفقته فى ماله وفطرته فى مال أبيه. 

ودليلنا أن كل من لا يلزم الأب الإنفاق عليه, فإنه لا تلزمه الفطرة عنه كالكبير. 

مسالة: وإن كان معسرًاء فالنفقة فى مال أبيه وكذلك الفطرة» وإن كان بالقَّاء قلا 
يخلو أن يكون موسرًا أو معسراء فإن كان موسراء فنفقته قى ماله وكذلك فطرته. وإن 
كان معسرًاء فلا يخلو أن يكون صحيسًا أو زمًا. 

فإن كان صحيحّاء فنققته عليه وكذلك فطرته, وإن كان رَّمْنَاء فلا يخلو أن تكون 
الزمانة طرأت عليه بعد البلوغ أ قبل اليلوغء فإن كانت بعد البلوغ» فالتفقة عليه 
وكذلك الفطرة» وإ كان بلغ زمثا فنفقته على أبيه وكذلك فطرته؛ لأن النفقة لم 
تسقط عنه بالبلوغ؛ لأن الزمانة تمنع الاكتساب كالصغرء وهذا أحد قولى الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: يجب على الأب نفقة ولده الصغير» ولا تحب عليه زكاة عن ولده 
البالغ زمنا. 

والدليل على ما نقوله أن هذا حق يجب فيه عن الصغير من ولدهء فجاز أن يحمله 
عن الكيير منهم كالنفقة. 


مسألة: وأما نفقة الوالدين المعسرين» فإنها تلزم الولدء وإن كانا قوييين على العمل» 
وهذا إذا كانا زوجين» فإن كان للب زوج غير الأم» فقال جمهور أصحاينا ورووه 
عن مالك: أن على الابن الغنى النفقة على الأب وعلى زوجه:؛ وإن كانت غير أمه. 
وقال المخزومى: لا ينفق على زوجة أبيه إلا أن تكون أمه. 

وقال ابن القاسم: لا ينفق من نساء أبيه إلا على امرأة واحدة» ومن خدمها إلا على 
حادم واحدة» وأما الأم؛ فإن تزوجها غير أبيه» فنفقتها على الزوج» فإن أبى الزوج أن 
بمسكها إلا بغير نفقة» ورضيت الأم بذلك نزم الاين الإنفاق عليها؛ لأنه إذا طلقها 
لزمته النفقةء فلا فائدة له يذلك إلا الإضرار بهاء والعضل لهاء وزكاة الفطر فى ذلك 
كله تابعة للنفقة. وقال أبو حنيفة: ليس على الابن أن يخرج زكاة الفطر. 

والدليل على ما نقوله أن هذا من أهل الطهرة يمونه من هو من أهل الفطرة من 
يجدهاء فكان عليه أن يؤديها عنه كالاين الصغير المعسر مع الأب الغنى ‏ 

مسألة: وأما الروحة: فإنه يجب على الزوج الإنفاق عليهاء وزكاة الفطر عنهاء وبه 
قال الشافعى. وقال أبو حنيفة والثورى: لا يخرج زكاة الفظر عنهاء وذلك فى مالها. 

ودليلنا أنها من أهل الطهرة يمونها بالشرع من هو من أهل الفطرة واحد لهاء فلزمه 
إتخراجها عنها. أصله الأمة. 

مسالة: وعلى الزوج أن ينفق على خادمهاء وذلك أن المرأة لا تخلو أن تكون ممن 
يخدم نفسها أو ممن لا تخدم نفسهاء فإن كانت من يخدم نفسها فليس عليه إخدامهاء 
وإن كان لها حادم فنفقتها عليهاء وكذلك فكرتهاء وإن كانت ممن لا تخدم نفسهاء 
فهو عخير بين ثلاثة أحوالء أن يكرى لها من يخدمهاء أو يشترى لها خادمها يشغلها 
بخدمتهاء أو ينفق على خخادمها. 

وقيل: أنه مخير بين أربعة أشياى ثلاثة تقدمت؛ والرابع: أن يخدمها بنفسى فإن احتار 
على عحادمها كان عليه أن يؤدى عنها زكاة الفطر؛ لأنها تابعة للنفقة بالشرعء وكذلك 
إن كانت ممن يخدم بأكثر من خحادم واحدة. 

مسألة: وأما الرئيق» فلا يخلو أن يكون ملكه تامّا وتصرفه فيه ماضيًا نافذاء أو يكون 
قد عقد فيهم عقدًا بمنع ذلك: فإن لم يتقدم له فيهم عقد فقد تقدم كلامنا فيه ما يغنسى» 
وإن كان له فيهم عقد ينع ذلك: فأحكامهم على ما تقتضيه تلك العقودء والعقود فى 
ذلك الرهنء والاجارة» والتدبير» والاستيلاد والعتق إلى أجلء والكتابة» والإخدام؛ فأما 


مسألة: وأما الكتابق» فعن مالك فى ذلك روايتان» إحداهما: أن الزكاة على السيب 
والثانية: لا زكاة عليه. 


وجه الرواية الأولى أن ملكه ثابت عليه؛ وإتما تزول يده بالكتابة»: وذلك لا يسقط 
عنه زكاة الفطر كالعيد الآسق. ووجه الرواية الثانية أن هذا عقد يسقط النفقة عن 
السيد» فويحي أن تسقط زكاة الفطر عنه كالعتق اليتل. 

مسألة: وأما الاخخدام» فعلى ضريين» أحدهما: أن يكون مرجع الرقبة بعد الخدمة إلى 
ملكء والثانى: أن يرجع إلى حرية» فإن كان رجوعها إلى رق فاختلف أصحابنا فى 
ذلك» فقال ابن الاسم وابن عبدالحكم: النفقة وزكاة الفطر على من له الخندمة. وقال 
أشهب» ورجع إليه ابن القاسم: النفقة على من له الخدمة» والزكاة على من له الرقية. 

وقال اين الماحشون: إن كانت الخدمة تطولء فالنفقة والفطرة على من له الخدمة, 
وإن كانت قصيرة كالوجائب أو الإحارة» فالنفقة والفطرة على من له الرقبة. وقال 
سحتون: طالت مدة المخدمة أو قصرت» النفقة على من له مرجع الرقبة. 

وحه القول الأول أن المنفعة خالصة للذى له الخدمةء فلذلك كائت عليه التفقة لأثنا 
لا نتتحقق رجوعها إلى غيره» والزكاة ماتعة للنفقة الثابتة بالشرخ. 

ووحه قول أشهب أن النفقة إنما تحب على من له الخدمة بسبب الخدمة؛ لأنه لا حق 
له فى الرقبة» وذلك لا يوجب زكاة الفطر كما لو أحذها منهء واشترط النفقة. 

ووجه قول ابن الماحشون أن الخدمة اليسيرة الغالب منها السلامة ورجوعها إلى من 
له الرقبة» فكانت النفقة والفطرة عليه؛ لأن النفقة إنما تجسب على من له الرقبة: وإن 
كانت الخدمة طويلة الأعوام الكثيرة» فإنها لا يغلب على الظن سلامتهاء ورجوعها 
إليه» فكانت النفقة على من يتعحل منفعتها؛ لأن الظاهر أن الرقبة لا ترول عنه والفطرة 
تابعة للنفقة. 

ووجه قول سحنون أن النفقة إتما تجب على من له الرقبة بدليلٍ أن من ايتاع رقبة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل. 


الرقبة» والزكاة تيع لهاء فإن يئس من رجوعهاء فليزل ملكه عنها يالعتق لتسقط عنه 
النفقة والزكاة. 

مسألة: وإن كان العبد يرجع إلى حرية؛ فقد قال مالك: نفقته وفطرته على من له 
الخدمة. ووحه ذلك أنه محبوس فى الرق بسببه دون غيره» فاشيه العبد الذى يلك رقيته. 

فصل: وقوله: وومن كان منهم لتجارة,, يريد أن العبدء وإن كان للنجارة ولزمه فى 
قيمته زكاة العين» فإن زكاة الفطر ثابتة فى رقبته؛ وبهذا قال الشافعى. 

فصل: وقوله: «ومن لم يكن هنهم مسلمًا فلا زكاة عليه فيهو: يريد أن من كان من 
عبيده أو ممن تلزمه نفقته غير مؤمن» فإنه لا فطرة عليه بسببه: وبهبذا قال الشاقعى. 
وقال أبو حنيفة: يازمه إخراج الفطرة عن عبيده الكفار. 

ودليلنا أن هذا ليس من أهل الطهرة» قلم يجب إخراج زكاة الفطر عنه. أصله الأب 
الذمى الكافر الفقيرء فإنه ينفق عليه» ولا يؤدى عنه الفطر. 

َال مَلِك فى ابد الآ" ا رت غَييكُهُ 
قَرِيَة رَهْرَ يَْحُو حَيَائهُ وَرَحْعتك فإنى أرى أذ مرك عَنه وذ عن َه فد غَالَ 
يس نه فلا أرى أن يرط عل 

الشرح: وهذا كما قال أن العبد الآبق على ضريين» منهم من ترحى أوبته؛ ومنهم 
من لا ترجى؛ فمن رججحيت أوبته. فعليه أن يزكى عنه ون يفس من أوبته قلا شىء 
عليه؛ لأنه لا فائدة له فى علمه بحياته» وبه قال عطاء والثورى وأبو حتيفة والشافعى فى 
أحد قوليه. وقال الأوزاعى: إن كانت غيبته فى بلاد الإسلام لزمته عنه الفطرة. 

دليلنا أن هذا قد يئس منهء فلم يلزم عنه زكاة الفطر كالذى صار فى بلاد الحرب. 

قَالَ مَالِك: تحب رَكَاةٌ الفطر عَلَى أل اباد كَمَا تحب على أل لقره 
لِك أن رول اللو فا رض رَكَة لطر من رمَضَاا علَى الس عَلَى كَل حر أ 
عَبْنِ ذكر أو أنتى؛ من الْمُسْلِمِين. 

الشرح: وهذا كما قال أن زكاة الفطر تحب على أهل البادية وأهل الحماضرة» وهم 
أهل القرى وجوبًاء سواء لما احتج به مالك من أن رسول الله يك فرضها على كل حر 


1 أبن العبد: إذا هرب. 


أو عبدء ولم يخص أهل حاضرة من غيرهم» فوجب حمله على عمومه. وهذا نص مسن 
مالك رمه الله على قوله يصحة العموم؛ واعتقاده الاحتجاج يه وماذكره من 
وجوب الزكاقء هو قول جميع الفقهاء إلا ما يحكى عن الأصم وابن علية أنهما قالا: 
ليست بواحبة. 

والدليل على ما نقوله؛ قوله تعالى: لإأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» [البقرة: »]41٠‏ 
وقال مالك: إن زكاة الفطر داتحلة فيهاء وما قاله صحيح؛ لأن اللفظ يصح بتأوله لهاء 
وهو من ألفاظ العموم» فيجب أن يحمل على هذه الزكاة وغيرها إلا ما خصه الدليل. 

اد 
مكيلة زكاة الفطر 

9 - مإلِك» عَنْ َف عَنْ عبد اله أن عم رأ رَسُول الله 5 رض رَكَاة 
الْفِطْرٍ من رَمَضَادُ علَى الناس ضاعًا مِنْ د م أو ضَامًا بن شير عَلَى كَل شد أو بد 
كر أو أى من اللي 


449 - أرحه البخارى فى كتاب الزكاة حديث رقم 15.9. ومسلم حديث رقم 015178 
والترمذى فى كتاب الزكاة حديث رقم 51١‏ 417. والنسائى فى كتاب الزكاة حديث رقم 
لمعك وى “م4 404ل مه4 15 ه14 4517 5. وأيو داود فى كتاب الزكاة 
حديث رقم "الام1 ١1/4 ٠‏ /111. وابن ماحه فى كتاب الزكاة حديث رقم 1415. وأحمد 
فى السثد حديث رقم دولق لإكوف أمعيف لإحيف لاقف الأدف /3797ه. والدارمى 
فى كتاب الزكاة حديث رقم 21507 .١1107‏ والبغرى يشرح السنة 1/5/ا عن ابن عمر. 

)١(‏ قال اين عبد البر فى التمهيد ه/5/: لم يختلف عن مالك فى إسناد هذا الحديث رلا فى 
متنهء ولا فى قوله فيه: ومن المسلمين, إلا قتيبة بن سعيد وحده؛ فإنه روى هذا الحديث عن 
مالك» ولم يقل فيه: ومن المسلمين, وستائر الرواة عن سالك قالوا عنه فبه: ومن المسلمين»؛ 
وكذلك هو فى الموطأ عند جميعهم فيما علمت. وقد زعم بعض الناس أنه لا يقول فيه أحد: : دمن 
المسلمين» غير مالك» وذكره أيضًا أحمد بن حالد عن ابن وضاح؛ وليس كما ظن الظان؛ وقد 
قاله غير مالك جماعة» ولو انفرد به مالك» لكان حجة يوحب حكمًا عند أهل العلم» فكيف ولم 
يتفرد به؟! وقد رواه إسماعيل بن حعقرء عن عمر بن نافع؛ عن أبيه» عن ابن عمر. ورواة سعيد 
ابن عبدال رحمن الجمحى» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر. وروأه كثير بن فرقدء عن 
ثافع؛ عن ابن عمر» ويونس بن يزيد» عن نافع» عن ابن عمرء كلهم قالوا فيه: دمن المسلمين». 
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الشرح: فوله: «أن رسول الله يه فرض زكاة الفطر على الشاس»؛ يدل على 
وجوب هذه الزكاة: خلاًا لما حكى عن اين علية والأصم؛ لأن معنى فرض: ألزم؛ 
فصدقة الفطر فريضة واجبة. وقال أبو حنيفة: هى واحبة» وليست بفريضة؛ لأن الفسرض 
عندنا ما لا حلاف فيهء والواجب فيه خلاف. 

قال القاضى أبو الحسن: وهذا خعلاف فى عبارة؛ ومع هذا الذى قاله أبو الحسن» فإن 
أيا حنيفة قد خالف أصله؛ فجعل زكاة الخيل وزكاة التجحارة فريضة: والخلاف فيها 
أظهر من الخلاف فى هذه المسألة. 

وقوله: و«على الداس». يقتضى الوجوب واللزوم؛ فإن قيل معنى فرض زكاة الفطرء 
قدرهاء فاللجواب أن «فرض» فى هذا الحديث لا يصح أن يراد به إلا أوجب؛ لأن وعلى؛ 
تقتضى الإيجاب واللزوم, ولا يجوز أن يكون يمعنى وعنء؛ لأن الموجب عليه غير 
اللوحب عنهم. على أنه قد ورد من طريق صحيح وأمر رسول الله وك ي» وهذا يدل 
على أنه لا يراد به قدر. على أنا لو سلمنا ذلك» وكان اللففل يحتمل المعنيين لوحب أن 
يحمل عليهما إذ لا تنافى بينهما. 

وقد اخختلف قول مالك فى زكاة الفط ففى كتاب اين سحنون من رواية ابن نافع 
عن مالك فى قوله تعالى: لإوآنوا الزكاة» [البقرة: 04٠‏ أنها زكاة العين والحرث 
والماشية وزكاة الفطر. 

وروى عنه ابن نافع أيضًا أنه سكل عن ذلك» فقال: فى زكاة الأمرال» قيل له: فزكاة 
الفطر؟ فقال: هى جما سن رسول الله يط وفرض» وبه قال ابن كنانة» فهى فرض على 
الوجهينء وذلك يقتضى أن ما أوجبه و يتطلق عليه لفظ الفرض. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن هذا حكم الغنى, فأما الفقير» فإن كان عتده ما يخرج منه 
زكاة الفطر دون مضرة تلحقه لزمه إخراجه» ويه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا 
يلزمه إخراجه. حتى يكون له نصاب مال مائتا درهم. 

والدليل على ما نقوله الحديث المذكررء فرض رسول الله يه زكاة الفطر على 
الناس؛ وهذا عام. ودليلنا من جهة القياس أن هذا حى فى المالء لا يزداد بزيادة: قلم 
ينتقر إلى نصاب كالكفارة. 


-وقال النورى: قال الترمذى: وعسيره لففلة دمن المسلمين انفرد بها مالك دوت سائر أصحصاب 
نافع. قال: وليس كذلك بل وافقة فيها ثقتان الضحاك بن عثمان عند مسلم وعمر بن نافع عند 
اليخارى. 


فصل: وقوله: «من رمضانع. احتلف أصحابنا فى تأويل ذلكء» فقال بعضهم: إن 
ابتداء الفطر من آخخر أيام رمضان؛ لأنه فى أول زمن من شوال. وقال بعضهم: هو 
النطر يوم الفطر؛ لأنه هو الفطر من رمضا» وهو الذى يخالف حكم الصوم فيهف وأما 
الفطر فى أول ليلة من شوالء فإنه ليس قطر من رمضان؛ لأنه لا ينافى صوم ما بعده. 

فصل: وقوله: «صاعًا من مر أو صاعًا من شعيرو ذكر لما يجوز إخراحه فى صدقة 
الفطرء ولا حلاف فى جواز إخحراج التمر والشعير فى زكاة القطرء وأن المقدار الخرج 
مته هو صاع» والصاع أريعة أمداد مد التبى 8 وفيه رطل وثلثء فالصاع خمسة 
أرطال وثلثء هذا مذهب أهل المدينة» وإليه ذهب مالك والشافعى. 

وقال أبو حنيفة: المد رطلان» والصاع ثمانية أرطال. 


والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك نقل أهل المدينة المتصلء رواه خلفهم عن 
سلفهم. وورثه أبناؤهم عن آبائهم أن هذا المد هو مد النبى 8ق وبهذا احتج مالك» 
رجه الله على أبى يوسف بحضرة الرشيد» واستدعى أبثاء المهاجرين والأنصارء قكل 
أتى عد زعم أنه أخذه عن أبيه أو عن عمه أو عن جاره مع إشارة الجمهور إليه 
واتفاقهم عليه اتفاقًا يوحب العلم. 

ويقطع العذر كما لو أن رجلاً دخل بلدًا من يلاد المسلمين» وسألهم عن مدهم 
الذى يتعاملون به اليوم؛ والذى تعاملوا به منذ عام أو عامينء وأشار إليه عدد كثير 
لوقع إليهم العلم الضرورى كما وقع لأبى يوسفء ولذلك رحع عن موافقة أبى حنيفة 
بغلبة الظن إلى موافقة مالك لما وقع له من العلم. 

فصل: وقوله: وصاعًا من شعير أو صاعًا من تمرو»؛ أو هاهنا على قول جماعة 
أصحاينا لا يصح أن تكون للتخييرء وإنما هى للتقسيم؛ ولو كانت للتخيير لاقتضى أن 
يخرج الشعير من قوته غيره من التمر مع وجحوده. ولا يقول هذا أحد منهم فتنديره 
صاعًا من تمر على من كان ذلك قوته. أو صاعًا من شعير على من كان ذلك قوته. 

فصل: وقوله: رعلى كل حر أو عبد ذكر أو أنفى». ذهب أصحابنا إلى أن على 
هاهنا معنى عن» وقد تقدم بيانه» ويؤيد ذلك أنه قال: وعلى كل عبدم؛ والعبسد لا يجب 
عليه شىء من ذلكء وإغفا يجب على سيده عند هذا الذى ذكره فتهاء الأمصار» 
وحكى عن داود أنه لا يجب إخراج الفطرة عن عبده. وإنما يخرحها العبد عن نفسه. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: ويحتمل عندى وحهًا آخرء وهو أن تكون 


على معناها على قول من قال: إن زكاة الفطر تحب على العبد؛ ولكن يتحملها عته 
السيد. وأما على قول من قال: إنها تحب على السيد ابتداء؛ ذإنه أيضًا يحتمل أن يطلق 
هذا اللفظء وإن كان الغرم يلزم السيد دون العبد ولذلك يقال يلزمك على كل دابة 
من دوابك درهمء وعلى كل ناقة من إيلك يخارسها درهم. 

فصل: وقوله: ومن المسلمين»: يقتضى اختصاص هذا الحكم يبالسلمين؛ لأن قيد 
الحكم بهذه الصفة ولم يطلقه: والأصل براءة الذمة» فيحب استصحاب ذلك حتى يدل 
الدليل على إشغالها بالشرع؛ وعلى أن فى الحديث ما يدل على اغتصاص هذا الحكم 
بالمسلمينء وانتفائه عن غيرهم: وذلك أن رسول الله وه سمى ما يخرج زكاة» 
والركاة إئما عى تطهير للمسلمين؛ قال الله تعالى: لإخل من أموالهم صدقة تطهرهم 
وتركيهم بها [التوبة: “١٠٠عء‏ فلا تعلق لها يالكفار؛ لأنها لا تطهرهم ولا تزكيهم. 

فإن قيل إن التقبيد بصفة الإءءلام. إنما حصل قيمن تحب عليه الزكاة» لا فين تحب 
عنه» ولذلك تكون طهرة وزكاة. فالجواب إن التقييد ورد فى الحديث يعد ذكر مسن 
تحب عليه؛ ومن لا تجب فيجسب أن تصرف إلى جميعهم».ولو قلنا: إنها تنصرف إلى 
جميعهم دون بعض لكان انصرف ذلك إلى من تحب عنه أولى؛ لأنه أقرب مذكور إل 
هذه الصفة. 

والناس بين قائلين» قائل يقول: إن الصفات والتقييد والاستئناء يفصرف إلى جمييع 
المذكورء وطائفة تقول: ينصرف ذلك إلى أقرب مذكور دون غيره» ولا أحد يقول: 
إنها تنصرف إلى أبعد مذكور دون أقربه. 

وحواب ثانء وهو أن من تحب عليه حجة لنا إذا اعتبر الإسلام فيمن يجب عليه يلزم 
أن يعتبر فيمن يخرج عنه؛ لأنه أحد نوعى من يتعلق به وجوب الزكاة. 

548 - مَللِكه عَنْ ريد بن أسُلي عَنْ ِيّاضٍ بن عَبْل الله بْن سَعْلا بْنِ أبى 
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سرح الْعَايرىئ أنْهُ سَمِعَ أبا سَعِيدٍ الْحذرئ يَقُولُ: كنا نيرج زَكَاة لْفِطر ضّاعًا مِنْ 
عابر اسع 0-0 ل 2 


م48 - أرجه البخارى فى كناب الزكاة حديث رقم .14٠١‏ ومسلم حديث رقم 17415 
والترمذى فى كتاب الزكاة حديث رقم 504. والنسائى فى كتاب الزكاة حديث رقم 20745057 
ع 4غ 7454:1416 54 ؟. وأبو داود فى كتاب الزكاة حديث رقم لال11ء 
.١‏ وابن ماحه فى كناب الزكاة حديث رقم 1418. وأحمد فى السند حديث رقم 
لاهلا ل 611871 11495 والدارمى فى كتاب الركاة حديث رقم 23505 1١76‏ 


مذهب مالك والشافعى؛ لأن الصحابى إذا أخبر بفعل من الشرع؛ وأضاف ذلك إلى 
زمن النبى يي فالظاهر أنه أضافه إلى زمن النبى 8 على أن هذا الحديث؛ رواه داود 
بن قيس عن عياض بن عبدالله» فقال: كنا تخرج إذ كان فينا رسول الله يك زكاة 
الفطرء فذكرهء فصرح برفعه» فإذا كان الأمر المضاف ثما يظهر ويتبين ولا يخفى مثله 
على النبى فو ولم يتكره وأقر عليه؛ فإنه حجة؛ لأنه ل لا يقر على المنكرء وإخمراج 
زكاة الفطر يكثر اكحرجون لها والآحذون» ويتكرر ذلك حتى لا يمكن أن يخفى أمرها 
عن النبى © وهو بين أظهرهم قثبت أن الخبر حجة: وأنه مسند. 


فصل: وقوله: وصاعًا من طعام», والطعام فى كلام العرب واقع على كل ما يتطعمء 
ولكنه فى عرف الاستعمال واقع على قوت الناس من البرء وهذا يدل على أن إخخراج 
البر فى زكاة الفطر جائزء وإلى هذا ذهب جماعة الفقهاءء وقال بعض من لا يعتد 
يخلافه من أهل الظاهر: لا يجزئ إحراج البر فى الزكاة وهذا حلاف لا يعد به؛ لأنه 
خلاف الإجماع. 

والدليل على ما نقوله حديث أبى سعيد هكذا: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا مسن 
5 طعام أو صاعًا من زبيب» أو صاعًا من شعير» والطعام إذا أطلق توجه بعرف الاستعمال 
إلى البر» يدل على ذلك أن القائل: اذهب بنا إلى سوق الطعام؛ لا يفهم منه سوق 
الجزارين» ولا سوق الزيت؛ ولا سوق شىء من الأطعمة إلا البر. 

فإن قيل هذا اللفظ يستعمل فى الشعير على حسب ما يستعمل فى البر. فالجواب 
أن مثل هذا لا ينطلق على سوق الشعير إذا انفرد» وإنما ينطلق على سوق القمبح 
والشعير على سبيل التبع للقمح. وأما سوق الشعير إذا انفرد, فإن هذا الاسم لا ينطلق 
عليه. 

ووجه ثان أنه قال: صاع من طعام أو صاع من شعير» فصرح أن المراد بالطعام غير 
الشعير كما بين أن المراد بالشعير غير ما بعده لما أورد بينهما لفظ التقسيم أو التخيير» 
ولا يقسم الشىء فى نفسه كما لا يخير بينه وبين نفسه. 

فإن قيل؛ فقد روى حفص بن ميسرة هذا الحديث عن زيد بن أسلمء فقال: كنا 
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نخرج فى عهد رسول الله ف يرم الفطر صاعًا من طعام» قال أبو سعيد: وكان طعامنا 
الشعير والزبيب والأقط والتمرء إن ذلك كان قوتهم الغالب فى ذلك الزمان» ولا يدل 
على أن اسم العلعام ينطلق عليه. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإن زكاة الفطر تخرج من القوت» وقد اختلفت الرواية عن 
مالك فيما يجرئ إخراجحها عنه» فقال مالك فى المختصر: يؤديها من كل ما تجب فيه 
الزكاة إذا كان ذلك من قوته. 

وروى عنه ابن القاسم فى كتاب ابن المواز: تؤدى من تسعة أشياء: القمح والشعير 
والسلت والأرز والدحن والذرة والزبيب والأقط والتمر. زاد ابن حبيب: العلس؛ 
فجعلها عشرة. 

وقال: إن أخرج الدقيق بريعه أجزأهء وكذلك الخبز. وقال أشهب: :لا تحزئ الأربعة 
التى فى حديث الشعير والتمر والزبيب والأقمطء إلا أن الشعير يدمل معه القمح 
والسلت لأنهما حنس واحدء وهذه معان تبين القول فى جواز إخراجهاء ثم ثبين يعد 
ذلك صفة إخراجها. 

فأما القمح فقد تقدم الكلام فيه والشعير ثابت ذكره فى حديث أبى سعيد وقد 
انفرد عبدالعزيز بن أبى داود؛ عن نافع» عن ابن عمر بقوله: كان الناس يخرحون عن 
صدقة الفطر فى عهد رسول الله يه صاعًا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب» وليس 
السلت ممحفوظ فى حديث ثافع. 

والذى يعول عليه فى حواز إخراجه أنه حب من جدس القمح تحزئ فيه الزكاة 
كالشعير وأيضًا فإن القمح والسلت والشعير جنس واحدء أفضله القمح: وأوسطه 
السلت؛ وآدونه الشعير» فإذا كان يجزئ إخعراج الشعيرء وهو الأدرث» فبأن يجزئ 
إخراج القمح» وهو الأفضل» والسلت هو الأوسطء أول وأحرى. 

مسألة: وأما العلس» فقد قدمنا اختلاف أصحابنا فى إلحاقه بالقمح والشعير 
والسلت والكلام فى إخراجه فى زكاة الفطر ميتى على ذلك؛ فإن قلنا إنه من حبس 
القمح والشعير ألحق به على معنى الحنس. وإن قلنا إنه من غير جنسه الحق به بالقياس. 

مسألة: وأما التمر» فلا خلاف فى كونه محزنًاء وهو ثايت فى حديث ابن عمر 
وحديث أبى سغيد. وأما الزبيب فلا خلاف فى جواز إخراجه بين فقهاء الأمصار. 
وحكى عن بعض المتأخخرين المنع من ذلك» وهو محجوج بالإجماع قبله, 
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والدليل على ما ذهب إليه الدمهور تحبر أبى سعيد المتقدم؛ وفيه: أو صاعًا من زبيب. 
ومن جهة القياس أن هذه ثمرة تحرئ الزكاة فى عينها وعند كمال ثمائها تقتات غالبا 
فجاز إخراجها فى زكاة الفطر. 

مسألة: وأما الأقطء فإن إحراجه جائزء وللشافعى فى ذلك“ قولان» أحدهما: مثل 
قولنا. والثانى: أنه لا يجرئ. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك حديث أبى سعيد المتقدم» وفيه: أو صاع مسن 
أقط. ودليلنا من جهة القياس أن معنى يجزئ فيه الصاع يقتات غالبا يستفاد من أصل 
تحب فى عينه الزكاة فجاز إخراحه فى زكاة القطر كاحبوب. 

مسألة: وأما الأرزء والذرة والدحنء فإنه لا يجوز إخراجها عند أشهبء ويجرئ عد 
مالك. 

وححه قول مالك ما قدمناه من أنه حب يقتات غالبًا تحرئ فى عينه الزكاة يوم تامف 
فجاز إخراجه فى الزكاة كالقمح والشعير. ووجه قول أشهب أنها ليست من جنس 
المنصوص عليه» لم يجر إخخراجها كاللحم. 

مسالة: وأما القطائى: الحمص والعدس والحلبان» فهل يجزئ إخعراج الفطرة منها أم 
لا؟ قال مالك فى المختصر: يخرج من كل ما تحب فيه الزكاة إذا كان ذلك قوته. وروى 
عنه ابن القاسم: لا يخرج من القطانى» قال ابن حبيب: وإث كان قوته. 

وحه القول الأول أن هذا حب يقتات غالبا تجزئ فى عينه الزكاقء فجاز إخراجه فى 
زكاة الفطر كالقمح والشعير. ووجه الرواية الثانية أن هذه حبوب تستعمل غالبا بمعنى 
التأدم» وإصلاح الأقوات» فلم يجز إخراجها فى زكاة الفطر كالإيزار. 

مسألة: وأما الدقيق» فقّد قال مالك: لا يجزىء إحراحه. وقال ابن حبيب: إنما ذلك 
للريع فإذا أرج ,عقدار ما يريع القمح أجزأء وقاله أصبغ. 

ووحه فول مالك أن زكاة الفطر مقدرة؛ ومقدار الريع غير مقدرء ,فلو حوزنا إختراج 
الدقيق بالريع لأخرجناها عن التقدير الذى: فرضها النبى 8ل وأوجبه إلى الحزر والتخدمين 
الذى يتنافى الزكاة؛ ولكان لا يطلق على ما يخرج اسم صاع. والنبى وك قد علق 
حكمها بهذا الاسم. 

ووحه قول ابن حبيب أن يكون الصاع قد جرى فى الحنطة ثم يطحن بعد ذلك»: 
فإن هذا لا يخرحه عن التقدير إلى الحزر والتخمين. 
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مسألة: وأما القين» فقال مالك: لا يخرج فى زكاة الفطرء وقد ترجحح فيه فى 
المستخرجة» وهذا على قوله: إن الزكاة لا تجرئ فيه؛ وأن الربا لا يتعلق به وذلك أنه 
لم يره من الأقوات لا لم يكن بلد يقتات فيه. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: والصواب عندى أنه من الأقوات» وأن 
تجحرئ فيه الزكاة والربا ويخرجه فى زكاة الفطر من يتقوته» والله أعلم وأحكم. 

مسآلة: إذا ثبت ذلك» فهذه الأقوات بعضها أرفع من بهض» فعلى أهل كل بلد أن 
يخرجوا من غالب قوتهم وأكثر ما يستعمل فى جهتهم, فإن كان رحل يقتات يغير ما 
يقتات به أهل بلده فينظرء فإن اقتات أفضل من قوتهمء فالأفضل له أن يخرج من قوته. 

فإن أخرج من قوة بلده أجزأه؛ لأنه هو الذى يلزمه وما زاد على قوت الناس؛ فلا 
هو .معنى الترفه والتفكه فليس عليه إخراجه؛ وإن كان يفتات دون قوت الناسء فلا 
يخلو أن يكون ذلك من عسر أو بخل؛ فإن كان من عسر لم يلزمه غير قوته؛ لأنه غير 
واحد لأكثر منه. 

وإخراج الزكاة يتعلق بالوجود لقوله تعالى: لإلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها» 
[الطلاق: 7ه فإن كان يفعل ذلك لبخخلء لزمه أن يخرج زكاة الفطر من قوت الناس؛ 
لأن حق الزكاة يتعلق بذلك فتقصيره هو فى نفسه لا يسقط عنه الزكاة. 

وقال ابن حبيب: الحئطة والشعير والسلت جنس واحد؛ فمن أكل الحنطة وأمرج 
الشعير أو السلث أجزأه. 

وجه قول مالك أن هذه زكاة» فإن تعلق بنوع لم يجزأ دون منه. أصل ذلك من 
وحبت عليه زكاة حنطة لا يجزيه أن يخرج عنها حئطة رديئة. 

ووجه قول ابن حبيب» قال القاضى أبو محمد: ظاهر الحديث صاعًا من ثمر أو صاعًا 
من شعير» «أوه تقتضى التخيير» وهذا الذى حكاه القاضى أبو محمد فيه نظر؛ لأن ابن 
حبيب لا يجيز التخيير من المذكور فى الحديثين؛ وإنما يجيز التخبير بين القمح والشعير» 
وهو مذكور فى الحديث وبين القمح والسلت؛ وليس عذكور فى الحديث؛ وأما التمر 
والأقط والزبيب المذكور ذلك فى الحديث مع الشعيرء فلا نرى فيها التخيير. 

قال ابن حبيب: وأما السثة الأصئاف الباقية» فليخر ج من بدله» فإن أخرج مسن عينه 
لم يجزه. 
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4 - مَالِك» عَنْ نَافِع أن عد اللو ْنَ ُمَرَ كان لا يرج فى رَكَاة الْفِطْر إلا 
الثَيْرٌ إلا مره وَاحِدَة قإقة أععرج سعيرًا. 

الشرح: قوله: وكان لا يمخرج فى زكاة الفطر إلا التمر»؛ لأنه كان قوته وقوت أمل 
بلده بالمدينة» فلذلك كان يرى أن لا يجريه غير التمرء وكات يقتصر على إخراجى» 
ويحتمل أنه كان يخرحه مع التمكن من الشعير ويقوت به؛ لأنه كان يرى التمر أفضل 
منهء وإن كان الشعير يجزيه. وقد قال أشهب: أحب إل أن يخرج بالمدينة التمر. 

ووحه ذلك أنه أفضل أقواتهم؛ لأنه لا يكاد يقنات فيها إلا التمر أو الششعيرء وأما 
اقتيات القمح فنادر» وإتما أحرج ابن عمر الشعير مرة واحدة إذ أعوزه التمر؛ وكذلك 
رواه أيوب عن نافع أنه قال: كان عبدالله يعطى التمرء فأعوز أهل المديئة التمر عامّاء 
فأعطى شعيرًا. 

قَالَ مَالِك: وَالْكَمَارَاتُ كلها وَيَكَاةٌ الْفِطْر وَرَكَاهُ العُشُورٍ كُلُ ملك بِالمْدُ 
الأصفر مد التبىّ فك إلا الظهار”" فَإِنٌ الْكَفَارَةَ فيه يمد يشام رَمُوَالْمُهُ 
الأعطم. 

الشرح: وهذا كما قال أن الكفارات كلها غير كفارة الظهارء إثما تخرج يمد النبى 
هن إما مد لكل إنسان» وإما مدان على حسب ما أثبته الشرع. 

وقوله: «ووزكاة العشورء. إنما يريد أن اعتبار النصبء إنما هو .هد النبى 8 وكذلك 
زكاة الفطر الاعتباريما يخرج إنما هو بالمد المذكور. وأما الفلهار» فإن الكفارة فيه يمد 
هشام بن إسماعيل» وقد اختلف أصحابنا فى مقداره» فمنهم من قسال: مدان إلا ثلسث» 
عمد النبى #ّ ومنهم من قال: مدان به؛ ولأما قدر مالك كفارة الظاهر به لما رأى أنه 
مقدار يجزى إلا أن الشرعء ورد يعد هشام؛ لأن الشرع قد كان قبل هشام» وسياتى 
الكلام على هذا القصل فى الظهار إن شاء الله تعالى. 

خا 


4 - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم ٠9ه.‏ 
)١(‏ الظهار: قول الرحل لزوجته: أنت على كظهر أمى. 


وقت إرسال زكاة الفطر 

6 - مَلِكء عَنْنَفِيٍ أ عبْدَ الله بن عُمرٌ كال يبعت يْكَةٍ نِطر لَى الى 

الشرح: قوله: ركان يبعث بزكاة الفطر إلى الذى تجمع عندهى» يريد أنه كان يبعث 
بها إليه لتكون عنده إلى أن يجب خروحهاء فيخرجها عنه؛ وذلك يقتضى أنه كان 
نصب لها الإمام أو من كان إليه الأمر رجلا يرسل إليه بهاء فتجتمع عنده حتمى يضعها 
فى وقتها حيث رأى. 

قال مالك: وإذا كان الإمام عدلأً» فإرسالها إليه أحب إِل» وذلك أن أهل الحاحة 
والفاقة إنما يقصدون الإمام» ويطلبون منه لكو بيت امال بيديه» فإذا كان من أهل 
العدل» قدفع هذه الحقوق إليه أولى ليضعها فى نوائب المسلمين؛ وما يعتريه من 
ضروراتهم ومواضع حاجتهم. 

مسألة: فإن أخرجها من هى عليه دون أن يرسلها أجزأته؛ لأنها ليست من الأموال 
الظاهرة التى يبعث إلى الإمام فيهاء وإنما هى إلى أمانة من يخرجها. 

مسألة: ولا يرسل الإمام فيها من يطلب الداس بها كما يفعل فى زكاة الماشية 
والشمار والحبوب؛ وإنما ينصب لذلك من يئقه من أهل الدين والفضل؛ فمن شاء أن 
يرسل إليه فطرته قبضهاء ومن ولى إنخراجها لم يطلب مته شيئاء ولا يجوز لمن وليها عسن 
نفسه أن يخرجها قبل وقت وجويهاء هذا المشهور من مذهب مالك 

وروى عن ابن القاسم: إن أخرجها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأه» وبه قال أصبغ» 
وهذا مينى على أن الزكاة يجوز إخراحها قبل وقت وجوبهاء وقد تقدم ذكره. 

َال مَالِك: إِنَهُ رأى أَملَ الهلم يمون أن يُحْرِحُوا رَكَاةَ الفطر إِذَا طلم الفَجْرٌ 
ين يم الِطر قبل أذ يعوا إلى الْمُصلَى. 

قَالَ مَالِك: وَمَلِكَ وَاميٌ إن هه لله أذ تَوَدى قَبِلَ الْعُثْرٌ مِنْ يَوْم الْفِطرٍ أر 
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الشرح: وهذا كما قال أنه يستحب أن يخرج زكاة الفطر بعد طلوع الفجر قبل 
الغدو إلى المصلى. والأصل فى ذلاك ما روى عبن ابن عمر أن النبى فيا أمر يزكاة 
الفطر قبل خروج الئاس إلى الصلاة. 

ووجه ذلك أن دفعها إلى المساكين فى ذلك الوقت سيب إلى اتتفاعهم بها ذلك 
اليوم وفطرهم بهاء ويذلك يستغنون عن التطوف فى ذلك اليوم على الئاس فى المصلى 
ومنعًا لهم من النظر عليه والانتفاع بها فى أول يوم الفطر. 

مسألة: واختلف الرواية عن مالك فى وقت وحوب زكاة الفطرء فروى عنه 
أشهبء أنها تحب بغروب الشمس من آخمر أيام رمضان. وروى عنه ابن القاسم 
ومطرف: تحب يطلوع الفجر من أول يوم من شوال. 

قال القاضى أبو محمد؛ وجماعة من أصحاينا: إنها يجب بطلوع الشمس من يوم 
الفطر. قال أبو بكر بن الحهم: وهذا هو الصحيح من مذهب مالك. 

قال القاضى أبو الوليد رضى الله عنه: هذا الذى ذكره القاضى أبو محمد وجماعة 
من رأيت كلامه على هذه المسألة» ولأصحابنا عسائل تقتضى غير هذه الأقوال كلها. 

وحه رواية أشهب قوله: فرض رسول الله أ زكاة الفطر من رمضان, فأضافها إلى 
الفطر من رمضان؛ وحقيقته أول فطر يقع فى زمان شوال؛ وهو بعد غروب الشمس من 
آخر أيام رمضانء فوجب أن يكون ذلك وقت وجوبها. 

ووجه رواية ابن القاسم ما قدمناه قبل هذا أن الفطر من رمضانت إنما ينطلق على 
الفطر الذى يخالفه صوم رمضان وينافيه» وذلك فطر أول من شوالء وأما الفطر عند 
غروب الشمسء فليس عناف لصوم رمضان. 

ومن جهة المعنى أنه يستحب إخخراج زكاة الفطر يعد طلوع الفجرء وقبل الغدو إلى 
المصلىء وهذا يدل على أنه لو كان أول وقت وجوبها عند غروب الشمس لكان ذلك 
وقت استحباب خروجها. 

فرع: إذا ثبت ذلك فإن قلنا إن وقت الوجوب طلوع الفجرء فمن ولد له مولود أو 
اشترى مملوكا قبل طلوع الفجر وجب عليه إخراج الزكاة عنه؛ وإن مات له ولد أو باع 
عبده» قال أشهب: أو أعتقه أو طلق امرأته طلاهًا بائنا أو احتلم ولده الذكر أو بنى بابتته 
البكر قبل طلوع الفجرء سقطت عنه زكاة الفطر» وكذلك الأمر فيسن قال: إن وفت 
الوجوب غروب الشمس. 


كتاب الزكاة 00000008 171171ظظ اع عوياتا نشو مو 10 

وكذلك يجرى حكم من أسلم فى المشهور من قول مالك وأصحابه إلا أشهب» 
فإنه قال: لو أسلم قبل الفجر من يوم الفطر أو بعد الفجر من آخر يوم رمضانء قلا 
فطرة عليه؛ ويستحب له ذلكء ولو أدرك صيام يوم لزمته. قال ابن حبيسب: هذا شاذء 
ولو وجبت بالصوم لسقطت عن المولود. 

فصل: وقول مالك: ووذلك واسع أن يؤدوا قبل الغسدو سن يوم الفطر أو بعدهي 
يريد أنه لا يفيت الإخخراج والأداء بالغدو إلى المصلى؛ لأن وقت الأداء واسع وت كان 
وقت الوجوب قد انقفضي. 

ا 
من لا تجب عليه زكاة الفطر 


مَالِك: ليس عَلَى الرحُلٍ فى عَبيد عَبيدِه ولا فى أجيره ولا فى رقيق امْرَنِهِ زَكَاة 
إلا من كَل نهم ممه ولا 8 له نه فيا َل ول حل ركه فى أحَد من 
به لكف ما َم يم لجار كانوا أن غير تِحَارٍَ. 

الشرح: وهذا كما قال أنه ليس عليه زكاة فى عبيد عبيده؛ لأن عبيد عبيده ليسرا 
فى ملكه؛ وإِتما يكونون فى ملكه بعد أن ينزعهم؛ بدليل أنه لو أعتق عبيده لم يعتقوا 
بعتقهمء ولكانوا ملكا لهم» إلا أن يسشنيهم ولينتزعهم» ولا تحب عليه نفقنهيء فلا 
زكاة عليه فيهم» ولا فطرة عليه فى أجحيره؛ وإن التزم نفقته؛ لأن نفقة الأحير ليست 
بلازمة بالشرعء وإئما هى إجارة تشترط فى العقد كما تشترط الزيادة من الإحارة 
وجتسهاء. 

وقوله: رولا فى رقيق امرأتهو. قد تقدم الكلام فيه. 

وقوله: وولا زكاة عليه فى رقيقه إذا لم يكونوا مسلمين لعجارة كانوا أو غيرهان, 
لأنهم ليسوا من أهل الطهارة على ما تقدم ذكرهء وليست هذه الزكاة من زكاة 
الأموال» فتجب فيهم عليه إذا كانوا للتجارة؛ وإفا هى زكاة على وه الطهرة لمن 
أخرحت عنه» فسواء كانوا للتجارة أو لغيرهاء لم يخرج عنهم. 

وإِغا يختلف حكمهم إذا كانوا تلتجارة أو غيرها فى زكاة القيمة» فإنهم إذا لم 
يكونوا للتحارة زكيت قيمتهم كسائر العروض والحيوان» فلا يعتبر هناك إسلام ولا 
حزية؛ وليست كذلك هذه الزكاة» فإنها مختصة بالرقاب» ولذلك لا يخرج عن غير بنسى 


ووم 0101100101 0 ا اا كاة 
آدم وتخرج عن الأحرارء فليست من زكاة الأموال؛ وإنما هى من معنى طهارة بنى آدم» 
فمن كان من أهل الطهارة» وهم المسلمون؛ لزمته ولزمت عنهء ومن لم يكن من أهل 
الطهارة لم تلزمه» ولم تلزم عنهء والله أعلم وأحكم. 
تم كتاب الزكاة والحمد لله. 
0# * 


كناب الحج 


الفسل للإهلال 


- مَالِكء عَنْ عبد الرّحْمَن بن الْقَاسِمِه عَنْ أبي عَنْ أُسمَاءَ بنت عُمَيْسٍ 
أنّهَا وا مُحمد بن أبى بكر بي فدكر لِك بر بكر سول الو 9 كقَال: 
«مرهًا متيل" م َم لتهل. 

الشرح: البيداء موضع متصل بذى الحليفة» فولدت أسماء قبل أن تحرمء فذكر أبو 
بكر ذلك لرسول الله يه وظاهر الأمر أنه سأله مستفتيّاء فيحتمل أن يكون سأله إن 
كان التفاس ودمه الذى يمنع صحة الصوم والصلاة» يمنع صحة الحجء فيين له النبى يا 
أن النفاس لا ينافى الحجء ولا ينع صحته بل يصح جميع أفعاله مع النفاس إلا ما له تعلق 
بالبييت من الطواف والركوع الذى يحتاج إلى طهارة؛ وسيأتى ذكره يعد هذا إن شاء 
الله تعالى. 


ولو كان ايض والنفاس بمنعان صحته وينافيائه» لا متنع من ذلك أداء الحج لكل 
من يحيض؛ لأن الحج لا ينقضى إلا فى مدة طويلة من وقت الإحرام به إلى التحذل منهء 
وليس كل من أرادت الحج يمكنها أن تكون فى أول طهرهاء فكانت لا تأتى على 
إكمال الحج حتى يطراأ عليهاء فييطل ما تقدم من حجها. 


- أخرجه مسلم 819/7 كتاب الحج» باب ١ء‏ حديث رقم ٠١9‏ عن عائشة. والنسائى فى 
كتاب مناسك الحج حديث رقم 7517. وأحمد فى المستد حديث رقم 15881 أيو دارد 
حديث رقم 11/41. ابن ماجه حديث رقم 7811١‏ 1 
قال ابن عبد البر فى التمهيد /؟: هكذا هذا الحديث فى الموطأ مرسلا عن جماعة الرواة عن 
مالك لم يختلفوا فيه فيما علمتء إلا أن بعض رواة الموطأ يقول فيه عن مالك عبن عبدال رمن 
ابن القاسمء عن أبيهء أن أسماء. وبعضهم يقول فيه: عن أسماء أنها ولدت» والقاسم لم يلق 
أسماء بنت عميس» فهو مرسل فى رواية مالك. 


لفن 11 1 1 اا ا 0ك لل كتاب المج 

ل و ا إن علم أن إحرامها بالحج يصح ؛ لأن 
و ا ل ا 
التقاس ينع الاغتسال الذى يوحب حكم الطهر» فبين له النببى و أن الغسل مشروع 
لها؛ لأن ذلك الغسل ليس لرفع حدث؛ فلا ينافيه حيض ولا غير وإنما هو غسل 
مشروع للإحرام» و إذا لم منع الإحرام الحيض والتقاسء لم عنع الغسل 


1 - مَالِك عَنْ يَسَْى إن سَعيلوه عن سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِ أن أسْمَاءٌ مت 


عمس دنا تُحَمد بن أى بَكْرٍ يذى الحُليْقَق ين ل ار أ قلق 
و 

الشرح: قوله فى هذا الحديث: وبذى الحليفة» وفى الحديث امتقلدم وبالبيداء: ليس 
ععتلفين؛ لأن البيداء متصلة بذى الحليفة» ويحتمل أن يكون منزل أسماء مع أبى بكر 
ومبيتهما بهاء فنسب الراوى ذلك إلى الحليفة لأنها كانت المقصودة بالتزول فيهاء ولعل 
أبا بكر رضى الله عنهء قصد النزول فى ناحية منها للانفراد من الناس لاسيما الحاجة 
أهله إلى الولادة. 

وقد قال عبدالرحمن بن مهدى فى روايته عن مالك حديث عبدالرحمن بن القاسم 
وأت أسماء بنت عميس نفست محمد بن أبى بكر بذى الحليفة»» وذلك كله لتقارب 
الموضعين؛ ولا قدمنا ذكره وأما الإهلال» فلا يكون إلا يذى الحليفة؛ وسنذكره فى 
موضعه إن شاء الله. 


فصل: وقوله فى هذا الحديث: «قأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل». موافق لما 
تقدم؛ لأن أبا بكر استفتى لها التبى #ق فأمره النبى # أن يأمرها'تغتسل ثم تهل؛ 


91 - راحع تخريج الحديث السابق. وطبقات ابن سعد 8/4؟؟. الاستذكار لأبن عبد البر يرقم 
نفكة 
(1) قال فى الاستفكار :٠١/١1‏ امتلفوا فيه عن سعيد. فرواه ابن وهب عن الليث» ويوتس» 
وعمرو بن الحارثء عن ابن شهاب: عن سعيد بن اللسيب مرفوعًا أن رسول الله © أمر أسماء 
بنت عميس» أم عبد الله بن حعفرء وكانت عاركا أن تغتسل ثم تهل بالحج. قال: ابن شهاب: 
فلتفعل المرأة فى العمرة ما تفعل فى الحجج. ورواه ابن عبينة عن عبد الكريم اللسزرى» وعن يحيى 
ابن سعيدء عن سعيد بن المسيب موقوفًا على أبى بكر كما رراه مالك, وللعنى فيه صحيح عق 
جماعة العلماء فى الخائض والنفساء تغتسلان وتهلان بالج وإن شاءتا بالعمرة» ثم تحرمات» وإن 
شاءتا فلتعملا عمل الحج كله إلا الطواف بالبيت. 


كيتاب الحج اماما ا ما محم ا د أطوم اا طاح الجا اما 18 
فامتثل أبو بكر أمر النبى يك وأمرها بذلك» قكل روى ونقل مسا حفظ من الأمرين» 
والله أعلم. 

4 - مَالِك» عَنْ نافع أن عَبْدَ لَه بْنَعْمَرَّ كان يَفَسِلُ لإحرايه قَبْلَ أذ 
مم ولول مَك ولوف دئة غرفة. 

الشرح: قوله: «يغتسل لإحرامهه. على حسب ما تقدم ذكره من أنه مشروع 
للإحرام ويقدم له. 

وقوله: «لدخوله مكةو: أضاف الغسل إلى دحول مكة» وإن كات مقصوده الطواف؛ 
لأئه يفعل عند دخول مكة ليتصل الدخعول بالطوافء والغسل فى اللتقيقة للطواف دون 
الدحولء ولذلك لا تغتسل الحخائض ولا النفساء لدعول مكة لتعذر الطواف عليهما. 

فصل: وقوله: و«ولوقوفه عشية عرفة»: يقتضى أن حقيقة الغسل للوقوفء ولذلك 
تغتسل الحائض والنفساء للوقوف بعرفة؛ وإنما يستحب تقليعه قبل الصلاة لمعنيين: 
أحدهما: اتصال الوقوف بالصلاة» والثانى: أن الصلاة ما شرع لها الاغتسال؛ فيجمع 
فى غسله الأمرين: الصلاة والوقوف» كما يقعل عند الإحرام حقيقة الغسل والإحرام؛ 
ولكنه يقدمه قبل الصلاة لما قدمناه» والعشاء من وقت الزوال آخر النهارء وهو وقت 
الوقوف» وسيأتى بيان زمان الوقوف بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 

# ا#ا*# 


غسل المحرم 


- مَالِك عَنْ ريد بن ألم عَنْ إرَاهِيم بن عبد اله بن سين عن أيه 


14 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 51/7. البغرى فى شرح السنة 5/7 8. البيهقى فى 
السئن الكبرى 90/9 

- أخرحه البخارى فى كتاب الحج حديث رقم 1/05. ومسلم فى كتاب الحج حديث رقم 
00 وأبو داود فى كتاب امناسك حديث رقم 514١.:واين‏ ماحه فى كتاب المناسك 
حديث رقم 78496 وأحمد فى المستد حديث رقم 97419 2117447 408 17. والدارمى 
فى كتاب التاسك حديث رقم ٠.79/58‏ 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 191/0: روى يحبى بن يحبى هذا الحديث عن مالك» عن زيد بن 
أسلمء عن نافع عن إبراهيم ابن عبدالله بن حنين» عن أبيه - فذكره. ولم يتابعه على إدخال 
نافع يين زيد بن أسلم وبين إبراهيم بن عبدالله بن حنين» أحد من رواة الموط عن مالك قيمات 
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عبد الله بن عنّاسِ وَالْحِسوَرَ بن معرَمَة اعظلمًا بِالأبَْاء فَقَالَ عَبِدُ اللّ: عن 
0 لايل المْضْيمٌ رَأسَهُ 4 قَالَ: فَأَرْسَلَنِى 
عبد الله بن عنس إِلَى أبى وب الأنصارع فَََلئة ِل ين القرتئْن"»؛ وَهُوَ 
مسر يوه سل ع فقَالَ: مَنْ هَذَا فَقَلْتُ: أَنَا عَبِدُ عَبِدُ الله بْنُ حتيِنِء أَرْسَلَنى 
بك عبد الل بن يام سالك كيف ان رَسُوك لله 8ك ييل راسك وَهْدُ 
مُحْرِم قَالَ: وضع أبو وب ينه علَى الب فاط جتَى يَتَالى َأسُْهُ نّم قَالَ 
ِإنْسّان يُصبا عَليه: امب قصب عَلَى رَأسِه نم حَرَلة رَأسَهُ يَْيْهِ فَأَقْبّلَ بهمًا 7 
38 
وَأَذْين نم قَال: هَكَذَا رأنت رَسُولَ الله هيك يَفْعَل. 


الشرح: اختلافهما بالأبواء, يحتمل أن يكون .معنى المذاكرة بالعلم» ويحتمل أن يكون 
أحدهما فعل من ذلك ما أنكره الآخر. 

والظاهر من إرسال عبدالله ين عباس إلى أبى أيوب الأنصارى يسأله عن صفة غسل 
النبى ف وهو حرم؛ أن عبدالله بن عباس علم عند أبى أيوب من ذلك علمّاء ولو لم 
يعلم ذلك لأرسل إليه يسأله هل عنده من ذلك علم. 

فوجد عبدالله بن حنين أبا أيوب يغتسل بين القرنين» وهما الخشبتان يركزان أو 
الرحلان يبنيان على البئر يستقر عليهماء وأبو أيوب يستتر بثوب؟؛ لأن الغسل يحتاج من 
كشف عورته إلى ما لابد له معه من السترء لاسيما حيث لا يأمن من أن يطلع عليه 
وينظر إليه» فسلم عليه عبدالله ين حنين: وعرافى بلك الليال؟ لأنه اعصاج إلى مخاطبته 
فيها؛ لأنها الحال التى أرسل إلى سؤاله عنهاء فاستفتح لكلامه بالسلام عليه. 

وإن كان من هو على مثل هذا الخال يحتنب مكالمته ويغض البصير عنه» وينصرف 
عن جهته لما هو عليه: ولما يجب إفراده به من العمل» ولا يشتغل يغيره لسرعة ثمامه. 
ولئلا يدخل عليه سهو فى عمله؛ فأخبره عبدالله بن حتين أنه أرسل يسأله كيف كان 
رسول الله يه يغسل رأسه وهو تحرم. 


حعلمت» وذكر نافع فى هذ! الإستاد عن مالك خطأ عندى لا أشك فيه فلذلك لم أر لذكيره 
فى الإسناد وحهاء وطرحته منه كما طرحه ابن وضاح وغيره» وهى الصواب, إن شاء اللهء وهذا 
ما حفظ من خطاً يحبى بن يحبى فى الموطأ وغلطه. 

)١(‏ بين القرنين: يغتح القاف ثنية قرن وهما الخشيتان القائمتان على رأس البئر وشبهما من اليتاء 
ود بينهما خعشية يحر عليها الحبل للسنقى به ويعلق عليها البكرة. 


كناب المج 111110111 ا ا اباو 

وهذا حلاف لظاهر ما اختلف فيه المسور وعبدالله بن عياس؛ لأنهما اختلفا هل 
يغسل رأسه أو لا يغسله؛ ولم يختلفا فى صفة غسله؛ لأن ذلك لا يكون إلا يعد الاتفاق 
على الغسل؛ ولايمكن للمسور أن يقول: إن المحرم إذا أصابته حنابة لا يغسل رأسه. 

فلابد أن يكون خلافهما فيما زاد على القرض من الغسلء وفى إمرار اليد جملة مع 
اعتقاده أن الفرض إفاضة اماء فقطء لتأويله أو يكون احتلافهما فى غسل غير واجحب» 
فطأطأ أبو أيوب الثوب حتى بدا رأسه لعيد الله بن حنين» ثم قال: أصيبء ثم حرك 
رأسه بيديه» فأقيل بهما وأدبر. 

ولو اقتصر أبو أيوب على فعله لكان مسندًا؛ لأت عبدالله بن حنين إنما سأله عن فعل 
رسول الله وك فإذا فعل ذلك فعلاً يريه إياه» كان عنزلة أن يقول هكذا كان يفعل» 
فكيف وقد أكد ذلك؛ رضى الله عنف بأن قال بعد غسل رأسه وتحريكه بيديه: رهكذا 
رأيت رسول الله َي يفعل». 

ولعل المسور بن عخرمة إتما أنكر ذلك خخشية قتل الدواب فى الرأسء» وإزالة الشعث 
على حسب ما توقع يعلى بن أمية من الصب على رأس عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه» وليس فى إمرار اليد على الرأس قتل لها ولا إزالتها عن موضعها إلا مشل مافى 
صب اماء على الرأس خاصة» ولذلك كانا مباحين. 

فأما الانغماس فى الماء» فإئه تحظور عند مالكء رحمه الله على المحرم؛ لأنه را زال 
القمل بكثرة الماء عن الشعرء فيأتى من قتل الدواب هما حظر عليه» ومنع منه. 

وقد روى عمر بن الخنطاب وعبدالله ب بن عباس إجازة انغماس اللحرم فى الماء. وأما 
اغتسال أبى أيوب» فلا يعلم هل كان غسلاً واحيًا أو غير واحبء ولم يبون إلا صفة 
العمل والله أعلم. 

للك - مالك عَنْ حُميْه بْن فس عَنْ عَطَاءِ ْن أبى رَبَاحٍ ألا عصَرَ 
الطاب قال لََِى : أ وه على ني ص مات بش تقسل: 
اعلن على رأضيء كفا + أثرك أذ مَنلها بى إن أتزئرى متشت نال ل؛ 
حمر بن اْعتَطابو: امثبب فَلَنْ بيده اْمَاءُ إلا شعنًا. 


ركز 


٠!‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 114. البيهقى فى السئن الكيرى 115/0. للغنى 
لذللفة 
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الشرح: صب يعلى على رأس عمر وهو يغتسلء يحتمل أن يككون من وراء سترء 
ويحتمل أن يغتسل عمر تبردّاء وعليه إزارء فإن الغسل للقبرد جائز للمحرم؛ وإن كان 
لغير ضرورة» وهذه رواية ابن القاسم عن مالك. 

ووجه ذلك ما قاله عمر بن المخطاب» رضى الله عنه: لا يزيد الماء البارد الشعر إلا 
شعناء وإما يكره غسل الرأس بها يزيل الشعث أو يسبب قتل شىء من الحيوان كالمخطمى 
ونحوه» فمن غسل رأسه به افتدى. 

فصل: وقوله يعنى: «أتريد أن تجعلها بى: حذر من أن يكون صب الماء يلحق به أمرًا 
من فدية أو غيرهاء فقال: أتريد أن تجعل ذلك على إذ وليتنى» وإن أمرتنى صببت0؛ يريد 
إنى أفعل ما تأمرنى به فكراهيته إنما تعلق بالأمرء فمّال له عمر: «أصبب فلن يزيده الماع 
إلا شعنا0. 

أرلا- لِك عَنْ نافع أن عبد لله بن عُمَرَ كان إِذَا نا ينْ مَكَة بات بِذى 
وى ين الي حتَى نيح فم ُصلى المح كم يدس من الية الب بأطلى 
َك وَل يدل إِذَا حرج حَاجا أو م اليرت 
ين كه بنى وى(" وبَأ من مع فينو بل أنا سوا 


الشرح: قوله: وأن عبدالله بن عمر كان بيت بدى طوى»؛ وهو ربض من أرباض 
مكة حكمه حكمهاء وحتى يصبح. فيصلى الصبح.؛ ثم يدخل:»» يعمل أن يكون ابن 
عمرء رضى الله عنه» واظب على هذا لما رأى من فعل التبى #ّك أو لأن الدحول فى 
آخر النهار فيه مشقة؛ لأنه يضيق ما بقى من آخحره عن قضاء ما يازم الوارد فى قدومهء 
وما لابد له من أحوال نفسهء فكيف هما ينضاف إلى ذلك» بل يقدم عليه من قصد به 
البيت والطواف. والركوع والسعى. 


)١(‏ قال فى الاسئذكار: قول يعلى؛ وأتريد أن تجعلها بى؟: يريد الفدية يقول: إن صببت على 
رأسه ماء يكاد يموت شىء من دراب رأسه من ذلك. أو ليس الشعر وزوال شعفه لزمتنى الفدية. 
فإن أمرتنى كانت عليك» فأخبره عمر أنه لا فدية فى ذلك الفعل على فاعله ولا على الآمر به. 
هذا معنى قوله؛ والله أعلم. 

- أخعرحه البخارى فى كتاب الحج حديث رقم 154. ومسلم فى كتاب الحج حديث رقم 
وأبو داود فى كشاب المناسك حديث رقم 588 .١‏ والدارمى فى كتاب المتاسك 
حديث رقم /اثلاكء 1445 
)١(‏ ذى طوى: مثلث الطاء والفتح أشهرء مقصور منون واد يقرب مكة. 
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ورا ترك راحلته ورحله: وربما ترك ذلك لغير حافظ والأمر فى الليل أشد منه فى 
النهار» فآثر المبيت بذى طوى من يقدم آخمر النهار» وقدم ليلا حتى يدخمل فى أول 
التهار» فيتمكن من الطواف والسعى وترك راحلته بين الوارد والصادرء فلا ينفرد بها 
من يريد اغتياله فيهاء ولم ينفسخ فى قضاء حوائجه المختصة به. 

فصل: وقوله: وثم يدخل من الثنية التى بأعلى مكةع. وهى كداى يفتح الكاف» 
والتى بأسفل مكة كدى» بضم الكاف» ودعل التبى يَيكهْ من كداء بأعلى مكة, ولذلك 
كان ابن عمر يدخل منها. 

فصل: وقوله: وولا يدخل إذا خرج حاجًا أو معتمرًا حتى يفدسل قبل أن يدخل 
مكة إذا دنا من مكة بذى طوى»؛ على ما ذكرناه من أن الاغتسال لدحول مكة 
مشروع؛ فمن أتاها من جهة ذى طوى اغتسل بهاء ومن أثاها من غير تلك الجهة 
اغتسل بقريهاء وفى أول أرياضها. 

وقد قال مالك: الغسل لدخول مكة بذى طوىء يريد من جاء من جهتهاء قيل له: 
فمر الظهران» قال: الذى سمعت بقرب مكة» وإنما ذلك لأن من سنة الوارد أن يتصل 
طوافه بدموله. فلذلك قدم غسله قلا يفصل بين الدحول والطواف يطلب الماء 
والاغتسال. قال مالك: ومن اغتسل بعد دحول مكة فواسع 

ووجه ذلك أنه قد يتعذر وتلحق المشقة بمراعاته والاستعداد لها مع شغل,الوارد 


ومؤنة السفر. 
- مَإلِكه عَنْ نافع أن عبد لل يْنَ عمَرٌ كان لا يمي رَأسّهُ وَهُوَ صُحْرِمٌ 
إلا مِنْ احتلام. 


الشرح: وقوله: وكان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا مسن احتلام»؛ ظاهره أن غسله 
لدحول مكة والوقوف بعرفة كان يختص يجسده دون رأسه. وقد قال ابن حبيب: إذا 
اغتسل الحرم لدخول مكة: فإئما يغسل حسده دون رأسه: فقد كان ابن عمر لا يغسل 
رأسه وهو تحرم؛ إلا من جنابة ومن غسل رأسه فلا حرج ما لم يغمس رأسه فى الماء. 

وقال الشيخ أبو محمد: لعل ابن عمر كان لا يفسل رأسه إلا من جنابة؛ يعنى فى 
غير هذه المواطن الثلاثة» فذحب إلى تخصيص ذلك. وحكى ابن المبواز عن مالك أن 


3714/1١ ذكره اين عبد البر فى الاستذكار‎ - ”٠ 


اذا رمه مم مومه م م موه م مفة وم ممعم مومهو وه ممم ممه ممق مهتم مف ممم مقر كعاب الج 
الحرم لا يتدلك فى غسل دحوله مكة والوقوف بعرفة ولا يغسل رأسه إلا بالماع وحده 
يصب صباء ولا يغيب رأسه فى الماءء وإللى هذا ذهب إبراهيم التجعى من أن المحرم 
يغسل رأسى غير أنه لا يدلكه بيديه. 

وظاهر لفظ مالك يقتضى جواز الغسل؛ وهو الظاهر من مذعب عمرء رضى الله 
عنه وبه قال ابن حبيب» غير أنى اعتيرت ذلك من قول مالك؛ فرأيت كل موضع 
أباح فيه الغسل للمحرم لغير جنابة» فإنه لا يذكر فيه إمرار اليد وإفا يذكر فيه صب 
الماء» وإذا ذكر غسل النابة ذكر إمرار اليد ولعله اجتتب الخلاف» والله أعلم. 


م 


مالِك: سَمِمْتُ أهْل ْم يَعُولُوت: لا يَأ أذ يَفْيِلَ الرُحْلُ الْمُحْرمُ رأَسَهُ 
بلَْسُول بد أا يري جَمْرَة ليق وقبِلَ أذ يَسْلَِ رأْسَهُ رََلِكَ أنه إِذَا رتَى 
حَئر عد ققد حَل له قَدلٌ لقَمْلِء وَحَلّنُ الشّغْرء وَإلْقَاُ التقن0" ولْيِسُ 
الثيّابي 0 

الشرح: وهذا كما قال وذلك أن الإحرام يمنع من إماطة الأذى وهو جمرة العقبة؛ 
لأن موائع الإحرام على ضريين» رفث وإلقاء تفث. 

فالرفث هو الجماع وما فى معناه من الالتذاذ بالنساءء وما يدعو إلى الجماع من 
الطيب والعقود التى مقصودها الجماع كالتكاح» وأما إلقاء التفث؛ فهو حلق الشعرء 
وإزالة الشعث والزيئة وقتل القمل وخخلع ثياب الإحرام: ولبس المخبيط وما فى معناه. 

فأما إلقاء التفث» فهو مباح بأول التحللين: وأما الرفث؛ فإنه لا يستباح إلا بآخر 
التحللين: وهو طواف الإفاضة: فإذا رسي جمرة العقبة, جاز له أن يغسل رأسه 
بالغاسول؛ لأنه ليس فيه أكثر من إزالة الشعثء وتنقية البشرة والشعرء وقتل القمل؛ 
وهذا كله يستباح بالتحلل الأول؛ وهو رمى جمرة العقبة يوم النحرء والله أعلم وأحكم. 

اك 


)١(‏ التفثء محركة فى المناسك: الشعث؛ وما كات من نحو قص الأظفار والشارب» وحلق العانة 
وغير ذلك. وككتف: الشعث» والمغبر. انظر: القاموس المحيط مادة تفث. 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار وقال: قد احتج مالك لما حكاه عن أهل العلم 
بحبجة صحيحة: لأن عمر بن المخطاب عخطب بهذا للعنى على رؤوس الناس .كنى قلم يتكر أحد 
قال: إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل ما حرم عليكم إلا النساء والطيب. 
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ما ينهى عنه من لبس الثياب فى الإحرام 

لات تيك عن قاف عن عد لل أر شرلا رغلا ان شرل للم 5 
ما يلبْس الْحْحْوِمٌ مِنَ الثيّاب؟ فَقَالَ رَسُولُ اللو : ولا بَيْسُوا الْقَقْص ولا الْعَمَاقِمَ 
زلا الستراويلانت ولا ارك نس”" وَلا اَمَف إلا أَحَدَ لا يَحدُ تعلدِن كلس عفدن 
ليك اطع رن كيو ولا سوا مِنَ الاب سكا َك الع عْفَرَان وَلا 
ور و 

الشرح: اتفق الحفاظ من أصحاب نافع على لفظ هذا الحديث؛» منهم مالك وأيوب 
وعبدالله وابن حريج وابسن عوف» وكذلك رواه الزهرى عن نافع ورواه جعقر بن 
برقان» فوهم فيه قى «وضحين» أحدهما: أنه قال فيه: فمن لم يجد إزارًا فسراويل» 
وليس هذا فى حديثه اببن عنمر. والثانى: أنه قال: قال نافع: ويقطع الخف أسفل من 
الكعبين» فجعله من قول نافع والصحيح فى الموضعين ما تقدم ذكرهء والله أعلم. 

فصل: وقرله 8 ولا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا البرائس 29 مستوعيًا 
فى منع المحرم المخيط على الصورة التى لأ تحصل غالبا إلا بالخياطة» وهى القميص وما 
فى معناه من الحبة والفروء والسراويل وما فى معناه من الثياب» والبرنس وما فى معتاه 
من الغفارة: وما يوضع فى الرأس من قلنسوة وغيرهاء وذلك أنه إنما تحصل التفرقة 


.7 - أحرحه البخارى فى كتاب العلم حديث رقم 111. ومسلم فى كتاب المج حديث رقم 
5 والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم 0/11 والنسائى فى كتاب مناسك اليج 
للب للش متسر لشي قتف نظن ابسن اسلف يفنضف يكشت 
54 .71 1571. وأبو داود فى كتاب المناسك حديث رقم .١15514‏ وابن 
ماحه فى كتاب المناسك حديث رقم وأحمد فى المسند حديث رقم 221581 
دلطق فككق طقف بكرف فلققف اميم #الايف ملألف فكلاف للاكمف 
14 . والدارمى فى كتاب المناسك حديث رقم الال 119717 

)١(‏ البرنس: ثوب له رأس. 

(؟) الورس: نبت أصغر طيب الرائحة يصيغ به. 

(") قال التووى: قال العلماء: هذا من بديع الكلام وحزله فإنه عليه السلام سثل عما يلبسه 
المحرمء فقال لا تلبسوا كذا وكذا فحصل الحواب أنه لا يلبس المذكورات ويليس ما سوى ذلك 
فكان التصريح بها لا يلبس أولى لأنه منحصر والمليوس له غير منحصر. انظر: شرح صحيح مسلم 
للنووى كتاب الحجء باب ما بباح للمحرم وما لا يياح. 


بلبس الثياب على الوحه المقصود يتلك الخياطة والمحرم ممتوع من الترفه» ولذلك منع 
من حلق الشعر وإلقاء التفث وإزالة القمل عن حسده وأمر بالتشعث. 

وأما ما كان مخيطاء وهو على الصورة التى يحصل عليها بالنسج المعتاد دون الخياطة 
كالمتزر الرقوعء فلا بأس بليسه؛ لأن الترفه لا يحصل بتللك الخياطة ولا منقعة فيها إلا 
لستر العورة أو دفع المضرة عن الجسد والمحرم مأمور بهاء فلذلك لم ينع ما ينص 
بهما من اللياس. 

ولذلك لو لبس القميص أو البرنس أو السراويلات على الوجه الذى يلبس عليه ما 
ليس بمخيطء لما كان بذلك بأس مثل أن يلقى القميص على كتفه. ويأخد كميه أمامه 
وكذلك البرتس والقباء؛ لأن ذلك ليس يحصل له دون الخياطة التى يحصل المنع بلبسهاء 
وقد روى إباحة ذلك كله ابن المواز عن مالك» وروى عنه أنه كره الارتداء بالسراويل. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: ووجه ذلك عندى قبح الزى كما كره لغير 
المحرم ليس السراويل مع الرداء دون القميصء والله أعلم. 

مسألة: وليس له أن يدععل منكبيه داعمل القباء؛ فإن فعل ذلك افتدى؛ وبه قال 
الشافعى. وقال أبو حنيفة: لا شىء عليه حتى يدخل يديه فى كميه. 

والدليل على ما نقوله أن هذا لبس عخيطًا على الوجه المعتاد فكانت عليه فدية» كما 
لو أدعل يديه فى كميه. 

مسألة: ومقدار ما تجب فيه الفدية فى لبس المخيط أن ينتفع بذلك» فإما أن يحرمه ثم 
يزيله فلا شىء عليه وكذلك الفان والمقدار الذى يعتبر فى ذلك أن يقصد دفع مضرة 
حر أو بر فيدفعه عن نفسه فى مده طالت أو قصرت. والثانى أن يطول لبسه كاليوم 
ونحوه وإن لم يقصد به دفع شىء بعينه» قإنه قد جعل له الترقه بنفسه. 

فصل: وأما قوله: ولا تلبسوا العمائمى؛ فإن لبس العمائم» وما فى معثاها من 
القلانس ممنوع؛ لأن المحرم مأمور بالشعث والعمة تمتع منه؛ ولأن إحرام الرحل فى 
رأسه. فلزمه كشقه محرماء ولا يحل له ستره إلا من عذر مع القدية؛ لاختصاص الأحرام 
به. قال القاضى أبو محمد: ولا لاف فى ذلك. 

فصل: وقوله: وولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين». منع من لبس اللمتفين لما فيهما من 
صيائة الرجل وترفهه؛ إلا أن تدعو إليهما ضرورة لعدم النعلين: فليقطعهما أسفل من 


كناب اليج 0 0 0 ااا 
الكعبين ويلبسهما لقرله يَل: «وليتطعهما أسفل من الكعبين:» فشرط فى جواز 
لبسهما عند عدم التعلين قطعهما أسقل من الكعبين» ولا لاف فى ذلك عند جماعة 
الفقهاء. 

وحكى عن عطاء بن أبى رباح وابن حتبل وقوم من أصحاب الحديث: أنه إذا لم 
يجد النعلين» ليس اللخفين التامين ولم يقطعهما. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجماعة قوله وك: امإلا اج لاجد علين لين 
الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين:؛ وهذا أمرء والأمر يقتضى الوحرب. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذه حالة إحرام» قلا يجوز فيها لبس الخف التام مع 
القدرة على قطع أصل ذلك؛ إذا وحد التعلين. ودليل ثان» أن هذا قادر على قطع النف 
ومقارنة النعلين له» فلا يجوز له أن يلبس. الخف التام كما لا يجوز له أن يلبس الخفين مع 
القدرة على التعلين» أما هم فاحتج من نص قولهم يحديث ابن عباس الذى يأتى مسندا 
بعد هذاء وهو: وومن لم يجد نعلين فليليس الخفين». 

والحواب عنه أن ابن عباس حفظ لبس الخفين ونقله ولم ينقل صفة لبسه. وعبدالله 
ابن عمر قد نقل صفة لبسهء فكان أولى. 

سيل مَالِك عَمَّا ذُكِرَّ عَنِ النبئ © أنهُ قَالَ: ومن لَمْ يَجِذ رار اي 
سَرَاوِيله”". فَقَالَ: : ل أسْمع بهد ولا أرَى أن يَلْسَ الحم سَرَاوِيل 0 النبىّ 8 
7 وى عن بس السراويلاته فيا تهى عَنْهُ من لبس الياس الى لا يض إنْمْصْرِمٍ أذ 
يسا لم سن يها حمَا الى فى الْعفين0©. 


(1) أخرحه مسلم 617/9 كتاب المج رقم ه باب ١ء‏ عن جابر بن غيد الله. والنسائى 
كتاب المع باب ١الاء‏ الرختصة فى لبس السراويل لمن لم يجد الإزار عن ابن عياس. 
واين ماحه يرقم 1471 910/5 كتاب لمناسك: باب ٠١‏ عن ابن عياس. والدارقطنى , 
4/9 عن ابن عياس. وأحمد ١/1؟؟‏ عن ابن عباس. والبيهقى فى الكبرى 01/0 عن حاير, 
والطبرائى فى الكبير 17/4/١7‏ عن ابن عياس. والدارمى ؟//ا؟ عن أبن عباس. 

(؟) قال ابن عبد الير فى التمهيد 787/5: وقال عطاء بن أبى رباح؛ رالشافعىء رأصحايهء 
والتورى» وأحمد بن حنيل» وإسحاق بن راهويه؛ وأبو ثورء وداود: إذا لم يجد للحرع إزارًا ليبس 
السراويل: ولا شىء عليه يه. وححة من ذهب إلى هذاء ما حدثتاه عيدالله بن محمد قال: حدثنا 
محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا حماد بن زيد»- 
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الشرح: وهذا كما قال فى السراويل؛ وعلى ما رأى أنه ليس للمحرع أن يليسها 
على حسب ما تليس عليه» كما ليس له أن يليس الخفين غير مقطوعين إذا لم يد 
النعلين؛ لأن السراويل إذا قطعت لم يقع الستر بهاء فإذا لبست على وجهها كانت 
منزلة لبس اللنفين غير مقطوعينء فيحتمل :أن يريد بقوله: إنه لا يلبسها سراويل على 
وحهها وليصرفها عن جهتها إلى ما يستباح ليسهء وهو الأظهر من قوله؛ ويجتمل أن 
يريد به: لا يلبسها دون فدية كما يليس النفين المقطوعين. 

فصل: وقوله: وولم أسمع بهذاء: يحتمل أن يريد أنه لم يسمع به على ما يريد 
المخالف من أنه لبس السراويل من غير تعيين دون فدية تجب عليه على ما يقوله 
الشافعى» ويحتمل أن يريد به أنه لم يرد الاستثناء فى السراويل. 

وفى حديث ابن عمر الذى ورد فيه لبس الخفين على صورة لا تحب فيها الفدية 
وأما حديث ابن عباس فلم يتعرض له؛ لأنه ذكر فيه لبس الخفين مطلقاء ولا خلاف بيننا 
أنه من لبسهما على ظاهر حديث ابن عياس: أنه يحب عليه الفدية» وأنه داعل تحت 
الجبةء فكذلك السراويل. 


يذ يز فنا 
لبس الثياب المصبفة فى الإحرام 
4- مَللِك عَنْ عبد الل بن ينار عَنْ عبد اللَهِ يْنِ عُمَرٌ أنه قَالَ: نَهَى 
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رَسُولَ اللو فك أن يلبس الْمَحْرمٌ تُوبًا مَصبوغا يرَعفران أَوْ وَرْسء وَقَالَ: «مَنْلَمْ 
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يح نعلي فيلس حفين» ولي لَيَقَطعْهُمَا أَسفل مِنّ ١‏ بين 


سعن عمرو بن ديتار» عن جابر بن زيدء عن ابن عباس: قال: سمعت رسول الله © يقول: 
«السراريل لمن لم يد الإزار وانلخف لمن لم يجد التعلين». 

غ١‏ - أرحه البخخارى فى كتاب العلم حديث رقم ١1,‏ ومسلم فى كتاب المج حديث رقم 
والترمذى في كتاب الحج حديث رقم ,75 والنسائى فى كتاب مناسك الحج حديث 
الل ل ل لس لله 1 ست د كضة 
8 .31 ,751 وأبو دارد فى كتاب التاسك حديث رقم ,4 هه ١‏ وابن ماحه فى 
كتاب المناسك حديث رقم 837١‏ 7994171. وأحمد فى المسند حديث رقم 4787 )471١‏ 
#ككق أرق اكلزرقف 45195. "عدف "الادف علالف لكلاب إزلاكف تكقه. 
والدارمى فى كتاب ال مناسك حديث رقم لال الال والبيهقى فى الكبرى ه].ه عن ابن 
عمر. واين خزعة برقم م559 ١717/4‏ عن أين عمر. 


كعاب الحج فبم مم ةمهو مم ف موي و ممم يي ةيهو وميا و ممم ممما مزه مام زوم م فم مهارو ومو و مور م لاومو اواو 

الشرح: قوله: ونهى رسول الله وو أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوهًا بزعفران أو 
ورس»» دون سائر أنواع الصبغ: وأفضل لباس المحرم البياض» لما روى عن النبى 28 
أنه قال: «ير ثيابكم البياض» يلبسها أحياؤكم ويكفن فيها موتاكم». 

إن كان مصبوعًا فيجتنب المصبوغ بالزعفران أو الورس» تنبه الرجال والنساءء لما 
فيه من الطيب والصبغ الذى يستعمله غالبًا للتجحملء وهذان المعنيان ينافيان الإحرام» 
ومن لبسه من الرجال والنساءء فعليه الفدية. 

مسألة: وأما المصبوغ بالمعصفرء فعلى ضربين» مقدم ومورد. فأما المقدم» قفممنوع 
للرحال والنساء؛ لأن المبالغة فى صبغه لا تتحقق غالبًا إلا للعحمل؛ ولما فيه من مشابهة 
الزعفران والورس؛ لأنه يتعلق منه بالحسد ما يشبه ردغهاء فكره لذلك 


مسألة: وأما المورد بالعصفر والمصبوغ بالمغرى أو المشق» قال ابن المواز: والأصفر 
بغير زعفران ولا ورسء فليس بمنوع لبسه للمحرم؛ لأنه ليس فيه طيب ولا يفعل غالبا 
إلا إبقاء على الثوب» فيكره للإمام المقتتدى به لبسه قلا يلبس على من لا يعرف»ء 
فيقتدى به فى لبس المصبوغ الممنوع لبسه أو ينقله عنه إلى من يقتدى به» رواه محمد بسن 
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أشهب. 

- مَالِك» عَنْ تافِع أنه سَمِعْ أسلَمَ موْلَى عُمَرَ بن الحطابو يُحَدْتْ عَبْدَ 
الله بن مر أن عُمَرَ بن طالب ركى على طَلْسَة بْن عبد لثما موه وطن 
محم تَقَالَعْمَرُ: مَاهَدَا كوب الْمَصِمُوغْ يَا طَلْسحَة؟ قَثَالَ طَلْحَّة: يَا أَمِيَ 
الْمُؤْمِيين إنمَا هُرَ مدر( فَقَالَ عمَر: نكم أيه الرّطط”" أِمة يقتدى بَكُمٌ اناس 
َلَر أن رَحُلا حَاهِلا رأى هذا الوب لَقَالَ: إن طَلْحَة بن عند الله كان يَلْبْسُ 
لتاب الْمُصَيْعَةَ فى الإخرام» فلا تَلبَسُوا يها الرمْط شيعا مِنْ مله تياب الْمُصَجْفةٍ. 

الشرح: قول عمر بن الخطاب لطلحة فى الثوب المصبوغ: وما هدام يقتضى إنكاره 
عليه ثُوبًا مصبوغا فى حال إحرامه إلا أن ذلك يحتمل وجهين؛ أحدهما: أنه علم أنه 


هل - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 87/8. البيهقى فى السئن الكبرى 150/6 ومعرفة 
السئن والآثار 4541//9. المحلى 55/77,. المجموع 9//اهلا. 
)١(‏ للدر: الطين المتماسك. 
(؟) الرهط: الجماعة من الرحال دوت العشرة. 


المذرا ولمع وذ ما شم جه )جه يناه اوه عفان ا 32326 كتاب المج 
مصبوغ هدر فكرهه له وأنكره عليه لما ذكره من أنه إمام يقتدى به الناس فى ليبس 
المصبوغ؛ ويحكون عته مثل هذاء ولا يفرقون يينه وين الممنوع. 

وهذا أصل فى أن الإمام المقتدى به يلزمه أن يكف عن بعض المياح المشايه 
للمحلورء ولا يفرق بينهما إلا أهل العلم لكلا يقتدى به من لا يعرفهء وأن يلزم غيره 
الكف عته» ألا ترى أن عمر ين الخطابء رضى الله عنهء قد قال بهذاء ولم يراجعه 
طلحة ين عبيدالله, ولا أحد من سمعه. 

ويحتمل أن يكون رأى ثويًا مصبوغاء ولم يعرف صباغه من مدر هو أو غيره» فأنكر 
أن يكون مثل طلحة بن عبيدالله يأتى المحظورء فلما تبين له أنه صباغ مدر أنكر عليه 
التشبيه بالمحظور. 

يكنا ل ا بتو 


ها تَعْفاثُ 


أنَهَا كَاقَتْ تلبس الاب الْمُعَصفَرَاسه مياه وَعِى ْم ليس فيها وَعْمر 

الشرح: قوله: وكانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهى تجرمةي. يدل على 
استياحتها لهاء ولعله كان من المقدم الذى لا ينتقض على اللتسد منه شىء. وقدروى 
ابن حبيب عن مالك فى المعصفر المقدم: لا بآس أن تلبسه المحرمة مسا لم ينتقض منه 
عليها شىء؛ لأنه إذا لسم ينتقض منه شىء فقد ذهبت بهجته ومشابهته المصبوغة 
بالزعفران والورس, وأما المحرمء فلا يلبس المغدمء وإن لم يتنقض منه شىء. 

فكانت أسماء؛ رضى الله عنهاء تلبس المعصفر المقدم؛ لأته مياح كما لبس طلحة 
ابن عبيدالله» رضى الله عنه؛ المصبوغ بالمدر» ولو تركت لبسه كان أفضلء» فإئها كانت 
قدوة من أهل العلم» ولعل عمرء رضى الله عته؛ لو رآها تلبسه لأنكره عليها مشل ما 
أذكر على طلحة بن عبيدالله لياس المصبوغ بالمدر. 

وقد روى ابن عبدوس عن أشهب أنه كره لباس المعصفرء وإن كان لا ينتقض لمن لا 
يقتدى به. وبقولنا قال أبو حنيفة فى هذه المسألة أنه كره المعصفر المقدم للرحال 
والنساء. وقال الشافعى: هو مباح على كل حال. 
- ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم .8٠١‏ الشافعى فى الأم .١ 57/١‏ البيهقى فى السئن 

الكبرى هإده. 

وقال فى الاستذكار رواية مالك عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن أسماء بنت أبى بكر لم يتابعه 

أحدء والله أعلء على قوله: وعن أبيهن من أصحابه فى هذا الحديث عن هشام بن عروة وإفا 

يرونه عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المتذرء عن أسماء. 


كاب الحج ا ببب1ب1ذج121 ا 

والدليل على ما نقوله أن هذا صبغ له ردغ على اللمسد يحصل الاستمتاع منه بالزينة 
والرائحة» فكان المحرم ممنوعًا من لبسه كالمصبوغ بالزعقران والورس» والله أعلم. 

فرع: فإن لبسه. فالظلاهر من مذهب مالكء رحمه الل وما يحتج به أصحايه 
العراقيون أن الفدية تحب عليه. وقال القاضى أبو محمد: إن.من أصحابنا من يوجب به 
الفدية» ويجعله مقارًا للطيب. وقال أشهب: لا فدية فيه. 

وجه ما قدمتاه أنه لون ممتوع منه لحرمة الإحرام منه ما ينتقتض على حسده؛ فإن 
كان زينة ويستمتع برائحته كانت عليه الفدية كالزعفران. ووحه قول أشهب أنه ليبس 
حرام فى نفسهء وإما يكره لشبهه بالزعفران والورسء فلا تحب الفدية بلبسه كغيره من 
ألوان الحمرة والصفرةء والله أعلم. 
َع مَا لم يَكَنْ فيه مراع ين رفوا أو ورس. 

الشرح: وهذا كما قال أن ريح العليب إذا ذهب من الثوب وبقى أثره؛ فإنه لا ينع 
اللحرم من لبسه؛ لأن منع العليب المحرم؛ إنما يتعلق بإتلافه» ويه تتعبق الفدية» فمن لم 
يتلف شيئا منه» فلا شىء عليه؛ وإن شم ريحه» ولذلك'لا تجب على المحرم فدية إذا مر 
بالعطارين فشم رائحة الطيب» لكن شم رائحة الطيب مكروهة له فى الحملة؛ لأنها مسن 
دواعى التكاح؛ فلو أحرم فى ثوب فيه ريح طيبء فقد أتى ماهو ممنوع منهء إلا أنه لا 
فدية عليه» رواه ابن المواز. 

ووحه ذلك أنه لم يتلف شيعا من الطيبء فإذا زال من الثوب ريح الطيب ولم تكن 
فى لونه زينة كلون الزعفران والورس أو كان مما فى لونه زيئة» فزال اللون بالغسل» فلا 
مانع يبمنع من الإحرام فيه؛ والله أعلم. 

«#«#0 
لبس المحرم المنطقة 

7 - مَالِكه عَنْ قاع أن عَبِدَ اللوَمِنَ عُمَرَ كان يَكْرَم لبس الْمِنطَنة:© 

./ - ذكره اين عيد البر فى الاستذ كار برقم .24١‏ الشاقعى فى الأم 557/19 امغنى 7159/37 


للجموع شه 
)١(‏ المنطقة: ما يشد يه وسط الإنسان. 


الما 2 1 1 ا 0 كتاب احج 

الشرح: قوله: وكان يكرة لبس المنطقة للمحرم؛ يحتمل أن يريد لبسها لغير حاحة 
إليها؛ لأن المنطقة بما تستعمل وتشد على الحسد ليترفه بليسهاء فلا يجوز للمحرم لبسها 
على ذلك الوحه؛ فإن لبسها لحاجته إليها كحمل نفقته. ولم يترفه فى لبسها بشد إزاره؛ 
وإغا شدها تحت إزاره؛ فلا بأس بذلكء ولا فدية عليه؛ لأن ذلك مما تدعو الضرورة 
إليى ولا بدل لها من الملبوس المعتاد كالسراويل والنعلين اللذين لهما بدل من اللبوس 
المعتادء وإن شد المنطقة لغير الوجه الذى ذكرناه أو شذها لذلك قوق إزاره؛ فعليه الفدية. 

- مالك عَنْ يستَى إن هيلو أنه سَِعَ سَهِيد بن المُسَيْ يَقُولُ فى 
الَف يدها الْمُحْرمٌ حت يابه: أنه لا بَأَسَ بتَلِك إِذَا حَعَلَ طَرْيهَا حَِيمًا 
سُبور) يقد بها إلى يض 90 . 

قَالَ مَالِك: وَهَذَا أَحَبْ ما سَّمِعْتُ إِلَىَّ فى ذَلِكَء 

الشرح: قوله: فى المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه. أنه لا بأس يهى يريد إذا ليسها 
على الوجه الذى ذكرناه من حمل نفقته فيهاء ومص ذلك بأن يلبسها تحت ثيابه للا 
يلبسها فوق ثيابه فيترفه بشدها ثيابه» وذلك ممنوع على ما قدمناه. 

وقوله: «إذا جعل فى طرفيها سيورا يعقد بعضها إلى بعض»» يريد أن يكون فى كل 
واحد من طرفيها سيرء فيعقد أحدهما إلى الآخر؛ وهذا نوع من شدهاء ولو كان فى 
أحد طرفيها سيور وفى الآخر ثقب يدححل فيها السير ويشد لما كان به بأس» وذكره 
ابن المواز. قال ابن الموازء عن مالك: وسواء كان النطاق من حعرقة أو حلدة إذا شده 
تحت إزارهء والله أعلم. 

ا نا 
نغمير المحرم وجهه 


5 - مَالِكء عَنْ يَحَْى بن سَعِيدء عَن الْقَاسِم بْن مُحَمرِ أنهُ قَالَ: أمبرتى 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 5817. 
)١(‏ قال فى الاستذكار 45/11 :إنما كره سعيد بن للسيب أن يدل السير وهو الخيط فى ثب 
المنطقة؛ لأنه كالخياطة عنده» والمعيط لا يجوز للمحرم لبسه. وأجازا ربط النيط على ما وصف؟ 
لأئه كالهيبان: الذى يجوز له عقده عند أكثر العلماء؛ وقد كرهه قوم من العلماء منهم سعيد بسن 
حبيرء وعطاء» والصواب قول من أباحه: وبالله التوفيق لا شريك له. 

4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم *58. الشافعى فى الأم 45/17 .١‏ الببهقى فى السئن 
الكبرى 4/8 ه. 


كعاب اليج -ب-ذ 11 1غ 1 1 1 
ك8 0 للك ول ود فو مرك .ل لام 12 مد عق د ع 
الْمُراِصة بن عُمَير الَْنِى أنه رأى عَئْمَادَ بْنَّ عَمَادَ بِالْمَْج يُعْطَّى رَخْهَه وَهُوَ 
رم 


الشرح: قوله: ورأى عفمان بن عفان بالعرج يفطى وجهه؛ وهو محرم؛؛ يحتمل أن 
يكون فعل ذلكء رضى الله عنى لحاجته إليه» ويحتمل أن يكرن فعله؛ لأنه رآه مياحاء 
وقد حالفه ابن عمر وغيرهء فقالوا: لا يجوز للمحرم تغطيته؛ وإلى ذلك ذهب مالك» 
وإنما ذكر فعل عثمان بن عفانء وذكر الخلاف عليه ليكون للمجتهد طريق إلى 
الاجتهاد بفلهور الخلاف إليه ووقوفه عليه. 

وقال القاضى أبو الحسن: إنا ذلك مكروه» وليس بحرام. وحكى القاضى أبو'نخمد: 
لمتأخرى أصحابنا في ذلك قولين» الكراهية والتحريم. وقال أبو حنيفة: يتعلق الإحرام 
بالوجحه كتعلقه بالرأس. وقال الشافعى: لا.يتعلق له بالوجه. 

والدليل على ما ثقوله ما روى ابن عباس عن النبى وه قال فى الرجل الذى وقصعه 
ناقته وهو محرم: واغسلوه حماء وسدر وكفنوه فى ثيابه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه, فأنه 
يبعث يوم القيامة ملبيّان. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا شخص يتعلق به حكم الإحرام؛ فلزمه كشف وجهه 
مع السلامة كامرأة. 

فرع: فإن غطى المحرم وجهه» فهل عليه قدية أم لا قال ابن القاسم؛ لم أسمع من 
مالك فى ذلك شيئاء وأرى أن لا فدية عليه» وبهذا قال القاضى أبو الحسن. وقال 
القاضى أبو محمدء فى شرح الرسالة: فى قول ابن القاسم نظر. وقال فى غيرها: من 
متأخرى أصحابنا من قال: هو على روايتين» قال: وتحصيل المذهب.أنعا إن قلدا بتحريم 
التغطية» فعليه الفدية» وإن قلنا بكراهيتها دون التحريى فلآ فدية فيه. 

- مَالِك» عَنْ نافع أذ عَبْدَ اللو بن عُمرَ كان يُقول: ما قوق القن ِنَ 
لأس قلا مس0" الشطرم. 

الشرح: قوله: وما فوق الذقن من الرأس»؛ بيان لعلة تخميره» وهو ماقاله أن ما 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 184. الشافعى فى الأم 41/1 5. البيهقى فى السئن 
الكبرى ه/4 ه. المحلى 317/19. كشف الغمة 719/1. 
)١(‏ التحمير: التغطية. 


مل 1 1 1 ذا اا 0 كتاب الحخج 
فرق الذقن» وهو عظم الرأس؛ قله حكم الرأس فى الإحرام كما له حكمه قى 
الموضحة» وهكذا “كل حكم يتعلق بالرأس» فإن المراعى فيه ما فوق الذكن. 

- مَالِكء عن نافع دعَب لل بن عمرٌ كفَ إل واد بْنَ عبد لل وََاتَ 
بلْْسْفَة حرم وَحََر سه ورَحْهَةُ وََال: ولا أنا حرم أطيناة. 

قَالَ مَاِك: رَإنْما يحْمَْ لجل ما دَامّ حيّاء ها مَاتَ فَقَدٍالقَضَى الْعَمَل. 

الشرح: فعل عبدالله بن عمر من تخمير وجه ابنهء وقد مات رما ذهب إليه مالك 
ورأى أن المحرم إذا مات» ومن لم يكن محرماء سواء يفعل بالمحرم من تخمير والرأس ما 
يفعل بغيره» وكذلك الخيرط والطيب» وإنما امتئع عبدالله بن عمر من أن يطيبه لأحل 
إحرامه هوء لا لأجل إحرام الميت» وقال: ولولا أنا حرم لطيبناة». وقال الشافعى: إذا 
مات الميت لا يخمر رأسه ولا يطيب» ويستدام له حال إحرامه بعد الوت. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن الكفن يغطى به رأس الميت الحلال: فحاز 
أن يغطى به رأس الميت الحرمء وأصل ذلك التراب. 

أما هم فاحتج من نص قولهم فى ذلك بالحديث الذى تقدم ذكره تقدم أن النبى 
َي قال فى المحرم الذى وقعت به ناقته: «اغسلوه كاء وسدر وكفنوه ولا تخمروا رأسه 
ولا وحههء فإنه يبعث يلبى». 

والجواب أن هذا الحديث مما لا حجة فيه؛ لأن البى و علل المنع من تخمير رأسه 
ومنعه من الطيب يما لا طريق لنا إلى معرفته» وإذا علل با لا طريق لنا إلى معرفته دل 
على اختصاصه بذلك الحكم» وذلك أنه منع من أن يعطى رأسه؛ لأنه يبعث يوم القيامة 
ملبيّاء ولا طريق أنا نحن إلى من يموت اليسوم من المحرمين يبعث مليياء فثبت أنه من 
الأحكام التى لم نكلفها إذ لا طريق لنا إلى معرفة علتهاء وبالله الترفيق. 

فصل: وقوله: «وإنما يعمل الرجل ما دام حيّاو على ما تقدم من أن الرجل إذا 
مات؛ ققد انقضى عمله؛ فلا يصح منه إحرام ولا غيره من الطاعات. 

فإن قيل فهذا ييطل غسل الميت» فإنه يعمل به بعد الموت» وإ كان من العبادات» 
فكذلك استدامة صغة الإحرام من 'كشف الرأس واحتئاب الطيب. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 141. البغوى فى شرح السنة 559/0. للجموع 

.١‏ المحلى ١5١/6‏ . المغنى ؟/لالاه. 


كتاب الج 6 اا تبببب1ب00002020212 ااال 

فالجواب أن الغسل إنما هو تنقليف لظاهر الجسد؛ لأنه لا يخلو من شىء يخرج متنه 
من دم وغيره مع ما يصحب المريض من تغير الريح يطول المرض» وقلة الاغتسالء 
فشرع غسله وحتوطه لتنظيفه وستره؛ لأن من تركه من غير غسل هتكا لخرمته:» 
وإظهارًا لما يجب أن يستر من حاله. 

يدل على ذلك أنه لابد أن يفعل ذلك به؛ وإن مات طاهراء ولذلك 5 شرع تكفينه 
وستر وجهه ورأسه لثلا يظهر منه إلا ظاهر جماله» وليس كذلك منع الميت من الطيب 
وتغطية الرأس» فإنه ليس فيه شىء ما يحتاج اميت إليه بل:هو ضد مايجتاج إليه من 
ستره وتطييب رائحته فافترقا. 

وجواب ثان» وهو أنه لا يجوز اعتبار الإحرام بالطهارة» ألا ترى أن الطهارة تدا 
فعلها بالميت: والإحرام لا يبتدأ فعله بالميت» غلا يستدام فعله بالميت. 

- مَالِكء عَنْ نِم أن عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ كان يَقَول: لا تقب الْمَراةٌ 
الْمُحْرمَة ولا تلبس القفازين. 

الشرح: قوله: ولا تتتقب المرأة ولا تلبس القفازين»» يقتضى تعلق الإحرام فى 
اللباس بوحهها وكفيهاء وذلك أن جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين؛ ولذلك 
يجب عليها ستر جميع جسدها فى الصلاة وغيرهاء ولا تعلق للإحرام بالعورة. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فعلى المرأة أن لا تلبس مواضع الإحرام منها عنيطًا يدص به 
والذى يختص بالوحه من المخيط النقاب والبرقع: والذى يخقص بالكفين القفمازان» 
فوحجب على المرأة أن تعريهما من ذلك» ويستحب لها أن تعريهما من غير ذلك من 
اللباس» فإن أدخلت يديها فى قميصهاء فلا شىء عليها؛ لأن ذلك لا يختص بهاء ولا 
سبيل إلى الاحتراز منه» وبالله التوفيق, 

- مَالِك» عَنْ هيشام إن عُروَة عن فَاِمَة بت الْمَُدِرٍ أنهًا فَالَن: كنا 


١‏ - قال ابن عيد البر فى التمهيد ه/11/4: رواه ابن إسحاقء عن نافع؛ عن ابن عمر - مرقوطًا؟ 
ورواه ابن المباركء عن موسى بن عقبة: عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا أيضًا. 
أخرحه اليخارى فى كتاب احج حديث رقم ٠ ١‏ وبالترمذى فى كتاب الحج حديث رقم 
51. والنسائى فى كتاب متاسك المج حديث رقم 1581. وأيو داودفى كتاب للناسك 
حديث رقم 231684 ٠‏ 


“الا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 586. 


خضا 222537507010107 ات لم 11 ند كناب المج 
تَحَمْرٌ وُحُوهناء وَنَحْنُ مُحْرِمَات وَكَحْنُ مَعَ أممَاءَ بنب أبى بَكْرٍ الصّديقي رضى 
الله عنهما. 

الشرح: قولها: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات»: تريد أنهن كن يسترن وجوههن 
بغير النقاب على معنى التستر؛ لأن الذى ينع النقاب أو ما يجرى مجحراه على ما ذكرناه؛ 
وإضافة ذلك إلى كونهن مع أسماء بنت أبى بكر؛ لأنها من أهل العلم والدين والفضل 
وأنها لا تقرهن إلا على ما تراه جائرًا عندهاء ففى ذلك إخبار يمجوازه عندهاء وهى ممن 
يجب لهن الاقتداء بهاء وإنما يجوز أن يخمرن وجوههن على ما ذكرنا يأن تسدل ثويًا 
على وجههاء تريد السترء ولا يجوز أن تسدله حر ولا لبردء فإن فعلت ذلكء فعليها 
الفدية. 

0 000 
ماجاء فى الطيب فى الحج 
يلد ل رس ال د 
الشرح: قولها رضى الله عنها: وكست أطيب رسول الله و لإحرامه قبل أن 


يحرم»: ظاهره يقتضى أنها كانت تطيبه ما يقع عليه اسم طيب هما له رائحة؛ وقد يختمل 
أن يكون من الطيب الذى لا تبقى رائحته» وقد روى ذلك مفسرًا أنها قالت: «طييت 


4١ل‏ - أرحه البحارى فى كتاب الحج حديث رقم .١458‏ ومسلم فى 'كتاب الحج حديث رقم 
:, هوءلء 8 .٠.‏ والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم . والنسائى فى كتاب 
الغسل والتيمم حديث رقم 4 41: 478» وكتاب مناسك الحج حديث رقم 5514 077158 
اس سر نش الاش 11 لاسن ري ا الل اين 
لإ 4 مون مكل أماتل لم لمك زومت 5600 5. رأبر 
داود فى كتاب المناسك حديث رقم 487 .١‏ وابن ماحه فى كتاب المناستك 215911 25319 
4لاء". وأحد فى المسند حديث رقم 791/5 ملام 41-1 11517 5ك 
ال 22 للشب تسلضينى اللشفلن تلليياكل ايتاك 
5" والدارمى فى كتاب اللمناسك حديث رقم 211/77 رةه 


كتاب المج ك1 و قوم و قد ع امج روه الزن قازر د جع اوه دم وحم اق اد واح ‏ الوعوم 
رسول الله و لإحلاله وطيبته لإحرامه طينا لا يشبه طييكم هذا يحتمل أن تريد 
ليس لرائحته بقاءء ولعله إنما كان يتطيب قبل إحرامه ثم يدور على نسائه فيغتسل 
فيذهب ريحه ثم يغتسل لإحرامه فلا يبقى من رائحته شىء. 


وقد روى عن عائشة أنها قالت: «أنا طيبت رسول الله 6 عند إحرامه ثم طاف 


فى نسائه ثم أصبح م20 
وروى عن عائشة أنها قالت: وكنت أطيب رسول الله © يطوف على نسائه ثم 
يصبح محرمًا ينضيخ طيبار. 


ويحتمل أن يكون فى الكلام تقديم وتأخير فيكون تقديره فيطوف على نسائه ينضخ 
طيبًا ثم يصبح محرمًا كقوله تعالى: طإالذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا 
قبمًا4 [الكهف: ]١‏ تقديره أنزل الكتاب قيمًا ولم يجعل له عوحًاء وهذا هر الأظهر 
لأن النبى #ق كان يتطيب لطوافه على نسائه ثم يقيم ليلة ثم يصبح فيغتسل ويحرم ولا 
يكاد أن يبقى مع هذا ريح الطيب» وقد قدمنا من الأحاديث ما يؤيد هذا التأويل . 

ومعنى تأويلنا لهذه الأحاديث وما ورد قى معناها أن مالككّاء رحمه الله لا يجيز 
لأحد من الأمة استعمال الطيب عند الإحرام إذا كان طيب تبقى له رائحة يعد الإحسرام» 
ولا يدهن بدهن فيه ريح تبقى» ولنا فى الكلام على الأحاديث الواردة فى ذلك 
طريقان, أحدهما: التأويل على ما قدمناه من الأحاديث» والشانى: تسلميها وإجحراؤها 


(*) أحرحه النسائى فى الصغرى حديث رقم 7544. 

(1) أخرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم (7/0) من طريق أبو التعمان قال حدثنا أبى 
عوانةء عن إبراعيم بن محمد بن النتشرء عن أبيه» قال: سألت عائشة فذكرت لها قول ايبن عمر 
ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيباء فقالت عائشة: وأنا طييت رسول الله...) فذكره. 

(9) أرحه البخخارى فى صحيحه حديث رقم (119) من طريق محمد ين بشارء قال: حدثنا 
اين أبى عدى ويحبى بن سعيده عن شعية: عن إبراهيم بن محمد بن التتشرء عن أبيه» قال ذكرته 
لعائشة فقالت: ويرحم الله أبا عبدال رمن كتت...» فذّكره. 

وأرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم (1199). النسائى فئ الصغرى حدييث رقم .)451١(‏ 
أحمد فى اللسئد حديث رقم (8491؟) من حديث عائشة. 

(؟) قال النواوى فى شرح صحيح مسلم: تأول هولاء حديث عائشة هذا على أنه تطيب ثم 
اغتسل بعدهء فذهب الطيب قبل الإحرام ويؤيد هذا قولها فى الرواية الأعرى: طيبت رسول الله 
ويا عند إحرامه ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرمًا فظاهره أنه إنما تطيب لمباشرة نسائه ثم زال 
بالغسل بعده. انظر؛ شرح مسلم للنروى .)8١12(‏ 


عم .... كتاب المج 
على ظاهرهاء إلا أن ذلك حكم يختص بالنيى يوه بدليل ما نذكر بعد هذا قى متع ذلك 
لغير النبى 28 

وقال القاضى أبو الحسن: إن ذلك عند مالك على الكراهية لا على التحريم. وقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف وتحمد بن الحسن والشافعى: ليس يممنوع لأحد يريد الإحرام. 

والدليل على منع ذلك لغير النبى 5ك ما روى عنه وي أنه قال للذى سأله؛ وقد 
أحرم بعمرة؛ وهو لايس حبة مضمغمًا بطيب: واغسل عنك الطيب» وانزع الحيق» 
واصنع فى عمرتك ما كنت تصنع فى حجتك». فأمر السائل بغسل طيب تطيب به قسل 
إحرامه وخلع عقيط لبسه قبل إحرامه؛ وهذا نص فى موضع النلاف» فأما أن يكون ما 
طيب به يل مما لا تبقى له رائحة بعد الإحرام» فيجمع بين الحديئين: ويكون حكمه فى 
ذلك حكمهاء وأما أن يكون ما تطيب به يك قبل إحرامه مما تبقى ريحهء فيكون حكمه 
فى ذلك عخالقًا الحكمها حين أمر الواحد متها بغسله ولم يغسله هو فى حقه؛ ولذلك 
وجد لأن الطيب من دراعى النكاح المحرم على المحرم» وهو #لُّ معصوم ونحن غير 

فرع: وإن تطيب لإحرامه؛ فلا فدية عليه لأن الفدية إتما تحب بإتلاف الطيب فى 
3 ا الوح حر و تر لك الرائحةء 
وليس ذلك بإتلاف فتحب به الفدية» ورأيت لبعض فقهاء القرويين: أن من تطيب قبل 
الإحرام عا تبقى رائحته بعد الإحرام فهو .عنزلة من تطيب يعد الإحرام لأن استدامته بعد 
الإحرام كابتداء التطيب به. 


فإن كان أراد بذلك أنه ممنوع فى الحالتين فهو صحيح, وإن كان أراد يه وجوب 
الفدية» فهو غير صحيح؛ لأن القدية إتما تحب بإتلاف الطيب أو بلمسهء وما الانتفاع 
بريحه فلا تب به فدية» وإن كان ممنوعاء ولذلك لا تجب الفدية على من مر بالعطارين 
فشم ريح الطيب والتذ. 

8 - مَالِك عَنْ حْمَيْدِ يْنِ قيْسِء عَنْ َطَاءِ إن أبى رياح أن غْرَاينًا حَاءَ إلى 
- أخرحه البخارى فى كتاب الحج حديث رقم .١1578‏ ومسلم فى كتاب المج حديث رقم 

1١‏ .. والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم 750. والتسائى فى كتاب مناسك الج حديث 

رقم 675118 5108. وأبو داود فى كتاب لمناسك حديث رقم .١697‏ وأحمد فى السند 

حديث رقم 68 اللا .١‏ - 


كاب الحج 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز ذا فا 
رَسُول الله رم ُو بحن وَعَلَى كاي 5 قويص وه لذ َه قَقَالَ: يَا رَسُولَ 


الل نَى أطت بك كن اب اذ أمشّع؟ فَقَال لَه سول لله 5: دانوَغ 
قَوِيصَّكَ وغل مَل الصفْرَة عَنكَ وف ف ترك مات فى حََلدو. 


الشرح: قوله: «آن أعرابيًا جاء إلى رسول الله ويك بحسين»”': يريد منصرفه من ١‏ 
حتين بالجعرانة» وهما موضعان متقارباك. 


وقوله: «وعلى الأعرابى قميصء وبه أثر صفرة. الصفرة إذا كانت من غير طيب 
غير منوعة مثل أن تكون من سائر الأصبغة» الصفر غير الزعفران والورس» ولكن 
الصفرة فيما روى كانت طيئاء كذلك رواه ابن جريج عن عطاى فقال: وهو مضمخ 


وهذا الأعرابى أحرم على هذا الوجه وهو غير عالم بالمنع جملة أو غير عالم به فى 
العمرة» وإن علم .منعه فى الحج؛ فلما حاك فى نفسه يخبر مخبر أو بغير ذلك» سأل التبى 
يي نقال: «إنى أهللت بعمرة» فكيف تأمرنى أن أصنع؟, هذا السؤال بحمل فى هذا 
الحديث إذا احتلف حكم ابتداء العمل واستدامته» وذلك أنه لم يبين للنبى وك هل 
أحرم على هذه الصفة أو فعل ذلك بعد إحرامه. 

وقد بين قيس بن سعد ذلك فى حديث عن عطاء أنه أحرم على هيثته تلكء وذلك 
أنه قال: يا وسول الله إنى أحرمت بعمرة وأنا كما ترى. 

فصل: وقوله #: «ائزع قميصك واغسل عنلك هذه الصفرة: أمر له يإزالة ما 
ينافى الإحرام من اللياس والطيب» » وإن كان ذلك ما تليس يه قبل الإحرام لأن الإحرام 
يمنع استدامتها كما يمنع استدامة استعمالهاء والله أعلم, 

فصل: وقوله ولك: وواصنع فى عمرتك ما تفعل فى حجتكء يقتضى أنه وي قد 
علم من حل المسائل أنه عالم ما يفعل فى ذلك الحج وإلا فلا يصح أن يقول له ذلك 

-قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/44؟: هذا حديث مرسل عند جميع رراة للوطأ فيما علمت 

ولكته يفصل من غير رواية مالك من طرق صحيحة ثايتةء عن عطاء بن أبى رباح» وهو محفوظ 

من حديث يعلى بن أمية» عن النبى #. 

(1) قال اين عبد البر: فامراد متصرفه من غزرة حنين» والموضع الذى لقى فيه الأعرابى رسول 

الله و هو الجعرانة» وهو بطريق حنين بقرب ذلك معروف» وفيه قسم رسول الله وي غنائم 


الطرفرة 0 ااا ا الل كنتاب اليج 
لأنه إذا لم يعلم ما يفعله فى ذلك الحج لم يمكته أن عتثله المعتمرء ويجب أن يكون ما 
أمره بأن يفعل فيه ما يفعله الحاج غير ما أمره من إزالة القميص وغسل الصفرة لأن 
نزع القميص وغسل الصفرة قد نص له عليهماء فلا معنى أن يتصرف. 

قوله: ووافعل فى عمرتك ما تفعل فى حجتك: إليهما لأن ما تقدم من قوله فيهما 
أبين من هذا اللفظ الثانى. 

والوجه الآخر أنه قد عطف هذا اللفظ الثانى على التزوع والغسل فالظاهر أنهما 
غيرهماء ولا شىء يمكن أن يشار إليه فى ذلك إلا الفدية» والله أعلم» ولا يقتضى ذلك 
إثبات الفدية ولا نفيها وإنما أحاله على من قد علم من حال من أحرم بالحج. وقد 
أجاب أصحابنا فى هذه المسألة بأنه لا فدية عليه لأنه إِمما أتلف الطيب قبل الإحرام. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عده: والذى عندى أن الفدية عليه لما لبس من 
القميص» إن كان استدام مدة تجب بها الفديةء والله أعلم. 

- مَايِكء عَنْ ناف عَنْ أسْلَمَ مَولَى عُمَمّ بن الطاب أن عْمَرَبْنَ 
الْحَطابٍ وَحَدَ ريح طيبوء وَهُرَ بالُحَرَق فَقَالَ: مِمنْ ريح هَذَا | الطُيب؟ فَقَالَ 
ُعَاوية ب أبى سُفيّات: مِئى يا أبيرَ اُْؤْينِينَ فَقَالَ: ينك لَعَمْرُ اللو؟ فقَالَ مُعَاوِيَة: 
رم حبييّة طبن ا بير اُْؤْينِينَ فَقَالَ حُمَر: عَرَضْسُ لِك لََرْحِعن فلتغميلقة. 

الشرح: قوله: رأن عمر بن الخطاب وجد ريح طيبء وهو بالشجرة» فقال: من 
ريح هذا الطيب» فى ذلك الموضعء لأنه كان فى ركب تعرمين» والشجرة موضع 
بطريق المدينة» إلى مكة فأنكر ريح الطيب فيه فسأل عنه» فقال معاوية: ومني يا أمير 
المؤمنين», وذلك أن معاوية لم يكن عنده مما ينكر فى ذلك الموضع إلا لمن ابتدأة قيه» 
فال له عمر: «منك لعمر اللهو. على معنى الإنكار عليهء فقال معاوية: دإن أم حبية 
طييتني»» ليعلمه أن التطيب كان بالمدينة» ولعله أن أم حبيبة مع علمها ومعرقتها بأحوال 
النبى © وأفعاله لمحلها منه قد وافقته على هذا الرأئ» فقال له: وعزمت عليك 
لترجعن فلتغسلنه»: فمنعه بذلك من استدامة ما كان عليه؛ ولم ير فية رآيه ولا رأى أم 


- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ٠‏ . البيهقى فى الستن الكبرئ 0/5؟» ومعرفة 
السئن والآثار 444/19 5. ١‏ 


كتاب الج ال 000101101 ذا ا 

ولا بد أن يكون عند عمر رضى الله عنه فى ذلك توقيف من النبى # أو علم من 
أين قالته أم حبيبة» فلم يرض فى ذلك تأويلها ولا صح عنده وججه استدلالهاء ولعلها 
فعلت ذلك عثل خبر عائشة وكنت أطيب رسول الله يي لإحرامه قبل أن يحرم فمنع 
معاوية من التعلق بفعلها والأخذ فى ذلك برأيها وإنما جاز ذلك لعمر بن الخطاب وإن 
كان معاوية وأم حبيبة من أهل العلم والاجتهاد والمسألة مسألة احتهاد: ولم ينقل فى 
ذلك نص يرد ما ذهبنا إليه لأنه كان الإمام الذى يختار للناس ويلزمهم الرجوع إلى 
اجتهاده: وله أن يأخذ الناس عا يراه الصواب فيما ظهر إليه من أقولهم وأفعالهم. 

/اؤل - مَالِكء عن الملتو بن رُيَيِفِ عَنْ غَيْر وَاحِدٍ مِنْ أَمْلِهِ أن عُْمْرَ بن 
الْحَطَّاب وَحَدَ رِيح» طِيبر وَهُرَ بال حرق وإِلى حنبه كي بن الصكلح فَقَالَ عْمَرٌ: 
مِمّنْ ريح هَذَا الطيبب؟ فَقَالَ كية: بن ما مير الْمُْينينَ لبَدْتُ رأسِىء وَأَرَدْتُ أن 
الصّلت. 


َال مالك: الشربَةٌ حير يَكُوُ عند أل النعلة. 

الشرح: يحتمل أن يكون هذا حرى لعمر مع معاوية وكثير فى سفرين غنتلقون؛ 
وذلك أن الشجرة موضع يقرب من الميقات» فمن جوز التطيب لمن يريد الإحرام صحيه 
ريح الطيب إلى ذلك المكان» فكان عمر رضى الله عنه لفرط تفقده لأمور السلمين 
واهتباله بأديانهم ومراعاته لها كان يتفقد هذا المعنى منهم فى جميع أسفاره لعلمه 
بمخالفة من يخالفه فى ذلك» ويواظب على حملهم على ما هو الأفضل عنده والأصوب 
لهء ويجتمل أن يكون ذلك فى سفر واحد. 

فصل: وقول كثير: ولبدت رأسى وأردت أن أحلق», التلبيد أن يضفر رأسه بصمغ 
وغاسول يلصق فيقتل قمله ولا يتشعث: قاله ابن المواز وغيره» وكان كثير جعل فيما 
يد يه رأسه طيباء وكثيرًا ما يستعمله كذلك من لا يريد الإحرامء وكان كثير لما أراد 
الحلاق د بما فيه طيب لأن التلبيد يلزم السلاقء فأمره عمكر أن يذهب إلى شربة) 
وهى مستنقع الماء عند أصل النخلة» فيفسل بها رأسه حتى يزيل عنه الطيب» وائله أعلم. 

مسألة: والأظهر أنه لا تلزمه فديةء بغسل الطيب لأن الفدية إفا تحب بإتلاف الطيب 


7لا - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 915. 


لزنا 111 1 1 ااا ا ا ااا اا 20 كتاب اليج 
حال الإحرام» وهذا أتلفه قبل الإحرام إلا أن يكون من الكثرة حيث بقى منه ما تحب 
الفدية بإتلاقه أو لمسهء فتجب بذلك الفدية. 


للخم /3 قنية لن ند لل سا سيم أن عل الَو ننه 0 
عدا رتى م وَل رأسَهُ وبل أن يفيض عَنٍ الم فنا سَلِمٌ وحص 

الشرح: سؤال الوليد بن عبدالملك عن التطيب بعد الحلاق» يحتمل أن يكون لا بلغه 
من الاختلاف فى التطيب للإحرام» فلما سأل وجد الخلاف فيه كالثلاف فى التطيب 
قبل الإحرام» ومذهب مالك المنع من ذلك ومن دواعى النككاح» قال: ومن رمى جمرة 
العقبة فقد حل له كل شىء إلا النساء والطيب والصيدء فإذا أفاض؛ حل له كل شىء. 

مسالة: فمن تطيب قبل أن يفيض فلا فدية عليه لأنه قد وحد منه أحد التحللين. 
ووجه آخر أنه محل اختلف فى استياحة استعمال الطيب فيه؛ فلم يجب فدية. أصل ذلك 
التطيب للاحرام. 

قَالَ مَالِك: لا ب اس أذ يعن اليل بن لَيْسَ فبه طسب قَبلَ أذ يحْرمَ وبل أن 
ُفيض”0) مِنْ ينى بَعْد رمي حَمْرَةَ العقبة. 

الشرح: وهذا كما قال أن له أن يدهن قبل إحرامه بدهن غير مطيب لأنه ليس فى 
ذلك أكثر من التنظيقء وذلك جائز قبل الإحرام كغسل رأسه بالغاسول أو نجوه وإما 
يكره له الدهن المطيب قبل إحرامه لبقاء رائحة طيبه؛ وللإدهان المحرم ثلاثة أحوال» 
أحدها: قبل الإحرام» وقد ذكرناهء والثانى: بعد رمى حصرة العقبة وقبل الإفاضة؛ فلا 
بأس بهء بدهن غير مطيب لأنه ليس فى الادهان حيتئذ أكثر من إزالة الشعث» وذلك 
مباح له وأما الدهن المطيب فحكمه حكم الطيب. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 091. 

وقال فى الاستذكار: لم يختلف عن ختارحة فيما حكاه عنه مالك فى موطثه؛ واعتلف عن سالم 

فروى ابن عيينة عن عمرو بن ديتارء عن سالم بن عبد اللهء وربنا قال: عن أبيهه ورمها لم يقلء 

قال عمر: إذا رميتم الممرة وذبحتم وحلقدم ققد حل لكم كل شىء حرم عليكم إلا النسام 

والطيب. 

)١(‏ الإفاضة: الخروج باندفاع وسرعة؛ والمراد الطواف. 


كتاب الج 0 ااا 

مسآلة: وأما الحالة الثالثة: فبعد الإحرام وقبل وجود شىء من التحذل؛ فإن الادهمان 
حينئل ممنوع بدعن مطيب وغير معليب» وروى ابن حبيب عدن الليث إباحة ذلك ما 
يجوز له أكله من الادهان؛ وقال: إنه قول عمر وعلىَّ رضى الله عنهما. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك أن هذا معنى يناقى الشعثء فمئع مئه الحسرم 
كالتطيب والتنظف فى الحمام. 

فرع: فإن قعل شيئًا من ذلك؛ فقد روى اين حبيب عن مالك أن عليه الفدية» 
واعتار ابن حبيب أن لا فدية عليه. 

وجه قول مالك أن هذا معنى ينافى الشعث ويزيله؛ فوجب على المحرم باستعماله 
الفدية كغسل رأسه بالغاسول ودخوله الحمام. ووجه قول ابن حبيب إسقاط الفدية 
لظهور المنلاف فى إباحته. 

سل مَالِك عَنْ طُعَامٍ فيه رَْفَوَاد هَل يَأكلهُ الْمُسْرم؟ قال اك تالتلة كذ 
من فلك قلا مل به أن أله اشيم وأا مام َمَسّهُ الثاذ مِنْ ذَلِكَء قلا يا كُلّهُ 

الشرح: وهذا كما قال أن الزعفران وغيره من أنراع الطيب إذا خلط كول 
وأئضج بالنار لا بأس كله ارصر عناراكة 3 كر ساك تيأر و عو ءاي 
المدونة. وقد روى أبن عبداللك فى مختصره الكبير عن مالك: لا بأس أن يأكل المحرم 
الخبيص والخشكنان وما طبخته النار من الزعفران. قال الشيخ أبو بكر: إفا قال ذلك 
لأن النار قد غيرت فعل الطيب الذى فى هذه الأشياى» فنجاز له أكلهاء وكذلك إذا 
أكل أو شرب شيمًا فيه طيب قد استهلك حتى لا يرى فيه أثر ولا رائحة؛ فآما إذا بقى 
له أثر صبخ أو رائحة فتلزمه به الفدية. 

وقد روى ابن المواز: لا شىء على المحرم فى شريها. قال مالك: وتكره الدقة 
الصفراء والأشنان الأصفر والشراب الذى فيه الكافرر. قال الشيخ أبو بكر: لأت الطيب 
فى غير هذه الأشياء مستهلك ولا هى معمولة بالنار 3 فعلى المحرم يتارلهاء الفدية» 
فبين أن المطبوخ بالنار لا يعنبر بأن يكون الزعفران غلب عليه وإنما يعتبر ذلك فيما 
خلط يغيره ولم تمسه النار. 

وقال القاضى أبو محمد: ما كان من الطعام فيه طيب أو زعفران قد مسته النار 


4م 000 211110101110900 كتاب الحج 
كالخييص واللنشكنان» فلا يأس أن يأكلها المحرم لأنه بالمابخ قد حرج عن أن يكسون 
طيبًا والحق بالطعام» ولأنه فى وقت أكله متلف باستهلاكه وغلية الطعام وهو وإن كان 
لم يحرر القول فقد بين أن إباحة ذلك لمعتيينء أحدهما: الطبخ والثانى: غلية ما مازحه 
عليه وأراد بالاستهلاك غلبة الممازج عليه مع بقاء عينه والاستهلاك الذى أباحه الشيخ 
أبو بكر فى إباحة ما لم تمسه النارء وإثما هو عدم العين جملة. وقال القاضى أبو محمد 
فى الاستهلاك الذى اعتبره فيما مسته النار: أنه لا فدية فى تناولو» وأما إذا لم سه 
النارء ففيه روايتان» إحداهما: وجوب الفدية: والثانية: نفيها. 

وقال ابن حبيب عن مالك: إنما ذلك إذا مسته النار حتى لا يلصق باليد منه شىعء 
كالخييص والنشكنان, فأما الفالوذ والدقة وما أشبهها ما يلصق زعفرانه باليد والشفة 
فيصبغها فلا يأكله المحرم. وأشار إليه ابن المواز: والفالوذ الذى ذكر لا يلصق زعفرانه 
بيد ولا شفة وإما يكون ذلك فيما طبخ من الأمراق كالسكباج وما أشبهه. فأجمع 
أصحابنا على أن للنار تأثيرًا فى الإباحة» فعلى رواية الشيخ أبى بكر: يؤثر إذا كان على 
صفة لا يعلق باليد. 

فرع: إذا ثبت ذلك. فإن العانى المعتبرة فى استهلاك الطيب على ما ذكره الشيخ 
أبو بكر: اللون والرائحة. وذكر ابن المواز: اللون والطسيء فيحتمل أن يعتبرا جميعًا 
الثلاث الصفات على حسب ما يعتبر فى المياه» ويجتمل أن يعثير كل واحد منهماما 
انفرد بذكره دون ما ذكره الآخر فيكون وجه فول الشيخ.أبى بكر أن العليب مقصوده 
الرائحة دون الطعم؛ ويكون وجه قول محمد أنه لما انتقل إلى حكم الطعام اعتير فيه 
الطعامء والله أعلم رأحكم. 

#«#ب* 
مواقيت الإهلال 


- مَالِكء عَنْ نام عَنْ عبد اللو بن عُمَرَ أذ رَسُولَ الله وك قَالَ: سبل 


- أخرحه اليخارى فى كتاب العلم حديث رقم »17١‏ وكتاب الحج حديث رقم 214158 
2147٠ 0‏ وكتاب الاعتصام بالكتاب والسئة 5154. ومسلم فى كتاب المج حديث 
رقم 54 55009 .1١71‏ والترمذى فى كتاب الحج حدينث رقم ١تلاء‏ الام. 
والنسائى فى كتاب مناسك الج حديث رقم 01و كلق هلال لماكل مكل 
هه" .. وأبو داود فى كتاب المناسك حديث رقم 405 1 /11/31. دانق تابه فى نايت 


كتاب الج 11 1 1 ا 0 
أل لمبية مِنْ ذى التق وم أل الم مِنَ لحْحْمَة وهل هل مهد ين 
0 3 2 

الشرح: قوله يي ديهل آهل المدينة من ذى الخليفة» توقيت منه ل لأعل كل بلد 
وجهة موضع إحرامهم: ومعتى ذلك أنه لا يجوز تأخير الإحرام لمريد النسسك عن ذلك 
الموضع إلا لضرورة» ولا خلاف فى ذلك لمن أراد النعسكء وأما من لسم يرده وأراد 
دخول مكة؛ فإنه على ضربين» أحدهما أن يكون دعوله مكة يتكرر كالأكرياء 
والحطابين» فهؤلاء لا بأى بدحولهم مكة بغير إحرا ولا لاف فى ذلك لأن المشقة 
تلحقهم بتكرر الإحرام والإيتان يمجميع النسك. 

مسألة: والضرب الثانى أن يندر دخوله مكة, قهذا قد اختلف الناس فيه فقال 
مالك: لا يجوز له دول مكة بغير إحرام. وقال الزهرى: يجوز له ذلك. 


والدليل لقول مالك أن هذا قاصد مكة لا يتكرر دخوله إليهاء فلزمه الإحرام 
كالقاصد للنسكء واستدل الزهرى فى ذلك بما رواه عن أنس «أن رسول الله و 
دحل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفرع”" . قال: فلو كان حرامًا لما كان على رأسه 
المغفر. 

-للتاسك حديث رقم 39.06 14 . وأحهد فى المسند حديث رقم 24778 241171 

حمق ولرف تلرف “قرف متزرىف مكلوق الارف مكف الااف ككمف 

وه ولاوه» .51١01‏ والدارمى فى كتاب المناسك حديث رقم 117/78 .175-٠‏ والبيهقى 

فى الكبرى 71/9 عن ابن عمر. والطبرائى فى الكبرى ١4/١١‏ عن ابن عباس. والبغوى يشرح 

السنة 5/ه". وذكره فى الكثر يرقم ١١9.5‏ وعزاه السيوطى لأحمد والترمذى والتسائى عن 

اين عمر. 

1١‏ قال ابن عيد البر فى التمهيد 917/0: هكذا ررى هذا الحديث جاعة رواة الوطأ عن 

مالك» قيما علمت. وكذلك رواه أصحاب نافع كلهم عن نافع» عن ابن عمر. وكذلك رواه 

عبدالله بن دينا عن ابن عمر. وكذلك رواه ابن شهاب» عن ساني عن أبيهء عن التبى 8 

مثله سواء. اتفقوا كلهم على أن أبن عمر لم يسمع من النبى 8ه قوله: ويهل أهل اليمن مسن 

يلملم. انتهى. 

ويلملم: بفتح المثناة تحت واللامين» وهو حبل من جبال تهامة. 

(؟) أرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم (1847). الترمذى حديث رقم (00191). 

النسائى فى الصغرى حديث رقم (1814). أبو داود حديث رقم (178). 


والجواب أنه قد يجوز ذلك للمحرم للضرورة ولا ضرورة أشد من الحاحة إلى التوقى 
فى الحرب» وهو ظَيّك إتما دخلها عتوة ولو سلم له ذلك لكان أمرًا يختص به؛ وقد قال 
قَكُ: وأن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى وإفأ أحلت لى ساعة 
من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس)9, 

فرع: فإن دعل مكة حلالاً؟ فقد روى القاضى أبو محمد أنه أساء ولا فدية عليه 
لأن دخول محل الفرض لا يوجب الدخول فى الفرض كدخول منى وعرفة. 

فرع: فإذا جاوز الميقات» مريد الإحرام غير محرم؛ فليرجحع إلى الميقات مالم يحرمء 
فإن أحرم فلا يرجع لأنه قد ترتب عليه الدم بإحرامهء فلا يسقط عنه برجوعه. أصل 
ذلك إذا رجع بعد التلبس بالطواف والسعى. 

مسألة: وهذا القول فى تأير الإحرام عن الميقات»؛ فأما تقلعه؛ فإنه لا يجب به 
شىء» وقال القاضى أبو محمد: يكره له ذلك ولم يفصل. وقد روى محمد بن مالك: لا 
بأس أن يحرم الرحل من منزله. إذا كان منزله دون الميقات ما لم يكن قريًا من الميقات» 
فيكره له ذلك. وقال الشافعى: لا يكره ذلك جملة. 

والدليل على ما ذكرناه قوله 8: ويهل أهل المديسة من ذى الخليفة: وهذا وإن 
كان لفظهء لفظ ابر فإن معناه الأمر لأن تحبر التبى © لا يجوز أن يكون بخلاف 
عخبره» وقد تجد من لا يهل منها وإن كان أمرّاء فلابد أن يكون واجيًا أو تدياء وعلى 
كلا الوجهين» فقد تعلق النهى بضده على حسب ماهو أمر يه. ودليلتا من جهة 
القياس أنه أحد الميقاتين؛ فكره التقدم عليه بالإحرام كميقات الزمان. 

مسألة: إذا ثيت ذلك». فإن تخصيص هذه المواقيت بأهل كل جهة: يفيدا ختصاصهم 
بها ويختص أيضنًا من مر عليها من غير أهلها لما روى عن ابن عماس عن النبى 49 أنه 
قال: «لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة». 

فصل: وقوله: ووبلغنى أن رسول الله قك قال: ويهل أهل اليمن ١من‏ بلملمء غاية 
فى التحرى والتوقى والتمييز لما سمعه من النبى © مشافهة مالم يسمعه مته ويلغه 
عنه. وقد روى ابن عباس أن النبى 8 وقت لأهل اليمن يلملم» وأما أهل العراق» 

(؟) اخرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم (47940). مسلم حدينث رقم .)١984(‏ 


الترمذى حديث رقم .)8١5(‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم (14175). أحمد فى اللسند 
حديث رقم (1598), 


لزوى غبدالله إن عمر أن هر بن النطاب وقت لهم ذات عرق . وروى عن عائشة 
وحابر أن النبى وها وتته لهم. 

.7 - مَالِكه عَنْ عَبْدِ الله بن دْارء عَنْ عبد الله بن عْمَرٌأنهُ قَالَ: أثَرَ 

سول اللو ف هل امد أذ يهنوا من ذى الْمُلِمَةِ وَأَمْلَ العام ِنَ لْحْحْمَةء 
آهْلٌ ند مِنْ قَرّنء قَال عبد الله إن ع مر نا مَوْلاءِ اثلاث فَسَههُُ مِنْ رَسُول 
اللو 8 وأعث أن رَسْرلَ لل 8 قَال: 7 50 

الشرح: قوله: أت رسول الله مت أمر آهل المدينة أن يهلوا مسن ذى الحليفة»» أمر 
وظاهره الوحوب؛ وقد يصرف إلى الندب بدليل أن وجد فى الشرع؛ وهذا يفتضى ما 
قلناه من أن تقديم الإحرام وتأخيره عليه ممسوع غير مختار يتعلق به النهى؛ لأن الأمر 
بالشىء نهى عن جميع أضداده؛ فالأمر بايا يفاع الإحرام من الميقات يقتضى منع إيقاعه 
من غير ذلك الموضع من التقديم عليه والتأير عنه كما اقتضى ذلك توقييت الإحرام 
بالزمان. 

فى - ماك عَنْ اقم أن عبد الله بن عْمَرَ هَل بِنَ الْفرْع. 


الشرح: قوله: «أن عبدالله بن عمر أهلٌ من الفرع»» وإن كان روى عن التبى ويه 
الأمر بالإهلال من الميقات؛ فإنه لا منع صحة الاحتجاج به على من خالف» ورأى 
تقديم الإحرام قبل الميقات لجحواز أن يكون عبدالله بن عمر رضى الله عنه ترك ظاهره 
لرأى رآه أو تأويل تأوله. 

وهكذا روى عبدالله بن عباس أن عائشة اشترت بريرة» فأعتقتها فخيرها رسول 


- أخرحه البخارى فى كتاب العلم حديث رقم 10 وكتاب الج حديث رقم 01417٠9‏ 
8 ا 2148٠‏ وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 59/14. ومسلم فى كناب المج حديث 
رقم 754 35.218 ]ال لكر والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم الا الى 
والنسائى فى كتاب مناسك الحج حديث رقم 395.1 5511 هلل لعتلاء لمكم 
وأبو داود فى كتاب المناسك حديث رقم ١415‏ /17/9. وابن ماحه فى كتاب 
المتاسك حديث رقم 54.2 14114. وأحمد فى المسند حديث رقم 47171 /437391 هلاق 
“امف "كرف مكزرفق دلقئء الادم هلام “الأكهء ."١٠١١‏ والدارسى فى كتاب 
المناسك حديث رقم 11/98 119/841 

ل - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 146. 


744 كتاب الحج 
الله فك وأخذنا يذلك من خبرهء وإن كان عبدالله بن عباس يرى أن بيع الأمة طلاقها. 


وفى كتاب محمد قال مالك: كان خمروج عبدالله إلى الفرع لحاحة ثم بداله 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والذى عندى أن مالكاء رحمه الله إنما تفنى 
بذلك عن عبدالله بن عمر أن يقصدها للإحرام منها. 

- مَالِكء عَن الم ِنْدَهُ أن عَْدَ الل ْنَ عُمَرَ هَل مِنْ لِيلِاء. 

الشرح: قوله: «أن عبدالله بن عمر أهل هن إبلياء»؛ يريد بيت المقدسء وهذا تقديم 
للإحرام قبل الميقات» وقد روى ابن المواز عن مالك جواز ذلك وكراهيته؛ فيما قرب 
من الميقات؛ وروى العراقيون كراهيته علئ الإطلاق. 

وحه رواية العراقيين ما قدمناه قبل هذا من أمره بالميقات وتوقيته الإحرام به كنع 
تقديكه عليه وتأخيره عنه كميقات الزمان. ووجه رواية ابن المواز أن التوقيت إنما هو لمع 
بحاوزته بالإحرام لا لمنع التقديم عليه لأن الإهلال قبل الميقات مياح؛ ويمنع استصحابه 
بعد الميقات؛ والأول أقيس» فدحل على هذا ميقات الزمان. 

فرع: وإذا قلنا برواية اين الموازء فالفرق بين القرب والبعدء أن من أحرم يقرب 
الميقات» فإنه لا يقصد إلا مخالفة التوقيت لأنه لم يستدم إحرامًاء وأما من أحرم على 
البعد منه فإن له غرضا فى استدامة الإحرام» وهذا كما قلنا إن من كان فى شعبان لم 
يجز له أن يتقدم صيام رمضان بصيام يوم أو يومين؛ ومن استدام الصوم من أول شعبان 
جاز له استدامة ذلك حتى يصله يرمضان. 1 

7١‏ - مَالِك أَنْهُيَلَْهُ أن رَسُولَ الله فك مَل مِنَ الجهرانة بعمْرة. 

الشرح: اعتمار النبى ول من الجعرانة حين رجع من حنين؛ والنعرانة وحئين 
متقاربان» فاعتمر من الحعرانة» ولعله ويك إنما أجمع على العمرة بعد أن حل بالجعرانة» 
وأنه قبل ذلك لم يكن عزم على الرحوع إلى مكة حتى يلقى عدرًا أو يحدث سغرًا أو 
ما شاء الله من ذلك؛ ويحتمل أن يكون قصد دحول مكة من حنين لأنه لم يبد له أن 
يعتمر إلا من الدعرانة: وقد كان يجوز له دول مكة بغير إحرام على ما قاله شيوخنا. 


0 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 595. 
”لا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 594. 


و ل ا ا ا 3 و 
له إلى مثل جدة أو الطائف. وهو ينوى الرجوع إلى مكة ليحج من عامه: ليس عليه أن 
يدل بإحرام» مثل ما قال مالك فى الذين يختلفون إلى بكة بالحطب والفاكهة؛ وإن 
كان حين خترج إلى سفره لم ينو العودة ثم بدا له؛ فعليه الإحرامء وذلمك أن مسن دحل 
مكة ورج منها ينوى العودة إليهاء فقد صار حكمه حكم أهلها الذين تعرض لهم 
الحوائج خخارجهاء فيخرجون إليها وليس عليهم إحرام لدحولها. 

مسآلة: ومن سلك طريقًا إلى مكة, وهو لا يدوى أن ييلغهاء فلما جاوز الميقات 
نوى دخول مكة أجزأه أن يحرم من حيث نوى ذلك» ولا يرحع لأنه إنما قصد'مكة من 
حيث أحرم. 

اخ« * 


العبل فى الإهلال 

7714 - مَالِكه عَنْ نافع عن عبد لل إن حمرَ أن ةر شرل الل : كك 
الله لبيّكَ: يك لا ربك لَك ليه إن الْسَمْد وَلْمْمَة لَك ْنُك لا شريك 
لك. قَالَ: واه لأ شل يذ فا : لد لبك يبك وَسَعْديِك وَالْحَيْدُ 


4 - أرجه البخارى فى كتاب المج حديث رقم .١44/‏ ومسلم فى كتاب الجج حديث رقم 
ييه والترمذى فى كتاب الج حديث رقم وول كول والنسائى فى كتاب مناسك الج 
حديث رقم 559153951540 1194. وأيو داود فى كتاب المناسك حديث رقم 
.١ 5 21/‏ واين ماحه فى كتاب المتاسك حديث رقم 15:05, وأحمد فى المستد حدييث رقم 
مكلاف .حدق لتاق مملاق لالالاغ لاأكزف اخزرىف لأحقف لفطلاف زدكم 
4 الامه. والدارمي فى كتاب للمناسك حديث رقم .174٠‏ والبيهقى فى الكبرى 
ه/؛ 4 عن عبد الله بن عمر. والدارقطنى ١6/8‏ عن ابن عمر. 

)١(‏ قال اين عبد البر فى التمهيد 171/0: يقال: إنه لم يسمع أبو الربيع الزهرانى من مالك غير 
هذا الحديث. حدئنا حلف بن قاسمء» حدثنا أبو حذيقة أحمد بن محمد بن على الدينورى» حدثنا 
عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوى,؛ وحدثنا خلف, حدثنا أبو الطاهر محمد ين عبدالله 
القاضى» -حدثنا موسى بن هارون الحمال, مَالاء حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع الزهراتى» 
حدثتا ماللك» عن نافع عن ابن عمرء قال: وكانت تلبية وسول الله يك لبيك اللهم لبيك» لبيك 
لا شريك لك لبيكء» إن الحمد والئعمة لك والملك؛ لا شريك لكم. هكذا روى هذا الحديث- 


5ع 2 2 2 2 2 2 2< 2 2 2 2 ا ل كتاب الحج 

الشرح: قوله: وأن تلبية رسول الله و .» يريد التى كان يلبى بها ويواظب عليهاء 
وإن كان لا يواظب على تلبية مخصوصة لما اختصت بالنسة إليهء ومواظبعه و عليها 
على سبيل الاعتيار لها لا على على سبيل الوجوب» ولذلك زاد فيها عبدالله بن عمر 
وبأى لفظ لبى الملبى أجرأه. 

ولبيك! إجابة الداعى» مأعوذ من ألب بالمكان, إذا أقام به كأنه قال: هذا مقيم 
عندك؛ وثنى على معنى أنها إجابة» على سبيل التأكيد هذا الذى يذكره أهل اللغة. 

مسألة: والتلبية مسنونة فى الحج غير مفروضة» قال ذلك الشيغ أبو القاسم فى 

قال القاضى أبو الوليد: رضى الله عنه: إنها ليست من أركان الحجء وإلا نهى 
واحبةق ولذلك يحب الدم يتركها. 

فصل: وأما قوله: ولبيك إن الحمد والنعمة لك»؛ فإنه يروى يكسر الهمزة وقتحها؛ 
وقال قوم: إن كسر الهمزة أبلغ فى المدح0؟: وليس ذلك يبين لأن كسر الهمزة إفا 
يقتضى الإخبار بأن الحمد والنعمة لك» وأنه ابتداء كلام» وفئح الهمزة يقتضى التلبية 
من أجل أن الحمد والنعمة له وليس فى أحد اللفظين مزية مدح. 

فصل: وقوله: «والخير بيديك»؛ يقتضى أن جميع الخير بيديه؛ لأن الألف واللام 
لاستغراق الجنسء فكان الملبى يلبى ربهء وهو يعتقد أن جميع الخير بيديه؛ والرغباء لك 
إذا فتح الراء مد وإذا ضمها قصرء وكأنه قال: إن المزغوب إليهء هو الله تعالى 
والمقصود بالعمل. 

ل - مَالِك عَنْ شام بن عُروةَه عَنْ أبيه أذ رَسُولَ الله فك كان يُصَلّى 

-أبو الربيع الزهرانيء ولم يذكر زيادة ابن عمرء وكل من روى الموطأ ذكرها فيه وذكرها أيضا 

جماعة من غير روأة الموطأ. 

(؟) ولبيك,: قال الجمهور: هى منناة لتكثير وللبالغة ومعناها إحابة بعد إحابة ولزومًا لطاعتك 

مثنى للتوكيد لاتثنية حقيقية واشتقاقها من لب بالمكان إذا أقام به ولزمهء وقيل من قولهم دارى 

تلب دارك أى تواحههاء وقيل من قولهم حب لباب أى حالص خضء وقال إبراهيم الحربى: 

معتى لبيك أى قربا منك وطاعة والالياب العرب. 

؟) قال التووى: يروى بكسر الهمزة وفتبحها والكسر أحود على الاستعناف والفشح على 

التعليل. 
- أععرجه اليخخارى 77/5 كتاب المج ياب قوله تعالى؛ «إياتوك وجالاً وعلى كل ضابر#- 
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فى مسجل ذى الْحُليَْةٍ وكين ذا اوت به اله آهل 


الشرح: قوله: وكان يصلى فى مسجد ذى الخليفة ركعتين,: هذا اللفظ إذا أطلق فى 
الشرع اقتضى ظاهره فى عرف الاستعمال التافلة» وهو المفهوم من قولهم: صلى فلان 
ركعتين» وإن كان قد روى أن صلاة النبى يي بذى الحليفة كانت صلاة القجرء وقد 
اختار مالك أن يكون إحرامه بأثر نافلة لأنه زيادة حير. وقد كان الحسن بن أبى الحسن 
يستحب أن يكون الإحرام بأثر صلاة فريضة. 

مسألة: فإن لم يحرم بأثر صلاة نافلة وأحرع يأثر فريضة أجزأهء فإن ورد الميقات فى 
وقت لا تموز فيه الصلاة النافلة؛ وليس بوقت فريضة» فالأفضل أن يتنظر وت جواز 
الصلاة إلا أن يخاف فوانًا أو عذرًا فإن أحرم ولم يننظر ذلك أجزأه لأن ذلك مندوب 
إليه وليس يواحب ولا شرط فى صحة الإحرام. 

فصل: وقوله: وفإذا استوت به راحلته أهل:» يريد أن تستوى قائمة» وهذا الاستواء 
والاتبعاث أحذها فى القيام واستواؤها كمال القيام» وذهب مالك وأكثر الفقهاء إلى أن 
المستحب أن يهل الراكب إذا استوت به راحلته قائمة على لفظ الحديث. وقالأبو 
حنيفة: يهل عقيب الصلاة إذا سلم مئها. وقال الشافعى: يهل إذا أعمذت ناقته فى 
الشى. 

والدليل على صحته ما ذهب إليه مالك ما روى مسلم بن حسان عن نافع عن ابن 
عمر وأن رسول الله #يَكْ أهل حين استقلت به راحلته قائمة». 

1 - مَالِكء عَنْ مُوسَى إن عَقَبقَ عَنْ سَلِم بن عَبْدِ اله أنه سمعَ أيه يقُولُ: 


دعن آنس. ومسلم 7/ه4م كتاب الحج؛ ياب ه رقم 9 عن اين عمر. 
قال ابن عيد البر فى التمهيد ه/75: لم يختلف الرواة عن مالك فى إرسال هذا الحديث بهذا 
الإسناد» وقد ووى معناه مسئدا من حديث ابن عمر وأنس من وحوه ثابتة. 

085 - أرجه البختارى فى كتاب الحج حديث رقم .١44١‏ ومسلم فى كتاب الحج حديث رقم 
4" .. والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم 1741 والنسائى فى كتاب متاسك الحج حديث 
رقم 6.لا؟. وأبو داود في كتاب المناسك حديث رقم .١6.8‏ واين ماحه فى كتاب المناسك 
حديث رقم .99٠9/‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 42484 4194 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/م ؟»: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة للمرطأ عن مالك 
رحمه الله وكذلك رواه ابن عيينة» كما رراه مالك سواء بلفظ واحدء ويإسناده قال فيه: سمعت 
موسىء سمع سال ماء سمعت ابن عمر» فذكره ورواه شعبة» عن موسى بن عقبة: فخخالفهما نى 
معثأة. 


يْدَاؤْكُم”2 ميو البى تَكِْيُوَعَلَى رَسُول الله فق يهاه ما هَل رَسُولُ اللو 85 إلا 

الشرح: قوله: وبيداؤكم هذه التى تكذبون على رسول الله وي فيها, , يعنى والله 
أعلم أتهم يقولون إن النبى © أخر الإحرام والإهلال بالحج والعمرة حتى أشرف 
عليهاء وذلك مروى عن أنس قال: «صلى النبى يق بالمدينة» ونحن مع الظهر أربعًاء 
وصلى بذى الحليقة ركعتين؛ ثم بات فيها حتى أصبح. ثم ركب حتى استوت به ناقته 
على البيداء حمد الله وسبح وكبرء ثم أهل بحج وعمرة: فأنكر عبدالله ين عمر الرواية 
ووصفها بالكذب لأن الكذب الإخبار بالشىء على ما ليس به قصد بذلك المخبره أو 

وقد روى عن أنس غير هذاء واحتلفت الرواية عن ابن عباس» فروى عنه أنه أهل 
بآثر السلام من الصلاة» فحفظ ذلك عنه؛ ثم ورد قوم فوجحدوه يهل حين استوت به 
راحلتهء فحفظوا ذلك عنهء وقال: أهل حين استوت ناقته على البيداء» وأصح هذه 
الروايات ما وافق رواية اين عمرء فإن روايته لم تختلف فى ذلك. 

وفى المدئية عن ابن نافع: أنكر مالك الاحرام من البيداءء وقال: ما البيداى وهذا 
الحديث الذى ذكره ابن عباس يسوغ لنا فى حديث أنسء ويلزمنا الجسواب عنه إذا 
اعترض يه علينا أبو حنيفة» فتقول: إن حديث ابن عمر أولى؛ لأنه أحفظ الناس 
للمناسك» وابن عباس فى حجة الوداع صغير. 

ووجه آخر أن ابن عياس اختلفت روايه فى هذا الخكم. ولم تختلف رواية ابن 
عمر. ووجه ثالث أن حديث اين عمر صحيح لا يختلف فى صحته؛ وحديث اببن 
عباس رواية محمد بن إسحاق عن خصيف». ولا يحتج يحديله. 

فصل: وقوله: «ما أهل رسول الله هيك إلا من عند مسجد ذى الحليفة»: يقتضى أنه 
أفضل مواضع ذى الحليفة للاقتداء بالنبى يوك والتبرك .بموضع إحرامه ومن أحرم من غسير 
ذلك الموضع من ذى الخليفة أجزأه؛ لأنه لا يمكن كل واحد من الناس أن يحرم من ذلك 
الموضع مع عظم الرفاق وكثرة البشر وتزاحم الناس. 

(1) قال ابن عبد البر: وأما قوله فى هذا الحديث: «بيداؤكم, فإنه أراد موضعكم الذى تزعمون 

أن رسول الله كه لم يهل إلا منهء قالى ذلك ابن عمر منكرا لقول من قال: إن رسول الله يق 

إنا أهل فى -حجته حين أشرف على البيداء؛ والبيداء الصحراء يريد بيداء ذى الخليفة. 
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وقد سل مالك عن الححفة أيحرع المرء من أول الوادى أو أوسطه أوآخره؟ فقال: 
هو مهل كله؛ قال: وسائر المواقيت كذلك؛ وأحب إلى أن يحرم من أول الوادى حتى 
يأتى على ذلك كله وهو حرم فالمواقيت على ضربين؛ ميقات أحرم النبى أ منهه 
وميقات لم يحرم منه» فأفضله موضع إحرام النبى 8. 


للف - مَالِك» عَنْ عمد بن أبى سعد امبر عَنْ يبد ين ريج أنه قَالَ 
ميد ال ين عُمَر: يا أن عبد الحم يتك مَطتعْ ربا َم أر أحَدًا من أْحَايِكَ 
ينها قال: وما هنا ان مرئي؟ قَالَ: رك لا َس من لكان إلا الاين 
ريتك تلبس النْعَالَ السيّة"©» وَرأيْتَكَ تصنيغ بالصفرق راك إِذا نت بِمَكَةَ 
مَل الس إذا روا الهلال؛ وَلَمْ هلل نت حَتى يُكُون َم لوي فَقَالَ عب الله 
نأا الأكا» فى لم أرَ رسو اله ف يَسَُ إلا ايسا َم َال 
الى ريت رَسُول اللو نالعال لس فيها عر وض بهَاء 
نا أحِب أذ الْبْسَهاه وأا المفرء فَِنَى رأئِت رَسُولَ الل فك يصبُغْ يهاه فأنا 
جب أذ مم باه وأا لاهلا ين لَمْ أ رَسُول اللو فا مُهل حتَى تبت 
بو"© رَاجلتةُ. 

الشرح: قوله: «رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدّ من أصحابك يصنعهاء, سؤاله عن 
وجه تعلقه بهاء وهل عنده فى ذلك توقيف من النبى فك أو فعل ما فعل عن رأى 
واجتهاد؛ لأن عبدالله بن عمر كان كثير التحفظ لأفعال النبى يه شديد الاقتداء به 
فيهاء معروقًا بذلك مشهورًا فى الصحابة والتابعين» فأراد ابن جريج أن يعلم ما حالف 


90+ -- أرحه اليخخارى فى كتاب الوضوء حديث رقم .15١‏ ومسلم فى كتاب الج حديث رقم 
ب« .لاء 87808. والنسائى فى كتاب الطهارة حديث رقم 2117 وكتاب مناسك الج حديث 
رقم 1 وك .ول 91.1 2494.15 535147 وكتاب الزينة حديث رقم 4595؛ 
4*.هء 47 51. وأبو داود فى كتاب المناسك حديث رقم 2١6٠09‏ وكتاب اللباس حديث رقم 
4٠‏ ولا وكتاب الترحل حديث رقم 8419. وابن ماحه فى كتاب المناسك حديث رقم 
. 8؟ 7387 وكتاب اللباس حديث رقم 5517. وأحمد فى السند حديث رقم /41411» 
الجوق مءى دم “الأد 51194. والبيهقى فى الكبرى ٠1/9‏ عن عبدالله بن عمر. 
)١(‏ السبتية: تعال من حلد مدبوغ ليس فيها شعر. 
)١(‏ تنبعث يه؛ تستوى قائمة. 


و 995ب000001ااا ا ااا 50-7 كعاب اليج 
فيه أصحابه 'من ذلك إن كان لسنة من النبى 8 أو لرأى منهء وأعلمه بخلاف جماعة 
من الصحابة له ذلك ليكون ذلك أبعث له على قوة الاحتهاد وشدة التحرز من السهو 
والغلط. 

ثم فسرها ابن حريج حين سآله اين عمر عن ذلك» ققال: : درأيقك لا تمس من 
الأركات إلا اليمانيين»» فأخيره ابن عمر أنه لم ير التبى فيا بمس منها غير اليمانيين» 
وهذه ستة كافية؛ فيما ذهب إليه لأن النبى يه طاف أشواطًا وأسابيع» ولم يره ابن عمر 

مع ذلك يمس من الأركان غير اليمانيين» فالظاهر أنه قصد تركهاء ويحتمل أن يكون 
ترك استلامها لأن ليت لم يتم على قواصد إبراعيم لك قصار الركنات الشاميان 
ليسا بركنين على الحقيقة» وقد تأول ذلك عبدالله بن عمر فيهماء وسياتى بعد هذا إن 
شاء الله تعالى» وهذا اختيار مالك أن لا يستلم من الأركانٌ غير اليمائيين للمعنى الذى 
ذكرناه. 

فصل: وقوله: «ورأيتك تلبس النعال السبتيةع» وهى نعال تدبغ بالقرظ» ويجب أن 
يكون على قو ابن عمر لا شعر فيها. وقد روى سحنون عن ابن وهب أن التعال 
السبتية كانت سوداء لا شعر فيها. قال محمد: فقلت له: قال بعضهم: هى النعال المديوغة 
بالقرظء سميت بذلك لأن أكثرهم كان يلبسها غير مدبوغة إلا أهل السعة منهم. 

قال سحتون: قد أعلمتك ما قال فى ابن وهبء» وهذا الذى قاله محمد بن سحنون لا 
يعترض على ما قاله ابن وهب لأنه لم يتنع أن تكون السبتية المديوغة بالقرظ وتكون لا 
شعر فيهاء وأن العرب كان يلبس أكثرهم النعال غير مدبوغة: وأن السبتية كان لا 
يلبسها إلا أهل الشرف والسعة. ولذلك قال الشاعر: 

يحذى تعال السبت ليس بتوآم 


ولا يصح أن تكون السبتية مديوغة بالقرظ وعايها شعرء ويحتج عبدالله بن عمر 
اختصاصه بليسها بأن النبى يق كان يلبس النعال التى لا شعر عليها. 

فصل: وقوله: وورأيتك نصبغ بالصفرة»؛ يحتمل أن يريد الخضاب؛ ويحتمل أن يريد 
الثياب» وقال يحبى بن عمر: يريد أنه كان يصبغ بها ثيابه لا الحيته. قال: وهذا معناه عند 
أصحاب مالك. قال أحمد بن خعالد: ولا يثبت أن النبى ظُيكُ صبغ لخيته بصفرة ولا غيرها 
ولا أدرك ذلك» توفى رسول الله ##ك وايس فى لخيته ورأسه عشرون شعرة 
بيضاع. 
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وقد روى زيد بن أسلم عن أبيه أن ابن عمر كان يصبغ ثيابه بالزعفران» فقيل له 
فقال: كان رسول الله ف يصبغ ثيابه» وكان - أو رأيته - أحب الطيب إليه. 

وهذا الحديث الذى ذكره أحمد بن غبالد رواه أبو داود على غير هذا الوحه؛ روى 
عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان يصبغ حيته بالصفرة حتى تمتلئ ثيابه بالصفرة» فقيل 
له: لم تصبغ بالصفرة, فقال: إنى رأيت رسول الله #ك يصبغ بهاء ولم يكن شىء أحب 
إليه منهاء وقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. 

والذى روى عن ابن عمر أنه كان يصفر لحيته أكثر وأصح من الذى رواه أحمد بسن 
ححالد ولا يجتنع أن يكون النبى فيه كان يصبغ ثيايه ميته بالصفرة فيقتدى به فسى ذلك 
ابن عمر ويستحيها من أجله فيصبغ بها ثيابه ولحيته: والله أعلمء كما رأى النبى وو 
أهل بعمرة» فأحصر بعدرٌ فتحلل فأردف هو الحج على العمرة لا عاف أن يصد عن 
البيت ليتحلل دونه إن حصرء وقال: وما أمرهما إلا واحدع. 

فصل: وقوله: وورأيتك إذا كنت بمكة لم نهل حتى يكون يوم التروية»؛ يوم التروية 
يوم منى» وهو ثامن» عشر ذى الحجة؛ فكان الصحابة يهلون لهلال ذى الحجة» وكان 
ابن عمر يؤخخر إهلالهء فإذا كان يوم التروية أهل ووصل عتروجه إلى منى بإهلاله» 
ولذلك قال: ووأما الإهلال» فإنى لم أر رسول الله و يهل حتى تنبعث به راحلتهوء 
يريد أن تأخيره الإخلال إلى يوم التروية؛ وترك تقديمه فى أول العشر لمن كان مقيمًا .بمكة 
من قاطن أو قادم من يريد الإحرام منها إنما اختار ذلك لأنه لم ير التبى ف يهل حنى 
تنبعث به راحلته متوجهاء وأحل فى فعل الحج فرأى عبدالله بن عمر أن إهلاله يوم 
التروية حين تنبعث به راحلته متوحهها إلى منى أشبه بفعل النبى و وأقرب إلى الاقنداء 
به من الإهلال فى أول ذى الحجةء والمقام بمكة إلى يوم التروية ولعمرى إنه لوحه حسن 
لمن كان بغير عكة. : 

وقد روى ابن وهب فى موطته عن مالك: لا ينبغى لأحد أن يهل بحمج أو عمرة ثم 
يقيم بأرض يهل بها حتى يخرج. ورواه اين عبدالحكم عن مالك. 

ووجه ذلك أن الإهلال إنما هو إجابة لمن دعا إلى الححج وتلبيته للداعمى؛ وليس المقام 
من جنس التلبية» ولا ما يجب أن يقرن يهاء وإغما يجب أن يقرن بها المسارعة بالعمل 
الذى يشاكلهاء وهذا كله لمن كان بغير مكةء وأما من كان يمكة فقد اعقار أكثر 
الصحابة والعلماء والإهلال أول ذى الحجة. ورواه ابن القاسم عن مالك وابن 


عبدالحكم. 


ووحه ذلك أن يستديم المحرم الإحرام وبأذ بحظ من الشعث على حسب مافعله 
النبى يه حين أحرم من ميقاتهء فلما فات أهل مكة الشعث بقطع المساقة؛ عوضوا من 
ذلك مسافة من الزمان؛ وسيأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وروى أكثر الرواة هذه اللفظة: وحتى تنيعث به راحلته» ومعناه تتبعث من الأرض 
للقيام» وخالفهم عبدالله بن إدريس» فرواه عن مالك وجماعة معه بلفظ والاستواءة 
وليس .محفوظ. 

- مَالِكه عَنْ نافع أن عَبِدَ الله بْنَ عْمَرٌ كَان يُصَلَى فى سَسْجِدٍ ؤى 
ةميرج مكب فإ اوسا به وليل أخرم. 

الشرح: قوله: وكان يصلى فى مسجد ذى الخليفة ثم يخرج في ركبه. ديل على 
أن رواحلهم كانت بقرب المسجد ببابه» وما اتصل به ويقرب منه ثم قال: وفإذا 
استوث به راحلته أحرم»: وذلك موافق لما قلناه من أن الإهلال يجب أن يكون عند 
استواء الراحلة قائمة لمن يركبها مناحة. 

وقد روى هذا الحديث فايح بن سليمان فقال فيه: فإذا استوت به راحلقه قائمًا 
أحرم» ولو كان ممن يركب قائسًا على حسب ما يفعله أكثر الاج اليوم لكان إهلاله 
إذا استوى عليها راكبًا. 

- مالك أنه يَلقَهُ أن عَبِّدَ الْمْلِكِ بْنَ مَرْوَادَ أَهَلّ مِنْ عِنْدٍ مَسْجِدٍ ؤى 
الْحْليْعَةِ جين اتوت به رَاحِلَتَه وان أبَانَ بْنَ عْثْمَانَ أَسَارٌ عَلَيْه بذَلِكَ. 

الشرح: قوله: «أن عبدالملك بن مروان أهل من عند مسجد ذى الخليفة» فى ذلك 
الوقت وفعله مشهورء ولا يفعله إلا عن مشاورة أبان بن عثمان؛ ومن كان مثله من 
أهل العلم والدين: وقد اشتهر فعله يذلك اشتهار فعل الخلفاء بحضرة أئمة الأمصار 
وعلماء الإسلام ولم يتكر ذلك عليه؛ فثبت أنه المعروف المشهور. 

ا« 


- أعرجه البخخارى فى كتاب الحج حديث رقم 407 !. ومسلم فى كثاب الحج حديث رقم 
إلا ,ع .لا 417 46 788. والتسائى فى كتاب مناسلك الحج حديث رقم 515 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١7‏ /ا, المغتى 4/8 .4٠‏ المحلى ١78/19‏ 


كناب المج 0108 ا اا 


رفع الصوت بالإهلال 


ما - مالك عَنْ عبد لون أبى بَكْرٍ بن مُحَمد بن عَطْرِو بن حَوْم عَْ عبر 
الْمَلِك بن أبى يَكْرٍ بن اْحَارث بن مساب عَنْ لاد بن السَاِب الأنصَارِئئ عَنْ 


كسم 


رك للد فك قَال: أتنى حبري فَأترَنى نا آثر أمنْحَابى أو من مَهِى أذ 


مم 


يَرْفعُوا أَصِوَائهُم التي 1 بالإطلالء يُرِيدُ أحَدَهْمَاوِ 


الشرح: قوله: «أتانى جبريل», إخبار منه و أن هذا الأمر مما أتاه به حبريل» وأنه 
لم يقتصر فيه على ما أداه إليه اجتهاده. 

وقوله: «أمرنى أن آمر أصحابى أو من معىء الشك من الراوى» ومن معه هم 
أصحابه لاسيما على ما ذهب إليه جمهور أصحاب الحديث» فإنهم يقولون فلان له 
صحبته» وإن لم يكن رأى النبى إلا مرة واحدة. 

أما القاضى أيو بكر فذهب إلى أن للصحبة مزية على الرؤية: وأن اسم الصحابى إتما 
يطلق على من صحب البى فق وكان معه وجميع من حج مع التبى ل فقد صحيه 
فى طريقه وحجهء وما قاله أبو يكر أظهر من جهة اللغة غير أن المعروف المشهور عند 
أصحاب الحديث ونقلة الآثار ما قدمتاه. 

فصل: وقوله: وأمرنى أن آمر أصحابى أن يرفعوا أصواتهم بالتلبيةي: فإن التلبية من 
شعائر الحج وتما لا يجوز للحاج تعمد تركها فى جميسع نسكه؛ ومتى تركه فى جميعه 
عامدًا أو غير عامد, فعليه دم. وقال الشافعى: لا دم عليه 

والدليل على ذلك أنه ترك واجبًا فى الحسج؛ فلم يسقط وحوبه عنه إلى غير بدل 
كامبيت بألزدلفة» فإن سلموا وجوب التلبية وإلا فالحديث حجة عليهم لأن ظاهر الأمر 
الوجوبي0", 
- أحرجه الترمذى قى كتاب الحج حديث رقم 769 رالنسائى فى كتاب مناسك الج 

حديث رقم 701؟. أبو داود فى كثاب الناسك حديث رقم .١644‏ رأحمد فى السند حديث 

رقم 151ه١.‏ والبيهقى فى الستن الكيرى 47/0 عن خلاد بن السائب» عن أبيه. والدارقطنى 

774/5 عن نحلاد بن السائب» عن أبيه. والطبرائى فى الكبير ١4/19‏ عن خلاد بن السائب» 

عن أبيه. والبغوى بشرح السنة 07/9 عن خخلاد بن السائب» عن أبيه. وذكره فى الكتز برقم 

ويعرزاه السيوطى لأحمده وابن عدىء واين حبان» والحاكم عن خخلاد ين السائي. 

قال ابن عبد الير فى التمهيد 44/0 : هذا حديث الف فى إستاده اختلافا كثيراء وأرحو أن 

تكون رواية مالك فيه أصح ذلك» إن شاء الله. 

- قال ابن عيد البر: اختلف العلماء فى وحرب التلبية ركيفيتهاء فذهب أهل الظاهر إلى‎ )1١( 


ووم ز 7 ز 2 2 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 ذز ذا ا اا ال كتاب الحج 

فصل: وأما رفع الصوت بالتليبة» لا كانت التلبية من شعائر الج كان من ستتها 
الإعلان به ليحصل المقصود منها كالأذان وليس له أن يرفع صوته حتى يشق على 
ب لت 


أنه متم سَمعَ أَهلَ الهم يقُولُوة: لَيْسَ عَلَى النسّاء رفْحُ صنتو ب بالتلبيّة َه سيم 
0 
05000 
اشأنهن الخهر لأن صوث امرأة عورةء فليس عليها من ابخهر إلا يقدر ما تسمع نفسهاء 
وما زاد على ذلك من إسماع غيرهاء فليس من حكمها والجهر فى الصلاة كذلك. 
قَالَ مَالِك: لايع خم صنو بلاطلا فى صَسَاحد اََْاَات ملي نفس 


مء 


ومن تَايه إلا فى الْمَسْحد الْسَرَامٍ وَمَسلْحدٍ ينىء فَإنه يَرْقُمُ صُوتَُ فيهمًا. 

الشرح: وهذا كما قال أن المحرم لا يرفع صوته بالإهلال فى .غير مسجد منى, 
والمسجد الحرام من مساحد الجماعاتء 'وهذا المشهور عن مالك. وروى القاضى أبو 
الحسن أن ابن نافع روى عن مالك أنه قال: يرفع صوته بالتلبية:فى المساجد التى بين 
مكة والمدينة» قال أبو الحسن: هذا وفاقًا للشافعى فى أحد قوليه وله قول ثان: أنه 
يستحب رفع الصوت بالتلبية فى سائر المساجد. 

ووحه قول مالك المشهور عنه أن المساجد مبنية للصلاة» وذكر الله تعالى» وتلاوة 
القرآن» فلا يصح رفع الصوت فيها بها ليس من مقصودها لأنه لا تعلق لشىء منها 
بالحج» وأما المسجد الحرام ومسجد الثيف» فللحج اتصاص بهما من الطواف 
والصلاة أيام منى» ولسبب الحج بنياء فلذلك استحب رفع الصوت فيهما بالتلبية. 

قَالَ مَالِك: سمح ينض أمْل الم يَستَحِبُ اليه دير كل صَلاة وَعَلَى كُلّ 
شرّفي0" مِنّ الأرْض. 

الشرح: وهذا كما قال أن التلبية مستحية دبر كل صلاة لأن ذكر الله تعالى 


-وجوب التلبية؛ منهم داود وغيره. وقال سائر أهل العلم: ذلك مين ستن الج وزيعه. وكان 
مالك يرى على من ترك التلبية من أول إحرامه إلى آخر حجه دما يهريقه. ؤكان الشافعى» وأبو 
حتيفة لا يريان عليه شيقاء وإن كان قد أساء عندهم. 

)١(‏ شرف: مكان مرتفع. 


مشروع بأثر الصلوات فيستحب للحاج ما يخنص به وما هو شعارف وهو التلبية؛ 
وهذا حكم جميع الصلوات المفروضة والمسترنة والنافلة؛ رواه ابن المواز عن مالك. 
فصل: وقوله: «وعلى كل شرف هن الأرض»» يريد ما ارتفع منها. وقال قى 
الواضحة: وفى بطن كل واد وعد لقى الناس وعند انضمام الرفاق وعند الاثتباه من 
التوم؛ وإنما يريد يذلك أن هذه هى الأحول التى تقصد بالتلبية لأن التلبية شعار الحاج 
قشرع الإتيات بها عند التتقل من حال إلى حالء والله أعلم. 
ل تن 


إفراد الحع 

- مَالِكه عَنْ أبى الأنود مُسَمد بن عبد الرّحْمَنِء عَنْ شُرْوَةَ ْن الريَير 
عَنْ غَاِضََ رَوْج الب 6 أنها قَالْْ: حَرَحْنا مَعَ رَسُول الل هلها عَم حَحَةٍ الماع 
فنا م هل يمره ونا َه بِسَحَةٍ وعُسْرة» ونا من أمّل بالْحَيه آمل 
شع ع" :د« وض مولامك مو سي 4 م كه طرف ره مكممرك ل 
رَسُولٌ الله 88 بالْحَجء فَأمًا مَنْ أمَلَ بعُمْرَةٍ فْحَلْ وما مَنْ أهَلّ بسّج أ حَمَعَ 
الْحَجّ وَالعُمْرَةَء فلَمْ يُحِلوا حَتى كان يَوْمٌ السخر”". 

الشرح: قولها: وخرجنا مع رسول الله قي عام حجة الوداع,؛ وهو عام عشرة 
من الهجحرة» ولم يحج النبى يه من المدينة غير هذه الحخةه حج أبو بكر بالناس عام 
تسعة» وحج النبى وي بعده عام عشرة» وإما سميت حجة الوداع لأن النبى 88 
وعظهم فيها وودعهم» فسميت حجة الوداع. 


إلالا - أرحه البخخارى فى كتاب الحج حديث رقم .١147٠‏ ومسلم فى كتاب المج حديث رقم 
ههم؟. والنسائى فى كتاب مناسك الج حديث رقم 015517 11717. وأبو دارد فى كتاب 
المناسك حديث رقم 1815 1018. وأحمد فى المسند حديث رقم 2079417 2179141 
ل ا الي اسلف 
)١(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 41/0 : هذا حديث ثابت صحيح؛ وقد ررى عن مالك» عن 
محمد بن عبدالرحمن» عن سليمان بن يسارء أن رسول اللهء ا عام حجة الوداع؛ خبرج إلى 
الحجء فمن أصحابه من أهل بحجء ومتهم من جمع الحج والعمرةء وبنهم من أهل بعمرة» فأما من 
أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يخل» وأما من كان أهل بعمرة فحل. وهذا الحديث. المرسل 
داحل فى مسئد أبى الأسودء عن عروة» عن عائشة: هذا. وفيه خروج النساء فى سفر الحسج مع 
أزواحهن؛ وهذا لا حلاف فيه بين العلماء. : 


أذانا ع ا 2211101011110 كتاب الج 

فصل: وقولها: «قمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحجة وعمرة؛ ومنا من أهمل 
بالحج»: تريد أن من نسك منهم كان على هذه الثلاثة الأضرب؛ ولا يصح نسك على 
غير هذه الوجوه الثلاثةه وهى كلها مشروعة جائزة لآن النبى يي أقر عليها. 

وفى قولها بعد هذا التقسيم: «إن البى غك أهل بالحج,؛ تصريح بأته أفراد الج لا 
أنها قد نفت عنه الصقتين الأخريين وجعلته من كان نسكه الحج. 

وقد اختلف الناس فى حج رسول الله كه فذحب مالك إلى أنه أقرد. وهو أحد 
قولى الشافعى. وقال أبو حنيفة والثورى: إنه قرن الدج والعمرة. وقال أحمد ين حنبل 
وإسحاق: وتمتعء وهو أحد قولى الشافعى. واختلفوا على حسب ذلك فى الأفضل من 
هذه الصفات. 

وفى الحديث دليل على صحة ما ذهب إليه مالك وعائشة أقغد بالتبى 88 وأعلمهم 
.عا كان عليه لاسيما وقد تقصث أصئاف النسك» وقسمته ثلاثة أقسام» قسم قرن الحج 
بالعمرة» وقسم أحرم بالعمرة؛ وذلك يقتضى إفراده لها وإلا كان من القسم الأول» 
وهو قسم القران» وقسم أحرم بالحج» وذلك يقتضى إفراده له وإلا دخمل في القسم 
الأرلء وجعلت النبى ف من أحرم بالحج» وذلك يقتضى إفراده له وقد أجمعنا على 
أن ما فعله من صفات الحج؛ فهو الأفضل. 

فصل: وقولها: «فأما من أهل بعمرة فحل»» تريد بعد أن طاف وسعى بمكة» وأما 
من أهل بالحج أر جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحرء وهو وقنت كمال 
الحج لأن أول وقت تحلل الحاج يوم النحر ومن أهل بالحج والعمرة؛ فلا ينفعه تنام 
طوافه وسعيه فى جواز تحلله من عمرته لأنه لما قرن بين النسكين.للم يصح تحلله مسن 
أحدهما إلا بتحلله من الآخر لأنه قد ضار حكمهما حكم النسك الواحدء والله 
أعلم, 


1 - مَالِكه عنْ عبد الرّحْمَنٍ بن الْقَاسِيء عَنْ أبيي عَنْ عَافِضَةَ أمّ 


ا أخج رجه مسلم فى كتاب الحج حديث رقم 38068, والعرمذى فى كتاب الحج حديث رقم 
4 والنسائى فى كتاب مناسك الج حديث رقم 07555 1115. وأبر داود فى كتاب 
للناسك حديث رقم .15١4‏ وابن ماحه فى كتاب المناسك حديث رقم مهو3 7905. 
وأحمد فى المسند حديث رقم 2571544 14419. والدارمى فى كتاب الناسك حدييث رقم 
.١7417‏ وابن عدى فى الكامل 4/7 لاء عن عامر بن ربيعة, 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/1"41: هذا أصح حديث يروى عن النبى © أنه أقرد الحنج:- 


كياب الحخج 00101101 0 
الْمُؤْينِينَ أذ رَسُولَ اللو 4 أرَه0" الْحَج. 


عمل - مَالِكء عَنْ أبى الأملوَد مُحَمدِ بْن عبد الرّحْمَنٍ - قال وَكَانٌ يتما ففى 


حَْرِ روه بن ار - عَنْ عُرْوة أن الرء ع عه أ مين أن سول الل 
فك رد لحب 


الشرح: قولها: وإن رسول الله وي أفرد المج" يقتضى إفراده من كل ما يمكن 
أن يقترن به وهى العمرة» وهذا اللفظ ينطلق من جهة اللغة على كل من اعتمر فى 
أشهر الحج» فحل من عمرته ثم أهل بالحج لأنه قد أقرد الحج من مقارنة العمرة إلا أن 
عرف الشرع يقتضى أن إفراده الحج هو ما لم تقارنه عمرة» وإلا كان متمتعًا فإذا أطلق 

فى الشرع إفراد الحج» فهم منه ترك التمتع والقران. 

مَالِكَ أنه م سح أل الم يَُوُو: َنْ هل ببحَج مقر مُفْرَو م بدا لَهُ أن يُهِلَ بَعْدهُ 
ِعْمْرَة فيس لَه لِك 

قال مَالِك: رَدَلِكَ الى أذركت عَلَيْهِ هل الْعلم بلقا ٠‏ 

الشرح: وهذا كما قالوا أن من أهل بحج ثم أراد أن يردف العمرة على الحجء لم 

-وإليه فعب مالك فى اختياره الإفراد وأصحابه: وأبو ثورء وجماعة؛ وروى ذلك عن أبى يكرء 

وعمر وعثمان وهو أحد قولى الشافعى واعتياره. 

)1١(‏ الإفراد: الإحرام بالحج غير مقترن بعمرة. 

9 - أترحه مسلم فى كتاب الحج حديث رقم 108. والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم 
4. والنسائى فى كتاب مناسك المج حديث رقم 90560 5555. وأبو داود فى كتاب 
المناسك حديث رقم .18١4‏ وابن ماحه فى كتاب المناسك حديث رقم 45888 5981. 
وأحمد فى المسند حديث رقم 2771148 14455. والدارمى فى كتاب المناسك حديث رقم 
لال 
(؟) قال التووى: قد احتلفت روايات الصحابة رضى الله عنهم فى صفة حلحة النبى © ححة 
الوداع هل كان مفردًا أم قارنًا أم متمتماء وقد ذكر البعارى ومسلم رواياتهم كذلكه وطريق 
الجمع أنه و كان أولا مفردًا ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج فصار قارنًا فمن 
روى الأفراد فهو الأصلء ومن روى القران اعتمد آر الأمرين» ومن روى التمتع أراد التمتع 
اللغرى والانتفاع والارتفاق» وقد ارتفق بالقران كارتفاق المتمتع وزيادة رهو الاقتصار على فعل 
واحد وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث كلها. التهى باختصار. انظر: صحيح مسلم شرح النووى 
كتاب الحج؛ باب بيان ووه الإحرام. 


مهم 12121212121242 ذز ذا 0 كتاب الحج 
يكن ذلك له؛ لأن إرداف الإحرام على الإحرام: يقتضى أن يستفاد بالثانى فائدة وحكم 
لا يوحد بالأول» وإلا فلا فائدة لهذا الإرداف» وكذلك لا يصح أن يسردف حجًا على 

حج أو عمرة على عمرة؛ وهو على إحرامه الأول وإن أحرم بحجتين أو عمرتين كان 
محرمًا بواحدة؛ ولا يلزمه فى شىء من ذلك قضاء ولا دمء قاله القاضى أبو الحسنء» 
وبهذا قال الشافعى. وقال أبو حنيفة والثورى: تلزمان جميعًا فى ذلك كله ويكون 
محرمًا بهما حتى يتوجه فى السفر فترتفض إحداهماء وعليه قضاء .ما أردف من قابل 
والدم, 

ودليلنا أن هاتين عبادتان لا يصح المضى فيهما بوجسه» فوجحب أن لا يصح الدعول 
فيهماء ولا إرداف إحداهما على الأخرى. أصله إذا نوى فى رمضان أن يصومه عنه 
وعن نذره» والله أعلم. 


© #6 
القران فى الحم 
نيف - ملك عَنّ حَغمَرٍ بن مُسَنوٍء عَنْ أبيه أذ الْمِقْدادَ ْنَ الود دحل عَلَى 


ع اه 


َل بن أبى لبو بالسقيء وَهْوَ يح يرال قاوطا كَقَالَ: هَذَا عُتْمَانٌ 
ابن عَفانَ ينَهَى عَنْ ذم 00" بين احج واْعمرةء فرج على ب أب طَلِِبو وَعَلَى 

يَديْهِ أ التقيق والْحبَطِء هما أنسى ير لتقي والسببط على راض حتَى دمل عَلّى 
عُْمَانُ بن عَمَاك ََالَ: أن تنقى عن ألا م يدن لحي واشذرة فَقَالَ عُقْمَانُ: 


ماص قن مم 


ذَلِكَ ل فَحَرَج عَلِى» مُعْصْباء رخ يفول : لِك الهم لبيك + ِعَمَرَةٍ وَحَحَةٍ معَاء 


“الا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١‏ ١الا.‏ 
وقال فى الاستذكار: هذا الحديث منقطع؛ لأن محمد بن على بن حسين أبا حعفر لم يدرك 
للقداد ولا عليا. وقد روى من وحوهء منها: ما حدثنا عبد الله بن محمد بن أمية» قال: حدثنا 
حمزة ين حمذء قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا أحصد بن إبراهيم؛ قال: أخيرنا أبو 
عامرء قال: حدثنا شعبة: عن الحكم: قال: سمعت على ابن الحسين يحدثء عن مروان أن عثمان 
تهى عن المتعة» وأن يجمع الرحل بين الحج والعمرة: فقال عمر: لبيك بححة وعمر معاء فقال 
عثمان: أتفعلهما وأنا أنهى عنهما؟ وقال على: لم أكن لأدع سنة رسول الله وي لأحد من 
الناس. وانظره فى: ستن البيهقى الكبرى 8/8 .٠١‏ 
)1١(‏ القران: الإحرام بالحج والعمرة معًا فى أشهر الحج. 
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الشرح: السقيا موضع 

وقوله: «رينجع» وينجع» لغتان» معناه يلقم الخبط بكرات له يعنى نوقًا فتية. فقال 
القداد: وهذا عفمان بن عفان ينهى عن أن يقرت بين الحج والعمرة,؛ إنكارا لنهى 
عثمان عن القران» ولعل عثمان إنما نهى عنه على حسب ما نهى عمر بن الخطاب عن 
المتعقع» لا على وجه التحريم؛ ولكن على وجه الحض على الإفراد الذى هو أفضل» 
فحمل ذلك المقداد على المتع التام أو خحاف أن يحمل منه على المقع التام» فيترك الناس 
العمل به جملة حتى يذهب حكمه وينقطع عمل فقال عثمان: وذلك رأيى)» يريد 
تفضيل الإفراد عليه» ومعنى ذلك أنه رأى رآه لأته ليس فيه نص عن التبى 09. 

فصل: وقوله: «وفخرج علئء مغضباء, يريد كارمًا لقول عثمان وثهيه عن القران» 
يقول: واللهم لبيك بعمرة وحجة معٌاه ففرق بين العمرة والحج ليحيى حكم هذه 
السنة ويعلى يأمرهاء وكل مختهد مريد للخير رضى الله عنهم أجمعين» وإفا أعلن على 
بذكر العمرة والحج لأنه قصد إظهار القران» ولو اجتزاً.عجرد النية فى نسكه قارنا كان 
أو مفردًا بحج أو عمرة لأجزأه. 

وقد اعتلف العلماء فى النطق بنفس التسك» فروى عن عبدالله بن عمر أنه كان 
يرى ترك التسمية» وقال: أليس الله يعلم ما فى نفسك. وروى عن عائشة أنها كانت 
تسمى . وروى عن عطاء أنه قال: لا تحزئه النية» وليس إسناده عنه هناك 

والدليل على إجزاء الئية أن هذه عبادة» قوجب أن تلزم بالدخول فيها دون تسميته 
لها كالصلاة والصوم وغيرهما من العبادات. 

فصل: وقول على: ولبيك بعمرة وحبجة معام قدم العمرة فى اللفظ والنية» وبه قال 
مالك» واحتج ابن المواز فى ذلك بأن العمرة يردف عليها بالحج؛ ولا قردف هى على 
الحمج. 

ووجه ذلك أن العمرة لما صح إرداف الحج عليهاء ولم يصح إرداقها على الحسج» 
واعتير تقديكها فى النية لصحة ورود الحج على الاحرام بها. 

وقد روى أبو عيسى هذا ا الحديث بلفظ تقديم الحج على العمرة. وقد قال ابن 
حبيب: إن على بن أبى طالب كان مهلا بعمرة» فلما سمع من عثمان ما سمع أردف 5 
عليها حجة؛ وتقديم العمرة فى لفظ الحديث أصح من جهة الرواية. 


ومن جهة المعتى» والله أعلم؛ ولو قدم الحج على العمرة فى اللفظء فقد قال الشيخ 
أبو بكر فى شرحه: يجزئه. ومعنى ذلك أنه نواهما جميعاء والله أعلم. 

َال مَالِك: الم عِدْدنا أن مَنْ عر احج والْحمْرة لََ بأد مِنْ سْكَرِو شيفاه ولَمْ 
َخِْل بن شَواء حتَى بسر حَدْيا إن كا مَعَُ ويل يونى يوم الدخر. 

الشرح: وهذا كما قال أن من قرن بين الحج والعمرة» فإنه لا يصح أن يتحلل من 
شىء من إحرامه حتى يحل من جميعه. وذلك لا يكون إلا.عنى يوم النحرء وهذا معنى 
قرانه أن يفرق بين التسكين ويكون إحرامه وفعله لهما لا ينفضل بشىء من ذلك؛ ولا 
يتحيز لأحد نسكه؛ ولو انفصل أحدهما من الآخر لما كان قرائًا وإنما ذلك مثل الطهارة 
الصغرى والكبرى لا يصح إذا نواهما أن يتم إحداهما دون الأخرى على الظاهر مسن 
المذهب» وإث كانت إحداهما أوعب من الأخرى. ووحه ثان أن التحلل ينافى الإحرامء 
فلا يصح أن يحل من عمرته وهو باق على إحرام ححه. 

فصل: وقوله: وحتى ينحر هديا إن كان معه ويحل بمنى .يوم النحره: يريد أن التحلل 
من الحج لا يكون إلا .عنى النحرء وإذا لم يصح أن يتحلل من عمرته حتى يحل متها 
وتحلله بالحلاق عنىء إما يكون بعد تحر هديه: فإن تحلله من العمرة لا يكون إلا فى 
ذلك المقامء وفائدة هذه المسألة إن أفسد نسكه يجماع بعد طواقه وسعيه لعمرته 
وحجتهه قبل أن يتحلل يرمى الحمرة أو فاته الحج على ذلك» فإن عليه قضاء عمرة أو 
حححة مفترقتين» ولا تسقط عنه العمرة لتمام طوافه وسعيه لها لأن جميع العمل يحصل 
النسكين ولا يصح أن يحل من إحداهما حتى يحل من الأخرى. 

"” ح- مَاِكه عَنْ مُسَمد بن عبد الرّحْمَنِء عَنْ ليما بْنٍ يَسَارٍ أن رَسُولَ 
الل فا عَامَ حم اوداع حَرَج إلى الح فَمِنْ أمْحَابه من أمَلُّ بسح وَِنْهُمْ مَنْ 
دقف ا فده املؤوية م كلهم عه أعها ون 22 "١‏ موه موعاس ةيه #لاهر ‏ بصع 2ه 
حَمَعَ الْحَج والْعمْرَةه ينهم من أهَلَ بعمْرَةٍ ققطء فَأمًا مَنْ أهَلَّ بحج أو حَمَعٌ احج 
وَلعْسْرَة فلم يَمْلِل وأمًا مَنْ كان مل بِعْمْرَةٍ فَحَل: 

الشرح: قوله: وأت رمول الله يه عام حجة الوداع خرج إلى الج ظاهره أن 
مقصوده الحج خخاصة لأنه إنما قصد إلى الإخبار على معنى سفرهء فلو كان محرمًا بعمرة 


هل - انفرد به مالك. أرسله سليمان. وقد مر فى الحديث رقم (191) أن أبا الأسود وصله عن 
عروة عن عائشة. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 1/15 
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مع الحج لذكر ذلك فى مقصود سفره كما ذكر الحج» وقد تقدم تفسير باقى الحديث 
قبل هذا. 

لِك أنه مع بخض أطل الهم يَقُونُود: من أهل يمر هيداه أ مُهل بحَحّ 
مها فلك لَه مَالَمْ يط بيت رين الصا وَالْمَْوَ وقد صم لك ان عُمَوَ 
حِين قال إن مدت عَن الت صَنْصْت كما صَنَغْنَا مَعَ رُسُول الله 4 تج القت 
إِلَى أَصْحَابهِ قَمَالَ: مَا أمْرُهُمًا إلا وَاحِثٌ أَشهدكمْ ألى أَوْسَبِتُ الْسَج مع الْمرة. 

قَالَ مَالِك: وقد أمَلَّ أُمْحَابُ رَسُول اللو ولك عَامَ حَجَةِ اوداع بالْعُمرَق مم قَالَ 
َم ْول اللو : مسن كان مه مذى”" لبج مع الْعْرَةٍ نم لا يحل 
حَتى يحل مِنهُمًا يعار . 

الشرح: قوله: دمن أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحجة معها فذلكء ما لم يطف 
بالبيت وبين الصفا والمروة»؛ يريد أن من أهل بالعمرة ثم أراد أن يردف الج على 
العمرة» فيكون قارنًا لهماء فذلك له. 

ووجه ذلك أن لإردافه الج على العمرة وإدخاله له عليها فائدة عمل لا يكون فى 
العمرة المفردة من الوقوف بعرفة وغير ذلك من الأحكام التى ينفرد بها الحج. 


)١(‏ الهدى: ما يذبحه الخاج فى حجه تسكا. 

(1) قال فى الاستذكار :185/١١‏ قد احتج مالك لإدخال احج على العمرة لقول النبى ول ثم 
بقعل ابن عمرء وعليه جمهور العلماء: وقد ذكرئا فى الياب من شاهد مخالف فى ذلك» فقال: لا 
يدل إحرام على إحرام كما لا تدحل صلاة على صلاة. وهذا قياس فى غير موضعه؛ لأنه لا 
مدعل للتظر مع صحيح الأثر رحمله قول مالك أن الحج يضاف إلى العمرة ولا تضاف العمرة 
إلى الحجء ومن أضاف الحج إلى العمرة فإتئما له ذلك مالم يطف بالبيت على ما قاله مالك» فإ 
طاف فلا يقعل حتى يحل من عمرته. فإن قعل يفعله باطل» ولا شىء عليه. ومن أضاف الحج إلى 
العمرة وقد ساق هديًا لعمرته فيستحب له مالك أن يهدى معه هديًا آحر. قال: فإن لم يفعل 
حزى ذلك عنه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز إدخال العمرة على الحجء ومن أدخحل الج 
على العمرة قبل الطواف لها كان قارناء ومن أدحلها عليها بعد الطرافث لها أمر أن يرقض 
عمرته» وعليه دم لرفضها عمرة مكاتها. وقآل الشافعى: إذا أذ المعتمر فى الطواف» فطاف لها 
شوطًا أو شوطين لم يكن له إدحال المج عليهاء فإن أحرم بالحج فى ذلك الوقت لم يكن له 
إحرامًا حتى يفرغ من عمل العمرة. 


سل 12 141 ا ا 0 كتاب الحخج 
وقد اعتلفت الرواية عن مالك فى الوقت الذى يجوز إليه إرداف الحج على العمرة 
فيهء فقال فى الموطأ فى هذا ال,حديث: ذلك ما لم يطف باليبت وبين الصفا والمروة» 
وهذا يقتضى أن له ذلك مالم يكملها. وقال ابن القاسم: ذلك له مالم يكمل 
الطواف: فإذًا طاف وركع الركعتين لم يكن قارئًاء ولم يصح الإرداف. . وال أشهب 
وابن عبدالحكم: له ذلك ما لم يشرع فى الطواف» فإذا شرع فيه لم يكن ذلك له. 


وقد حكى القاضى أبو محمد هذه الثلاثة الأقوال رواية عن مالك. 


ووجه قوله: دإن ذلك ما لم يكمل السعى:؛ أن السعى ركن مقصود من العمرة» 
فصح إرداف الحج عليها مالم يكمل أصله الطواف. ووجه اختيار ابن القاسم أن 
طواف الورود ليس من أركان الحجء فإذا أردف الحج قبل إلتلبس بالسعى لم يفته شىء 

من أركان الحج» فإذا شرع فى السعى فقد فاته ركن من أركان الحج؛ وهو السعى؛ 
لأنه قد افتتحه للعمرة ومضى جزء من أجزائه لغير الحج: فلا يصح افتتاح الحج حيقة. 
ووحه قول أشهب أن المقصود بالإحرام بالعمرة الطواف والسعىء وهو الذى يتقدر 
بهماء وأما الاحرام فلا يتقدر بزمان ولا مكان وإنما يراد العلواف والسعى؛ فله الإرداف 
ما لم يتلبس بالمقصودء وهو الطواف» فإذا تليس به لم يكن له الإرداف لأنه قد شرع 
فيه للعمرة حالصا ولا يصح أن يكون السعى للحج مبنيا على طواف لغيره من النسك» 
فقات بذلك إرداف الحج. 

فصل: وقوله: ووقد صنع ذلك عبدالله بن عمرمء يريد أنه أردف الحج على العمرة 
بعد أن شرع فى الطواف لأن عبدالله بن عمر إنما أردف الج علي العمرة فى طريقه 
إلى مكة بقرب إحرامه بهاء وقد تقدم ذكر ذلك. 

فصل: وقول عبدالله بن عمر: وإن صددت عن البيت صبعت كما صنعنا مع 
رسول الله 4 » حين أحرم بالعمرة» وهو خخائف أن يصد عن البيت لأجل الفتنة التى 
بلغتهء وقال: ذلك يمعنى إن صد صنع كما صنع النبى فل وأصحابه عام الحديبية إذ 
صدهم المشركون عن الييت» فحلق يي وتحر هديه وحل حيث حبسء فلذلك أقدم 
عبدالله بن عمر على الإحرام بالعمرة مع تخوفه أن يصد عن البييت» ثم نظر فرأى أن 
حكم العمرة فى ذلك حكم الحج؛ فالتفت إلى أصحابه» فقال: وما أمرهما عندى إلا 
واحدي يريد الج والعمرة. 

وهذا تصريح بالقياس وإلحاق الحج بالعمرة من وجه النظر دون نصء فقال عبدالله 
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ابن عمر: «أشهدكم أنى قد أوجبت الحج مع العمرة»؛ فأردف الحج على العمرة؛ وإنفا 
معنى إشهاده لهم على ذلك ليعلموا ما صار إليه من ذلك» فيقتدى به. من فرضه التقليد 
أو ينبه على النظر من هو من أهل النظر والاجتهاد. 

فصل: وقول مالك: ووقد أهل أصحاب رسول الله يي عام حجة الوداع 
بالعمرة»؛ يريد أن منهم من أهل بالعمرة» وقد تقدم ذلك مسنداء فقال 8: ومن كان 
معه هدى فليهلل بالحج مع العمرة: إعلام منه ‏ يحواز إرداف الج على العمرة فى 
مثل ذلك الخال التى كان أصحاب رسول الله هق وفيه أمر بالقران على رأى من رأى 
القران أفضل من التمتع أو إباحة على رأى من رأى أن التمتع أفضل. 

وإئما خص بذلك من كان معه هدى لما يلزم القارن من الهدى؛ وإن كان للهدى 
بدل من الصوم إلا أنه يشق فى السفر وكثرة الشغل» وهذا لمن كان معه حيوان يصلح 
للهدى لم يوجيه يعد ولم يقلده أو ثمن هدىء فيقال: له أن يردف الحج ويسوق الهدى 
وأما إن كان معه هدى قد ساقه وقلده؛ فلا يخلو أن يسوقه عن تطوع أو واحب» فإن 
كان ساقه عن تطوع ثم أراد أن ينحره عن قرائه» فهل يجرئه ذلك أم لا؟. 

روى ابن المواز عن مالك أنه يرجو أن يجزئه: إن فعل» وكان الأقيس أن لا يجرئ إلا 
أن مالكًا وأصحابه لم يختلقوا فى أن هذا حرئ عن دم القران» واختلفوا فى إجزائه عن 
دم المتعةء فقال ابن القاسم عن مالك: أرحو أن يجزئه وغيره أحب إلى منه. وقال 
عبدالملك: لا يجزئه لمتعته. ورواه أشهب عن مالك» وهى لابن القاسم فى المدونة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عندى أقيس فى المسألتين» وقد رأيت 
من أصحابتا من أشار إلى ذلك. 

مسألة: وإن كان ساق الهدى الذى معه بأن كان لشىء وجب عليه فأراد أن 
يصرفه لقرانه أو متعته. 

فصل: وقوله يَيا: وثم لا يمل حتى منهما جميعًاء نهى عن أن يحل من طواف وسعى 
يعد أن أردف الحج على العمرة؛ وإن كان قد أدله على العمرة حتى يحل منهما ميا 
يوم التحر؛ لأن الحل ينافى الإحرام: فلو استحال إحلاله بالعمرة مع بقائه على الإحرام 
للحج كان جميع الإحرام مشتركا لهماء ولولا أن مقتضى القران اشتراك النسكين لما 
أجزأ طواف واحد وسعى واحد لهما للإجماع على أنه لا يجرئ بعض طواف ولا بعض 
سعى لمن أفرد حجه ولا لمن أردف عمرته. 

«0# 


اضرف - مَلِكه عَنْ سُحَمّدِ بن أبى بكر الى أنه أل أذ نَسَّ بن مَالِك وَمُمَا 
غَاوان من مئى إلى عَرقَة كيف كح تَُون فى هَذَا يوم مَعَ رَسُول الله ؟ 
قَالَ: كان يهل الَمْهلّ ينا فلا يك حلي يكير اكير قلا ينكد َلَنْو. 

الشرح: قوله لأنسء وهما غاديان من'منى إلى عرقة بين المأزمين؛ وكره مالك أن 
عر من غير طريق المأزمينء فإن مر على غيرهء فلا شىء عليه لأنها ليست من المناسك» 
وإنما اختار أن يسلك على سبيل الاقتداء والتيرك. 

فصل: وقوله: «كيف كنتم تصبعون فى هذا اليوم؟:؛ يريد من التلبية والذكرء إن 
كان أنس قد شهد ذلك مع رسول الله ل فقال له أنس: وكان يهل المهل هناء فلا 
يدكر عليه, ويكبر المكبر فلا يدكر عليهو؛ وذلك يدل على إباحة الأمرين. 

وقد روى محمد عن مالك فيمن غدا من منى إلى عرفة: له أن يكبرء وله أن يابى» 
وقال: قد كان القوم يلبون ويكبرون. 

خرف - مَالِكء عَنْ حَعْمَرِ بْنٍ مُحَمل عَنْ أبيه أن على بن أبى طَالِسِوٍ كان يُلَى 

فى الْحَجّ حتَى إِذَا راف لصم ين يام عرق ع اليَة. 

قَالَ مَالِك: وَذْلِكَ الأمْرٌ د الى لَمْ يرل علَيْهِ هل العلم يبلَونا. 

الشرح: قوله: وكان يلبى فى احج حتى إذا زاغت الشمس من يوم عرفة, قطع 
العلبية» هذا يحتمل أن يفعله استحباباء وقد اختلف قول مالك فيما يستحبه من ذلك» 
فروى عنه ابن المواز» يقطع التلبية إذا ازاغت الشمس. وروى عنه ابن القاسم: يقطع 
التلبية إذا راح إلى المصلى. وروى عنه أشهب: يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف» 
واختاره سحئون: وروى عنه ابن المواز: يقطع التلبية إذا وقف بعرفة. وقال أبو حنيفة 


9/8 - أخرحه اليخارى فى كتاب الجمعة حديث رقم 2411 وكتاب المج حديث رقم ١849‏ 
ومسلم في كتاب الحج حديث رقم 164ل ٠ه‏ ؟. والنسائى فى كتاب مئاسك الج حديث 
رقم 4ك 44و .0 لءء. وابن ماحه فى كتاب المناسلك 'لحديث رقم 5995 
.”. ولحمد فى المسند حديث رقم 11١773‏ 7088!. والدارمي حديث رقم 218٠5‏ 
وكتاب الأضاحى حديث رقم /ال1841. 

70 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .7١8‏ المغنى */11. 


كتاب الحخج جد بج م دوهن م مب ا لاه لماوع وأ أده ادع داعال م872 مه عوط لها لز انان ود اكد د ونج ل كي 
والشافعى: لا يقطع التلبية حتى يرمى أول جمرة من جمرات العقبة يوم الدحر. 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ما تعلق به أصحاينا أن التلبية إحابة الداعى 
بالحجء فإذا انتهى إلى الموضع الذى دعى إليهء فقد أكمل التلبية؛ قلا معنى لاستدامتها 
بعد ذلك. ووجه القول الأول ما روى عن النبى يك أنه لم يزل يابى حتى رمى حمرة 
العقبة. 

ومن جهة المعنى أن التلبية إحابة من دعا إلى الجج؛ فلو أراد به الإجابة إلى أول 
العمل لانتقطعت بالإحرام أو بأول الطواف أو يآخر العمل؛ وهو أول التحلل برميى 
جمرة العقبة؛ ولو أراد به الإحابة إلى أول مواضع الحج عملاً فإنه يجسب أن يقصر على 
موضع الإحرام أو مكة» فإن أراد به آخر مواضع الحج عملأ فهو مدىء وأما عرفة 
فليست أول ذلك ولا آخخره؛ فلا تعلق لقطع التلبية بها وأكثر ما رأيت قطع الناس 
يعرقة» وما تضمنه الحديث أظهر عندى وأقوى فى النظرء والله أعلم. 

وقال الشيخ أبو القاسم بأثر قول مالك فى التلبية: إلا أن يكون أحرم بالحج من 
عرفة فيلبى حتى يرمى جمرة العقبة» فحمل الحديث على من هذا حكمهه ولعله تأول 
قول الراوى أن النبى وك لم يزل يلبى حتى رمى جمرة العقبة أنه أمر بذلك؛ والله أعلم. 

لليف - مَلِك عَنْ َب امن بن قا عَنْ أبيوه عَنْ عَافْضَةَ زَوْجٍ الى 
ف أنهًا كانت ترك التلبيَة ذا رَحَعَست إلى المو قل 

الشرح: معنى ذلك أنها كانت تتركها بعد الصلاة إذا أحذت فى الرواح إلى 
الموقف» ورواية أشهب عن مالك على هذا وعائشة من أعلم الناس بأقعال النبى و 
وحجت معه حجة الوداعء والله أعلم. 

خرف - مَالِك عَنْ ام أن عبد الله ين عم كاد َْطْع التلية نِى الْحَحَ إِذَا 
اتهى إلى ارم حََى يَطُوف ايت ون الصا مونم بت حتى يَفدُوَ ين 

ِنى إلى عَرَقَةَ دا عَدَا ترك التابية» وَكَانٌ يدك الي فى الُْمْرَةٍ إِذا محل عترم 

ا وكات يمرك التليية فى احج إذا انتهى إلى ارم وكان يتركها فى 
8 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 17/,. 


- أتخ رجه البختارى حديث رقم 81/7 .١‏ مسلم حديث رقم 15917. وذكره ابن عبد الير فى 
الاستذكار يرقم 11لا 


العمرة إذا دخل الحرم:: متقارب المعنىء فأما الحاج» فقد احتلف قول مالك فيه 
فروى عنه ابن المواز أنه إن كان مسن أهل الميقات» فإنه يقطع التلبيئة فى أول الجرم. 
وروى عن مالك: يقطعها إذا دحل مكة. وروى أشهب: لا يقطعهاء وإن دخمل الحجرم؛ 
ولكن يقطعها فى الطواف. 

وحه رواية ابن المواز مراعاة طول مدة الإحرام والتلبية» فمن أحرم من الميقات قطع 
التلبية إذا دل الحرم لأن وصوله إلى الحرم من أول عمل مناسكه لأنه يذلك يجمع بين 
الحل والحرم وإن أحرم من الحرم استدام التلبية ليدوم أمر تلبيته. 


ووجه رواية من روى يقطعها عند دخول مكةق: أن ذلك وقت الشروع فى الطواف 
والاغتسال لهء فترك التلبية له إلى الفراغ منه مستحب. 


ورحه رواية أشهب أن المسافة كلها مسافة تلبية:؛ وإنما يؤمر بتركها فى الطواف 
خاصة لأنها عبادة من شرطها الطهارة: ولها تعلق بالبيت كالصلاة. 


فصل: وقوله: «حتى يطوف ويسعى بين الصفا والمروة»؛ يريد أنه كان يستديم 
الترك للتلبية حتى يتم الطواف والسعى. وقد اخختلفت الرواية عن مالك فى وت 
معاودة التليية» قروى ابن المواز فى كتابه يعاودها بعد السعى. وروى أشهب عن 
مالك: يعاود بعد الطواف. 

وحجه رواية أشهب أن الطواف عبادة متعلقة بالبيت» فلذلك استحب فيها ترك 
التلبية؛ وأما السعى فلا تعلق له بالبيت. ووحه رواية ابن المواز أن السعى ركن منٍ 
أركان أفعال الحج» فشرع فيه ترك التلبية كالطواف والوقوف بعرفة. 

فصل: وقوله: «ثم يلبى حتى يغدو من هنى إلى عرفة» فإذا غدا ترك التلبية»؛ يحتمل 
أن هذا كان يفعله عبدالله بن عمرء مع تحويزه التلبية بعد الغدو إلى الؤقت الذى شرع 
تركها فيه؛ وقد تقدم من قول مالك: إن شاء كبر وإن شاء لبى. ١‏ 

فصل: وئوله: ووكان يترك التلبية فى العمرة إذا دحل الحرمء ولم يفرق بين 
الإهلال من الميقات وغيرة:: وسيأنى ذكره إن شاء الله تعالى. وقند احتلفت أقوال 
أصحابنا فى ترك التلبية فى النج عند دول الحرم لمن أهل من الميقات» ولم يختدف فى 
العمرة» وذلك لقصر مدة العمرة وأنها أقل عملاً من الحج. 


كتاب اليج 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 

7 - مَالِكء عَنٍ إن شِهَامر أنْهُ كان ؛ يَقُولُ: كان عَبْدُ الله بن عُمّرَ لا يُلَبَى 
رَعُرَ يَطُوفُ بالبيتو. 

الشرح: معنى ذلك أن عبدالله بن عمر يقطع التلبيية حين الطواف إلا أنه كان 
يعاودها فى الحج بعد الطواف والسعى» وقد روى ذلك مفسرًا. 

لمك - مَالِكء عَنْ علْفَمة بن أبى حَلْقمَة» عن أ عَنْ حَاَِة م المُؤيينَ أنها 
كانت ِل مِنْ عرفة بدورة و تسوت ِلى الأرَاكِء قلت وَكَانَتْ عَائِشَةٌ نهل ما 
كَانت فى مُنْرلِهًا وَمَنّْ كان مَعَهَاء ذا كينا وهس إلَى لتقف يكت 
الإطلال. قَالت: وَكَانتا عَايِسَهُ تقو بَعْدَ الْحَيّ بن مَك فى ذى ابحو ُْ أ تَرَكَتْ 
ذَلِكء فَكَانت ‏ ري امي 
الهلا دا ذَا رَأَت الْهلالَ ملت بجر حمر 

الشرح: قولها: للا ل 
من عرفة؛ وأن الأراك مرضع غيره. وذكر جماعة من أصحابنا أن ثمرة والأراك شىء 
واحد. وإنما ثمرة موضع الأراك بعرفة» فإن لم يكن ما قالوه عفالفا للحديثء فيان معنى 
الحديث أنها كانت تنزل فى موضع من مزه ثم تحولت من موضعها ذلك إلى منبت 
الأراك بئمرة. 

وهذا على معنى أنه أرفق فى التزول والتصرف» وكل ذلك واسع أن ينزل الإنسان 
من عرفة حيث شاء وحرى العمل بتزول الإمام بدمرة. 

فصل: وقولها: «وكانت تهل ها كانت فى منزلهسا» تريد أنها كانت 3 تلبى إلي أن 
تركب متوحهة إلى لل للوقف» ويحتمل أن تريد إلى الصلاة: ووصفته بأنه رواح إلى للوقف 
لأن المقصود بذلك الرواح إلى الموقف والمصلى بقرب الموقف, والرواح إليهما واد 
وإنما الرواح بعد ذلك من الموقف إلى المصلى. 

فصل: وقوله: «وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة فى ذى الحجة»؛ تريد أن 
إهلالها بالعمرة كان بعد كمال حجهاء وذلك لا يكون إلا يعنذ الإفاضة وبعد 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١1‏ البيهقى فى السئن الككبرى 5/9 ٠١‏ ومعرفقة 


السئن والآثار /4/1 3 .1١١‏ للحلى ١74/9‏ 
١4/ا‏ - ذكرةه أبن عيد البر فى الاستذكار برقم 1/19 


سم مومه ممم ممه ممم ممم مومه ممه مومه ممه مومه مومه 606ل اتاب اليج 
الانصراف من منى. وقد روى أين المواز عن عائشة مئع العمرة يوم النحر وأيام التشريق 
من حج. 

قال مالك فى اللدونة: تكره العمرة لمن حج يوم النحر وأيام التشريق حتى تغيب 
الشمس من آخخرهاء سواء تعجل فى يومين أو تأخر. قال الشيخ أبر القاسم فى تفريعه: 
من حج فلا يعتمر حتى يفرغ من حجه ومن رمى فى آخحر أيام التشريق قلا يعتمر 
حتى تغرب الشمسء فأشار إلى أن هذا حكم من تأر دون من تعحل. 

وحه قول مالك أنها أيام عتتصة بعمل الحج» فيكره لمن تعجل أن يترك التمادى على 
مام عمل ححه ويتعحل قبل ذلك ليشرع فى عمل نسك آخبر مختص يغير هذه الأيام. 

فرع: فمن أحرم من الحج بعمرة فى ثالث أيام التشريق بعد أن جل» فلا يخلو أن 
يحرم بها قبل أن يرمى أو بعد أن يرمى» فإن أحرم قبل الرمى: قفى المدونة عن اين 
الفاسم: لا يلزمه الإحرام ولا شىءء وإن أحرع بها بعد الرمىء ففى المدوئة: لا يحرم بها 
حتى يفرغ من حجه فإن أحرم بها فى هذه الأيام لم تلزمه. 

وقال الشيخ أبو القاسم: تلزمه العمرة إن أحرم بها بعد الرمى وعضى فيها حتى 
يدمها بعد غروب الشمسء ولا يجوز له إتمامها غروب الشمسء وهذا يقتضى منافاة 
اليرم لعمل العمرة دون الإحرام بهاء وأما من حعل التحصيب من عمل الج فليزمه 
أن لا يحرم بها قبل إقام ذلك: وهو ظاهر قوله فى المدونة: إن أحرم بها فى هذه الأيام 
لم تلزمه, 

ويحختمل قول ابن الجلاب أن يكون على قول من لا يرى التحصيلب؟ من عمل,الحسج» 
والله أعلم. وأصل ذلك ما روى عن عائشة فى الحديث المسند قبل هذا وفلما كانت 
ليلة الخحصبة أرسل معى عبدالرحمن فأهللت يعمرة مكان عمرتى». 

فرع: وهل ذلك لمن يريد أن يعثمر فى المحرع أو لا؟ قفى كتاب محمد: فى ذلك 
روايتان» إحداهما: قال مالك: ولا بأس أن يعتمر فى المحرم عمرة أخرى فتكون 
العمرتان فى ستتين. قال ابن القاسم: ثم استتقله مالك؛ وقال: لا يعجبنى لكل من 
حج, وهو يريد عمرة المحرم. وكرهه كراهة شديدة. 

وجه رواية الحواز ما احتج به من أنهما عمرتان فى ستتين: فحاز ذلك كمالو 
تباعد ما بينهما. ووجه رواية المنع تتقارب ما بين العمرتين فى الزمان والتباعد مشروع 
بينهما على قوله:دإن العمرة فى العام مرة» ‏ 


مسألة: فإذا قلتا: إنه لا يعتمر إلا واحدة» عمرة فى ذى الححة أو عمرة فى المحرمء 
فقد قال مالك: العمرة فى المحرم أحب إلى» وذلك على حسب ما انتقلت إليه عائشة. 


ووجه ذلك الإتيان بالعمرة فى غير أشهر الحج» وهذا بملى قرل مسن قال: إن أشهر 
الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة؛ وأما على قول من قال: إن العشرين من ذى 
الحجة ليست من أشهر الج فيجوز أن يكون الأمران سواءء ويحتمل أن يقال على 
هذا: إن تأخير العمرة إلى المحرم أفضبل للقصل بين النسكين وإيعاد ما يينهما. 

مسألة: وأما أهل الآفاق ممن لم يج ففى المدونة عن مالك: لهم أن يحرموا بالعمرة 
فى أيام التشريق» وليسوا كحاج أهل منىء ولم يذكر يوم الدحر فيحتمل أن يهخصه 
بلمنع لما كان يوم الحج الأكبر ويحتمل أن يكون حكم يوم النحر فى ذلك حكم أيام 
التشريق: وهذا الذى حكاه القاضى أبو محمد فى الإشراف عن المذهبء قال ابن 
القاسم فى المدونة: وسواء كان إحلاله من عمرته فى أيام منى أو بعدهاء وهذا يقتضي 
أن اليوم لا ينافى عمل العمرة؛ وإثما ينافيه عمل الحج لأن إحرامه بالج يقتضى 
استيعاب هذه الأيام يعمل الحج فليس له صرف ذلك إلى .مك آخرء وائله أعلم. 

- مَالِكه عَنّْ يَسَى إن هيلو أن عُمَرَ ْنَع الع غَدَا يَوْمَ عَرَفَة من 
يئىء فَسَمِعٌ الدَكبيرٌ عَاِيّه مبَعَثَ الْحَرَسَ يَصِيحُودٌ فى الناس: يا النا إِنًْا البية. 

الشرح: ها منع عمر بن عبدالعزيز من إفراد التكبيرء وقطع التلبية» وليس ذلك 
بخلاف لما رواه أنسء وإئما أخبر أنس أن المكبر كان يكبر فلا ينكر عليه؛ وأن الملبى 
كان يلبى فلا يتكر عليه فأعبر أن التلبية كانت ظاهرة بينهم فى ذلك الوقت» فأقكر 
عمر بن عبدالعزيز تركها وقطعها جملة فى وقست هى فيه مشروعة؛ فخماف إطراحها 
ودروسها حتى ينقطع حكمها. 

فصل: وقوله: وإنها التلبية»» يجتمل أن يريد به أن الذكر للشرؤاغ فى هذا الوقت 
المحصوص به هو التلبية»: وأن التكبير لا يخقص بهذا الرقتء بل يظهر فيه التكبير كما 
يظهر فى غيره من الأوقات؛ ويحتمل أن يريد أن التلبية من جملة أذكار هذا الوقت الذى 
لا يجوز الإخلال به والترك له إلى غيره» والأول أظهر من جهة اللفظ. 

0# «# 


51لا - ذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم ١٠لا‏ 


إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم 

47ل - مَالِكه عَنْ عبد الحم بن الْقَاسِوء عََنْ أبيو أن عُمَرَ بْنَلْحَطَّابِ 
قَالَ: يا أهْل مَكَهَ ما شَأدُ الناس يَأنُوث شُعْناة© ونه مُتَهِنَوت أهِلوا إذا ركم 
الهلال. 

الشرح: قوله: وما بال الاس يأتون شعناء وأنعم مدهنونه. إتكار للادهان وعدم 
الشعث على اتج بعرفة» لأن من سنة الحج بعرفة أن يكون أشعث أغبرء أنكر عمر بن 
النطاب على أهل مكة أن يفوتهم مثل هذه الفضيلة بتأخيرهم الإهلال إلى يوم التروية 
فأراد أن يقدموا الإهلال من أول ذى الحجة ليبعد عهدهم بالترحل والادهان» ويأحذوا 
من الشعث بحظ وافرء وهو الذى اختاره مالك» رحمه الله لمن أحرم بالحنج. 

وقد تقدم أن عبدالله بن عمر كان يختار للمكى أن يهل يوم التروية لمعنيين» أحدهما 
أنه لم ير النبى هي يهل حتى تنبعث به راحلته. والثانى: أن من شأن المحرم أن لا يقيم 
فى موضع ينشئ فيه احرامه؛ وإنما يحرم ويلبى عند أخذه فى التوحه إلى حيث يقتضى 
إحرامه التوحه إليه؛ فكره أن يحرم من مكة ثم يقيم بها بعد إحرامه ثمانية أيام. 

وقد قال مالك فى كتاب محمد وموطأ ابن وهب: لا ينبغى لأحل أن يهل مسج أو 
عمرة» ثم يقيم يأرض يهل يها حتى يخرج؛ ولكن الفرق.بين الأمرين ما كرهه عمر بن 
الخطاب لأهل مكة من أن يأتوا عرفة مدهنين. 

44 - مَالِكه عَنْ هِضَامٍ بن عُرَوَة أن عي الله بْنَ لير قم بمَكة يسع مون 
وَعْرَ يهل بالْحَجّ هلال ذى الْحِحة وعروة بن الييرٍ مَعَهُ يَفْعَلُ َلك 

الشرح: تعلق مالك: رحمه الله» فى هذه المسألة مع ما تقدم بقعل عبدالله بن الزبير 
مدة تسعة أعوام بحضرة الصحابة والتابعين» وهو الأمير الذى يشهر فعله ولا يخفى 


!4لا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ١؟لا.‏ المغتى ١8/5‏ 4, 
)1١(‏ أشعث الرأس: منتغش الشعر مغبر الرأس. 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم.؟7لا. 
قال فى الاستذكار: ما حاء عن عمر بن الخطاب - يعنى الخديث.السايق -.وعيد الله ين الزبير 
فى إهلال أهل مكة اعتيار واستحياب ليس على الإلزام والإيجاب؛ لأن الإعلال إنا يجب على 
من يتصل به عمله فى الحج لا على غيره؛ لأنه ليس من السنة أن يقيم المحرم فى أهله. 


كتاب الحج ا 12 12 12 1 1 121 1 ذا الا 
أمره» ولا يدكر عليه أحدء ولا يثابر مع دينه وفضله وورعه إلا على ما هو الأفضل 
عنده؛ ووافقه على ذلك أخوه عروة مع علمه ودينه» وعلى هذا كان أمر جمهور 
الصحابة ولذلك قال عبيد بن جريج لابن عمر: رأينك تفعل أربعًا لم أر أحدًا من 
أصحابك يفعلها 

قال مَالِك: وَإِنَمَا ُهل أهل مَكَة وَغيرهُمْ بلَْح ذا كَانُوا يه وَمَنْ كان مُقِيمًا 
مَك من غَيٍأَهْلِهَا من في مَكْة لا يعطرج من الرو0©. 

الشرح: ومعنى ذلك أن امهل بالحج من مكة من أهلها كان أو من غيرهم؛ فإنه لا 
يهل من غير الحرع لأنه ليس لهم ميقات يرون عليه به دون ما يحرمون منه. ووجه آخصر 
أن المهل من الميقات متوحه إلى البيت بإحرامه من ميقاته ثبلا يرد عليه إلا مخرصاء فمن 
كان عند البيت وفى الحرم لم يكن له أن يحرم منه للاحرام لأن الذى يقصد بالإحرام 
قد صار فيه ونسكه يقتضى الخروج إلى الحل للوقوف بعرفة؛ قلا معنى للخروج إلى 
الحل للاحرام. 

مسألة: فمن أهل منهم من الحل؛ فقد روى ابن القاسم عن مالك فى المدوئة: لا 
شىء عليه وإن لم يعد إلى الحرم» وهذا زاد ولم ينقص: وهذا عندى فيمن عاد إلى 
الحرم ظاهرء فأما من أهلٌ من اللخل وتوحه إلى عرفة دون دول الحرم أو أهل من عرفة 
بعد أن توجه إليها حلالاً مريدًا للحجء فإنه نقص ولم يزد» وإنها لم يجب عليه الدم على 
هذا القول لأن مكة ليست فى حكم الميقات لأن المواقيت إنما وقنت لقلا يدعل المحرم 
إلى البيت إلا بإحرام» فمن كان عند البيت» فليس له ميقات بدليل أث العتمر لا يحرم» 
وال مواقيت يستوى فى الإحرام منها الحج والعمرة. 

فرع: ومن أين يحرم من أحرم بالحج من مكة؟ روى أشهب عن مالك: يحرم من 
داخل المسجد. وروى ابن حبيب عنه: يحرم من باب المسجد. 

وحه رواية أشهب أن هذا المسجد مخصوص بالإهلال ومتعلق يأركان المج فلذلك 
كان الإحرام منه» وليس كذلك سائر المساجدء فإنها مينية للصلاة» فلم يشرع الإهلال 
بهاء ألا ترى أن المسجد الحرام يرقع فيه الصوت بالإهلال دون سائر اللساحد. ووحه 
قول ابن حبيب أن الإحرام بالتسك إنما يكون حين الأخحد فى التوجه إليه كالإحرام من 
مسجد الميقات. 


118/11 ذكره فى الاستذكار‎ )1١( 


فصل: وقوله: «لا يخرج هن الخرم» يقتضى إن إحرامه؛ من جميع الحرم مباح وإن 
اخقير الإحرام من داخخل المسجد أو باب المسجد فمن أحرم من الحم فلا شىء عليه 
وقد روى ابن الزبير عن حابر أمرنا النبى لما أحللنا أن. نحرم إذا توحهنا إلى منى 
فأهللنا من الأبطح"؟ , 

قَالَ مَالِك: وَمَنْ أمَلٌ مِنْ مكة بالْسَ فلُوَسْرِ اطَّوَاف اليس وَالسسَى بَْنَ الصا 
َالْمَْوَةِ حتَى يَرْحعَ ين ينى وَكَذلِكَ صح عبد الو إن مر 

الشرح: ومعنى ذلك أن الطواف الذى هو ركن من أركان الحج إنما هو طواف 
الإفاضة» فأما طواف الورود» فليس بركن من أركان الحجء وإثما هو الورود على البيبت 
بالنسك كتحية المسجد بالركعتين» وهذا أوكد ألا ترى أن المسحد لايحتاج إلى وداعء 
والبيت قد شرع فيه الوداع؛ فإذا أحرم من مكة؛ قليس عليه طواف ورود لأنه لم يرد 
من جهة من الدهات سواء أحرم بالحج من مكة يوم التروية أو قبله أو يعده. . 

ووجه ذلك أن حكم مناسك الج والعمرة أن يؤتى بهما بعد الجمع بين الل 
والحرم؛ فمن أحرم من الحرم لم يجز أن يطوف ويسعى لأن فعله ذلك يكون قبل ابجمع 
بين الحل والحرم» فإذا رجع من عرفة جاز له ذلك لأن المع بينهما ما قد وجد. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فإنه يتأر السعى بين الصفا والمروة إلى أن يعود من منى 
للإفاضة لأن من شرط السعى أن يعقب طوافا واحبّا ولا يجب على الحاج المحرم من 
مكة طواف إلا طواف الإفاضة ومن قدم الطواف بالبيت والسعى فبالخروج إلى عرفة» 
ففى المدونة: لا يجزئه ذلك وليعد الطواف والسعى بعد الرجوع من عرفة؛ فإذا لم 
يعدهما حتى تحرج إلى بلده فعليه الهدى وذلك أيسر شأنه. 

ووجه ذلك أثه لما أتى بالسعى بعد طواف غير واجب لزمه أن يعيده بعد طواف 
واحب» فإذا فاته ذلك لخروجه إلى بلده لزمه الهدى لما أدحل فيه من النقص بالإتيان له 
بعدد طواف غير واحب. 


وسيل مَالِك عَمّنْ مَل بلْسَحّ ين أهل اْمَوِنَةِأَوْ غَيْرِمْ يِنْ مَكَةَ لهلال ذِى 
الْحِحةٍ كيف يَصْتمٌ بالطُرّاف؟ قَالَ: ما الطُّوّاف الْوَاحَبْ فَليُوَحْرَةُ وَمُرَ الى يُميلُ 


(1) أخرحه مسلم حديث رقم ١1١4‏ من طريق محمد بن حاتم: حدثنا يحبى بن سعيد: عن ابن 
جريج أحبرنى أبو الزبيره عن حابر بن عبد الله فذكره. 


كناب المج 0 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
ين نه وين السنّطي بَيْنَ الفا والْمَرْوق وليف ما بدا لك وِْصَلّ رَكْعيْنِ كلما طَافَ 
سبعاء وَقَد فَمَلَ ذَلِكَ أمْحَاب سول اللو قن لوا بحي روا لواف 
ابت والسغى بئْنَ الصًّا وَالْمَرْرَةِ حَنى رَحَعُوا مِنْ مِنى وَقْمَلَ َلك عَبدُ الله بن 
مر فكَا يِل لهلال ؤى الْحِمَةٍ بالْسج من مَكَة وموَسرٌ الطواف باأييس وَالسغى 
يَيْنَ الصا وَلْمروَةِ حتى يَرْحعَ مِنْ يثى. 

الشرح: وهذا كما قال أن من أهل بالحج من مكة وبقى بعد إهلاله بها أيامًا فإن له 
أن يطوف تطوعًا ما شاء. 

وقوله: «وأما الطواف الواجب فليؤخره. وهو الذى يصل بيه وبين السعى بين 
الصفا والمروةم, كلام فيه تموز لأن التأخير هاهنا يمعنى الإسقاط لأن طواق الورود 
سقط جملة على ما ذكرناه فلا يفعل: ولو كان مؤحرًا على الحقيقة الآثى به بعد ذلك» 
والله أعلم. 

فصل: وإتما سمى طواف الورود؛ الطواف الواجب لأنه واحب على الوارد» وليس 
يجب بمجرد الحج» ولو كان من أركان الحج لما سقط عمن أحرم من مكة:؛ ولا على 
المراهق» فإن أخره الوارد المدرك؛ فقد قال ابن القاسم: عليه دم. وقال أشهب: لا شىء 
عليه. 


وحه قول ابن القاسم أن هذا نسك قد وجب عليه فى حجه فإذا تركه حتى فات 
مع القدرة عليه» فعليه الدم. أصل ذلك رمى الجحمار. ووحه قول أشهب أن كل مالا 
يجب بتركه الدم على من أحرم من مكة: فإنه لا يجب به الدم على من أحرم من غير 
مكة» أصل ذلك طواف الوداع. 

فصل: وقوله: ووليطف ما بدا لهي يريد من التطوعء فإن الطواف مشروع 
مستحب التنفل:به من لم يكن عليه طواف واحب. 

وتوله: «وليصل ركعتين كلما طاف مبعًاو: فيه مسائل» غير أننا نذكر منها ما تعلق 
بظاهر هذا اللفظ ونؤخر سائرها إلى مواضعها إن شاء الله تعالى» فمن ذلك أن من 
حكم الطواف أن تتعقبه ركعتان لما روى ابن عمر: ,أن النبى في طاف بالبيت سبعًا 
وصلى خلف المقام ركعتين»7", 


-.)( أحرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم (795 21554 154115117 34لا‎ )١( 


فرع: وقال القاضى أبو محمد: إنها سنة» ويجب بفواتها الدم. 

قال الفاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والأظهر عندى أنها واحية فى الطواف 
الواحب» ويجب بالدحول فى التطوع, والله أعلم. 

فصل: وقوله: «وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله ظُيّْ حين أهلوا بالحج من مكة, 
فاخروا الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة حتى رجعوا من مدى»؛ يريد الذين 
كانوا مع النبى © فى حجة الوداع» فمن أحرم بعمرة وحل من عمرته مكة ثم أحرم 
بالج من مكة, فإنهم لم يطوفوا بححهم حتى رجعوا من منى. 

فصل: وقوله: ووفعل ذلك عبدالله بن عمرء فكان يهل لهلال ذى الحجة من 
مكة» فذكر حلاف ما تقدم من روايته عنه أنه كان لا يهل إلا يوم التروية؛» وهذا 
يقتضى احتلاف فعله؛ والله أعلم. 

وسيل مَلِك عَنْ رَخْل من أهل مَك هَل يول مِنْ حوفي مَكّة بِعمْرة؟ قَالَ: بَلْ 
*ماوة ؟ بخاص ع م ام 
يُخرج إلى اليل يحرم ينه. 

الشرح: وهذا كما قال أن المكى لا يحرم بالعمرة من الحرم؛ وإثما يحرم من المحل بها 
من الحل بخلاف الحج. والأصل فى ذلك حديث عائشة قالت: فدعا عبدال رمن بن أبى 
بكر فقال: واعرج بأعتك من الحرم فلتهل بعمرة». 

ومن جهة القياس أن النسك من شرطه اللتمع بين الحل والحرم وجميع أفعال العمرة 
الدج لأنه لابد فيه من الخروج إلى الحل للوقوف بعرقة. 

فرع: فإن أحرم المعتمر من الحرم لزمه الإحرام» وعليه أن يخرج إلى الحل فيدخل منه 
مهلا بالعمرةء قاله مالك 

ووجه ذلك ما ذكرثاه من أن سنة العمرة أن يبدأ بها من الحل ويكون انتهاؤه فى 
الحرم لقوله تعالى: لثم محلها إلى البيت العتيق» [الحج: “7*] فإذا ابتدأها من الجرم» 
فقد ابتدأها من غير الميقات الواحب لها فلزمت بسالدخول فيهاء ووجحب استدراك ما 
يجب من شروطها من الجمع بين الل والحرم. 


-مسلم حديث رقم .)١7714(‏ النسائى فى الصغرى حديث رقم (3910: .)595٠‏ أحمد فى 
للسند حديث رقم .)١98.0(‏ 


كتاب المج 13-2 1 1 
مسألة: فإن كان قارئاء فهل يهل من الحرم أم لا؟ احتلف أصحابنا فى ذلك» فقال 
ابن القاسم: لا يهل من الحرم. وقال سحنؤن: له أن يهل من الحرم. 
وجه رواية أبن القاسم أن هذا مهل يعمرة فوجب أن يككون إهلاله من الحسل 
كالمفرد. ووجه قول سحئون, أن النسكين متى احتمعاء فإن الحكم للحج. أصل ذلك 
سائر الأفعال» والله أعلم, 
## * 


مالا يوجب الإحراع من تقليد بد الهدى(!) 


© - مَالِكء عَنْ عبد اللو بن أبى بكر بن حَرْم عَنْ عَمْرَةَ بن باد الرّحْمَنٍ 
ها أ أل وق نن لى لذ إلى عابحة ززج في 9 لاد لون 
باس قَالَ: مَنْ أدى هَنْها ْم لما يَْرُم على اَْاحج حل حر هئ وَقَدْ 
تا ينىه فى إذئ بأثر أو مُرِى صَّاحِب الْمّدَى. قَالْت عَمْرَه: قَالَتْ 


0007 يد ته 


نا لت فَلائِدَ هَدَى رَسُول اللو © بيد ىت 
َسُولُ الو 4 َي ُمَعَت بها رسُولُ الله ف مَعَ أبى» فَلَمْ يَْرْمْ َلّى 


)١(‏ قلد الهدى: علق فى عتقها ما يدل على إهدائها للحرم. 

هع -. أرحه البخخارى فى كتاب الحج حديث رقم 6 . ومسلم فى كتاب الحج حديث رقم 
٠‏ , والترملى فى كتاب الحج حديث رقم ”على #الالم. والنسائى فى كتاب متاسك المج 
محديث رقم لفت فقن لشفت اشففن للش لت ا فين 
لاو ورور لالاال الاك 1 لالاء اكلال لاغلااء 44 لااء 174 وأبر داود فى 
كتاب المناسك حديث رقم 1444. وابن ماحه فى كتاب المناسك جديث رقم 27.048 
كن إلا قم :م. وأجمد فى السند حيست رقبم 194 لمعلل 111 
ان لشفل الس لل فياف لشفت تشياية افق 
ا ال ل لل 1 مشلفي لنياف للشفكث 
مع 49549408 4ه .55. والدارمى فى كتاب المناسك حديث رقم 1480. روالطجاوى 
يشرح المعاتى ١14/9‏ عن حابر. وذكره الهيثمى فى المجمع 11/9 وعزاه لأحمد. 
قال ابن عبد البر قى التمهيد 760/0: هكذا هذا الحديث فى الموط] عند جميع رواته فيما 
علمت؛ ورواه عثمان بن عمرء عن مالك؛ يخلاف بعض معانيه» لأنه ذكر فيه الإشعار» وليس 
ذلك فى رواية غيره فى هذا الحديث عن مالك» فيما علمت. 


ويم 0 0 كتاب الج 
رَسُول اللو يا شم أَحَلَهُ الله لَهُ حَنَى نير الْهَذئ0". 

الشرح: قول عبدالله بن عباس: ومن أهدى هديًا حرم عليه ما يجرم على الحاجو. 
يقتضى ظاهره أن من قلد هديه ليبعث به حرم عليه ما حرم على الحاج من الطيب 
واللياس» وإلقاء التفث» وجماع النساء وغير ذلك من موائع الإحرام. 

وذهب جماعة الفقهاء إلى أنه لا يحرم عليه شسىء من ذلكء وكذلك قالت عائشة 
واحتجت فى ذلك بفعل النبى يك وهى أعلم الناس به؛ وما روته فى ذلك يجب أن 
يصار إليه» ولذلك كانت تسثل عنه ويلجأ إليها فى معرفته. 

فصل: وقوله: «وقد بعت بهدىء فاكتبى إلى بأمرك أو مرى صاحب الهدى»؛ يريد 
أنه قد لزمه ما يلزم من بعث بهديهء وقد أنكر ما قاله ابن عباس من لزمه اجتناب 
محمظورات الاحرام» ولم يكن عنده فى ذلك نص يرد به قوله» ولا كان بمن يرد بنظره 
نظر أبن عباس» فأراد أن يعتمد على ما عند عائشة رضى الله عنها فى ذلك 

فصل: وقول عائشة: وليس كما قال ابن عياس». رد لقوله وإظهار لمخالفته» 
واحتجت على ذلك بفعل النبى # وأعلمته أنها المباشرة لهء وذلك يؤكد معرفتها به 
واستيقانها لعلمه لأن الراوى إذا باشر القضية» رجحت روايقه على رواية من لم 
يباشرها. 


فصل: وقولها: وثم قلدها رسول الله يل بيده», يحتمل أن تكون أرادت بذلك 
تبيين حفظها للأمر ومعرفتها من تناول كل شىء منه» ويدل ذلك على اهتبالها بهذا 
الأمر ومعرقتها به ويجتمل انها أرادت أن التبى يل تداول ذلك بنفسهء وعلم وقت 
التقليد اكلا يظن أحد أنه استباح حظور الإحرام بعد تقليد هديه؛ وقبل أن يعلم هو 


(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد 1//0ه: فى الحديث معان من الفقهء منها: أن عبدالله بن 
عباس كات يرى: أن من بعث بهدى إلى الكعبة» لزمه إذا قلده أن يحرم وتنب كل ما يجتنسب 
الحاج حتى ينحر هديه» وقد تابع عبدالله بن عياس على ذلك عبدالله بن عمر وطائفة؛ وروى 
كثل ذلك أثر مرقوع من حديث حاير عن النبى ه. ومنها: أن أصحاب التبى أ كانوا 
يختلفون فى مسائل الفقه وعلوم الديانة» فلا يعيب بعضهم بعضا بأكثر من رد قولهء وعنالقعه إلى 
ما عتده من السنة فى ذلك» وهكذا يجب على كل مسلم. ومتها: ما كان عليه الأمراء من 
الاهتبال بأمر الدين والككتاب فيه إلى البلدان. ومنها: عمل أزواج التبى # بأيديهن وامتهانهن 
أنفسهن» وكذلك كان رسول الله وي يمتهن نفسه قى عمل بيته» فريعا خخاط تُويه» ورا صف 
نعله. وقد قلد هديه المذكور فى هذا الحديث بيده 6©. 
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بذلك» فتبين من ذلك أنه لم يأت شيئًا من هذا الأمر إلا وهو عالم بتقليد هديه. 

فصل: وقولها: وبعث بها مع أبى» تريد أن النبى ف فعل ذلك فى ستة لتبين 
يذلك علمها بجميع هذه القضية؛ ويحتمل أن تريد يذلك. أنه من آخر هدى بعث به 
النبى 8 لأن النبى ظيّْقاُ حج فى العام الذى يلى هذا العام حجة الوداع: لكلا يظن أن 
هذا كان فى أول الأمر ثم نسخ ويتعلق بذلك بصغر سن عبدالله بن عباس» وأته لم 
يشاهد من أقعال النبى َي إلا أواخرها. 

وذهيت عائشة رضى الله عنها فى ذلك كله إلى رفع الإشكالء وإزالة الليس عليه 
وتممت بذلك أن قالت: «فلم يحرم على رسول الله يك شىء أحله الله له حتى نر 
الهدى»» تريد أن كل شىء كان حلالاً له قبل أن يبعث هديه؛ فلم يحرم عليه منه شىء 
ببعثه الهدى إلى أن نحر» وهذه المدة التى يدعى فيها الامتناع من محظور الإحرام؛ وأما 
بعد نحر الهدى؛ قلا حلاف فى الإباحة. 


ع ممم ده عه 


- مَالِكء عَنْ يَسْبَى بن سَعِيرٍ أنه قَالَ: سات عَمْرَةٌ بنت عَبْدٍ الرحْمَن 


00 


تقول لا يَحْوْمُ إلا مَنْ هل ولتى. 

الشرح: قولها: ولا يحرم إلا من أهل ولبى»؛ جواب مقابل للفظ يحيى لأن يحيى إنما 
سأل هل يحرم على من بعث بهديه شىء أم لا؟ فجوابه المقابل له ولام أو اتعمنء 
فأحابته عمرة أنه لا يحرم إلا من أهلّ ولبى» وإنما صح ذلك لعلمها بأنه لا يحرم شىء بما 


74 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4 7/ا. 
قال فى الاستذكار :١7/4/١١‏ قد روى حديث عائشة المستد فى أول الباب: ابن حريج وغيره. 
ورواه أفلح بين حميد» عن القاسمء عن عائشة. ورواه الأسود. عن عائشة. ومسروق عن عائشة. 
من أثمة أهل الحديث بالكوفة. وهو حديث مجتمع على إسناده. واعخلف فى معنى هذا الحديث 
فال جماعة من أهل العلمء منهم عطاءء وسعيد بن حبير: إذا قلد الخاج هدية ققد أحرم وحرم 
عليه ما يحرم على الملبى بالحج. وكذلك إذا أشعر هديه. واعتلفوا فى تحليله» فمنهم من قال: 
الإحلال كالتقليد والاشعار» ومنهم من أباه. وقالت طائقة: لا يكون عخرما إلا مسن أحرع ولبى 
كما روى عن عائشة. وقال آخرون: إذا ترى بالتقليد المج أو العمرة فهر حرم وإن لم يلب 
وهذا كله عنهم فى معنى قول الله تعالى: لإفمن فرض قيهن الحج#. وكلهم يستحب أن يكرن 
إحرام الحج وتلبيته فى حين تقليده الهدى وإشعاره. وقالت طائفة متهم ابن عمر كقول ابن 
عباس: من قلد هديه سراء حرج معه أو بعث به وأقام وهو يفعله يحرم عليه ما يحرم على المحرم. 


سألها إلا على محرم: فإن لم يكن عحرماء فلا يحرم شىء عليه. 

07 - مَالِكء عَنْ يُحيى بن سَعيلر سَعِيد عَنّْ مُحَمَّه بْن إِيراهِيمٌ بن الْحَارثٍِ 
لمئ» ‏ رمة ولد اللو تأنه يأى رَخْلا مر 9 ا باليراف نمال 
اناس عَنْهُ فَقَانُوا: نه مر هيه أن يقد َلِذَلِكَ تحرّة. قَالَ ربيعة: : فلَقِيتُ عَبْدَ الأّهِ 
بن الور دكت لَه ذلك فَقَالَ: بدعة ورب الْكََةٍ. 

الشرح: قوله: ورأى رجلا متجردًا بالعراق»؛ يريد أنه رآه متجردًا عن المخيط إلا 
أنه لابس الإحرام» وذلك ببلد يلبس جميعهم المخيطء فأنكر عليه مخالقة عادة الناس؛ 
فلما سأل عنه أخبر أنه مما تحرد لأنه أمر بهديه أن يقسادء فلما لقى ربيعة عبدالله بن 
الزبير سأله عن ذلكء إن كان عنده علم فى ذلك» فقال عبدالله: وبدعة». 

ولعل عبدالله قد علم ما عند عائشة فى ذلكء فعول عليه وحكم بأن ما خخالفه 
بدعة) لأنه حلاف لتعل النبى وَي ولعل عبدالله بن عباس قد رجع عنه أو كان يلغه 
قول عائشة فى ذلك فقد رجع عن مسائل حين أعلم يما فيها عن النبى 8ك كمسألة 
المتعة وتحويز الذهيين والفضتين. 

وسيل مَالِك عَمّنْ حرج يهذى لتفسيو» فأشعرَه و" كلد لَه يزى الْحُليمَق وَلَمْ يحرم 
هر حَبَى جَاءَ الجُحفة. قَال: :لا أجبا كه ول عيبا من فك ولا فى لَه أذ 


يقد له ولا يه إلا عد الإطلال إلا رَحُلٌ لا ريد الْحَج فيقث به وَيُقِمُ 


الشرح: وهذا كما قال لأن سنة التقايد والإشعار تكون عند الدعول فى النسك 
للحج أو العمرة. والأصل فى ذلك حديث المسور ين مخرمة فى ذكر زمن الحديبية 
قال: حتى إذا كانوا بذى الحليفة» قلد النبى #نَْ هديه وأحرم بالعمرة؟ . 

ومن جهة المعنى أن الهدى تبع للنسك ومن سنته وفضائله؛ وما كان يهذه الصفة 
فحكمه أن لا يتفرد عن النسك ولا يتقدم عليه إلا أن يكوت متصلاً به لمعنى يوحب 
ذلك» وإنها يبين ذلك لنقدمه على الإحرام لأن من سنة الإحرام أن يتعقب السعى إلى ما 
417لا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ه ؟الا, 

)١(‏ أرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم (20558 8 أبو داود حديث رقم 

(50لا؟). أحمد فى للستد حديث رقم .)١18444(‏ 


أحرمء ولذلك يهل الراكب إِذَا استوت به راحلته؛ ويهل الماشى إذا انفصل عن موضع 
صلاته ماشيّاء فلو أر تقليد هديه وإشعاره لحال ذلك بين إحرامه وسعيهء ققد وصل 
به؛ لأننا قد ند من الأفعال ما يكون للإحرام والنسكء ويتقدم الإحرام متصلا به 
كلبس الثياب وركعتى الفجر, 

وأما إذا قلد هديه يذى الحليفة وأخر الإحرام إلى الجحفة أفرد الهدى؛: وجعل له 
حكم نفسه ومن ستته أن يكون تبعًا لتنسكف فقد أتى به على حلاف ستته؛ وهذا لمن 
أراد احج أو العمرة. 

فأما من أراد أن يبعث بهديه؛ ويقيم حلالا فى أهله» فلا بأس بذلك لأن هذا هدى 
قد بنى فيه على الإفراد له» وذلك جائر كما فعل رسول الله ف حين بعث بهديه. 

وسيل مَالِك هَل يَحْرُجٌ باْهَذى غَيْرُ مُخْرِم؟ فَقَالَ: َعَم لا بس نلك 

الشرح: وهذا كما قال أنه يخرج بالهدى غير محرم» وذلك على ضربين؛ أحدهما 
أن يخرج من المدينة» وهو مريد للحج أو العمرة غير أنه يخبر يهذا عن جواز خروحه به 
من المدينة حلالا إلى موضع الإحرام: والثانى: أن يرسل يه صاحبه إلى مكة مع لا يلزمه 
الإحرام يدخولها. 

وسيل أَيْضمًا عَم احتلّف الناسٌ فيه مِنَّ الإْرام بتَْلِيد الْهَذى مِمَّنْ لا يُرِيدُ الْحَجّ 
وَلا الْعمْرَ فَقَالَ: الأمر عندنًا اذى تاذ به فى ذَلِكَ قَوْلُ عَائِسَة َم الْمُؤْيِنِينَ: إن 
سول الل لقا بحت هيه نمأم فلم يَْرْمْ علي شوم يما أحلَهُ لله لَهُ حنتى نر 


مده 
هذلية. 


الشرح: قوله: وعما اختلف الناس فيه؛ يريد قول ابن عباس فى ذلك ومن ذهب 
إليه. 

وقوله: ومن الإحرام بتقليد الهدى من لا يريد الدج ولا العمرة»: يريد أن الإحرام 
المعتلف فيه إنما هو أن يكون محرمًا بتقليد الهدى خاصة لا الج ولا عمرة؛ وما أرى 
ابن عباس أطلق عليه اسم تحرمء ويلزمه ذلك باجتنابه ما يجتتبه المحرم لأن المحرم إما 
سمى محرمًا لأنه دغل فى عبادة يحرم بها عليه معان مباحة» إذا دغل فيها. 


وهذا إنفا يطلق فى الشرع على من حرمت عليه خظورات الحج بالإحرام بالحج؛ أو 


0 2 21212 0 كناب اليج 
محفلورات الصلاة بالإحرام بالصلاة: فأحذ مالك فى ذلك بقول عائشة رضى الله عنها 
وما روته من فعل النبى © فى ذلك. 
#0 
ما تفعل الحائض فى الحع 

1*آ ل 
الى نهل بالج أو الْعمْرَةٍ ها هل بِحَحَهَا أ , عُمْرََها إِذَاأرَادَ وَلكِنْ لا طوف 
ليت ولا بين الصا لمر وى تعلهك اناك كلها مَع الام غَيْرَ غَيْرَ أنهَا لا 
َطُوفُ ايت ولا بن الصا والْمَرْوَة ولا تَقْرُ الْمسْحد حتى طهر 

الشرح: قوله: «فى المرأة الحائض: أنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت»» يريد أن 
حيضها لا منعها من الإهلال بالحج والعمرة لأن الإحرام بالحج والعمرة لا يتافى الخيض 
ولا النفاس» ولذلك لا يفسدان شيئا منهما إذا طريا عليهماء ويفسدان الصوم والصلاة 
لما كانا منافيين لهما. 

فصل: وقوله: رولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروةه, يريد أن الحائض إن 
أحرمت بالحج أو طرأ عليها الحيض بعد إحرامهاء فإنها لا تطوف بالبيت لأن الطواف 
بالبيت ينافيه» ولذلك يفسده الحيض والتفاس وعنع صحته وتمامه لأن من شرطه 
الطهارة. 

فصل: وقوله: «ولا بين الصفا والمروةو'": يريد أن الحائض تمتنع من السعى بين 


+ - أعحرجه الترمذى حديث رقم 444. وذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 77. 

وقال فى الاستذكار: ما قاله ابن عمرء رضى الله عته» ثقله جماعة العلماء؛ وهى السنة المأثورة 
عن أسماء بنت عميس: أمرها رسول الله يه وهى نفساء أن تغتسل ثم تهل بالحج أر العمرة 
غير أن لا تطوف يك انتهى. وهذا الحديث أخرحه مسلم حديث رقم 5850 أبو داود 
حديث رقم 11/41. ابن ماحه حديث رقم 7411١‏ 

)١(‏ قال فى الاستذكار 1341/1١‏ --157: إنما ذلك من أحل أن السعى بين الصفا والمررة 
موصول بالطواف لا فصل بينهماء والطواف لا يكون عند الجميع إلا على طهارة» وإن كائوا قد 
اعتلفوا فى حكم من فعله على غير طهارة» ولا يوحبونها شرطًا فيه كما هو عندهم فى 
الطواف؛ لأنهم لم يختلفوا فيمن طاف على طهارة فلما أكملها انتقضت طهارته أنه يهدى هديا 
صحيحا فالطراف لو ترك كان بالهدى أولى. وقى هذا الخبر وما كان مثله دليل على أن- 


كتتاب الج اذ[ 001000011 
الصفا والمروة كما تمتنع من الطواف بالبيت» ومعنى ذلك أن السعى إنما يكوت بأثر 
الطواف بالبيت؛ فإذا لم يمكن الحائض الطواف بالييت لم يمكنها السعى بين الصفا 
والمروة» وإن لم تكن من شرطه الطهارة لأنه عيادة لا تعلق لها بالبيت؛ ولو طرأ على 
المرأة الحيض بعد كمال الطواف لصح سعيها. 

فصل: وقوله: ووتشهد المناسسك كلها غير أنها لا تطوف بالبيت ولا بين الصفنا 
والمروة»؛ يقتضى أنها تفعل جميع المناسك غير ما استثنى منهاء قنقف بعرفة ولمزدلفة» 
وترمى الإدمار وتبيت ,كنى؛ لأن الطهارة ليست بشرط فى شىء من ذلك. 

فصل: وقوله: «ولا تقرب المسجد حتى تطهرى. يريد أن الخائض لا تدخل المسجدء 
وقد قدمنا أنها لا تدخل المسجد الحرام ولا غيره» ولا تبت به؛ فيمتدع عليها الطواف 
حينئذ لمعنيين» أحدهما: أنه فى المسجدء والخائض لا تدخحل المسجده والثانى: أن الحيض 
حدث ينع الطهارة والطواف لا يكون إلا بالطهارة. 

عا 


العدرة فى أشهر الحج 
- نَالِك أله بَلْعَهُ أذ رَسُولَ الآّهٍ 8 اعْتَمَرَ لاما عَامٌ الحُتَيييّةِ وَعَامٌ 
القَضيق وَعَامْ الجعرنة20. 


-الحائض لا تقر القرآنء وفى القياس؛ ولا شيئا منهء لأنها لو قرأت القرآن صلتء ولو صلت 
دلت بالمسجده وعلى هذا أكثر العلماء وهى رواية أشهب» عن مالك؛ وهو الصوابء وبالله 
التوقيق. 
9 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1لا. 

قال فى التمهيد 717/5: هذا يروى أيضا من وحوه قد ذكرنا كثيرا متها فى باب هشام بن 
عررة» منها: حدثنا عبدالوارث بن سفيان» وعمر بن حسين. قالا: حدثنا قاسم ين أصيغ» قمال: 
حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا إيراهيم ين المنذر الحزامى» قال: حدثما محمد بن فليح: عن 
مرسى بن عقبة» عن ابن شهاب» قال: اعغتئر رسول الله و ثلاث عمره اعتمر من الححفة عام 
الحديبية» فصده الذين كفروا فى ذى القعدة ستة ستء واعتمر من العاع المقيل فى ذى القعدة 
سنة سبع آمناء هو وأصحايه؛ ثم اعتمر الثالئة فى ذى القعدة سنة ثمان حين أقيل من الطائف من 
الجعرانة. قال أبو عمر: هكذا كان ابن شهاب يقول كلهن فى ذى القعدة: وكذلك فى حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص؛ وغيره؛ وقد ذكرنا ذلك فى ياب هشام بن عروة؛ وقى حديث 
هشام بن عروة عن أييهء «إحداهن فى شوال وائتان فى ذى القعدة». 
)١(‏ أخبرج نخره البيهقى بالدلائل موه 4 


ا 778 #ش#ظ2ظ كتاب المج 
الشرح: قوله: «اعتمر ثلاثاه» هو الصحيح على مذهب مالك» ومن قال: إن التبى 
وي قرن الحج» يقول: اعتمر أربع عمرء وكذلك يقول أنسء وقد تقدم. 

فصل: وقوله: وعمرة الحديبية): فعدها عمرة» يقتضى أنها عنده تامةء وإن كان صاد 
عن البيت ومنع منه؛ فلا قضاء على من صد عن البيت بعد. وقال أبو حنيفة: عليه 
القضاء. 

والدليل على ذلك إجماع الصحابة على الاعتداد بعمرة الحديبية» فلو كانت عمرة 
غير تامة» وكانت عمرة القضية قضاء لها لما عدت» ولو كانت عمرةٌ القضية قضاء لها 
لما أعدت عمرة الحديبية إلا أن تعد مع عمرة القضية عمرة واحدة. 

فصل: وقوله: ووعام القضية,ء يريد التى قاضى النبى 8ل كفار قريش عليهاء 
وكانت فى ذى القعدةء ولذلك جعل مالك» رحمه الله ترجمة الباب العمرة فى أشهر 
الحج. 

وقوله: «ووعمرة الجعرانة», يريد التى اعتمر من الدعرانة منصرفه من حنين. 

٠ه"‏ - مَالِكء عَنْ هام بن عُروة عَنْ أبيه أذ رَسُولَ اللو فلك لَمْ يََمِرْ إلا 
اناه إِحْدَامُنَ فى شوالء وَالنتيْن فى ذِى الْفَعْدَة. 

ٍ 1: : 

الشرح: قوله: دلم يعتمر إلا ثلاثاءء إنكار لقول عبدالله بن عمرء وقول أنس: 
اعتمر أربعاء فأما عبدالله بن عمرء فإنه أُضاف إلى الثلاثة المذكورة؛ عمرة فى رجحب» 
وأنكرت ذلك عائشة» وقالت: لم يعتمر رسول الله يق قط فى رحب. وأما أنسء فإنه 
أضاف إلى الثلاثة المذكورة عنمرة زعم أنه قرنها بحة. 

فصل: وقولها: بإحداهن فى شوالء واثنتان فى ذى القعدة؛ تنبيه على أوقات عمر 
النبى يو ويتعلق بذلك أن العمرة فى أشهر الحج جائزة» وقد كان الناس فى الجاهلية 
يتكرون ذلك حتى بين النبى يلق جوازه. 

- مَالِكء عَنْ عبد الرّحْمَن بن حَرَمَلة الأسلمى أن رَخُلا مسأل سَعِيدَ بن 
المُسيّب أأعتَمِر قبْلَ أذ أَحْي؟ فَقَالَ سعِيث: نَعَي كد اطْثَمَرَ رَسُولُ الله 8 مَل أن 


م #©# 


ل - أخرحه البخارى مرفرضًا فى كتاب العمرة باب من اعتمر قبل الحج عن ابن عمر. 
كمم؟ - أحرجه أبو داود يرقم عن ابن عمر. 


كتاب اليج اا 

الشرح: سوال السائل عن تقديم العمرة على الحج؛ لما علم بكون الحج مقدمًا فى 
الرتبة للاتفاق على وجوبهء ولعله اعتقد أن العمرة لما كانت تدخل فى عمل الحج أنها 
تابعه لهء ومتؤخحرة فى الرتية» فأخيره سعيد أن النبى قي قد اعتمر قبل أن يحج: وذلك 
أن النبى ا إنما حج بعد أن نزل فرض الحج: حجة الوداع؛ وقد اعتمر قبل ذلك 
الثلاث العمر المذكورة. 

8 - مَالِك عن ابن شِهَابِي عَنْ سَعِيدٍ سيد بن الْمُسيّب أَْعْمْرٌ بْنَ أبى سَلَمَة 
ادن عُصَرَ بن الطاب أا يور فى شوال» َو لَه شمر مم 0" إلى أله 


1 عا ده 


ولم يحج. 

الشرح: اسعذان عمر بن أب ى سلمة» عمر ين الخنطاب فى عمرة فسى شوالء يحتمسل 
أن يكون .ععنى السؤال والاستفتاء وأذن تعمر له بمعنى الفتياء ويجتمل أن يكون فى 
أمر لعمر ابن الخطاب أن يكون فى أمر لعمر بن المخنطاب أو للمسلمين يتقديم عمرء 
فلا يمكنه الإخلال بهء ولا الترك له إلا بإذن عمر. 


فصل: وقوله: «ثم قفل إلى أهله ولم يحسج.. يحتمل أنه لم يحج فى ذلك العام 


ويحتمل أن يكرن لم يحج فى سفره ذلك؛ وإن كان حج فى عامه بعد العودة إلى أهله. 
فيسقط عنه يذلك دم المتعة. 


* # ا د 
قطع القلبية فى العمرة ...| 
«هلا - مَالِكء عَنْ شام إن عُْوَق عَنْ أبيد أله كَان يَفْطَمْ لَه فى الْممْرَةٍ 


إِذّا دحل الْحَرَم 

الشرح: قوله: رأنه كان يقطع التلبية فى العمرة إذا دخل الحسرم»: على حسب ما 
تقدمت الرواية عن عبدالله بن عمر من قطعه التلبية قى العمرة إذا دخبل الحرم» وذلك أن 
المعتمر إنما يقصد من الحل إلى الخرم؛ وإليه دعى فإذا وصل إليه من البعد, ققد انتقضت 
تليبته وكمل مقصده, فأما الحاج» فليس ذلك بنهاية مقصده وإنما نهاية مقصده عرفة. 


701 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .٠‏ 
)١(‏ القفول: الرحوع. 
هلا - ذكره اين عبد الير قى الاستذكار برقم ١لا‏ 


0 ومهة 


وسيل مَالِك عَن الرَخلٍ يعر مِنْ يعض الْمَوَاتِيِسء وَهُوَ من أَمْل المَدِينَةٍ أَوْ 


إلى الْسَرْمٍ. قَال: وَبَلغنى أن عبْدَ الله بن حْمَرٌ كا يَصنَمُ َلك 

الشرح: وهذا كما قالء وذلك أن من اعتمر من التنعييب وهو أدنى الجل إلى 
المسجدء فإنه يستديم القلبية حتى يرى البيت لأنه ليس من التنعيم إلى الخرم كبير مسافة 
فلو قطع التلبية بدخحول الحرع لما لبى إلا مرة أو هرتين: ثسم يدخمل الحرم فيقطع التلبية 
التى هى شعار المعتمره واستحب له استدامة التلبية إلى نهاية المقصود لتطول مدتهساء ولا 
يعرى معظم النسك منها. 

وأما الذى يهل من المواقيت» فققد استدام التلبية أياماء وكثر شعاره لهاء واقترن أكثر 
نسكه بهاء فاستحب له قطعها عتد دخول الحرم؛ لأنه فى الحملة مقصوده. ولأن من 
حكم النسك أن يعرى بعضه من التلبية كالحج. 

وقد روى فى المختصر: مسن أحرم بسن الميقات قطيع التلبية» إذا دخعل الحسرمء وإن 
أحرم من المتعرانة» قطع التلبية حون دخحول مككة: ومن أحرم من التنعيم: قطع التلبية عد 
رؤية الببت» وهذا لما ذكرناه من طول مدة التلبية وقصرهاء وأنه يراعى أن يقرن التلبية 
ععظم مدة العبادة ويعرى منها بعضهاء وأن المقصود بالعمرة الحرم» وأن القصود من 
الحرم البيت»ء فهذه مقاصد صحيحة ووجوه استحياب. 

فصل: وقوله بعد هذا: «وقد بلغنى أن عبدالله بن عمر كان يصمع ذلكه؛ وقد 
تقدمت روايته لذلك عنه من طريق نافع على حسب ما يفعل كثيرًا من إرساله الخبر مع 
روايته له عن أوثق الناس» وكذلك كان يفعل التابعرن رضى الله عنهم. 

# ب »* 


ماجاء فى التمتع() 
4 - مَالِكء عن ان شِهَابِي عَنْ مُسَمّد بن عبد الل بن الْححَارثٍ بن تَوْقلٍ 


)١(‏ التمتع: فصل بين المج والعمرة بإحلال فى أشهر الحج. 
4 - أخرجه البخعارى 718/6 كتاب الحج: ياب الذبح قبل الخلق عن أبى موسى. ومسلم 
401 كتاب المج باب 71 رقم ١64‏ عن أبى موسى. والترمذى فى كتاب الج حديتت- 


000 5 
بن عَبْدِ الْمُطَلِبٍ أَنَهُ حَدَنةُ نه مع سعد بن أبى رقاص وَالضّحالة بْنَ نيس عَم 
حر سفيّاتٌ» رَهُمَا يذ كران ل قري إلى الْحَج قَالَ الضحَاككُ 
بن قيْس: لا يَفعَلُ ذَلِكَ إلا مَنْ حَهِلَ أَثْرَ الله عر وَجَلَ ققَالَ سَعْد: بك بس ما قَلْتَ يا 


به فلءمهمه 300 


ابن أعبى» فَقَاَ الال ند مر بن الطاب قَد نَهِى عَنْ ذلك فقا سَفْد: :قد 


لسلس سم 


صَتَعهًا رَسُولُ اللّهِ 8 وَصَعْنَاهًا مَعَهُ 

الشرح: قول الضحاك فى التمتع بالعمرة إلى الحج: ولا يصع ذلك إلا من جهل 
أمر الله تعالى»» على سبيل الإنكار للمتعة. وقد روى ذلك عن جماعة من السلفء أيى 
بكر وعمر وعثمان وابن الزيير ومعاوية بن أبى سفيان» وقد فسر ذلك عبدالله بن عمرء 
وذلك أنه سئل عن متعة الحج فأمر بهاء قيل له: إنك تخالف أباك؟ فقال: إن عمر لم 
يقل الذى تقولون؛ وإتما قال: أفردوا الحج من العمرة, فإنه أتم العمرة لأن العمرة لا تتم 
قى شهور الحج إلا أن يهدى؛ وأراد أن يزار البيت فى غير أشهر الحج» فجعاتمرها أنقم 
حرامًا وعاقبتم الناس غليهاء وقد أحلها الله وعمل بها رسول الله في فإذا أكثررا 
عليه قال: كتاب الله أحق أن تتبعوا أم عمر؟. 

وهذا الذى ذهب إليه عبدالله بن عمر هو الصحيح أن عمر بن الخطاب لم ينه عنها 
على وجه التحريم؛ وإنما نهى عنها لأنه رأى الإفراد أفضل منها: وما روى عنه أنه أنكر 
التهى» وأنه قال: أنا أفعلهاء دليل على ذلك. 

وقد روى مالك فى الموطأ ما يأتى بعد هذا أنه قال: افصلوا يبن حجكم وعمرتكي 
فإنه أتم الج أحدكم ولعمرته أن يعتمر فى غير أشهر الج وكان عمر يعتقد أن 
الإفراد أفضل» ويأمر به على سبيل الاستحباب» ولعله كان يرى أن اعتقاد تفضيل المتعة 
خحطاء فكان ينهى عن ذلك» ويعاقب عليه لا على إباحة المنعة. وقد روى عنه أنه قال 
للصبى معبد وقد أخبره: أنه تمتع وأنكر ذلك عليه: هديت لسنة نبيك. 

فصل: وقول سعد: «بئس ها قلت يا ابن أخى»: لما سمع إنكار الضحاك للمتعة, 


حرقم #هلا. والنسائى فى كتاب مناسك الحج حديث رقم +58.. ولحمد فى الستد حديث 
رقم 4 .١‏ والدارمى فى كتاب المناسك حديث رقم 1948 .١‏ 

قال ابن عيد ابر فى التمهيد ه/4/*: لم يختلف الرواة» عن مالك فى إستاد هذا الحديث ومتنه» 
.ععنى واحدء فيما علمت: وكذلك رواه معمر» عن الزهرىء بإسناد مالك وعناه» ولم يقمه ابن 
عيينة. 


وحمل أمرها على المنع؛ فأنكر عليه إن لم يحمل أمرها على ما حمل عليه عمر بن 
الخطاب من تفضيل الإفراد عليها 

وقول الضحاك بن قيس: وفإن عمر بن الخطاب نهى عنهاي تعلق منه بالحجة عنده 
فى ذلك» ومنتهى علمه فيه لأنه لم يقله عن نص عن النبى يق ولا عن نظر أداه إليه» 
نما قاله لما رأى من نهى عمر بن الخطاب عنهء ولم يعلم معنى منعه المتعق ولا حمله 
على وجههء فال له سعد: وقد صنعها رسول الله َك وصتعناها معه. 

وهذا يحتمل أمرين؛ أحدهما: أن يكون سعد قد علم أن عمر بن الخطاب إتما نهى 
عن المتعة على حسب ما ذكرناهء ولم ينه عنها على وجه التحريمء قبين وجه قول عمر 
ابن الخطاب يما ذكر فى ذلك عن النبى # لعلم السامع أن عمر لا يشرع شريعة» ولا 
يخالف ما شرع النبى #لُ فأعلمه بذلك أن عمر بن الخطاب لم يرد التهى على وجه 
التحريم والمنع» ولا يصح هذا الوجه إلا يأن يعتقد سعد فى عمر أنه من علم أمر التبى 
وك نى ذلك ما علم. 

والنانى: أن يكون اعتقد سعد فى نهى عمر تحريم المتعة جملة أو جوز ذلك عليف 
فرد ذلك عليه.ما كان عنده فى ذلك عن النبى ف وأعلم به الناس ليعلموا به 
وليتركوا نهى عمرء والتأويل الأول أظهر. 

فصل: وقوله: وقد صنعها رسول الله © وصتعناها معهى. يجتمل أن يريد أمر يها 
أو أباحها كما يقال نادى الأمير بكذاء وإنا أمر من ينادىء وقتل الأمير فلانًا وإنما أمر 
من يقتله» فهذا اللفظء وإن كان ظاهره مباشرة الفعل إلا أنه يحمل على هذا الذى 
يحتمله لما قدمناه من الأدلة أن النبى كيك كان مفردًا بالحج. 

وقول سعد: «وصنعناها معه. يحتمل أن يكون هو متمتعًا مع النبى ا ويحتمل أن 
يكون مفردًاء ويخير عن غيره ممن كان متمتعٌ ويضيف ذلك إلى جملة:جامعة هو منهم. 


40 


هل - مَالِك عَنْ صَدقَةَبْن يسار عَنْ عبد اللو بن عُمْرٌ أنه قَالَ: وَللّهِ لأن 
تر قَبْلَ الْحَجّ وَأذْدئ ) 0 أغْتَيرَ بعد لحي فى ذى الْحِمِ. 

الشرح: قوله: ولأن أعتمر قبل الحج»» يريد فى أشهر الحج ثم يهدى لأنه لا يكون 
متمتماء فذلك أحب إليه» وأقضل عنده من أن يعتمر بعد الج فى ذى الحجة. 


ههلا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 6 *لا. 


قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وويحه ذلك عنده أنه كان يرى أن ترك 
العمرة فى أشهر اليج أفضل وأن النقص يدحل على الحجة والعمرة يفعل العمرة فى 
أشهر الحج إلا أنه إن فعلها الحج جير ذلك بدم المتعة» فكان فعله إياها قبل الج أقضل 
عنده للجبر أن المشروع فيه وهذا يدل على أن جميع ذى الحجة عنده من أشهر الحسج» 
وقد روى نحو هذا التأويل عن نافع عن ابن عمر. 


ون - مَالِك» عَنْ َب لل بْنٍ ينار عَنْ عَبْدِاللّه بن عُمَر لُكل يَقولُ: ّ 


عُتَمَرَ ذ فى أشهر الخ فى وال أ وى افد أ فى فى الْسمَة [ 3 0 00 
بلك ل رك ف مإ حي علي ما امسر من الهذي» فإنا لَمْ 
يَجَد فَصِيَام ذ لانو يم فى الع ذا رح 

قَالَ مَالِك: وَدْلِكَ إِذا قم حََى الْحَجٌ نم حَجّ مِنْ عَابِهِ: 

الشرح: قوله: ومن اعتمر فى أشهر الحج شوال أو فى ذى الحجة قبل الج 
يحتمل معنيين» أحدهما: أن يريد أن جميع ذى الحجة من أشهر الحج من عامه ثم خصص 
قبل الحج دون ما بعده بحكم التمتع؛ وإن كان جميع الشهر حكمه واحد فى أنه من 
أشهر الحج. والثانى: أن يريد أن ما قبل الحج من أشهره دون ما بعدء فقال: أو ذى 
الحجة قبل الحج» وأراد به بيان أن ذلك من أشهر الحج دون ما بعده. 

وقد احتلف الققهاء فى ذلك؛ واختلف فيه قول مالك» فروى أشهب عن مالك فى 
المجموعة: أن أشهر الج شوال وذو القعدة وذو الحجة. وروى بن حبيب عن مالك: 
أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة؛ وعشر ليال؛ وليس يوع التحر 
عنده من أشهر احج وإن كانت ليلته متها. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «الحج أشهر معلومات4 [البقرة: 151] فأتى 
بلفظ الجمع ولا يخلو أن يكون اثنان أو ثلاثة ولا لاف أنه لم يرد هاهنا شهرين» فلم 
يبق إلا أن يريد ثلاثة. ووحه آخر من الآية أنه قال تعالى: لإفمن فرض فيهن الحج فلا 
رفث ولا فسوق ولا جدال فى احج [ البقرة: 141]. والرفث الجماع؛ وأنه معلوم 
وممنوع يوم النحرء فوجب أن يكون من أشهر الحج. 


هم - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 777 البيهقى فى السئن الكيرى 4/0 ؟. وانظر: 
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فرع: فإن قلنا إن جميع ذى الححة من أشهر الحج؛ ففائدة ذلك أن تأخير طواف 
الإفاضة إلى آخخره لا يلزم به الدم. وقال القاضى أبو الحسن: وهذا اخشاره من قول 
مالك؛ وإن قلئا إن عشر ذى الحجة من أشهر الحج؛ فإن فائدة ذلك أن يوم التحر 
يحصل بانقضائه التحلل» ألا ترى أنه لو لم يرم جمرة العقبة حتى غابت الشمسء ولم 
يطف للإفاضةء حل له بغروب الشمس ما لم يحل لمن رمى» ولا يكون ذلك فيما قبل 
غروب الشمس لما كان من شهور اخج. 
فصل: وقوله: «ثم أقام بمكة حتى يدركه المج: فهو متممع إن حسج»؛ يقتضى أن 
ذلك شرط فى كونه متمتعاء وللتمتع ستة شروط لا يكون متمتعًا إلا باجتماعهاء فمتى 
انخرم منها شرط لم يكن متمتعّاء أحدها: أن يجمع بين العمرة والحج فى سفر واحد 
والثانى: أن يكون ذلك فى عام واحدء والثالث: أن يفعل العمرة أو شيئا منها فى أشهر 
الحج» والرابع: أن يقدم العمرة على الحجء والخامس: أن يحل من العمرة قبل الإحرام 
بالحجء والسادسء أن يكون غير مكى. 
ل نا 
الباب الأول فى الجمع دين العمرة والحج فى السفر واحد 
فأما الشرط الأول وهو أن يأتى بالحج والعمرة فى سفر واحدء فلأنه المعنى الذى 
يتمتع بهء وهو أنه ترك أحد السفرين لأن كل نسك منهما كان من حكمه أن ينفرد 
يسفره؛ فترخحص بترك أحد السقرين لما جمعهما فى سفر واحد؛ وسيأتى يعد هذا 
وصف السفر المحرج عن حكم المتعةء إن شاء الله. 
ا 
الباب الثانى أن يكون هذا الجمع فى عام واحد 
وأما الشرط الثانى» وهو أن يكون ذلك فى عام واحدء فإنه لو اعتمر فى أشهر 
الحج ثم أقام إلى عام ثان فحج لم يكن متمتعا لأن المراد يذلك أن يعتمر فى أشهر 
حجه فحيئئذ يكون متمتعًا. 
فرع: فإن اعتمر فى أشهر الحج: يريد الحج من عامدء ففاته الحج؛ فلم يحج من عامه 
ذلك لم يكن متمتعّاء وكذلك لو أحرم بالحج بعد أن اعتمر فى أشهر الحج. ففاته الحسج 
ولو أكمل حجه لكان متمتعًا لأنه قد أتى بالحج فى أشهر عمرته. 
ع اع 


الباب الثالث فى فعل العمرة أو شىء مذها فى أشهر الحج 

وأما الشرط الثالث؛: وهو أن يعتمر فى أشهر الحج؛ فإن معنى ذلك أن أشهر الج 
أحق بالحج لمن أراده» وسائر الأشهر أحق بالعمرة» وهذا معنى اختصاص هذه الأشهر 
بهذا الوصف لأنه لا تطول به مدة الإحرامء ولا تشق على المحرم فى الغالب» ولكنه 
يكمل سعيى فإذا لم يرد الحج فالعمرة فيها مطلقة لأن الأشهر لا تختص بالحج 
اختصاص منع من غيرهاء وإنما تختص بها اختصاص كمال وفضيلة: قمن أراد الترقه 
والاستمتاع بمكة كانت رخصة فى أن يحل بعمرة» ثم يبقى حلالاً إلى الحج. 

فرع: وليس من شرط هذه العمرة أن يحرم بها فى أشهر الحج؛ ولو أحرم بها فى 
رمضان أو شعبان» فاستدام ذلك وأتى ببعض أفعالها فى أشهر الحج: قال ابن حبيب 
عن مالك: ولو يشوط واحد من السعى فى أشهر الج كان متمتعًا. وبهذا قال أبو 
حنيفة والنخعى وعطاء والحسن وجماعة الناس. 

وقال الشافعى فى أحد قوليه: لا يكون متمتعًا حتى يحرم بالعمرة فى أشهر الحج. 
والدليل على ما نقوله أن السعى والطواف: ركن من أركان العمرة» فإذا أتى به فى 
أشهر الحج كان متمتعًا كالإحرام. 

فرع: فإن لم يبق عليه غير الحلاق» فليس كعتمتع لأن الحلاق تحلل من النسك» 
وليس من أقعال العمرة؛ قاله ابن حبيب وغيره من أصحابنا عن مالك. واحتج ابن 
حبيب لذلك لأنه لو لبس الثياب أو مس الطيب أو النساء قبل أن يحلق أو يقصرء لم 
يكن عليه شىء. 

عا 
الباب الرابع فى تقديم العمرة على الحج 

وأما الشرط الرابع؛ وهو أن يقدم العمرة على الحج؛ فلقوله تعالى: إفمن تمتع 
بالعمرة إلى الحج» [البقرة: .]١5‏ قيجب أن يكون ما بعدها متأخراء عما قبلها إذا 
كان غاية له. 

ومن جهة المعنى أن التمتع إنما هو ما ذكرناه ممن يريد الحج فيدصل فى أول أشهر 
الحججء فيأتى بالعمرة: وإن كان الإتيان بالحج أولى ليترقه بالعمرة إلى أن يرد زمن الحج 
فيحرم به. وهو إذا قدم الحج على العمرة» فقد عرى عن هذا العموم؛ وأتى بالحج فى 
أشهرهء ولعله قد أحرم به فى أول أشهرهء فلم يتمتع بشىء البتة» ولا ترخص بتحلل 


من نسك من شهورهء وهذا إذا قلئا إن جميع شهر ذى الحجة من أشهر الحجء وإن قلنا 
إن العشرين الباقية منه ليست من أشهر الحج فالأمر أظهر لأنه لم يعتمر فى أشهر الحج. 
# اع#ا# 
الباب الخامس فى الإهلال من العمرة قبل الإحرام بالحج 

وأما الشرط الخامس؛ وهو أن يحل من العمرة قبل الإحرام بالحج ويفوت حكم 
الإرداف فلا يكون قارنا لأنه إذا أردف الحج على العمرة فى وقت يصح له ذلك كانت 
قارنا ولم يكن متمتعاء 

##* 
آلتّاتالسادس فى كونه غير مكى 

وأما الشرط السادسء وهو أن لا يكون مكيّاء فالأصل فيه قوله تعالى: «إمن لم يكن 
أهله حاضرى المسجد الخرام» [البقرة: 215 فخص به غير أهل المسحد الحرام 
ومن جهة المعتى أن المكى لا يازمه سقر المج ولا لعمرة؛ قيترص لترك أحدهماء ولأن 
غير المكى» قد قلنا إنه إذا رجع إلى أفقه أو إلى مثل أفقه. فليس بمتمتع وهذا حكم المكى 
كوضعه,. 

فرع: وحاضرو المسجد الحرام» هم أهل مكة. وقبال ابن حييب عن مالك 
وأصحابه: إن من كان من مكة على مسافة لا تقفصر فى مثلها الصلاة: فهر من 
حاضرى المسحد الحرام» هذا قول مالك وأصحايه. 

وقد أشار إليه الشيخ أبو إسحاق؛ وقال أكثر شيوخنا: ليس هذا مذنهب مالك إنما 
هو قول الشافعى, وله قول ثان: أنهم أهل الحرم. وقال أبو حنيفة: هم دون الميقات. 

والدليل على ما نقوله أن قوله تعالىش: إحاضرى المسجد الحرام» [البقرة:195]» 
يقتضى من كان أهله مقيمًا بالمسجد الحرام» وموجودًا عنده: وهذا القسم يفهم من 
قولهم فلان من حاضرى موضع كذاء ومن حاضرة فلانة» ولا يقال لمن كان دون ذى 
الخليفة وييئه وبين مكة مسيرة عشرة أيام؛ أنه من حاضرى المسجد الحرام» وأنه من 
يخضر أهله المسجد الحرام. 

فرع: وحكم أهل ذى طوىء فى ذلك حكم أهل مكة فى القران والتمتع لأنهم مسن 
حاضرى المسجد الحرام. ووحه ذلك اتصال البيوت المجاورة والمراعى فى ذلك أن 


كتاب الحج اا ابه لد الشف ولاك خم وح ا 2 ممت ااتمو ال ل 1 
يكون من أهل مكة حين الإحرام بالعمرة» ويعد ذلك» وبالله التوفيق. 

فصل: وقوله: وفهو متمتع إن حجى. على ما بيناه من أن من شرط المتمتع أن يحج 
من عامه الذى اعتمر فى أشهر حجه. 

وقوله: «وعليه ما استيسر من الهدىء فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى احج وسبعة 
إذا رجع»» يريد إن لم يكن مكياء على ما قدمناه. 

فرع: وهذا حكم الحرء فأما العبد. فإنه لا يهدى إلا أن يأذن له سسيده» وليصم وإن 
كان واجدًا للهدى» قاله مالك. ووجه ذلك أنه غير كامل الملك تمنوع من التصرف فى 
ماله -حق غيره» فإذا لم يأذن له سيده لم يكن واجدًا لهدى كلك أن يهديه ‏ 

مسأله: وهذا الهدى عما دحل العبادة من النتقصء ولا يجوز أن ينحره قبل يوم 
النحرء وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعى: يجوز به نحره مندذ يحرم بالحج. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله» 
[البقرة: 35 :8١‏ قبل يوم النحر؛ ناز الحلاق قبل يوم النحرء لاسيما على قول من قال 
بدليل الخنطاب» ولا لاف بينهم فى القول به إذا علق بالغاية» وهو قول القاضى أبى 
بكر وأكثر شيوخناء 

وما يدل على ذلك حديث حفصة الذى يأتى بعد هذاء وهو قولها: يا رسول الله 
ما بال الناس حلوا من عمرتهم؛ ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: «إنى لبدت رأسى» 
وقلدت هديىء فلا أحل حتى أثحره وهذا يفيد أنه تعذر التحر عليه؛ فوحب لامتناعه 
من الخلاقء ولو كان التحر مباحًا له لعلل امتناع الإحلال بغير تأخير النحرء ولما صح 
اعتلاله يه. 

ومن جهة المعنى أن هذا هدى يجب إراقة دمه قى الحجء قلم يجز تحره قبل يوم 
النحر. أصل ذلك إذا نذر هديّء ولا يارم على هذ! فدية الأذى؛ لأنها ليست يهسدى» 
فإن أهداها كان هذا حكمهاء والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع». وهذا 
يقتضى أن يصام فى الحج بعد الإحرام بهه ولا يصام قبل ذلك؛ لأنه لا يكون صائمًا 
للثلاثة الأيام فى الحج» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يصومها عقيب 
إحرامه بالعمرة» وقبل الإحرام بالحج. 
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والدليل على ما نقوله قوله: #إقمن لم يجد فصيام ثلائة أيام فى الحسج4 [البقرة: 
م. وهذا نص فى وحوب صيامها فى الحج؛ وما لم يحرم فليس صيامه فيه. 

واستدلال آخر من الآية قوله تعالى: «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من 
الهدى» [البقرة: ]١57‏ ومن لم يحرم بالحج فليس تمتع بالخج. 

واستدلال ثالث» وهو أنه قال تعالى: لإفمن لم يجد فصيام ثلاثئة أيام فى الحج» 
[البقرة: 45 ع فعلق جواز الصيام يعد الهدى» ولا نعلم عدمه قبل احج لأنه قد ييسر 
عند وجوب الهدى إذا أحرم بالنج. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا صوم واحبء فلم يجر أداؤه قبل وجوبه. أصل ذلك 
صوم رمضان. 

فرع: ووقت هذا الصوم من حين يحرم بالحج إلى آخر أيام التشريق» والاختيار تقليكه 
فى أول الإحرام رواه الشيخ أبو الفاسم. ووجه ذلك قوله تعالى: #فصيام ثلاثة أيام فى 
احج وهو الوقت الذى ذكرناه من وقت الإحرام إلى حين الفراغ من عملهء وإتما قلنا 
إن الاختيار تقدعه لمعتيين» أحدهما: تعجيل إيراء الذمة» والثانى: أنه وقت متفق على 
جواز الصوم فيهء فكان أولى من الصوم.فى وقت عنتلف فى إحزائه قيه» والله أعلم. 

فرع: فإن فاته صوم الثلاثة الأيام قبل يوم النحرء صام أيام منى» فإن لم يصم أيقام 
منى صام بعدهاء ويهذا قال الشافعى» وهو قول عائشة وابن عمر. قال أبو الحسن: ومو 
مذهب على وابن عباس. وقال أبو حنيفة: لا يصوم بعد يوم عرفة» ويستقر الهدى فى 
ذمته. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: #إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج» وهذا 
قد صام ثلاثة أيام فى الحج؛ فوجب أن يجرئه ما استديم العجز عن الحيوان مع القدرة 
على الصوم كالصوم للظهار. 

مسألة: فإن شرع فى الصوم» فصام يوما أو يومين استحسنا له أن يهدى» ولم يجب 
ذلك عليه وإت تمادى على صومه أجزادء وبه قال الشاقعى. 

وقال أبر حنيفة: يبطل صوم الثلاثة الأام» ويجب عليه الرجسوع إلى الهدى فى أينام 
الذبح قبل أن يحلء فيان حلء :وانقضت أيام الذبح لم ينتقض صومه يوجود الهدى 
وكذلك إذا دعل فى السبعة الأيام» ثم وجد الهدى لم يلزمه الانتقال إليه. 


كتاب الج اا 2 21 1 اا 

والدليل على ما تقوله أن هذا صوم تلبس به عند عدم الهدىء فلم يبطل بوجوده 
كتلبسه بصوم سبعة أيام. 

مسألة: إذا رحع من منى جاز أن يصوم السبعة الأيام قبل الرجوع إلى أهله. ويه قال 
أبو حئيفة والشافعى فى أحد قوليه» وقال الشاقعى فى قوله الآخر: لا يصومها حتى 
حم 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: بإفصيام ثلاثة أيام فى الحج وسيعة إذا رجعتم». 
ووحه الاستدلال من الآية أنه تعالى ذكر الحج. فقال: «إفصيام ثلاثة أيام فى الحج 
وسبعة إذا رجعتم» ولا بد أن يكون الرجوع من منى» ولم يتقدم إلا ذكر الحج» 
فوجب أن يكون الرجحوع منه كما يقال انصرف فلان من صلاته ورجع من عمله 
يريد فرغ منه وانقضى تلبسه به. 

ووه ثان. وهو أنه يحقمل أن يريد يه الرجوع من المي وهو الأظهر لما قدمناه 
ويحتمل أن يريد به الرجوع إلى أهله على ما فى ذلك من تعسف التأويل لأنه لم يجئ 
لأهله ولا لبلده ذكرء وإذا احتمل الأمرين» وجب أن يتعلق ذلك بأولها وحودًا كما 
قلنا فى الشفق أنه لما وقع هذا اللفظ على الحمرة والبياض يجب أن يتعلق بأولهما 
وجودًا وهو مغيب الحمرة. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا متمتع عدم الهدى» وفرغ من أفعال الحج؛ فجاز له 
صوم السبعة الأيام» أصله إذا استوطن مكة أو أراد المقام بها إلى عام آخر 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإن تأير الصوم إلى أن يرجع إلى أهله أفضل إلا أن يقيم 
عكة؛ قاله مالك. ووحه ذلك أن تأدى العيادة على الوجه المتفق عليه أفضل من أدائها 
على الوحه المختلف فيه. 

َالَ مَالِك فى رَحْلٍ من أَهلٍ مَكه القَطَمَ بِلَى َيْرهًا وَسَكَنَ سيوَاها ثم قَدمَ 
مُعْتورًا فى أشهْر الْحَج ثم أَقامَ بمكة حتى أنشاً الْحَجّ ينها: إنة متمتعٌ يحب عليه 
الْهَدَُ أو الصيام إن لَمْ يَحذ هديا أنه لا يكوث مِثْلَ أهْلٍ مكة. 

الشرح: وهذا كما قال أن من كان من أهل مكة ثم انقطع عنها إلى غيرها وسكنها 
مستوطناء فقد انتقل حكمه إلى حكم سائر أهل الآفاق» وكملت فيه شروط لمتعة» 
فعليه ما على المتمتع الهدى أو الصيام إن لم يجده؛ وإنها يراعى من أهل مكة أو غيرها 


أن يوحد منه الاستيطان مكة أو غيرها حين الإحرامء فيحمل على ذلك» ويالله التوفيق. 

وسيل مَالِك عَنْ رَخلٍ بن غير هل مَكة دعل مك عر فى طهر الح وَمُوَ 
ُريدُ ممه بمكْة حتَى ينشيئ الح تمع هر؟ فقَالَ: نكم هر متم وَليِسَ هُوَ 
مِثل أَهْل مَكة وذ أرَادَ الإقَامَةه وَذلِكَ أنهُ َل مَك وَلَيْسَ هر مِنْ أَطْلِهَاء وَإنْمًا 
الْهَدَىُ أو الصيَام علَى مَنّْ لم يَكُنْ ِنْ أهْل مَكَةه وَأنّ هذا الرّحُلَ يُرِيدُ الاقَامَة وَلا 
َدْرى مَا يو له بَعدَ لِك وليْسَ هر من أهل مكة. 

الشرح: وهذا كما قال أن من كان من غير أهل مكة, ودحلها فى أشهر الحج 
ينوى الإقامة بها والاستيطان» فإن حكمه فى القران والتمتع حكم أهل الآفاق لأن 
الاستيطان لم يوجد منه بعدء فقد أتى يبعض أفعال التمتع؛ وهو العمسرة» قبل 
الاستيطان» وإنما لا يكون متمتعًا من كمل استيطانه قبل أن يحرم بالعمرة» مثل أن 
يدخل معتمرً!ا فى رمضان؛ فيحل فى رمضنان من عمرته» ثم يستوطن مكة ثم يعتمر فى 
أشهر الحج ويحج من عامه فإنه لا يكون متمتعّاء قاله أشهب ومحمد؛ وهو معنى قول 
مالك أنه دحل مكة, وليس من أهلهاء يريد أنه حين دحل معتمرًا فى أشهر الجج؛ ولم 
يكن هو من أهلهاء وإْتما كان يريد الاستيطان» وذلك ينع حكم التمتع. 

فرع: فإن كان له أهل .عكة وأهل بغيرها من الآفاق» فقد روى عن مالك فى 
المدونة أنه قال: هذا من مشبهات الأمور وأحب إِلّ الاحتياط» قال ابن القاسم: كآنه 
رأى أن يهرق دما لمتعته وذلك رأبى. وفى غير المدونة عن مالك أنه لا يرى عليه 
الهدىء وشأنه يسير والاحتياط أولى. 

وقال محمد: قال أشهب: إن كان إنما يأتى أهله الذين عكة منتابّاء فالهدى عليه, 
وإن كان يستوطن مكة» وإنما يأتى أهله بالآفاق منتاباء فلا هدى عليه. 

فوحه قول مالك ما قاله أن هذه من مشكلات الأمور لأن له شبهة تقتضى إساقناط 
الهدى لاسيتطانه عكة؛ وشبهة تفتضى إيجابه لاستيطانه غير مكة: فيؤثر الاحيتاط 
بإخراج الهدى؛ وما قاله أشهب إنحراج المسألة إلى البيان» ويلزمه ما قال مالك إذا 
استوى استيطانه ممكة وغيرهاء ولم يأتى إحداهما إلا كما يأتى الأخترى» والله أعلم. 


اه - مَالِكء عَْ يَحَْى إن سَعِيدٍ أنه سَمِعَ سَعِيدَ بْنّ الْمُسَيّب يُقول: من 
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كتاب الج 00 
اغْتَمرَ فى سوال أو فى القِعْدَةٍ َو فى ذى الِْحَة نم ام بمَكَةَ حَتَى يُدرِكَهُ الْحَجْ 
َهْرَ مُتَمنمُ إن حَجَ َي وما امسر من اهذي» هم لَمْ يذ ميم لان َيَامٍ فى 
الْحَجّ وَسَبْعةٍ إذا رَبحَع. 

الشرح: هذا على نحو ما تقدم من حديث ابن عمر. 

وقوله: وأو ذى الحجةى, يريد قبل الحج» بدليل قوله: وشم أقام بمكة حعى يدركه 
الحجوء وقد ورد ذلك فى حديث عبدالله بن عمرء وإنما قصد بذلك غير المكى» 
ولذلك قال: ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج» يريد فحج. 

فصل: وقوله: ووعليه ما استيسر من الهدى,, احتلف فى ذلك أهل العلمء والذى 
اختاره مالك أنها شاة» وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله. 

مسألة: ولا يجزئ فى الهدى إلا الشاة بعينهاء لا يجزئ حراج قيمتهاء ولا يخرج 
شىء غيرهاء قاله مالك. ووحه ذلك قوله تعالى: لإفما استيسر من الهدى» 
[البقرة:57١]‏ والهدى لا يكون إلا من بهيمة الأنعام دون غيرها من العين والعروض» 

ثم قال تعالى: «إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام)» فتقل عند عدم تلك العين إلى الصوم. 
ومن جهة القياس أن هذا حيوان يخرج على وجه القربة؛ فلم يجر عنه القيمة كالأضحية. 

فصل: وقوله: «فمن لم يجد لصيام ثلاثئة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعع؛ عدمه 
يكون على ضربينء أحدهما: أن يعدم عينه جملة» وهذا لا يكاد يقع» والثانى: أن يتعذر 
عليه ثمنهء وهذا يكثر وجوده فى الناس» فى كلا الوجهين يجوز لله الاتتقال إلى الصوم 
لأنه إذا عدم ثمنه فقد عدم ملك عينه: والله أعلم. 

# 0#* 
ما لا يجب فيه التمتع 

قَالَ مَالِك: من اغْتمَرٌ فى شوّال أو ذِى الْمَعْدَوٍ أذ وى الحمْونرَحَ ل أَمْلِهِ 
َ ح بن عَايِ ذلك لس على نما الْهَدَئُ عَلَى من اغْتَمرَ فى أشهُرٍ مر احج 
َم هام حتَى الْحَج نم حج. 

الشرح: وهذا كما قال لأنه من رجع إلى أهله لم يترص بترك سقر أحد النسكين» 
وقد أنشاً لكل واحد منهما سفرًا كاملاء فليس ,كتمتع ولا هدى عليه إنما هصدى التمتع 


على ما قال» على من اعتمر فى أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حجء لأنه ترك أحد 
السفرين: وجمعهما فى سقر واحد. 

ولهذا المعنى ذكر سالم أنه كره المئعة عمر رضى الله عنه. والأصل فى ذلك قوله 
تعالى: لإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى [اليقرة: ]١97‏ ومعنى 
تمتعه بها أن يمكن من فعل محظورات الإحرام بها إلى أن يحرم بالحج» وهذا لا يكون إلا 
للمعتمر من أهل الآفاق لأنه هو الممنوع من المقام بمكة على هذا الوجه إذا دحل فى 
وقت شرع له فيه الإعلال بالخج. 

وأما المسافر الذى يعود إلى وطنه فما يتمتع بالعمرةء وإنما يتمتع برجوعه إلى بلده 
وخروجه عن مكة لأنه لا لاف بين المسلمين أنه يجوز لمن اعتمر ورجع إلى يلده أن 
يستبيح حظورات الإحرام لأنه لم يشرع عليه الامتناع منها على هذا الوجه. 

مسألة: فإن اعتمر فى أشهر الحج فلا يكره الرجوع إلى أفقه إلا ما يروى عن سعيد 
ابن جبير وعطاء وجماهد وطاووسء فإنه روى عنهم المنع من ذلك. 

والدليل على إباحته أن عمر النبى #ه أكثرها كانت فى ذى الحجة» ولم يحج مع 
شىء منها. ومن جهة المعنى أن ما يصح أن يكون مقصود سفره» قد كمل له بتمام 
نسكه» قلا يمنع من الانصراف قبل الإتيان بنسسك الحج كما لو لم ينو الحج ولم يرده. 

فرع: إذا ثبت أن ذلك مباح؛ فمن اعتمر فى أشهر المج ثم رجع إلى أفقه أو إلى 
مثله فى البعد ثم حج من عامه؛ فليس .كتمتع لأنه أفرد كل نسك بسفره؛ ولم بتمتتع 
يترك سفر واحد منهماء ولا نعلم فى ذلك نخلافا إلا ما يروى عن الحسن البصرى 
وعطاء: أنه متمتع وإن رحع إلى أفقهء والدليل عليه ما تقدم. 

فرع: فإن خرج إلى أفق أقرب من أفقه مثل أن يرجع المصرى أو الشامى أو العراقى 
إلى الميقات» فإنه يكون متمتعًا عند مالك» خلافا للشاقعى فى قوله: «إن حرج إلى 
الميقاتو» فليس .كتمتع. 

والدليل على ذلك ما قدمناه من أن معتى التمتع الترخص بترك أحد السفرين» 
ومعلوم أنه من كان من أهل حراسان أو المغرب, ثم حرج إلى الجحفة أو اللدينق ثم 
أحرم بالحج فلم يزل عنه الترخص والترفه يترك أحد السفرين» وأن ما سقط عنه من 
السفرين من يلده أكثر مما أتى له؛ فلم يزل عنه حكم التمتع بالعمرة إلى الحج ولا معناه. 
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وقال المغيرة فى المدنية: إن خمرج من مكة إلى موضع تقصر فيه الصلاة» فليس 
عتمتع» وإن خترج إلى موضع لا تقصر قيه الصلاة» فلا يخرج عن حكم التمتع. 

ووجه قوله أنه قد وحد ما يقع عليه اسم حائلاً ين عمرته وحجه؛ فلم يكن متمتمًا 
كما لو رع إلى الشام. 

فرع: فإذا قلنا بالمشهور من المذهبء. ورجع الشامى إلى المدينة» فقد روى عيسى 
عن ابن القاسم: أنه يكون متمتعًا. وقال ابن كنانة: يخرج عن حكم المتمتع» وهذا 
الشامى والمصرى والعراقى. 

وأما من كان من أهل المدينة وخرج إليها أو إلى ما يقرب منهاء فقد اتفقوا على أنه 
يخرج من حكم التمتع» قتقرر أن المخرج من ذلك على رأى ابن القاسم الرجوع إلى 
مثل أفقه أو ما يقرب منهء أو ما هو فى حكمها ما تلحق فيه مشقة تقارب مشقة سفر 
بلده. وعن ابن كنانة الرحوع إلى مثل أفقه إن كان قريبًا أو إلى سفر تلحق فيه المشقة 
بالبعد إن كان بعيدًا والله أعلم. 


فصل: وقوله: «ثم حجع؛ يريد أنه حج من عامه ذلك؛ لأنه إن أقام حتى الحج؛ ثم 
لم يحج» فلم يخل بسفر الحج لأنه لم يكن ثم حجء فيخحل به والله أعلم. 

قال مالك: وَكُلُ من الْقَطَم إلى مَك مِنْ أَهْل الآقاق وَسَكَتَهَا نم لْثَمَرٌ فى أَظْهْرٍ 
المج كم أنشاً الْحَجّ بنهاء 5 َل بم ولس علي هتى ولا ميا َه بَْلَةٍ أل 
مَكة إِذَا كَان مِنْ سَاكِنيهًا. 

الشرح: وهذا كما قال لأنه إذا انقطع إلى مكة رجحل من أهل الآفاق وسكنها فإنه 
يكون له حكم أهل مكة, ولا تكمل فيه شروط التمتع؛ فلا هدى عليه ولا صيام لأنه 
إذا اعتمر فى أشهر الحجء ثم حج من عامهء فلم يترخص بترك سفر لأحد نسسكيه؛ ؛ لأنه 
إنما يلزمه السفر لكل واحد منهما من موضع استيطاته؛ فهو .منزلة من اعتمر من أهل 
الآفاق فى أشهر الحج. ثم رجع إلى أفقه رجع من عامه؛ فإنه ليس كتمتع» فكذلك 
المكى لأنه إما حصل منه بعد عمرته التحلل؛ والمقام فى موضع استيطائف وكذلك 
المكى إذا انقطع إلى غير مكة واستوطنهاء ثبت له حكم أهل الآفاق: وتكمل له شروط 
المتعةء ويجب عليه الهدى أو الصوم؛ وإنما يراعى فى ذلك» وقت فعله النسكين وابتدائه 
يهماء فإن كان فى ذلك الوقتين مسترطنًا مكة فحكمه حكم أهل مكة. وإن كان 
مستوطنًا سائرًا الآفاق» فحكمه حكم أهل الآفاق. 
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سيل مَلِك عن َخْل ين أَهْل مَكْة رج إلى الرباط أذ إلَى سف منَ الأسفَارٍ ثم 
رَحَعَّ إلى مكةء وَهُو يُرِيدُ الإقامَة بها كان لَه أَهْلُ بمَكّة أو لا أَهْلَ لَهُ يهَاء مَدَعَلَهًا 
بعْئرةٍ فى أشهرٍ الْسَج نَم أنشا الحم وَكَانَت عْرتَهُ الى دَعَلَّ بها مِنْ مِيقَاتٍ 
النبىئ 8ك أ دون نمسم مَنْ كان عَلَى يلك الْسَالة؟. 

قَفَاَ مَالِك: ليس عَلَيِْمَا عَلَى الْمتَمنّعٍ مِنّ الْمَدى أو الصّيّامٍ وَدَِكَ أن الله 
ارك على يَقُولُ فى كَابه: ظوَلك لِمَن لَمْ يكن أفلّهُ خاضيرى الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَامك البقرة: 195]. 

الشرح: وهذا كما قال أن من كان مستوطنًا بمكة ثم خرج إلى غيرهاء ونيته العودة 
إليها أن حكمه حكم أهل مكة» سواء كان له يها أهل أو لم يكن له بها أهلء ولو 
حرج عنها بنية الانتقال عنها والاستيطان بغيرهاء ثم رجع إليها مسافراء لم يكن حكمه 
حكم أعلهاء ألا ترى أن المسافر إذا مر عوضع استيطانه يكون حضرًيا يدعوله إيامء 
نوى ذلك أو لم يتوه وإذا مر بوطن لغيره؛ ولم يرد المقام به» لم يكن حضريًاء وكان 
حكمه حكم المسافر» فكذلك مسالتنا مثله. 

مسألة: وإئما ساوى مالك بين أن يكون له بها أهل؛ وبين أن لا يكون له بها أهل؛ 
لأن حكم الاستيطان يثبت لمن استوطن موضعًاء وإن لم يكن له أهلء فإذا ثبت له 
حكم الاستيطان لم يخرج عنه لسفر من الأسفار إلى رباط أو غيره كما لو كان لهبه 
أهل وقد ثبت لبقى على حكم استيطانه حتى يتتقل عنها بالنية والفعل. 

مسألة: وساوى مالك أن تكون عمرته من الميقات أو من غير الميقات لأن من ليس 
من أهل مكة إذا أحرم من مكة بالعمرة فى أشهر النج وحج من عامه قبل أن يعود إلى 
أهله فهو متمتع» ومن كان من أهل مكة. فاعتمر من الميقات فى أشهر الج فليس 
بمتمتع: وإن حمج من عامه لأنه ليس من شرط التمتع الإحرام من الميقات» ولا من غيره 
شروطه ما قدمنا ذكرها. 

فصل: رقول مالك: دوذلك أن الله تبارك وتَعالى/يقول فى كنابه: لإذلك لمن لم 
يكن أهله حاضرى المسجد ارام [اليقرة:57 ]١‏ الحتجاج بالآية على إسقاط الهدى 
عن هذا المكى القادم؛ وذلك أن الله تعالى, ذكر حكم المتمتع» وما يلزم فيه من الهدى 
أو الصيام» ثم قال ذلك: «إمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» فخصهم بهذا 


كتاب اليج 1 0 
الحكم» فيحتمل أن يتعلق مالك فى ذلك بالحضرء ويحتمل أن يتعلق بدليل الخخطاب. 
والأولى فى ذلك عندى أن يتعلق يبراءة الذمة» واستصحاب حال العقل وطريق 
اشتغال الذمة بالشرع» ومقدار ما شغل الشرع مئها ذمة من لم يكن أهله حاضرى 
المسجد الحرام» فبقى سائرهم على سائر الأصل ولعل مالكاء رحمه الله قد تعلق بهذا 
الوجهء وذهب إليه فإن قوله: وفحل» ختمل» والله أعلم. 
اع« 


جامع ماجاء فى العيرة 


4ه/ - مَالِكه عَنْ سُمى مُولَى أبى بَكْرِ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبى صَالِحٍ 
السّمّاء عَنْ أبى هُرَيْرَة أن رَسُولَ اللو 8 قَال: مالْعُمْرَة بلَى الْعُمْرةٍ كَقَارَةٌ لِمَا 
هماه وَالْسَج المتْرُورُ ليس لَهُ حرا إلا اْجنةه. 

الشرح: توله و: «العمرة إلى العمرة, يجحتمل أن يكون وإلىن هاهنا معنى ومعوء 
كقوله: ظؤولا تأكلوا أموالهم إلى أمرالكم» [النساء: ؛] ويكون تقدير الكلام العمرة 
مع العمرة تكفير لما بينهماء ووماء من ألفاظ العموم؛ فيقتضى من جهة اللفظ تكفير 
جميع ما يقع بينهما إلا ما خصه الدليل. 

فصل: وقوله عي «الحج الميرورع”!2 على مثال مقعول من البرء يحتمل أن يريد أن 
صاحبه أوقعه على وحه البرء وأصله أن لا يتعدى بغير حرف جر إلا أن يريد مبرور» 
وصف المصدرء فيتعدى حينيذ لأن كل ما يتعدى من الأفعال» فإنه يتعدى إلى المصدرء 


هل - أحرحه البخارى فى كتاب المج حديث رقم .156٠١‏ ومسلم فى كتاب المج حديث رقم 
.١ +‏ والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم 650. والتسائى فى كتاب مناسك المج حديث 
رقم “الاو 514 .508٠6‏ وابن ماحه فى كتاب المناسك حديث رقم 74174. وأحمد فى 
المستد حديث رقم .6١لا‏ 38537 والدارمى حديث رقم 1751. والبيهقى فى الكبرى 
عن أبى هريرة. وابن خزعة برقم 278117 ١51/4‏ عن أبى هريرة. وذكره بنحوه 
الهيثمى فى للجمع 174/7, وعزاه للطبراتى عن ابن عباس. 
قال ابن غبد البر فى التمهيد 4/5 1: هذا حديث انفرد به سمى ليس يرويه غيره واحتاج الناس 
إليه قيه سمى» عن أبيه أبى صالح. 
)١(‏ قال السيوطى: هو الذى لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق ويكون كال حلال» 
انتهى. انظر: تنوير لحوالك ١هل7ا.‏ 
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فذكر وي ووعد أنه ليس له جزاء إلا الجن وأن ما دون الجنة ليس يحزاسه؛ وإن كانت 
العمرةٌ وغيرها من أفعال البر جزاؤها تكفير الذنوب وحط الخطاياء لما يقتصر لصاحيه 
من الجزاء على تكفير يعض ذنوبه. ولابد أن يبلغ يه إدعاله الجنةء والله أعلم. 

مل - مَلِك عن سم موك أبى يَكْر بْن عبد الرحْمَن أنه م سَمعَ نا بكر ابن 
ره إلى رَسُول اله وه فَقَالَت: نقذ د لعز مهت 


2 


يي 007 ل «امتِرى فى رما فإ عمرة 


الشرح: قولها: وإنى كنت تجهرت للحج». تريد أنها ‏ كانت أعدت ما تحتاج إليه 
فى سفرهاء «فاعترض لها يعنى أنه منعها من مرادها مائع» ولعله ما ذكر فسى حديث 
ابن عباس أن الجمل الذى أرادت أن تحج عليه اضطر أهلها إلى السقى به. فأمرها 
رسول الله ويك أن تعتمر فى رمضان.» وأخبرها أن العمرة فى رمضان كحجة:؛ ويجتمل 
أن يكون ذللك لبركة رمضان؛ وأن الحسنات تضاعف فيه حتى يوازى ثواب العمرة فيه 
ثواب حجة فى غيره؛ والله يضاعف من يشماء. 


معممدهة 


ذلا ل ا 
نعلو ين ع كم ور كب إن لِك أنم لِسَجّ أُسَدكُمْ َنم لِعمِتَهِ أن يَثَمِرٌ 


الشرح؛ قوله:وافصلوا بين حجكم وعمرتكمى؛ يحتمل من جهة اللفظ الفصل يينهما 
فى الإحرام إلا أنه قد بين فى آحر النديث أنه إنما أراد الفصل بينهما فى وقت الإحرام» 


8 - أخحرحه أبو داود فى كتاب المناسك حديث رقم 1491. رأحمد 4/ا/ا١‏ عن هرم ين 
خنبش. والدارمى 51/7 عن ابن عباس. والبيهقى فى الكيرى 17/4/1؟ عن أم معقل. والطبرانى 
فى الكيير 07/17 عن ابن عباس. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 4.:/0": هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواةء للموطأ وهو 
مرسل فى ظاهره, إلا أنه قد صح أن أيا.يكر سمعه من تلك المرأة» فصار مسندا يذلك. 
والحديث صحيح مشهور من رواية أبى بكر وغيره. 
)١١‏ فى بعض طرقه: فأصابتنا هذه القرحة الحصبة أو الجدرى. قاله السيرطى: تتوير الحوالك 
يية 

- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 784. المحلى 1//7". 
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فتفرد أشهر الحج للإحرام بالحج ويحرم بالعمرة فى سائر الشهورء ومن أحرم يبالعمرة 
فى غير أشهر الحج؛ واستدام إلى أشهر الحج قلم يفصل بينهما فى زمن الإحرا4 فهذا 
الحديت يدل على أن عمر رضى الله عنه لم يكن نهيه عن المتعة على وجه التحريم لها 
على الإطلاق» وإنما كان إما على وجه الكراهية لتفضيلها على الإفراده الذى هو أفضل 
أو للاحتراء بالدونء وإيثار التمتع بالنساء إلى وقت الوقوف, وأما على التحريم لمن أراد 
بح فى عجرة بلع بها بل افج على بحسي ما ده قل هذا ولو أراد تحريم 
المئعة على الإطلاق لما قال: إنه أتم لعمرتكمء بل كان يقول: إنه لا يجوز الاعتمار فى 
أشهر الحج لمن أراد الحج. 

- مَالِك أنه َلقهُ أذ عكْمَان بن عفاد كان إِذَا تمر بم لَمْ يَسْطط عَنْ 
اله حتَى يرْجع. 

الشرح: قوله: «أن عفمان كان إذا اعتمر ربما لم يخطط عن راحلته حتى يرجمع»» 
يحتمل أن يكون إسراعًا إلى المدينة الحبه إياها يدعوة النبى يك ويجتمل أن يكون يريد 
الإسراع للنظر فى أمور السلمين التى قد قرن النظر قيها بالمدينة مع الصحابة؛ ويحتمل 
أن يكون يكره المقام عكة لا منعه المهاحرون من الإقامة بمكة واستيطانهاء وإنفا أبيح 
لهم مقام ثلاثة أيام لأنها مدة لا يكون القيم بها مقيمّاء 

وما روى العلاء بن الحضرمى أن رسول الله ييه قال: وللمهاحرين ثلاث بعد 
الصدر,”" . ولما روى عن عروة دأقام رسول الله موك عشرًاو". 

ويروى عن ابن عباس أنه قال: أقام بها بضع عشرة» فإنه محمول على أنه #َّه أقام 
يها هذه المدة» وبنية الرحيل كل يوم؛ فيطراً ما ينعهء وهذا مقام ليس له حكم المقامء 
ولذلك تقصر فيه الصلاة؛ وإنما المقام الذى له حكم أن ينوى مقام أريعة أيام فما زادء 
ولدذلك لا تقصر فيه الصلاة على أنه قد سكن مكة يعد النبى يو من المهاحرين عبدالله 
ابن الزيير وغيره» فيحتمل أن يروا فى ذلك غير رأى عثمال» وتأولوا فيما روى عن 
- ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 5٠‏ لاء 

(1) أخرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم (8918). مسلم حديث رقم .)١7017(‏ أبر 

داود حديث وقم (70717). ابن ماحه حديث رقم .)١١1/5(‏ أحمد فى السند حديث رقم 

.)١1811( الدارمى حديث رقم‎ .)7٠٠٠١*( 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحه حديث رقم (7181). الترمذى حديث رقم (48 ه). أحمد فى 

السند حديث رقم (74134). 


0 ااا[ [ [ ز[ [ 0 كتاب الحج 
التبى فق من المنع أنه كان فى حياته وأن مكة بعده كسائر الأمصار يكون للمهاجر 
استيطائها كما لو استوطنوا الكوفة واليصرة وغيرهما من البلاد. 

قَالَ مَالِك: العُمْرَهُ مينة ولا َعلّم أَحَدَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَرْحص فى تَرَكِهًا. 

الشرح: وهذا كما قال أن العمرة سئة مؤكدة: وليست بفرض كالحج؛ وإنما 
وصفها بالستة» وإن كان معنى السنة ما رسم ليحتذى؛ فقد يكون ذلك فرضًا ويكون 
مندوبًا إليه على طريق أصحابنا فى تسمية متأكد المندوب إليه إذا حصل على صفتهاء 
بأنه سئة على جهة الاصطلاح» وبقولنا قال أبو حنيفة فى أن العمرة ليست بواحبة. 
وقال ابن حبيب وأبو بكر بن اللنهم: هى فرض كالحج؛ وبه قال الشافعي. 

والدليل على صحة ما تقوله أن هذا نسسك ليس له وقت معين فلم يكن واحيًا 
بالشرع كالطواف بالبيت على وجه التفل. 

وجه قول ابن حبيب قوله تعالى: لإوأتهوا الحج والعمرة لله» [البقرة:57١]‏ والأمر 
يقتضى الوحوب. والحواب أنا نقول بموحجب الآيةء وذلك أن تمامها لا يكون إلا يعد 
الشروع فيهاء ونحن نقول أن من شرع فيها وجب عليه إتمامها وكذلك صلاة النافلة 
وصوع النافلة. 

قصل: وقول مالك: دولا نعلم أحدًا من المسلمين أرخص فى تركهاء. يريد أنها 
متأكدة» وأنه لا يعلم أحدًا من المسلمين يفضل تركها ولا يرخص فيه بل يأمر بفعلها 
ويفتى بتأكد حالها كما يفتى بالمسارعة إلى متأكد السئن لاسيما ما اتلف فى وجويه 
كالوتر. 

قَالَ مَالِك: ولا أَرَى لأَحَدٍ أن يَحْتَمِرَ فى السَنةٍ ارا 

الشرح: وهذا كما قال أن من,سنة العمرة أن تكون فى السنة مبرة» وأن الاعتمار 
مرتين» إخراج لها عن ستتها وموضوعهنا وقال مطرف::لا بأس أن يعتمر فى السنة 
مرارً!. وقال اين المواز نحوه» وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

والدليل على ما ذهب إليه مالك ما تقدمت روايته من أن النبى يك إتما اعتمر مرة فى 
العام» وأفعاله يها على الوجوب أو التدب. 

ودليلئا من جهة القياس أن هذا نسك له إحرام وتحلل» فكان من سنته أن يكون مرة 
فى السنة كالحج. ووحه قول مطرف أن هذه عبادة لا تختص بوقت فلم يكره تكررها 
فى عام واحد كصوم النفل. 


كناب الحج 000 
َال قايك ف اشير يفم بي إن علي فى ذَلِكَ الهدئ وَعْجْرَة أعرى يقَيءاً 
بها يَعْدَ إَِمَاِهِ الى أَفْسّنَمًا ا ود 

كو رم من مَكَانِ مد من َي في لي أذ يُسْرمَ إلا مِنْ ميقا 


الشرح: وهذا كما قال أن المعتمر إذا ا 
الحج والعمرة وينافيهماء ولا حلاف نعلمه فى أن الوطء يفسد هذين التسكين, ويب 
قضاؤهما والهدى؛ فأما القضاءء فلا يخلو أن يكون التسك الذى أفسده حسًا مفردًا أو 
حجًا قرن بعمرة أو عمرة مفردة؛ فإن كان حجًا مقردًاء فعليه القضاء فى عام قابل 
يقضى مثل ما أفسدء فإن أراد أن يقرن الحج الذى أفسد بعمرة لم يجزه فى قول جمهور 
أصحايتاء 

وروى القاضى أبر إسحاق فى مبسوطه عن عبداكلك بن الماحشرن: أنه يجرقه. 

وجه القول الأول أنه أدخل فى القضاء من النتقص ما لم يكن فيما وحب عليه 
قضاؤهء فوجب أن لا يجزئه» وإنما عليه أن يأتى عثل ما أفسده أو بأقضلء فإذا أدخل فى 
القضاء نقص القران لم يجزه كما لو كانت عليه حجة: فأراد أن يقضى مكائها عمرة. 

ووجه القول الثانى أن القارن قد أتي بما عليه من الجسجء ٠»‏ قوحب أن يجزئه ولا تمع 
صحة اللقضاء إضافة العمرة إليه» وإن أوجحب ذلك دما كما لو قضى متمتعًا. 

فصل: وقوله: روعليه عمرة أخرى», يريد أنه لا يجرئه أن تصح تلك العمرة التى 
أفسد؛ ولابد من قضاء عمرة ميتدأة يسلم إحرامها من الفساد, ولا ترتدف له عمرة 
أخرى على هذه التى أفسدء ولو أردف عليها حجّاء فعند ابن القاسم: لا ترتدف 
الحجة على العمرة الفاسدة. وعتد ابن الماحشون: يرتدف الحج عليهاء ويصير قارنا 

رجه رواية ابن القاسم أن هذا إحرام قد أفسد بالوطءء فلا يصح أن يردف عليه 
إحرامًا صحيحًا كما لا يجوز أن يتمه على وجه الصحة لأن لزوم يقاء الإحرام الفاسد 
ينع من أن يطرأ إحرام صحيح لاستحالة احتماعهما. ووججه رواية ابن الماجشون أن 
هذه عمرة» فجاز أن يردف الحج عليها كالصحيحة. 

فصل: وقوله: ووعليه عمرة أخرى يبتدئها بعد إتهامه التسى أفسده. يريد أنه يمضى 
على عمرته التى أفسد حتى يكملها ويحل منها كما يكمل التى لا فساد فيهاء ولا 
يخرج من التى أفقسد بالفساد» بل يلزمه أن يمضى فى فاسد الحج والعمرة؛ كما يحضى 


فى صحيحهماء ولا يصح خروجه منهما إلا بالإأكمال والتحلل. وهذا مذهب جمهور 
الفقهاء. 

وقال داود: ولا يمضى فى فاسدهما ويصح رفضهما متى شاء المكلف بعد التليس 
والإحرام لهماء 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى: «إوأتهوا الحج والعمرة للده 
[البقرة:47١ع‏ وهذا أمر والأمر يقتضى الوجوب. ودليلنا من جهة القياس أن إفساد 
الحج سبب يجب به القضاءء فلم يخرج له من الإحكام كالفوات. 

مسألة: وإن أفسد حجة: فأراد أن يقيم حجه على إحرامه الفاسد إلى عام آخر لم 
يكن له ذلك» رواه ابن المواز عن مالكء قال: وليس له إلا أن يحل من حجه أو يتحلل 
بعمرة إن كان فاته السج. 

ووجه ذلك أنه لا يكون قاضيًا لحجه الفاسد إلا بعد التحلل من هذا وابتداء إحرام 
للقضاءء وفعل ذلك فى العام الثانى متعين عليه؛ فليس له إذا فاته الحج الفاسد أن يبقى 
عليه إلى عام آخحر لأنه لا يقضى ما عليه بذلك الإحرام الفاسد. 

فصل: وقوله: «ويحرم بها من حيث أحرم بعمرته الى أفسدى؛ يريد أن من أفسد 
نسكاء فعليه أن يقضيه ويحرم به من حيت كان أحرم بالنسك الذى أفسده لأن عليه أن 
يقضى مثل ما كان أفسد. 

وذلك يحتاج إلى تفصيل» وهى على ثلاثة أضربء أحدهما أن يحرم بتسكه الأول 
بعد أن يجاوز الميقاتء والثانى: أن يحرم به من الميقات» والثالث: أن يحرم قبل الميقات» 
فإن أحرم بعد أن جاوز الميقات» فلا يخلو أن يكون بذلك طائعًا أو عاصيًاء فإن كان 
طائعًا مثل أن يكون منزله دون الميقات أو مجاوز الميقاتء لا يريد نسكاء ثم يداله 
فأحرم من موضعه. فإنما عليه أن يحرم بالقضاء من حيث كان أحرم بالتسك الذى 
أفسده» ولا يلزمه أكثر من ذلك كما لا يلزمه إذا أفسد عمرة أن يقضى حجة. 

مسألة: وإن كان إحرامه يالنسك الذى أفسده من دون الميقات عاصيًا لأنه يجاوز 
الميقات» يريد للإحرام» ثم أحرم من دون الميقات» فلم أر فيه نصاء وعندى أنه يلزمه 
قضاؤه من اليقات الذى كان يلزمه أن يحرم بالدسك الأول منه لأنه بتجاوزه الميقات 
بالتسك الأول كان عاصيّاء فلا يجوز له أن يكرر العصيان فى القضاءء كما لو أفسد 
ححًا ترك فيه المبيت بالمزدلفة: فإنه لا يترك المبيت بها فى القضاءء ولو أفسد حجًا 


ومسب عله فية رةه يليب أن يس ترات ارحب عليد ى النضاء الاشاع بن 5ل 

مسألة: وإن كان إهلاله بالنسك الأول من الميقات لزمه القضاء من اليقات. وقال 
أبو حتيفة: إن أفسد عمرة جاز له أن يحرم بها من الخل. 

والدليل على ما نقوله أنه معنى يجب اعتباره فى العمرة المقضية ابتداء بالشرع» 
فوحب أن يعتمر فى قضائها كاجتناب الطيب والخلاق. 

فصل: وقوله: وإلا أن يحرم بها من أبعد من الميقات». فليس عليه إلا أن يحرم من 
ميقاته؛ ومعنى ذلك أن من أحرم من أبعد من الميقات فى ابتداء نسكه ثم أفسده لم 
يكن عليه أن يقضى إلا من الميقات. ولا يلزمه أن يحرم فى القضاء من حيث كان أحرم 
فى الابتداء لأن تقديم الإحرام من الميقات لم يكن واجبًا عليه فى الشرعء فلم يجب 
عليه قضاوٌه كترك الاستظلال حال النزولء وكالمشى إذا مشى فى عمرة من غير عذر. 

قال مَالِك: وَمَنْ دَحَلَ مَكَة مرق قطاف بالْبيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الفا 00 
وَهْوَ خب أو على غَبْرٍ وُضئوى كم وهم أطله كر قَال: يفتسيل أ وض 
طرف بتع رن لا لمرو 0 ب 


لمرو ! ذا أصَابَا زَوْحْهَا رهى مُحْرمة يِل لِك 

الشرح: وهذا على ما قال أن من طاف وسعى على غير طهارة» فإن طرافه غير 
صحيح لعدم شرط صحتهء وهو الطهارة؛ وقد تقدم ذكر ذلك وبيانه؛ فإن جامع بعد 
أن طاف كذلك وسعىء فهو .نزلة من جامع قى عمرته قبل قبل الطواف والسعى» فعليه أن 
يتمادى على فاسد عمرته» فيطوف ويسعى ويحل منها تم يقضى عمرة ويهدى هديًا. 

فصل: وقوله: ووعلى المرأة إذا أصابها زوجهاء وهى محرمة, مغل ذلك؛ يريد أن 
عليها أن تتمادى فى حجها الفاسد ثم تقضى عمرة وتهدى؛ لأنه قد وجد منها من 
إفساد الحج بالجماع ما وجد من الرجل» قكان حكمها فى ذلك كحكمه. 

قَالَ مَالِك: نَأمًا الْعُحْرَةٌ من التنهيم» فَإِنهُ لا يتين ومَنْ ا نَاء أن يَحْرُجَ بن الْحَرَمٍ 
ل أعأ مؤضيع من لجل ثم ْم َك شرا عه إذ نْغَاءَ الله ولكن الأنَضْلٌ 


م 


أن يِل من لميقات لّذِى وَقَتَ رَسُولَ الله ف أ ما هر أَبِعَدُ مِنَ التنهيم. 
الشرح: رهذا كما قال أن العمرة من التنعيم لمن أراد ذلك يحزئٌ عنه لما قدمناه من 


45 فقوف ممم ممم ممم ممه موق ممه ممه ممم ممه ممه ممه مم 0006ل تتاب المج 
أن رسول الله يه أمر عبدال رمن أن يعمر عائشة من التنعيم» وهو أدنى الحل إلى مكة: 
ولما قدمتاه من أن من شرط النسسك الجنمع بين الحل والحرم. فهذا أقل ما يجزئ فى 
العمرة» ولكن الفضل على ما قال فى الميقات الذى وقت النبى أل. 

الأصل فى ذلك ما روى عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله يصدر 00 
وأصدر ينسك» فال لها: «انتتظطرى» فإذا طهرت» اخ ر جمى من التنعيم فأهلى ثم 
.مكان كذاء ولكتها على قدر نفقتك ونصبك». 

ل نا 
تكاح المحرم 

ينف - مَلِكه عَنْ رَبيعة بن أبى عَبْدِ الرّحْمَنِ» عَنْ سُليْمَان بن يَسّارٍ أذ رَسُولَ 
اللو ف بَعَث أي رفع مولة ورَخلا من الأنارء فيضا ميمُونَة بنْت الْحَارث 
وَرَسْولُ الله 8 بالْمدي نه قبل أن يخرج. 

الشرح: قوله: وبعث أبا رافع مولاه ورجلا آخريء ظاهره باتصال قوله: رفروجاف, 
حجواز الاستنابة فى عد التكاح والوكالة فيه وسيأتى ذكره فى كتابه إن شاء الله 
تعالى. 

فصل: وقوله: «ورسول الله م بالمدينة قبل أن يخرج»» يقتضى كوئه حلالاً لأنه لا 
حلاف أنه لم يحرم إلا بعد أن حرج من المدينة» وإنها قصد إلى الإعلام بذلك لاخمللاف 
7 - أخريحه الترمذى فى كتاب احج حديث رقم ٠‏ ل/الإ. وأحمد قى المستد حديث رقم 

7, والدارمى فى كتاب المناسك حديث رقم .١!68‏ والبيهقى بنحوه قى الدلائل 

4 عن أبى راقع. وذكره بنحوه الهيثمى فى المجمع ١19/4‏ رعزاه للطبرانى فى الأورسط 

عن عائشة, 

قال اين عبد البر فى التمهيد ه/44«: هذا الحديث قد رواه مطر الوراق» عن ربيعة» عن سليمان 

ابن يسار عن أبى رافع وذلك عندى غلط من مطر لأن سليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين» 

وقيل سئة سبع وعشرين» ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسيرء وكان قتل عثمان رضى 

الله عنه فى ذى الحجة سنة حمس وثلاثين. وغير حائز ولا بمكن أن يسمع سليمان بن يسار من 

أبى رافع: وممكن صحيح أن يسمع سليمان بن يسار من ميمونة؛ لما ذكرنا من مولدهء ولأث 

ميمونة مولاته» ومولاة إخوته أعتقتهم» وولاؤهم لها وتوفيت ميمونة سنة سست وستين وضلى 

عليها ابن عباس» فغير نكير أن يسمع متهاء ويستحيل أن يخفى عليه أمرهاء وهو مولاها وموضعه 

من الفقه موضعه. 


كتاب الج 1 1 1 1 1 1 0 
الناس فى صحة نكاح المحرم؛ وإنما اختلفوا لاختلاقهم فى نكاح النبى يه ميمونة» همل 
كان فى حال إحرامه أو قبل أن يحرم؟ فروى عن أبى رافع ما تقدم. 

وروى عن عبدالله بن عباس أن رسول الله #ك تروج ميمونة» وهو عحرم؛ والذى 
روى أبو رافع أولى لأنه باشر القضية؛ وهو بها أعلم ممن لم يباشرها. 

وكذلك روى عن ميمونة: تزوجنى النبى فق ونحن حلالان بسرف» وهى ألم 
بحالهاء وحال النبى و لاسيماء وقد ذكرت موضع العقدء وقد أنكرت هذه الرواية 
على ابن عباس» فقال ابن المسيب: وهم ابن عباس فى تزويج اللبى ف وهو خرم. 

على أنه يمكن الدمع بينهما من وجهين, أحدهما: أن يكون ابن عباس أحذ فى 
ذلك عذهبه أن من قلد هدي فقد صار رما بالتقليد» فلعله علم بنكاح التبى ف بعد 
أن قلد النبى َي هديه وقبل أن يحرمء فقال: تزوجها محرمًا لما اعتقد أنه حرم بتقليد 
الهدى. والوجه الثانى: أن يكون أراد المحرم فى الأشهر الحرم, فإنه يقال لمن دحل فى 
الأشهر الحرم؛ أو الأرض الحرم ترم فيجمع بين الخبرين. 


لم ممم 


7 - مَالِك» عَنْ ناف عَنْ ين أن وَطْبو أعبى بيى عَبِدٍ الدارِ أذ عُمْرَ بْنَ 
مب الله أرْسَل إلى أبانّ إن عَدْمَانَء وماك ْمَل ير الاج وَهُمَا مُحْرمان: إنى 
قد أرئت أن أنكح طَلْحَة إن عُمَرٌ بنت شْيبة إن حير" وَأرَدْتُ أنا تَحُْرٌ 5248 
لِك عي بان وَقَال: سيمت عنمن بْنّعَمَان يَُول: فَالَ رَسْول لله ق: دلا 
تكح الْمُحْرِم ولا يكم ولا يخطب». 

الشوح: إرسال عمر بن عبيدالله إلى أبان بن عثمان أن يحضر تكاح ابسه؛ ععسى 
إشهار التكاح: وإحضار أهل الفضل والدين فيه؛ ويجتمل أيضنا أن يحضره لعلمهبما 
يصحح العقد مما يفسده؛ فأنكر أيان نكاحهم قى حال الأحرام؛ وما دعى إليه من 
حضوره؛ واستدل على ذلك بقوله ونَكُ: ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» وهذا 


1لا - أرحه مسلم ١١*:/7‏ كتاب التكاج» باب 5 حديث 4١‏ تحريم نكاح المحرم عن نبيه 
ابن وهب. وأبو داود برقم 77١/19 184١‏ كتاب المناسكء باب المحرم يتزوج عبن نبيه بن 
وهب. والنسائى 48/5 كتاب التكاح؛ باب التهى عن نكاح للحرم عن عثمان ين عفان. 
وأحمد 54/١‏ عن عثمان. والبيهقى فى الكبرى 55/5. والدارقطنى 151/7 عن اين عمر. 
)١(‏ قال اين عبد الير فى النمهيد ه/43: لم يقل أحد فى هذا الحديث - فيما علمت - ابئة 
شيبة بن حيير إلا مالكه عن نافع. ورواه أيوب وغيره: عن نافع فقال فيه: ابتة شيبة ين عثمان. 


يقتضى منع عقد النكاح للمحرم؛ ويقتضى منع المحرم من عقده لغيره» وإذا اقتضى المنسع 
من عقد نكاح المحرم اقتضى فساده إن عقد؛ لأن النهى يقتضى فساد المنهى عنه؛ وإلى 
هذا ذهب مالك والشافعى؛ ويه قال عمر ين المخطاب وابنه عبدالله وعثمان ين عفان 
وسعيد بن المسيب. 

وقال أبو حنيفة: يعقد المحرم التكاح لنفسه ولغيره» وبه قال الشورى والقاسم بن 
محمد. وروى عن معاذ بن حبل وابن عباس. 

والدليل على ما نقوله ما احتج به أبان من أن النبى يتك قال: «لا ينكح المحرم ولا 
يتكح ولا يخطب». 

ومن جهة القياس أن عقد التكاح معنى تصير به المرأة فراشّاء فوحب أن يكون 
محظورًا على المحرحع كوطهء الأمة. ودليل آخحر أن هذه عبادة تمفع الوطء والطيب» 
فوجب أن تمنع عقد النكاح كالعدة. 

فصل: وقوله: «ولا يخطب»» يحتمل أن يريد به السفغارة فى التكاح والسعى فيه؛ 
ويحتمل أن يريد به إبراد المخطبة حال النكاح؛ فأما السعى؛ فإنه ممدوعء فنإن سعى فيه 
وتناول العقد لسواه أو سعى فيه لنفسه وأكمل العقد بعد التحلل لم أر فيه نضّاء 
وعندى أنه قد أساء والنكاح لا يفسخ. 

مسألة: وأما إذا طب فى عقد النكاح وتناول العقد غيره» فهو على نحو ما ذكرناه 
ومن حضر العقدء فقد أساء» رواه أشهب عن مالكء وقال أصبغ: لا شىء عليه. 
934 - مَالِكء عن ذَاودَ ! بن الْحْصِيْنِ أن أبا عَطَفَانَ بن طريقي | الْمُرّئ أ أخيرةُ ا 


علة بلع 


يه طَريًا توج امراك وَهْوَ صُْرِ فرك حصَرُ نال فو كام 

الشرح: قوله: وأن عمر بن الخطاب رد نكاح طريف لا تزوجء وهو محرم؛. ترحيح 
لما ذهبنا إليه؛ وقلنا به من أن المحرم لا ينكح لأن عمل الأئمة وحكمهم لا يكون إلا 
بعد مشاورة ونظر واستدلال واجتهاد ومراجعة من المخالف؛ إن كان فى ذلك خلاف 
فهو أولى من قول قائل: لم يعمل به ولا روجع فيه قائله ولا شاور فيه غيره» ورده 
لنكاحه يحتمل أن يكون بفسخء ويحتمل أن يكون بطلاقء والفسخ باسم الرد أليق. 


3 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 74 البيهقي فى السئن الكبرى ©/15. معرفى 
السئن والآثار 91/51//77. المجمرع 79/9 


كتاب المج لدبب 00 

وقد احتلف قول مالك فى إبطال نكاح الحرم فقال مرة: هو فسخ وقال مرة: هو 
طلاق» وسيأتى فى كتاب النكاح إن شاء الله تعالى: 

مسألة: إذا ثبت ذلك فإن عقد التكاح تمنوع حتى يحل بالإفاضة: فإن تروج بعد 
الرمى وقبل الإفاضة فسخ نكاحه. ورواه محمد عن ابن القاسم وأشهب. 

والدليل على ذلك قوله 8 ولا ينكح المحرم؛ وما لم يتحطل التحلل التام فاسم 
الإحرام يتناوله. وحقيفته باقية عليه. ووحه ذلك أن حكم إحرامه باق فى باب 
الاستمتاع» فوجب أن يكون باقيًا. أصله قبل الرمى. 

8+" - مَالِكه عَن نِم أذ عَبْد لله بن عْمرَ كان يَقُولُ: لا ينح الْمْمْرمٌ ولا 

الشرح: قوله؛ ولا يبكح المحرمم, على ما تقدم من منعه النكاح حال الإحرام. 

وقوله: ولا يخطب على نفسه ولا على غيرة»؛ منع له من تناول ذلك يوجه لنفسه 
أو لغيره؛ وهو داخحل تحت عموم لهى النبى يون عن أن يخطب فى حدييث عثمانء إلا 
أن هذا أزال وجوه الاحتمال» ومنع التخصيص. 

- مَإِك أنه َه أذ سَهيد ْنّ مسي وَل بن عبد ال وَسُلَيْمَاا بن 
يسار مهلوا عَنْ نكا الْمُحْرِمٍ فقالُوا: لا يكح الْمُحْرمُ ولا يدكح. 

الشرح: أكثر مالك رحمه الله من إدخعال الآثار فى هذه المسألة لأن المخحالف فيها 
غيدالله بن عباس» وهو من ققهاء الصحابة» فأظهر قرة الخلاقف عليه وكثرته من 
الصحابة والتابعين والحكم من الأئمة بخلافه» وأن هذه المسألة ئما تهسم بها الداس فى 
زمن الصحابة والتايعين وسألوا عنها وخاضوا كثيرًا فيهاء وأن الجمهور على ما ذهب 
إليه مالك» رحمه الله 

قَالَ مَالِك فى الَخُل الْمُخْرم: إنه براحم امْرَأنَُ إن شَاءً إِذَا كانت فى عِدَةٍ من. 

الشرح: وهذا كما مال أنه إذا طلق امرأته طلقة رجعية فى حال إحرامه أو قبل 
70 - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم 4 4. البيهقى فى السئن الكبرى 10/0. بعرفة 


الستن والآثار 4781//9. الدارقطنى 751/9 عن أنس. المحلي 1١92/9‏ 
- ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار برقم ٠4لا‏ 


ذلك» فإت له أن يراحعها ما كانت له الرجعة عليها يبقاء عدتها خلامًا لما يروى عن ابن 
حنيل من متعه الرجعة. 
والدليل على ما نقوله أن الرحعة ليست ينكاح:؛ وإفماهى إصلاح ما انثلم من 
التكاح ككفارة الظهار» والله أعلم. 
د عاط 


حجامة المحرم 


اا - ماه عن يَّى بن ستهدء عر ا إن يسَارٍ أل رَسُوَلَ الله 8 


ل 


احم وَهْرَ مُحْرمُ قوق رسي وَهُوَ يَوْميِذٍ بلَحّى حَمّل20 مَكَاٌ بطرِيق مكة0©. 

الشرح: قوله: راحعجمء وهو محرم فوق رأسدىء بيات لموضع الحجامة يني لك 
باعتلاف مواضعهاء وهى فى الرأس أشد لما يحتاج إليه من حلق شعر موضعها ورا 
قتل شيئًا من الدواب: إلا أن ذلك كله مباح مع الحاجة إليه. وقد روى عنه: «أو شينا 
كان له على قدمه,. 


والحجامة تكون على ضربين: أحدهما: يحلق له شعر إذا كانت ففى الرأس أو العنق 
أو موضع فيه شعرء وضرب لا يختاج إلى حلق شعر بأن يكون فى ظهر ققدم أو ظهر أو 
موضع لا شعر فيه» فأما إذا كانت يموضع فيه شعرء فعليه الفدية لإماطة الأذى بحلق 
الشعر. 

والأصل فى حواز ذلك حديث ,أن التبى وه احتجم فوق رأسهع وهو نص. 
والأصل فى وجوب الفدية عليه قوله تعالى: إفمن كان منكم مريضًا أو به أذى من 
رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسلكب» [البقرة: .]1١95‏ 

مسألة: ذإن كانت الحجامة فى غير رأسء فاحتاج إلى حلق شعرها أو نتف شعر من 
جسده لغير حجامة؛ فعليه الفدية. روى أحمد بن المعدل فى المبسوط عسن عبداللك بن 


1 - أععرسه اليخارى ./٠‏ 4 كتاب حزاء الصيدء ياب الحجامة للمحرم عن ابن بحينة. ومسلم 
87م كتاب الج باب ١١‏ يرقم 48 عن ابسن يحيئة. وأيو داود يرقم 21815 1/7/7 
كتاب المناسك» باب للحرم يحتتحم عن ابن يحينة. 

)١(‏ قال فى النهاية: هو بفتح اللام. موضع بين مكة والمديئة» وقيل عقية» وقيل ماء. 
(؟) فى مسلم بالقاحة وهو واد على تُحو ميل من السقيا. 


كتاب الحج ا اا 0 
الماحشون: شعر الرأس واللنسد سواءء وبهذا قال أبو حتيضة والشاقعىء وقال أهمل 
الظاهر: لا فدية عليه إلا أن يحلق شعر رأسه. 

والدليل على ما نقوله أن هذا حرم ترفه بحلق شعر من جسدهء فوجب عليه الفدية 
كما لو خلق رأسه. 

مسألة: ومن حلق موضع المحاحم ناميا أو جاهلاً ففى كتاب محمد: عليه الفدية» 
قال: وذلك أنه أماط أذى» وكل ما فيه إماطة أذى: فعليه الفدية وإن قلء رإن كاك 
لغير إماطة أذى ولا منفعة جاهلاً أو ناسباء فعليه فى الشعرة والشعرات قيضة طعام. 

ووجه ذلك أن الفدية إنما تجب بالترفه والانتفاع يإماطة الأذىء فإذا حصل ذلك 
يحلق يسير الشعر وحبت الفدية بحصول الانتفاع الكثيرء ويحصول الانتفاع ياماطة 
الأذى» وإذا كان لغير منفعة مقصودة» فإنه لا يحصل الترفه إلا يحل الشعر الكثير أو 
جميع الرأس أو أكثره؛ فإما إذا حصل ذلك لم يخل من الانتفاع والترفه» فتجب يه 
الفدية؛ وأما إذا حلق شعرة أو شعرات يسيرة لغير منفعة مقصودة؛ فإنه لا يحصل له 
بذلك انتفاع ولا ترفه فلا تحب عليه فدية: وعليه أن يطعم قبضة من طعام لذلك» 
وبالله التوفيق. 

- مَالِك» عَنْ نافع عَنْ عبد الله ين عُمْرَ أنه كان يَقُولُ: لا يَحْتَحمْ 
الْمْحْرمٌ إلا مما لا بد لَهُ ينه 

قَالَ مَاِك: لا يَسْنَحم اُْْرمُ إلا من ضَرُورة. 

الشرح: قوله: ولا يحتجم المحرم إلا من ضرورة»» يريد أنه ليس له فعل ذلك على 
العادة من الاحتتجام والفصادة لغير مرض ولا لعلة تزال» وإثما هو لاستصحاب الصحة. 

وأما إذا خحاف يد مرض أو زيادته أو دوامه ورجا فى الحجامة دفع ما يخاف» فإن 
الحجامة له مباحة على حسب ما تقدم من وجوب الفدية واثتفائها. وقد قال سحنون: 
لا بأس أن يحتحم من أراد ما لم يحلق شعرًا ولا يحتجم فى رأسه. وإن .لم يحلق من قثكل 
القمل. وروى نحوه غن عطاء. 

وحه قول سحتون أن حاله فى ذلك حال السلال إلا فيما يعود إلى حلق الشعر» 
74 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 741. البيهقى فى معرفة الستن والآثار 4778/10 

الجموع 711/7 


وقتل القمل» فإذا احتجم وسلم فى ذلك الأمرء فلا حرج عليه. 

فرع: فإن قلنا إنه منوع منه إلا لضرورة» ففعله لغير ضرورة؛ فقد قال ابسن حبيب 
أكره الحجامة للمحرم إلا لضرورة» ولا فدية فى ذلك ما لم يحلق لها شعرًا. رروى ابسن 
نافع عن عبدالله ين عمر: إن احتجم لضرورة فلا شىء عليهء وإن احتجم لغير ضرورة؛ 
فعليه الفدية بصيام أو صدقة أو نسك. 

وجه ما قاله ابن حبيب أنه لو وجبت به الفدية لغير ضرورة لوجحبت للضرورة 
كحلق الرأسء ولما لم تحب للضرورة لم تحب لغير الضرورة كالمشى فى سوق العطارين. 

#اعد# 


ما يجوز للمحره أكله من الصيد 


9 - مَالِك عَنْ أبى النضئر مَوْلَى عُمَرَ ين د عيب الله الى عَنْ نافع مَولّى 
أبى قاد ار ا قََادَةَ أنه ردول ل إِذا كانوا 


يُعَلف مد أَمئد 


بَعْضٍ طريق مكة مَعَ أصْحَابِ لَهُ نُخْرِيِينَه وَهُوَ غيْرٌ مم0" فى حِمَارًا 
وَحْماء 0 0 نَأل أَصْحَابهُ أ نَ ١‏ يُوُوهُ سَوْطة با عَلَيهِ َسألَهُمْ 
مُْحك فَأبا فَآسَنَهُ َم سد عَلَى الْحِمَانِ قله ة ينه بخص بعْض أَعنْحَابِو رَسُولٍ 
الله 8 وى بَعْضهُمْء فلم أ يكوا وول اللو 8 سَأنُو عر َلك كقَاَ: نما 
هِى طُدْمَة أَطْعَمَكمُوهَا الله 
الشرح: قرله: وكان مع رسول الله و حتى إذا كانوا ببعض طريق مكةوء إخبار 
- أععرجه البخارى فى كتاب الجهاد والسير حديث رقم 55948. ومسلم فى كتاب الج 
حديث رقم 7057. والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم 1 والتسائى فى كتاب مناسك 
الحج حديث رقم 14/الء #الالالاء 5171/4 71/1/8. وأبو داود فى كتاب المتاسك حديث رقم 
.١ 4‏ وابن ماحه فى كتاب المناسك حديث رقم 84.. وأحمد فى المسند حديث رقم 
4غ لك 54داكء 4غ4داكى لامهالا 014 .8١‏ والدارمى فى كتاب المتاسك حديث رقم 
“هلال 91 .١‏ والبيهقى فى الكبرى ١417/9‏ عن أبى قتادة. والبغوى بشرح السنة 5537/9 
عن أبى قتادة. 
)١(‏ قال التووى: فإن قيل كيف كان أبو قتادة غير حرم وقد حاوز ميقات المدينة وقد تقرر أن 
من أراد حجا أو عمرة لا يجوز له مجاوزة الميقات غير محرم قال القاضى: وحواب هذا أن 
المواقيت لم تكن وقتت بعد وقيل لأنه وي بعنه ورفقته لكشف عدر لهم بجهة الساحل. 


كتاب المج 0010 0 0 
عن سقرهمء وقصدهم مكة عام الحديبية؛ وأن أبا قنادة كان غيرمرم وتخلف مع 
أصحاب له محرمين» وإتما جاز لأبى قتادة أن يكون غير محرم؛ لأن المواقيت لم تكن 
وقتت بعد» ويحتمل أن يكون لم ينو الوصول إلى مككة: وإنما أراد أن يصحب رسول 
الله عي إلى بعض الطريق ليكثر أصحايه وجماعته إلى موضع ماءء لكنه لما أتى» وهو من 
المديئة على ثلاث ليال؛ تخلف مع أصحاب له عن رسول الله ولق ولم يكن تخلقه 
ليعود من ذلك الموضع» وإنما كان على ما ينزل بعض أهل الرفقة وبعض اليش للراحة 
أو لعنى يخصهم. وقد روى أنهم إما تخلفواعنه لأنهم إنا أعذوا غير طريقه لسبب 
العدو الذى ذكر لهم فى ناحية من الطريق. 


فصل: وقوله: «فرأى مارًا وحشيّاء فاستوى على فرسهءء يريد أنه رآه وليس فيه ما 
يقتضى أن أحدًا من المحرمين ولا من غيرهم أراه إياه» ولا أشار له. وقد ورد فى 
حديث سعد بن الرييع» فجعل بعضهم يضحك إلى بعضء وليس فى هذا دلالة على 
الصيد ولا إشارة لأن الدلالة على الصيدء والإشارة إغما هى أن يقصد بها المشير» والدال 
إلى أن يرى المدلول» والمشار إليه الصيد» وضحك بعضهم إلى بعض لم يقصد بشىء من 
ذلك» ولو قصد به ذلك لما كان أكبر من التنبيه على أمر لم يعين لهء ولا أعلم يجنسه 
ولا نبه على موضعه فيكون ذلك سببًا إلى رؤيته. 

وقد ورد فى الحديث ما يقتضى أن ضحك بعضهم إلى بعض ليس بدلالة على 
الصيد: ولا إشارة إليه» وهو ما روى فى حديث عثمان بن عفان أن رسول الله طِلّكٌ 
قال: «هل متكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار له إليها؟ قالوا: لاء قال: فكلوا ثما 
بقى من لحمهاء فنص رسول الله ييه على أن الأمر بالحمل عليها أو الإشارة إليها 
ممنوعء ولم يسألهم عن غير ذلك ولم ير الصحابة رضى الله عنهم ضحك بعضهم إلى 
بعض من باب الإشارة والدلالة لأن الدلالة على الصيد سبب لقتله وتطرق إلى إتلافه» 
وذلك محظور على المحرم. 


فرع: فإن دل المحرم حلالاً أو حرامًا على صيد فقتله حرم أكل ذلك الصيدء حكى 
ذلك القاضى أبو الحسن؛ وهل عليه جزاء أو لا؟ حكى القاضى أبو الحسن والقاضى 
أبو محمد أنه إن لم يأكل متدء فلا قضاء عليه» وبه قال الشافعى. 


وروى اين المواز عن أشهب: إن دل المحرم حرامًا أو حلالاً على صيدء فقتله فعلى 
كل واحد منهما الجزاء فإن دل حلالاً. فلا جزاء على الدال وليستغفر الله تعالى؛ 


4اع 19 |[ |[ ا كتاب اليج 
وكذلك إن ناوله سوطاء وابن القاسم لا يرى فى ذلك شيئا على الدالء وهو المشهور 
عن مالك. 

وقال أبو حنيفة: على الدال المحرم جزاء وعلى القاتل المدلول إن كان حرامًا جزاء 
آحر. والدليل على ما نقوله أن هذه نقس مضمونة فلم يلزم الدال عليها غرم. أصله إذ 
دل على قتل غيره. 

فصل: وإتما أبوا أن يناولوه رعه أو سوطه لأن فى ذلك معوتة على قتله؛ ومن منبع 
من قتلهء فقد منع العون على قتله كقتل الآدمى؛ فإن أعان عليه عناولة رح أو سوط» 
فقد أساء ولا جزاء عليه في المشهور من المذهب» وحكى ابن المواز عن أشهب فى 
ذلك من الخلاف مثل ما تقدم. 

فصل: وقوله: وفأكل منه بعض أصحاب رسول الله يي » يدل على القول بالرأى 
والقياس؛ لأن كل طائفة منهم قد ذهبت فى ذلك إلى معنى ما دون نص؛ ولأنه لم 
يحختج أحد منهم بنص ولو كان عنده واحتج به لصار الكل إلى ما احقج به ثم أعلم 
رسول الله وي باعتلافهم فى ذلك فلم يعنف متهم أحد ولا قال للآكلين: لم قدتم 
على الأكل دون نصء ولا قال للممتنعين: لم امتنعتم دون نصء ولا قال: إنه قد كان 
له فى ذلك نص كان يجب المصير إليه وإنما قال #م: وإثما هى طعمة أطعمكموها الله». 

ويحتمل أن يريد به رزق يسره الله إليكم ويعثه لكمء وفى هذا تصر تصريح بالتحليل لا 
من طريق أن الرزق لا يكون إلا حلالاً بل قد يكون حرامًا ويكون حلالا» ولكن من 
حيث أقرهم عليها ولم بمنعهم منها ولو لم يورد هذا اللفظ لما كان مبيسًا بقوله: وكلوا 
ما بقى منها» وقال فى حديث حسات: وكلوة خلالان. 

فى - مَالِكه عَنْ هسام إن عُرْوَةه عَنْ أبيو أن الرّبِيْرَ يْنَ الْعَوَامٍ كَان يَترَوهُ 


عرص مويه 


صفيف اليا وهر محرم. 

قَالَ مَالك: وَالصَّفِيفُ الْقَدِيدُ". 

الشرح: قوله: وكان يترود صفيف الظباءو» يقتضى استباحة أكل بلخم الصيدء و 
محرم لمن كان عنده قبل إحرامه ومن أهلذئ أو ابتاعه بعد إحرامه: ولم يكن صيد مسن 


٠ل‏ - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم ٠ولا.‏ 
)١(‏ القديد: اللحم المحقف. 


... 86١4ظ‏ 
أحله: وعلى هذا جماعة الفقهاء» وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب والزبير ين 
العوام وأبو هريرة» وممن منع ذلك على بن أبى طالب وعيدالله بن عباس وعبدالله بن 
عمر. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه حديث أبى قنادة المتقدم» وهر قوله ف وكلوه 
حلالا» . وفى حديث هشام عن يحبى بن أبى كثير أن رسول الله 8 قال للقوم: وكلوا 
وهم محرمون» وهذا نص لا يحتمل التأويل. 

ودليلنا على ذلك أيضًا الحديث الذى يأتى بعد هذا وفيه «أن النبى ويك أمر أيا بكرء 
فقسم الوحش بين الرفاق» والرفاق محرمون لأن النبى يَقّكْ كان رما ومحال أن يتخلفوا 
عن إحرامه» وإن تخلف منهم أحد يجواز ذلك والعدد اليسبير, 

حرف ل ا 
الْحمَارٍ لْوَحْشِىَ مل حَدِيثٍ أبى ار إلا أذ فى حيبت ريد بي أسْلَمَ أن رَسُولَ 
اللو فك قَال: مل شك د لخد 5 

الشرح: قوله: غلّك: وهل معكم من لحمه إذ كانوا قد حكموا له أمره؛ يقتضى 
السؤال عن بقيته عندهم ليأمرهم فيه بأمره» وقد روى فيما تقدم أنه أمرهم يأكله 
وأباحه لهمء وقد يكون سؤاله عن بقيته مع ما تقدم من إباحته ليأكل منه أك. 

وقد أخرج مسلم من حديث أبى حازم عن عبدالله بن قنادة عن أبيه أن النبى 85 
قال: وهل معكم من لحمه شىءن قالوا: معنا رجله: فأخذها رسول الله يه فأكلها. 


.ام مم مه م 


- مَالِك عَنْ يَسْبَى بن سَعِيدٍ الأنصّارئ أنه قَالَ: أخبرتى مُسَمَّدُ بْنُ 


- أخرحه البخارى فى كتاب الحج حديث رقم 11417. ومسلم فى كتاب الحج حديث رقم 
.7١‏ والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم 1/5/. وأرجه التسائى فى كتاب مناسك اليج 
حديث رقم 54لا "الالال 0510/4 هلالا؟, وأبو دأود فى كتاب المناسك حديث رقم 
.١ 4‏ وابن ماحه فى كتاب المناسك حديث رقم 6.886 وأحمد فى السئد حديث رقم 
4 ال 51574 51644 لادهالء 25١554‏ والدارمى فى كتاب المناسك حديث رقم 
.١ 7/017‏ والبيهقى فى الكبرى ١/0‏ عن أبى قنادة. والدارقطنى 13/4؟ عن ابن 
عمر. 

- أنرحه النسائى فى كتاب مناسك الحج حديث رقم 77/15 
قال ابن عبد البر فى التمهيد ه/8 ٠‏ 4: لم يختلف على مالك فى إستاد هذا الحديث؛ واختلق- 


حل 


0 


رام بن الْسَارث الى عن عِيسَى إن ةن عبد الله عَنْ عُمَيرِ بن سَلَمَة 
الصتمرئ» عن لأا َسُولَ اللو ل رح بره كه وَهوَسْحْري حنى إذَا 
كان ِلووْساء ذا حمر وشْئيى عير َذَكِرَ ذَلِكَ لِرَسُول الله 4 فَقَالَ: م«دَعوة 
إن َه يُوشِكُ أن ا صَاحِبَةي فَجَاءَ اهزع وَهُوٌ صاحية ْلَى البئّ 48 فَقَالَ: يا 

سُول الله كم بهن تر َم ول ال 89 ا مَك سه تن الإفاق كع 
ع ىباه بت ا وى 1" ده سَهُم 
حم أن رسو الَو 8ك مر رَبحْلا أن قف عِندهُ لا يريك" أَحَد ل 
يحَاوزَة. 

الشرح: قوله: وخرج») يريد مكة ووهو محرم». يريد أنه فى سقره كان تحرمًا حين 
احتيازهم بالحمار العقير» إلا أن خروجه من المدينة كان غير محرم. وفائدة وصفه يذلك 
أته أمر فى الصيد با أمر بهء ولم يمنعه الإحرام من ذلك والتنبيه على أن من معه كانوا 
محرمين؛ وقد أباح لهم أكل الصيد على هذا الوجه. 

فصل: وقوله: وحتى إذا كانوا بالروحاءه وهو موضع بين مكة ولمدينة وإذا مار 
وحشى عقير»؛ وهذا الحمار العقير» قد كانت كملت فيه الذكاة؛ إما يالسهم الذى 
رمى به وإما بغير ذلك» وهو ظاهر قوله: وعقيرم» فأتى بعد ذلك أصحاب رسول الله 
اء نوحدره على تلك الخال» فذكروه له» ويقتضى أنهم وصفوا له من صفة السهم أو 
الذكاة له ما دله على تقديم املك عليه فقال #: ودعوه فإنه يوشك أن يأنى صاحبهم 
نهاهم في عنه لاستحقاق صائده له وقد رأى أن الذى صاده وبلغ به ذلك المبلغ 
سيقرب محيئه إليه. 

وقد يكون ظهر ذلك مما وصفوه له أنهم شاهدوا من دمائه قرب صاحبه من وأنه 
إذا رأى اليش قد قرب منه سيأتى ليمنعه أو يبيحهء ولو كان لا يجوز أكل المحرم الصيد 
لمنعهم منه جملة: ولقال: كفوا عنه فإن هذا لا يحل للمحرم. 

-أصحاب يحيى بن سعيد فيه على يحبى ين سعيد: قرواه جماعة كما روأه مالك» ورواه حماد بن 

زيدء وهشيم ويزيد ابن هارون» وعلى بن مسهرء عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم؛ عن 

عيسى بن طلحة: عن عمير بن سلمة» عن النبى #ل. 

)١(‏ حاقف: أى واقف منحى رأسه بين يديه إلى رحليه وقيل الحاقف الذى لحأ إلى حقف وهر 

ما انعطف من الرمل. 

(1) يريبه: يهيمحه. 
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فصل: وقوله: الجا الو قن اودر دين كل لير ل ار : وهو 
صاحيه» فالظاهر أنه كان :صاذه» فقال لرسول الله 58 : وشأنكم بهع هية منه للنيبى 2 
وأصحابهء فأمر رسول الله يك أبا بكرء فقسمه بين الرفاق» والرفاق الجماعة من الناس 
يجتمعون فى_المأكل والنؤول.وإلتغاون على العمل. 

وهذا دليل واضح على أنْ للمحرم آكل لحم الصيد مع ما تقدم فى ذلك من الإخيار 
وإتما جاز ذلك لأن هذا البهزى صاده لنفسه؛ ولم يصده لغيره» ولعله لم يعلم أن 
أصحابه كرون يذلك الموضع محلين ولا محرمين. 

فصل: رقزله: وثم مضى حتى إذا كان بالإثاية بين الرويشة والعرجء هذه المواضع 
كلها فى طريقة من المدينة إلى مكة» وإذا ظبى حاقف فى ظل».» الحاقف هو الواقف فى 
ظل يلتمس ظلها. 

وقوله: «وفيه سهمء؛ يريد أنه قد أصيب بسهم هو ثابت فيه وهو حنى بعدء فزعم؛ 
يريد أن الراوى زعم أن رسول الله يو أمر رحلا يقف عنده يريد حراسته مسن الئاس 
لا يريبه أحد, يزيد لا يعرض له. 

ويحتمل أمره ذلك يق وحهين: أحدهما: أن صاحبه الذى أصابه بالسهمء قد ملكه 
قلا يجوز لأحد أن ينال منه شيًا إلا بإذنه والثانى: أنه إذا كان حيًا بعد لم يكن 
للمحرم أن يذكيه؛ ولا أن يذكى من أخلةء وبهذا قارق حكم هذا الفطيى حكم الخمار 
الوحشى الصغير الذى تقدم ذكره؛ لأ الحمار الوحشى كانت تحت الذكاة فيه فإنما 
أهدى المهدى إليهم لحماء. فلذلك لم يقف عنده من يمنعه لجواز أن يتباعد أحد من 
صاحبه أو يستوهيبه إياهء -والظيى الحاقف كان حيًا بعد. 


يفف - مَلِك» عَنْ يُحتى إن ميد أله سه م سعد والسب ينه ث عن 
أبى هريرة أنه أبن مِنَ الْبَْرَيْنِ حَتى ذا كَانَ ا يَحَدَبك ركبا يِنْ أهْلٍ الْهرَاق 
شرن فَسَأُوهُ حَنْ لخي ماو وَحَدُوه عد أل دده اتيك بأل قَالَكوَ 
هُرَيرَة: فى تكن هن رهز »فك قفتم كن قل فرذي 


الطاب قَقَالَ غُمَه: 1 0 : أمرائ َهُمْ يأكلد فَقَالَ عُمَرٌ يْنُ 


0 


الحطابينة :أن أستهع بكر ذلك لقتل يلك يو 


لاا - ذتكزه ابن عيد البر فى الاستذكار 4/11/ا”. 
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الشرح: قوله: وإنه أقبل من البحرين»؛ وهو يقرب من العراق إلا أنهما ما يلى 
اليمن حتى إذا كان بالربذة» وهو موضع بين المدينة ونجد لقى ركبا من أهل العراق» 
يحتمل أن يكون أدركهم وأدركوه هناك أو التقى طريقاهما بالربذة» ووصف الركب 
بأنهم كانوا محرمين» وهذا يقتضى أنهم أحرموا قبل الميقات لأن الربذة قبل الميقات. 

فصل: وقوله: «فسألوه عن صيد وجدوه عند أهل الربذة»؛ وظاهر هذا الصيد أنه 
لم يقصد به المحرمون؛ ولا صيد من أحلهم لأن الربذة ليست بطريق المحرمين؛ إما 
يحرمون فى الأغلب من الميتقات بعد محاوزتها إلى مكة» فأفتاهم أبو عريرة بأكله لأنه لم 
يصد من أحلهم» وما كان بهذه المثاية» فإن للمحرع أكله إذا ملكه بعد مام الذكاة. 

وكذلك روى سالم عن أبى هريرة أنه كان لحم صيدء وإنما سماه فى هذا الحديث 
صيدًا لأنه من الصيد كما يوصف الثوب بأنه كتان أو صوف أو قطن. 

فصل: وقوله: وثم شككت فيما أفتيت بهى» يريد أن الشك طرأ عليه يعد الفتوى 
والعمل بهاء وأما فى حين فتواه لهمء فلم يكن شاكاء ولو شك قبل العمل بفقواه 
منعهم من التقليد له والعمل بقوله فلما طرأ عليه الشك بعد ذلك» والتبست عليه أدلة 
الحوازء والمنع أراد أن يبحث عما أفتاهم به ويعلم صحته. فسأل عمر عن ذلك حين 
قدم. 

والظاهر أنه أحبر عمر بن الخطاب بسوالهم وآمسك عما أحابء فاراد عمر أن 
يعلم ما أحاب به عحشية أن يكون قد أفتاهم بغير ما يجب فيتكلف المشقة فى إعلامهم 
أن ما أتاهم به أبو هريرة غير صحيح: فلما أخبره أبو هريرة أنه أفتاهم بأكله. قال له: 
ولو أفتيتهم بغير ذلك لفعلت بك يتوعدة,. 

وذلك من عمر رضى الله عنه احتياط للدين واهتمام يأمره» وأراد أن لا يتهمل 
الناس فى الفتوى» ولا يفتوا الناس ومن سألهم إلا يعد التقست والتيقن لاسيما إن كان 
أبو هريرة أخبره أنه شك بعد أن أفتاهم فأشفق من أن يكون أفتاهم قبل إمعان النظرء 
فبعث أبا هريرة ها توعده على التحرز بعد هذا فى فتواه؛ والإمساك عما يرتساب فيه إلا 
أن يبين له وجه الصواب. 


عم 


4لا - مَالِكء عَن ابن هاب عَنْ سَالِمٍ بن عَبْدٍ الله أنه سَمِعَ أبَا هرَيرةَ 


+لالا - ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار ,970/١١‏ 


00 وم عم 


يحَدث ت عبد الل بن عُمَرَ أله مر بو َوْمٌ مُحرمُو اردق فَاْعَفتوهُ فى لَسْم بار 

حَدُوا حَدُوا ناسنا لَه يكلو داهم يكل قال: كم 6 قط تي عل قدد لو 
لسذب تاقد دفن قو ب قتي ا أفيَُْمْ بأكلو َالَ: تَقَالَ 
ثٌُُ غُمرٌ: لوقه بكر لِك لأوْحفك. 20 

الشرح: الكلام على متن هذا الحديث كالذى قبله أو نحوه. وقوله فى آخره: 
لأوجعتك؛ تصريح منه.ا توعده به. وإعلام مئه بأنه نوى تأديب من يتسامح فى فتواهء 
ويفتى قبل أن يتحقق لأنه شديد الإضرار بالناس فى تخليل الحرام وتحريم الحلال. 

ولعل عمر قد شاهد فى ذلك فعلاً لأبى بكر رضى الله عنه يجرى مجرى النص على 
جواز أكله كأمره لأبى بكر رضى الله عنه أن يقسم حمار الوحش على الرفاق» أو 
إباحته لأصحابه أن يأكلوا ما بقى من صيد أبى قتادة: وأكله هو #هْ ما وصل إليه عنه 
قلم يجز الاحتهاد فى حلاف ذلك؛ وعساه أن يكون قد بلغه بعض الخلاف فى ذلك 
ممن لم يبلغه فعل النبى يأ فيه ولا حكمه فى شىء مقهء فأراد عمر رضى الله عنه 
المبالغة فى الإنكار على من يخالف فيه. 

هباب ل 
ين اعنام فى رَكْسٍِ مُحْرِمين حَى إِذَا كَانُوا ب يعْضٍ الطَريق رَحَدُوا لَهْم صَيدٍ 
َأفَامُ هم كَعْب يأغلوء قَالَ: اموا غلى مر بن الطاب وأ كر تلت 
لَدُ فَقَال: سناكم ع9 قَُوا: كمس قَالَ: ىذ بعلم حنّى تَرْحمُوا 
َم لما كانوا يَْض طريق م مَكْة مرا بهم رَْلٌ من حاو ناكم 0 
يَأذّوة» فيأكلوةٌ» فلم قَدِمُوا عَلَى عُمَرَ بن الطاب ذَكَرُوا لَهُ ذَلِكَه قَقَالَ: ما 
حَمَلَكَ عَلَى أن تَفْيُمْ يهُذا؟ قَال: هرم ميد بطر قال ما يُريك؟ قَالَ:يَا 

5-2 


أي امون وى تَفسيى بيد يده إن هئ إلا ره وسو يه فى كل عام مرين. 
الشرح: قوله: «أن كعب الأحبار أقبل من الشام فى ركب محرهين». ظاهره يقتضى 


هلا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 704. البيهقى فى الستن الكبرى 7514/94. الطيرى 
فى تفسيره /1ل54؟١.‏ 
)١(‏ رجحل حراد: جراد كثير. 
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أنهم أقبلوا من الشامء وهم محرمون؛ ويحتمل أيضًا أن يكونوا أقبلوا من الشام وأحرموا 
بعد الفصالهم منهء غير أن ظاهر الخال يقتضى أنهم أحرموا قبل الميقات أو قدموا على 
عمر بالمدينة بعد أن أحرموا وميقاتهم بين الدينة ومكة إلا أن يكونوا قدموا على عمر 
بغير المديتة» وظاهر الحال حلاف هذاء والله أعلم. 


فصل: وقوله: وحتى إذا كانوا يبعض الطريق؛ وجدوا لحم صيدء فأفتاهم كعب 
باكله»: يريد أنهم وجدوا صيدًا قد اصطاده حلال» وذكاه؛ قصار لله حكم اللحم لا 
حكم الصيدء ولذلك قال: وجدوا دم صيد فلما قدموا على عمر ذكروا له ما أفتوا به 
من إباحته؛ لأنه رضى الله عنه كان يهتبل بأمر الناس؛ وأمر دينهم: ويسأل عما حرى 
لهم من ذلك فى طريقهم وتصرفهم» ولما كان يعرف ذلك من حاله يبدأ بالإخبار عنه: 
فلما أخبر ما جحرى من أكل اللحم بفتوى» سألهم من المفتى لهم بذلك ليعرف له فضله 
ومكائه من العلم؛ فلما أخخبروا بأئه كعبء قال: رقد أمرته عليكم حتى ترجعواي. 
تنويهًا به لإصابته فى الفتوى» وتقديئًا له وهذا التأمر يقتضى صلاته بهم؛ وحكمه 
عليهم» ورجوعهم إلى رأيه وتصرفهم بأمره. 

فصل: وقوله: «وأنهم لا كانوا ببعض طريق مكة, مر بهم رجل من جرادي؛ وهو 
التطيع منهء وفافتاهم كعب أن يأخذوه وياكلوه,ء ورأى للمحرم اصطياده لما اعتقد فيه 
أنه من صيد البحرء فلما قدموا على عمر من حجهم؛ ذكروا له ذللك؛ فأنكر عمر 
وقال: ما حملك على ما أفتيتهم به فاحتج عليه كعب بأنه من صيد البحر لما تقرر من 
أن صيد البحر مباح للمحرمين» قال الله تعالى: لإأحل لكم صيد البحر وطعامه» 
[المائدة: 47] فسأله عمر عن تصحيح ما ادعاه من صيد البحرء فقال له: وما يدريك 
أنه من صيد البحر. 

فلما لم يكن عند كعب فى ذلك دليل واضح؛ ولا نص له طريقه إلى نبى من الأنبياء 
بجأ إلى أن أقسم بالله أنه نثرة حوت ينثره كل عام: وأراه أسئد فى ذلك إلى ما وحد 
فى كتب أهل الكتاب .ما لا نعرف صحته ولا نتعلق به فى حكم؛ لأنه قد دخله 
التحريف والنقص والزيادة» فلا نعلم أن ما ينقل من التوراة وغيرها من الكتب هو مما 
بقى على صحته؛ ولو ثبت ذلك للزمنا القرل بصحته فيما طريقه الخبر الذى لا يتعلق 
يه حكم. 


وقد روى عبدالله به عمرو بن العاص أنه ثثرة حوت. وروى عن سعيد بن السيب 


كتاب الحج 0000 0 
أن الله تعالى خلق الحراد مما بقى من طينة آدم؛ ورواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى 
عن ابن المسيبء قال: لم يخلق الله تعالى بعد آدم إلا الجراد» يقى من طينه شىء» فخلق 
منه الجراد» وهذا أيضًا لا يعرف إلا بخبر نبى ولا نعلم فى ذلك غصبرًا يغبست» فلا يصح 
التعلق بشىء من ذلك. 

والذى عليه الفقهاء أنه لا يجوز للمحرم صيد اخراد» وقد ذهب إلى تجويز ذلك 
بعض الناس. والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور قوله تعالى: #وحرم عليكم 
صيد البر ما دمعم حرمّايك [الائدة: 45] إنما يعلم صيد البر من غيره يتما يأوى إليه 
ويعيش فيهء والجراد إِنما هو فى اليرء وفيه حياته ومكانه» قوجب أن يكون من صيد البر. 

فصل: وإنما أقر عمر بن الخطاب كعب الأحبار على قسمه يحضرته أنه نثرة حوت» 
إما لرأى رآه أوحب توقفه عن زحره؛ ويحتمل أن يكون عمر قد أنكر ذلك عليه؛ ولم 
ييلغنا. ودليل ذلك أن كعب الأحبار قد رجع عن هذه الفتيا. وحكم مع عمر على 
حرم أصاب جرادة بسوطء فحكم فيها كعب بدرهمء فقال له عمر: إنك لكثير 
الدراهمء لتمرة خير من جرادة؛ فتجاوز حد المنع لاصطياده إلى أن حكم فى جرادة 
بدرهم. 

سول مَالِك عَم يُوحَدُ بن لُحُوم الصَيدٍ عَلَى الطريق» مَل يناع ْمْسْرِم؟ فَقَال 
نا ما كَان من ذلك يُعَْرَضُ به الْحَاج وين أجْلِهِمْ ميد فَإِنى أَكرَهُهُ وأنهَى عند 
ْنَا أذ يَكُونَ ِمْدَ َل لَمْ يِذ ب الْمُحْرِمِين فَوَحَدَُ حرم َلبَاعَهُ قلا يس به. 

الشرح: وهذا كما قال أن لحم الصيد إذا وجده المحرم ييناع أو وهب له أو صار 
إليه بغير ذلك من الوجوهء فإنه لا يخلو أن يصاد من أجل تمرم» أو من أجل مل فإ 
صيد من أجل محلء فلا حلاف على المذهب فى حواز أكله, وقد تقدم الدليل عليه 
وإن صيد من أجل حرم فلا يخلو أن يصاد قبل إحرامه أو بعدهء فإن صيد ونمت ذكاته 
قبل إحرامه؛ ثم أحرم. فإن أشهب بن القاسم رويا عن مالك: لا بأس أن يأكلوه. 
وروى عنه ابن القاسم أيضًا أنه كره أكله. 

ووجه الرواية الأولى أنه إنما صيد له وهو حلالء والصيد فى ذلك الوقت له مباج 
مطلق. ألا ترى أنه لو صاده هو وذبحه ليأكله حال إحرامه؛ ثم أحرم لجاز له أكله فلا 
يكون صيد غيره له بأشد من صيده هو ومباشرته. 
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ووحه الرواية الثانية أنه صيد له والصائد يفصد ويعتقد أنه لا يأكله إلا محرما فكأنه 
صاده لمحرم. والذى يصيد لنفسه يصيد ليأكله حلالا. والأول عندى أظهر. 

هسألة: فإن صيد بعد إحرامهم من أجلهم؛ وكائوا معيئين أو غيز معينين» لم يجز 
لهم أكله لأنه صيد للمحرمين. رواه ابن اكواز عن مالك؛ وبهذا قال الشافعى. وقال 
أبو حنيفة: يجوز لمن صيد من أحله من المحرمين أن يأكل منه. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إوحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا» 
[المائدة: ”4ع فإن قيل المراد به الاصطياد فالنواب أن الأظهر من الآية غير ما ذكرتم» 
فإنه إذا كان الصيد فى الآية بمعنى الاصطياد ثم أضافه إلى البر فى قوله: «وحرم عليكم 
صيد البر وحب أن يكون البر هو الصيدء وذلك لا يصحء فلا يجوز حمل ذلك على 
ظاهره؛ ولا بد فيه من إضمار؛ وهو: وحرم عليكم صيد البر أو صيد وسحش الير» 
وحمل الآية على ما قلناه يغنى عن هذا الإضمار: ولا يجوز ادعاؤه مع استغناء الكلام 
عنه إلا بدليل. 

وحواب ثان وهو أنه قد روى عن على بن أبى طالب رضى الله عته أنه كره أكل 
لحم الصيد. وهو محرمء ثم تلا هذه الآية: لأحل لكم صيد البحر» [المائدة: 5ق] إلى 
قوله تعالى: «إحرما» [المائدة: 15 فاحتج بذلك على بن أبى طالب رضى الله عنه 
على الامتناع من أكل لحم صيد البر. 

وهذا يقتضى أن المراد به عين الصيد» ولو تأول فيها المنع من الاصطياد ا احتج بها 
على المتع من أكل اللحم؛ وعلى رضى الله عنه من أهل اللسات مع الدين والعلم» 
فوجب أن يكون ما فسر الآية به هو معناها. 

قَالَ مَللِك فِمَنْ أَحْرَمْ وعندةُ صيدَ قد صَادهُ أو اباعَهُ: فليْسَ حَلَيِْ أن يُرْسِلَهُ ولا 
يَأ أن يَجْعَلَهُ عِندَ أَهْلِه. 

الشرح: وهذا كما قال أن من ملك صيدًا قبل إحرامه ثم أحرم؛ فلا يخلو أن يكون 
أحرم وهو فى يده أو يكون خلفه فى أهله؛ فإن كان خلقه فى أهله؛ ثم أحرم ولييس 
معه. فإنه لا يزول ملكه عنه. وليس عليه إرساله. وهذا معنى قول مالك: «ولا بأس أن 
يجعله فى أهله.. يريد قبل إحرامه. وهو معنى قوله: «وعنده صيدع» يريد أنه فى ملكه 
إلا أنه ليس بحاضر معه فى وقت إحرامهء ويه قال أبو حنيفة, 


كناب الحج اا 

وللشافعى فى ذلك قولان: أحدهما: مثل قولناء والآخر:: أنه يزول ملكه عنه. 
والدليل على بقاء ملكه عليه أن هذه حرمة تمنع ابنداء الاصطياد فلم تمفع استدامته 
اكحرمة الخرم. 

مسألة: وأما من أحرم وبيده صيد ثم أرسله إلى أهله؛ ثم تفر لما جاز له إمساكه. 
ولوجب عليه إرساله؛ رواه القاضى أبو إسحاق فى مبسوطه؛ واحتج لذلك يأن ملكه 
قد زال عنه فى إحرامه؛ وهذا أصل قد اختلف فيه أصحايئا على ما ستبيئه بعد هذا إن 
شاء الله تعالى» وذلك أن من أحرم وبيده صيد لهء فإنه يجب عليه إرساله. 

وهل يزول عنه ملكه بنفس الإحرام أم لا؟ قال القاضى أبو إسحاق: يزول عنه 
ملكه بإحرامه. وقال القاضى أبو الحسن والشيخ أبو يكر: لا يزول عنه ملكه وإتما 
يجب عليه إرساله؛ فإذا اختلط بالوحش ولتق بها زال ملكه عنه. 

قال القاضى أبو الوليد, رضى الله عنه: وهذا القول فائدته عندى أنه لا يجوز لغير 
المحرم أن يصطاده حتى يلحق بالوحشء ويمتنع عثل امتناعهاء ومن صاده قبل ذلك 
أخرج عن يده وملكه. 

فرع: فإن لم يرسله المحرمء فجاء من أرسله من يده؛ لم يجب عليه ضمائه فى رواية 
ابن القاسم؛ وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وروى أشهب بن الحسن عن 
مالك: على من أرسله من يده ضماته» وبه قال أبو حنيفة. وقال القاضى أبو الحسن: 
إذا قلنا إن ملك المحرم يزول عنه بنفبس الإحرامء فيلزمنا أن نقول: لاضمان على 
مرسله. وعلى قولنا الآخخر أنه باق على ملكه وإنما يجب عليه إرساله, فالضمان على 
مرسله من يدة. 

وجه رواية ابن القاسم أن هذا صيد يجب على المحرم إرساله: فإذا أرسله من يده 
غيره لم يكن عليه ضمانه كما لو صاده فى حال إحرامه؛ فجاء من أرسله. ووجحه 
رواية أشهب أن ملك المحرم باق على الصيدء بذليل أنه لو أرسلهء فعاد إلى بينه لكان 
على ملكه ويده باقية عليه؛ فإذا أرسله غيره من يدهء فقد تعدى عليه فى ملكه وأزل 
يده عما كان فى ملكه وعرض الصيد للهلاك واصطياد الخلال. 

مسألة: ومن أحرم بيده صيد» فأمسكه حتى حل فعليه إرساله وكذليك لو اتستراه 
فى حال إحرامه. وروى الشيخ أبر محمد فى ثوادره عن عطاء أنه إذا حل» وهو عنده؛ 
فإن له إمساكه. والذى روى عبدالرزاق. عن عطاء مثل قولنا. 
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ووجه ذلك أن الصيد حال الإحرام ينع الملك وينافيهء فلم يرسل من يده ما علكه. 
َال مَالِك فى صَيد لحان فى ابر وَالأنهَارٍ وَالْرَكِ وما أطبة وَلِكَ: نه حلا 

لِلْمُحْرِم أن يَصْطَادَة. 
الشرح: وهذا كما قال أن صيد الحيتان حيث كانت من مواضعها فى اليحر الملح 

والعذب والأنهار والغدران والبرك والعيون والمياه القليلة والكثيرة. والأصل فى ذلك 

قوله تعالى: لإأحل لكنم صيد البحر وطعامه» [المائدة: 15 واسم البحر واقع على 
العذب والملح» قال الله تعالى: «إوهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح 

أجاج» [الفرقان: 57]. 
مسالة: ودواب البحر والأنهار والبرك وغيرها يجوز للمحرم صيدهاء قاله مالك فى 

المختصر. 
قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: والسلحفاة عندى مما يجوز للمحرم 

اصطياده» على قول مالك من أنها تؤكل بغير ذكاةء وهى ترس الماءء وأما على قول 

اين نافع من أنها لا تؤكل بغير ذكاة» فإنه لا يجوز للمحرم اصطيادهاء وبه قال عطاء 

فيما يعيش فى البر والبحر. 
ووحه إياحة ذلك للمحرم قوله تعالى: #أحل لكم صيد البحر وطعامه» [المائدة: 

1 ولا لاف أن السلحفاة من صيد البحر لأنها لا تكون إلا فيه» وأما سلحفاة الير 

فقى المبسوط عن مالك: لا يصيد المحرم سلحفاة البر. ووه ذلك عندى أنه اعتقد 

أنها قد تكون فى البرارى دون امياه. 
قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والأصح عندى أنها لا تكدون إلا فى المياف 

ولكنها تخرج فى كثير من الأوقات» وتكون فى البر كما تصنع الضفادع وغيرها من 

دواب البحرء وإنما كانت تكون من دواب البر لو كان منها نوع ينفرد بالحياة قيه 

وهذا معدومء والله أعلم. 
مسألة: وأما الضفدع؛ ففى المبسوط عن مالك أنه من صيد البحر. وفى كتاب 

محمد: ولا شىء على المحرم إن قتله. قال أشهب: وقيل يطعم شيئاء ولعل أشهب قد 

راعى فى هذه الرواية قول ابن تافع: لا تؤكل إلا يذكاة. 
مسألة: وأما طير الماء» قفى المبسوط عن مالك: لا يصيد المحرم. والدليل على صحة 
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ذلك أنه ثما لا يستباح أكله الا بذكاة فوجب أن يكون من صيد البر كغيره من الطير. 
عد اعد 


مالا يحل للمحرم أكله من الصيد 


كماو - مَالِك» عن ان شِهَاسِ عَنْ عبد اله إن عبد الله بن عُتبَة إن سَسْعُووٍ 
َنْب الزن عي عنٍ المتنيه ناه الى أله أهْدى ِرَسُول الله فق 


شا 


خَمَارًا وتَحئييا شيا وهر بالأيُواء أ وداه فرك علو الله ف لما شر 


بلع 


الل مق ما فى وَبمهِه قَالَ: ِنالَمْ زرده َليِكَ إلا أن حر. 


الشرح: وقوله: «أنه أهدى لرسول الله فلك حمارًا وحشيّاء هكذا رواه الزهرى عن 
عبدالله» وهو أثبت الناس فيه وأحفظهم عنهء ويحتمل أن يكون إننا رده النبى يي لأحد 
أمرين؛ إما لأنه لا يصح قبوله له وإما لأنه يلزمه إرساله» فلا فائدة فى قبوله إلا 
الإضرار.كن كان ل وتجوز له الانتفاع يه. 


وعلى الوجهين أن من أهدى له صيد وهو محرم: فإنه يجوز له الامتناع من قبوله. 
وفى المبسوط من رواية ابن نافع عن مالك: بلغنى أن الحمار الوحشى الذى أهدى 
الصعب بن جشامة للنبى يق وهو مخرم؛ إنما رده عليه من أجل أن الحمار كان حيًا. 

مسألة: ومن أهدى له عبيد فى حال إحرامه فقبله؛ لم يكن رده على قياس المذأعهب» 
لأنه قد ملكه بالقبول على قول القاضى أبى الحسنء أو قد تحرج عنن ملك الواهب» 
وإن لم يوجد فى ملك الموهوب على مذهب القاضى أبى إسحاق؛ فليس له أن يرده 
على واهبه إن كان حلالاً . وقد قال ابن حبيب فى محرم ابناع صيدًا: فإنه ليس له أن 
يرده على بائعه منه: إن كان حلالأء ولو رده عليه لزمه جزاؤه. 


- أخرجه اليخارى فى كتاب الج حديث رقم 5 وكتاب الهبة حديث رقم ٠8؟7:‏ 
., ومسلم فى كتاب المج حديث رقم 5089. والترمذى فى كتاب المج حديث رقم 
/الالا. والنسائى فى كتاب مناسك الحج حديث رقم 2371/51 710548 وابن ماحه فى كتاب 
المناسك حديث رقم .5.8١‏ وأحمد فى المسند حديث رقم 208415 03505315084 
/الا. .١5‏ والدارمى فى كتاب للناسك حديث رقم 770/8. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد :4١1/©‏ هذا حديث لم يختلف فى إسناده على مالك» ولا على 
ابن شهاب» وكل من فى إسناده فقد سمعه بعضهم من بعض سماعا. 
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قصل: وقوله: «فلما رأى ما فى وجههء. يريد من التغير والإشقاق لرد التبى 836 
هديته مع أنه يه يقبل الهدية ويأكلها فحاف الصعب أن يكون ذلك لمعنى يخصهء فلما 
رأى النبى يي ما فى وحهه أعلمه وجه رده لها ليزيل مافى نفسهء وليعلم أمته هذا 
الحكم» فأخبره أنه لم يردها عليه إلا أنه كان من الإحرام فى حال من لا يجوز له 
الاتتفاع .مثل هذا من الصيد. 

مالا - مَإلِكء عَنْ عبد الل ؛ بن أبى بَكْرء عَنْ بالل بْن عَامِرٍ بن ريبع قال 
ريت عُثْمَانَ نعلا باج وَهْوَ حرم فى تام ايوق على رَحْهَة طم 
واد" َم أنى ْم ص فَقَالَ لأممْحَابهٍ : كُلُوا فَفَالُوا: أو لا ماك أنت؟ 
قْعَالَ: لس كه نا ميد فالخل 

الشرح: قوله: «أن عفمان بن عفان كان يغطى وجه. وهو محرم»؛ قد بينا أن إحرام 
الرجل متعلق بوجهه؛ فلا يخمره وفعل ذلك مكروه. 

قال القاضى أبو محمد: وروى عن عبدالله بن عمر منعه. وقال أيو حنيفة: ذلك محرم 
عليه. وقال الشافعى: ليس محرما عليه» وهو المروى عن جابر وعبدالله بن الزبير وزيد 
ابن ثابت. ودليلنا على الشافعى أن هذه عيادة لها إحرام» فكره للرجل تغطية وحهه 
فيها كالصلاة. 

فصل: وقوله: وفى يوم صائف». يريد شديد الخر. 

وقوله: «بقطيفة أرجوانه. القطيفة كساء له حملء والأرحوان صوف أحمر لا 
يتتفض شىء من صبغه» فلا يمنع المحرم منه إلا لما أنكره عمر على طلحة بن عبيدالله 
من لبس الثوب المصبوغ بالمدرء وقال: إنكم أيها الرهط أثمة يقتدى يكم الناس. 

فصل: وقوله: وفأتى بلحم صييدء فقال لأصحابه: كلوا ثم قال: إنما صيد من 
أجلى»؛ ذهب إلى أن الصيد إنما يحرم من المحرمين على من صيد من أحله دون غيره» 
وقد خالفه فى ذلك على بن أبى طالب وامتنع من أكلهء وإن كان صيد من آحل 
عثمان؛ ولم يصد من أجله. 

وفى المبسوط عن ابن القاسم: وكان مالك لا يأحذ يحديث عثمان بن عفان حين 


لالالا - ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار برقم 5ه عبد الرزاق فى اللصئف 494/4. 
)١(‏ القطيفة: ثوب مُخمل. الأرجوات: الصبغ الأجمر. 
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قال لأصحابه: كلوا وأبى أن يأكل. وما روى عن عثمان رضى الله عنه يقتضى صحة 
ذكاته عنده؛ وهذه المسألة مبتية على أنءما صاده المحرم وذيحه ميتة لا يجوز لحلال ولا 
حرام أكله والاصطياد والذبح لأحل الحرمين ممتوعء فإذا كانت ذكاته هذا الصيد 
ممنوعة حق الإحرام» فإنه يجب أن لا تقع بها ذكاة ولا استياحة أكل كما لو باشر ذلك 
المحرم أو أمر به. 

- مَالِكه عَنْ مِشَامٍ إن حُرْوََ عَنْ أبيوء عَنْ عَائِضَة أ لْمُؤْينِينَ أنهًا 
قَالَت لَهُ: يا ابن أحتى إِنَمَا هِىّ عر يال فَِنْ تَحَلْجَ فى نفيك شَىئءٌ فَدَعْدُه تغْنى 

الشرح: قول عائشة رضى الله عنها: ويا ابن أختى, إنما هى عشر ليال,7©: تشير 
إلى قصر مدة الإحرام: وأن الصبر عن أكل لحم الوحش فى موته لا يحلق به كبير مضرة 
ولا مشقة» وإنما هو صبر يسير يستسهل لما يختلج فى النفس من أمر الصيدء فما كات 
يشلك فيه من أمر لحم الصيد. فواجب أن يأخذ فيه بالأحوط» ويترك أصله إلا ما تيقن 
إباحتهء ووضح لديه حكمه: ولم يختلجه شك فى إباحته؛ فإن له أن يأكله كما يأكل 
لحم الأتعام» ولم يفسر فى الحديث أن كلامهما فى لحم الصيد» ولكن أورد من 
الحديث ما حفظظه ثم فسره عا فهم من مقصله وتيقن من معناه. 

وهذا دليل فضله وورعه. وثقة نقله» واقتصاره على ما ثبت فى حفغله. وتحقق عنده 
على أن عموم لفظ الحديث يشتمز عليه. وقد روى ذلك مفسرًا فى نص الحديث من 
حديت عبدالرزاق أن عروة قال: سألت عائشة عن لحم الصيد للمحرمء فقالت: ويا 
ابن أهتى» إنما هى أيام قلائل» فما حاك فى نفسك قدعهن. 

قَالَ مَالِك فى الرَخُل الْمُحْرم يْصَادُ ين أَجْلِهِ صَيْدَ صم لَه ذلِكَ اليد يكل 
نه وهر َم أله ين أل مريد: وإ ل حرَاء لِك اليد كلو. 

الشرح: وهذا كما قال؛ وذلك أن المحرم إذا صيد من أجله صيد وصنع من أجلهء 
دلالا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم فحقة 

)١(‏ قال فى الاستذكار ::8/١١‏ قول عائشة لعروة: وإئما هى عشر ليالع تعنى أيام الحجء 

قإنها حاطبت بهذا من كان إحرامه قبل بوم الترويه أن يكف عن أكل لحم الصيد جملة: قما 

صاده الحلال من أجله أو من أحل غيره: ليدع ما يريبه إلى مالا يريبه» ويئرك ما شك فيه وحاك 


فى صدرة. 
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فأكل منه عانًا بذلكء فإن عليه جزاء» فإن لم يعلم فلا حزاء عليهء رواه ابن المواز عن 
مالك» ثم قال بأثره: وقد قيل لا جزاء عليه علم أو لم يعلم لأنه أكل ميتة إلا أن يعلم 
قبل ذيحهء فيذبحه على ذلك أو يأمر بصيده فهذا عليه حزاؤه. 

قال القاضى أبو الحسن: إن وجوب الحزاء على من أكل من لخم صيد. صيد من 
أجله عانًا بذلك استحسان على غير قياس أن لا جزاء عليه ويه قال أصيغ» وهو قول 
أبى حنيفة. 

وللشافعى فى ذلك قولان؛ أحدهما: وحوب الجزاىء والثانى: نفيه. 

وجه وحوب الحزاء ما قدمناه من أن الاصطياد لأحل المحرمين ممتوع؛ فإذا صيد مسن 
أجله» ولم يأكل منه لم يلزمه بذلك جزاءء لأنه لم يباشر الاصطياد: ولا أمر به من تلزمه 
طاعته» ولا وجد منه متصود الاصطياد الذى هو الأكلء والذى يدعو الصائد إلى 
الاصعطياد» فَإذا أكلهء ققد أتى بمقصود الاصطياد له فلزمه الجزاء لأن ما وجد من فعله 
فيه ينضاف إلى الاصطياد الذى كان من أجلهء فيجب به الجزاء. 

وهذا القول مبنى على أن للأكل تاثيرًا فى وجوب النزاء على المحرم. 

ووجه القول الثانى أن المحرم إذا صاد صيدًا فأكل منه محرم غيره لم يجب على الآكل 
جزاءء فبآن لا يجب عليه جزاء إذا آكل منه أولى» وهذا القول مبنى على أنه لا تأثير 
للأكل فى وجوب الجزاءء والله أعلم. 

فرع: ولو أكل من هذا الصيد حرم غيره» فقد روى أشهب عن مالك: لا جزاء فيه. 
وروى عن مالك أيضًا: أن عليه الجزاء. وهذا مبتى على ما تقدم من الخلاف فى تأثير 
الآكل فى وجوب الحزاء. 

فرع: وقوله: وفإن عليه جزاء ذلك الصيد كله لفظ فيه تحوز لأن الجزاء إنما هو 
كفارة عند مالك» وليس ببدل من الصيدء ولا على وه الضمات له. وقال الشافعى: إن 
ذلك بدل من الصيد وليس يكفارة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إومن قتله مدكم متعمدًا فجزاء مغل ما قتل من 
النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعية أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك 
صيامًا ليذوق وبال أمره) [المائدة: ©4] وفائدة هذا الخلاف أن من قال أن ما يخرج من 
الجزاء على وجه الكفارة؛ فإذا قتل جماعة صيدًا وجب على كل واحد منهم كفارة 
كاملة» ويه قال أبو حتيفة. ومن قال ذلك على وجه البدل يتوزعوه بينهم. 
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وسيل مَللِك عَنِ الرّجْلٍ يُصنط إلى أكْل الْمَيَْةِ وَهْوَ مُسْرم أَيَصِيد الصَيْد في 
): يكل المية؟ قَقَال: يل يَأْكلُ الْمَبتَده ل 
ِلْمُسِْمٍ فى أكل الميد ولا فى ذه فى حال بن الأشوال» وَقَد أَرْحص فى الْمَيَْةٍ 
عَلَى حَالٍ الصَرُورة. 

الشرح: وهذا كما قال أن المحرم إذا اضطر إلى أكل ميتة فوجدهاء ووجد صيداء 
كان الواجب أن يأكل الميتة» ولم يعرض للصيد لأن المنع فى الصيد بقوله تعالى: «إلا 
تقتلوا الصيد وأنتم حرم#[المائدة: 10] ولم يستئن فيه ضرورة ولا غيرهاء وال فى 
الليتة: إفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا أثم عليه إن الله غفور رحيم# [البقرة؛ 
؟1١]‏ فأرخص فيها للضرورة» فلم يتعلق المنع بحال الضرورة؛ فهو ممنوع من الصيد 
غير ممنوع من الميتة» فلم يجز له التعرض إلى الصيد. 

فصل: وقوله: وولم يرخص للمحرم فى أكل الصيد ولا فى أخذه»؛ يحتمل معنيين» 
أحدهما: أنه لم ينص على ذلك كما نص فى حكم اميتة» والقانى أنه لم يرخص في 
ذلك ما دام واجدا للميتة أو غيرها لأن أكله للصيد بعد تصيده حكمه حكم الميتةع 
وتصيده أيضًا ممنوع» فكان فيه منعان» ويحتمل أن يكون منع الصيد أشد تغليظًا لما فيه 
من التسبب إلى التصيد الممتوع؛ والله أعلم. 

مسألة: وما صيد من الصيد لأجل المحرم؛ وكانت عنده ميتقء فقد روى اين ال مواز 
عن مالك: يأكل الصيد» ويؤدى جزاءه أحب إليناء فوجه ذلك أنه مختلف فى كونه 
ميتة» غير ذكىء والقائلون بأنه ذكي أئمة مشهورون» فكان أكله أولى من أكل ما اتفق 
على كونه ميتة» ويلزمه بعد ذلك الحزاء على ما قدمنا فيمن صيد مسن أجله صيد مسن 
المخرمين» فأكل مته وهو عالم؛ ولا يسقط عنه الضرورة ما يجب عليه من اللجزاىئ ألا 
ترى أن تحرمًا لو اضطر إلى أكل الميتة» فلم يجدها فاصطاد صيدًا وأكل منه؛ فإنه يجب 
عليه السزاء لأن محظورات الإحرام لا تسقط للضرورة» وتحب الكفارة فيما تناوله 
المحرم منها. 

قَالَ مَالِك: وَأما ما قل المسْرمٌ أ ذَْحَ من ليد هلا يَحجِل أكنهُ يِسَلالبولا” 
لِمُحْرء لأنهُ ليِسَّ بذكى كان حَطأ أَْ عَمْدَا فأكلهُ لا يِل وَقَدْ سَيِعْتُ ذَلِكَ مِنْ 


غير واجار. 
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الشرح: وهذا كما قال أن ما ذبحه المحرم من الصيد فإنه لا يحل أكله لجلال» ولا 
حرام لأن ذكاته لا تصح للصيد فهو ميتة» وبهذا قال أبو حنيفة؛ وهو أحد قولى 
الشافعى. وله قول آعر: أن غير القاتل يأكل منه. 

الدليل على ما نقوله أن هذه زكاة لا يستباح بها المذكى لحق الله فلا يستبيح بها 
غيره كالذكاة فى غير الصيد على الوجه الممنوع. 

مسألة: فإن صيد الصيد وذبح لأجل حرم أو أشار محرم على حرام أو حلال أن 
يصيده ويذبحه للمشير أو دله عليه ليذه له فقد قال القاضى أبو الحسن: لا تصح 
ذكاته» قال: وقد وجد منصوصًا أن هذا ما ذبح للمحرمين» فلا يأكله محرم ولا غيره» 
وهذا الذى ذكره في المبسوط على ما ذكر. وكذلك فى كتاب محمد عن مالك. 
٠‏ ووجه ذلك ما قدمناه من أن ذبحه ممنوع فى حق الله تعالى. 

فصل: وقوله: وكان ذلك خطأ أو عمداء. فإن ذلك سواء فى المنع؛ وقد يصيد 
المحرم» وهو يعتقد أنه يصيد أسداء وقد يذبح الصيد الداحن فى الليل؛ وهو يفلن شاةء 
وقد يذبح ويصيد وينسى إحرامه ولا يستباح ذلك كله. ش 

فصل: وقوله؛ وقد سمعت هذا عن غير واحدم. يريد أنه قد قال غيره من العلماء 
قبله ما ذكرهء واختاره وإن كان له هو أن يقوله ما لم يتقدمه إجماع .يخالفه. إلا أن فى 
ذلك تقوية للمقالة» وثمن قال أن ما ذيحه المحرم ميتة لا يأكله حلال ولا حرام؛ سعيد 
بن المسيب والحسن البصرى وعطاء والقاسم وسالم. 

قال مالك: رَلّذِى يَقْثلُ العيد نّم يَكُلْهُ نما علي كَفَارٌَ وَاحِدَةٌ مِثلُ مَنْ قبلَهُ 
لم يكل ينة. 

الشرح: وهذا كما قال أن من قتل الصيد» فقد وجب عليه حزاؤه لقتله إياهء فإن 
أكل منه بعد ذلك فلا جزاء عليه فيه غير اجنزاء الأول وهو الذى وحب بالقتل» وبهذا 
قال الشافعى وأبو يوسف وأبو محمد. وقال أبو حنيفة: فى قتله جزاء كامل؛ وفى أكله 
ضماك ما أكل. وقال عطاء: من ذبح صيدا ثم أكله فعليه كفارتان. 

والدليل على ما نقوله أنه إتلاف بعد قتلء وجب به الجزاء» فلم يجب به ضمان كما 
لو قتله ثم أحرقه. 

مسألة: فإن أكل منه غيره من المحرمين» ففى كتاب محمد: لا شىء عليه. وفى رواية 
أشهب عن مالك فى ذلك نظيره: وإن أكله حلال» فلا شىء عليه. 
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وحه رواية ابن القاسم ما احتج به من أنه أكل ميتة؛ فلا يجب عليه بذك الجزاء 
كما لو آكل ميتة لم يصدها ولا صيدت من أحله. ووجه رواية أشهب أنه تمدوع من 
أكله لأجحل الإحرام كما هو تمنوع من صيدهء فوجب عليه الجزاء بأكله كما يجب عليه 
بقتله ولا يجوز أن يوحد من المحرمين أحد الأمرين؛ الأكل والقتل» إلا وعليه الكفارة. 

مسألة: وإذا عاد المحرم لقتل الصيد أو تكرر منه لزمه الجزاء كلما عاد وتكرر منه 
قتل الصيد وبه قال أبو حنيفة والشافعى».وهو قول عمر ين الخطاب وسعيد بن جيير 
والحسن البصرىء وإليه رجع عطاء. وقال ابن عباس: لاجزاء عليه إلا فى أول مرةء فإن 
عاودا لم يحكم عليه يجزاء» وبه قال يجاهد والنخمعى والشعبى. 

الدليل على صحة ما ذهب إليه عمر بن الخطاب ومن قال بقوله: قوله تعالى: «إلا 
تقتلوا الصيد وأئعم حرم [امائدة: ©4] فنهى عن قتل جنس الصيدء والصيد اسم لما 
يصطادء ثم قال: ومن قتله نكم متعمدًا فجزاء مشل ما قل من النعم) [المائدة: 
فالضمير فى قوله: ومن قتله» [المائدة: 4] عائد إلى الصيد الممنوع من قتلهء 
ومن قتل صيدًا ثائيّاه فهو قاتل للصيد؛ وداخل تحت عموم قوله: لإومن قتله منكم 
متعمدًا» الآية» فيجب عليه اللجزاء. 

فإن قيل إنها أراد به أول مرة» وقد بين ذلك فى آخر الآبة يقوله تعالى: وإعفا الله 
عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه» [المائدة: 5ع فتولى تعالى الاثتقام منه» وجعل 
ذنبه أعظم من أن تكون له كفارة بالجزاىء فلا جزاء عليه فيه. 

فالجواب أن عطاء قد قال: إن معنى قوله تعالى: لإعفا الله عما سلف# يعنى ما 
كان فى الجاهلية» قال: ومعنى قوله تعالى: لإومن عاد فينتقم الله مهب يعنى فى 
الإسلام» وعليه الكفارة. 

وقال القاضى أبو إسحاق: معناه من عاد بعد الذى سلف قبل تحريم الصيدء «إوعفا 
الله عما سلف» يريد قبل التحريم: ولهذا التأويل وجه صحيح بل هو الأظهر؛ لأن 
قوله تعالى: عفا الله عما سلف» ظاهره ما سلف قبل نزول الآية؛ ولا يحتمل أن 
يكون معنى سلف المرة الأولى لأن الأولى ليست بسالفة ممن يأتى بعدء وهى بعد الثانية 
ممن مضى وعلى هذا تأول الممميع قوله تعالى: «إولا تدكحوا ما نكح آباؤكم من الدساء 
إلا ما قد سلف4 [النساء: 7؟ع أن المراد به قبل نزول التحريم. 


وقال القاضى أبو إسحاق: يحتمل أن يكون الانتقام منه بأشياء تصيبه, قال تعالى: 


وها أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» [الشورى: ]7٠١‏ ولا عبلاف بينما فى 
وجه الانتقام.دنه؛ وليس فى قوله تعالى: لإومن عاد فينتقم الله منهه ما يشى وجحوب 
الجزاء عليهء لو لم يكن فى الآية ما يدل:على ذلك؛ وكيف والآلية متضمنة له وعلى أنه 
يصح أن يقال من الانتقام منه» وحيرب الجبزاع عليه 

مسألة: ومن قتل صيدًا مملوكا وجب عليه مع الجزاء لصاحبه القيمة» ويه قال أبيو 
حتيفة والشافعى» وقال أبو إبراعيم المزنى: لا جزاء عليه وإنما عليه القيمة لصاحبه. 
والدليل على ما نقوله قوله تعالى: تإومن قتله مدكم متعمدًا فجزاء مفل ما قل من 
التعم». 

0 اف 
أمر الصيد فى الحرم 

قَالَ ماليك: كل شئاء يد فى السرم أو ل ا 
لِك المي فى الل فَإنهُ ا يل كله وَعلَى من قعل دك حَوَاه الصّليه ف 
الى يرسي َيِه على الصيْد فى السيل” فبَطبةُ حنّى يصبيادة فى الْحري َه لا 0 
وكيس عَلَيْهِ فى لِك حَرَاءٌ إلا أن يَكُون أَرْسَلَهُ عَلَيْه وَهُوَ قَرِيبُ مِنَ الْحَرَمٍء قن 
اله اين الت نقد 612 ١‏ 

الشرح: وهذا كما قالء والأصل فى ذلك أن الصيد ممنوع فى الحرم للحلال 
والحرم. والدليل على ذلك قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنعم 
حرم» [البقرة: 4 ]٠١‏ وما رواه ابن عباس أن النبى لك قال: «إن الله حرم مكة؛ فلم 
تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى. وما أحلت لى ساعة من نهارء .لا يختلى خلاهاء 
ولا يعضد شجرهاء ولا ينفر صيدهاء ولا'تلتقط لقطتها إلا لممرفه. وقال العباس: يا 
رسول الله إلا الإذحر فإنه لصاغتنا وقبورتاء فقال: وإلا الإذخره. 

مسألة: وقد احتلف قول مالك فيما يقرب من الحرم» وإن كان عنع الاصطياد كما 
عه الحرم» فقال أشهب: ليس له حكم الحرم. وروى ذلك عن مالك وابن القاسمء 
قال مالك: والاصطياد فيه مباح إذ!ا سلم من القتل فى الحرم. وقال ابن الماحشون: إن 
كل ما يسككن بسكون ما فى الحرم» ويتحرك بتحركهء فإن حكمه حكم الجرم؛ وقاله 
مالك, 


(*) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 8ه 
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وحه القول الأول أن الحرم محدود؛ وفائدة تحديده أن ما خرج عن حده: قإن حكمه 
غير حكم الحرم. 

فصل: ووجه :القؤل:الثانى: أن تحديده ليس عنصوص على غايته حتى لا يكون بين 
الحل والحرم شىء منه جملة إلا الحظ البين الواضح؛ وإذا كان الأمر على ذلك وجب 
الاحتياط فيما.قرب ليتيقن استيفاء حرمة الحرم. 

مسألة: فإن قتل الصيد فى الحرم؛ حلال أو حرام» فلا يخلو أن يكون تصيده فى 
الحرم أو الحلء فإن كان تصيده فى الحرم, فعليه النزاء» وبه قال أبو حديفة والشافعى. 

وقال القاضى أبو الحسن: إنه إجماع الصحابة والتابعين. وال داود: لا جمزاء عليه 
إن كان حلالاء 


والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمسوا لا تقتلوا الصيد وأنتسم 
حرم [المائدة: 45] فوجه الدليل من الآية قوله: إوأنتم حرم» والحرم جماعة حرام» 
يقال أحرم الرجل» فهو محرم وحرام؛ إذا أتى الحرمء وإذا أحرم يحجة أو عمرة يبين ذلك 
قول الشاعر: 

قتلوا ابن عفان الخليفة محرا فدعافلمأر مثله مختولا 

يريد أنه كان فى حرم المديئة» ولا حلاف أنه لم يكن محرمًا بحج ولا عمرة» ولا 
ادعى ذلك له أحدء وإذا ثبت أن هذا اللفظ يقع على من دخل الحرم» وعلى من أحرم 
يسك وحب أن يمل عليهما. 

والدليل على ذلك من جهة القياس أن الدخول فى الحرم إحرام يتعلق به النسك ويكنع 
التصيدء فأوجب أن يجزى يقتل الصيد كالإحرام بالحج أو العمرة. 

مسألة: وأما إن صاد الحلال فى الحل» فإن له ذيحه فى الحرمء وبه قال الشافعىء وقال 
أبو حنيفة: ليس له ذلك» وحكاه مالك عن عطاءء وذكر أنه رجع عنه. 

والدليل على ذلك ما احتيج به الشيخ أبو بكر من أن الحرم موضع استيطان» وإقامة» 
فلو لم يجز فيه ذبيح الصيد لشق ذلك على:أهلهء وليس ذلنك لمنزلة الإحرام لأن حرمة 
الحرم متأيدة» وحرمة الإحرام غير متأبدة؛ وهذا الدليل فيه نظر, وترك ذبح ما صيك فيه 
عتدى أحوطه: والله أعلم. 

مسآلة: ويجرم الاصطياد فى حرم المديئة. وقال أبو حنيفة: ليس بحرام» ورأيت 
للقاضى أبى الحسن أنه مكروه. والأول هو المذهب. 
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والدليل على ذلك قوله ق: «ما بين لابتيها حرامء"". وقوله #تا: «إنى أحرم ما 
بين لابتى المديئة أن يقطع عضاهها وينفر صيدهان". 
فرع: فإذا قلنا بتحريم الاصطياد فيه؛ قهل يجب الجزاء؟ المشهور من مذهب مالك 
أنه لا يجرئه. وقال القاضى أبو محمد: إن مقتضى قول مالك أنه يجزئه» وهو قول أيى 
وهب. وشول مالك الأول أظهر؛ لأن المدينة لا تتعلق الكفارة والفدية بالأعمال 
الختصة بها فلذلك تعلقت الكفارة بقتل صيدها. 


فصل: وقوله: «وأوسل عليه كلب فى الحرم فقسل ذلك الصيد فى الحلء فإنه لا 
يحل أكله. وعلى هن فعل ذلك جزاء ذلك الصيد» يحتمل وحهين؛ أحدهما: أن يكون 
الصائد فى الل والصيد فى الحرم؛ والنانى: أن يكون الصائد فى الحرم والصيد فى 
الحلء فأما إن كانا فى الحرمء فأحذه المنارج فى الحرم أو الحل» فعليه جزاؤه لأن الصيد 
قد كان متحرمًا بحرمة البيت» فإذا صاده أو أخرجه منهء فأحذه فى الحلء فقد التهك 
حرمة الحرم» وأخذ صيدا متحرمًا به فوجب عليه جزاؤه» ولو كان الصائد فى الل 
والصيد فى ارم لكان هذا حكمه لأن ذلك المعنى موجود فيه. 

مسألة: فإن كان الصيد فى الحل والصائد فى الحرم» فقد قال ابن القاسم: لا يجوز 
له الاصطياد. وقال ابن الماحشون: له ذلك. 


وجه قول ابن القاسم قوله تعالى: «إلا تقتلوا الصيد وأنعم حرم4 [المائدة: 4ع ولم 
يغير حال الصيد. ومن جهة المعنى أن عنذه حرمة تمع الاصطيادء فوجحب أن يكوت 
الاعتبار فيها بال الصائد دون حال الصيد كتحرمة الإحرام. ووحه قول ابن الماحشون: 
أن الحرم لا تأثير له فى الصائد تأثيره وحرمته للصيد» فإذا لم يتحرك يحرمة الحرم جاز 
اصطياده» وأما الصيد فلم يتلبس بعبادة تحرم عليه صيدًا ولا غيره. 

فصل: وقوله: ووأما الذى يرسل كلبه على الصيد فى الخل؛ فيطلبه حتى يصيدة فى 
الحرمء فإنه لا يؤكل ولا جزاء عليهو. وهذا على قسمين إذا كان الصيد والصائد فى 
الحلء أحدهما: أن يكونا بقرب الحرمء والثانى: أن يكونا على يعد منه» فإن كان بعيدًا 


)١(‏ أخريحة البعارى فى صحيحه حديث رقم (01875 0١417‏ مسلم حديث رقم 
.)١1577(‏ الترمذى حديث رقم (39571). 

(؟) أخرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم 21119 .)١58‏ أحمد فى السئد حديث رقم 
(لالامك لمكتل 
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من الخرم» فأرسل كلبه على الصيد» فأدعله الكلب فى الحرم وقتله فيف أو قتله قى 
امحل بعد إدخاله الحرمء وإخراجه منهء فإنه لا يؤكل لأنه قد تحرم بجحرمة الجرمء فحرم 
اصطياده وأكلهء, ولا جزاء على الصائد لأنه لم ينتنهك حرمة السرم ولا غرر بإرساله 
بقر به. 

فرع: والبعد هو ما يغلب على فلنه أن الكلب لا يلحقه به وأنه مسيدركه قبل ذلك 
أو يرجع عنه. وقال اين الماجشون: إن اليعد من الحرم بمقدار ما لا يسكن الصيد فيه 
بسكون من في ذلك الموضع من الخل» ولا يجوز أن يرسل من فى الحرم كلبه على صيد 
فى ذلك الموضع من الحل؛ والله أعلم. 

فصل: وقوله: وأن لا يكون أرسله عليه وهو قريب من الحرمء فإن أرسله قريبًا من 
الحرم؛ فعليه جزاؤه», يريد أن الارسال بقرب الحرم ممدوع؛ وذلك يحتمل وجهين» 
أحدهما: أن يكون على ما قاله ابن الاجشون أن له حكم الحرمء والثانى ما قاله 
أشهب: أن ذلك على معنى الاحتياط والامتناع من التغرير بإرسال جارح على صيد 
قرب الحرم؛ فلا يدركه إلا فى الجرم. 

والأصل فى ذلك قوله وَي: وألا وإن حمى الله مخارمه: وأن الرائع حول الحمى 
يوشك أن يفع فيه وهذا تتبيه على الامتناع من كل فعل لا تؤمن معه مواقعة 
المحفاور. 

فصل: وقوله: «فإن أرسله قريًا من الحرمء فعليه جزاؤه قبل وصوله إليه فإذا أخذه 
بعد إدخثاله الحرم» فإن أخذه فيه وأخرجه منه بأخذه: فعليه بلي 0 وقد تقدم معتاه. 


() أخرحه البخارى فى صحيحة حديث رقم (7001). الترمذى حلايث رقم .)07١8(‏ 
النسائى فى الصغرى حديث رقم (401 4). أبو داود حديث رقم (7719). أحمد فى السند 
حديث رقم (407]ا١).‏ 

(4) قال فى الاستتذكار 9/19 - 4: اعتلف الفقهاء فى الذى يرسل كله فى الحل فيقتل الصيد 
فى الحرم. فقال مالك: عليه جزاؤه؛ وكذلك لو رمى سهمًا فى الحل فقتل فى الحرم. وهو قول 
الأوزاعى: والليث. وقال أبر حنيفة: لر رمى من الحل فوقعت الرمية فى الحرم فقتل صيداء فعليه 
اللنزاء؛ وإن أرسل كليًا فى الحل» فقتل فى الحرم فلا جزاء عليه. وقال الثورى فى شحرة أصلها 
فى الحرم وأغصانها فى الحل سقط عليها طائر؟ قال: ما كان فى الحل يلزم وسا كان فى الجرم 
فلا يلزمه. وقال الوليد بن مزيد: سعل الأوزاعى عن رجحل أرسل كلبه فى الحل على سيد 
فأدخلة الخرم» ثم أتخرجه من الحرم فقعله؟ فقال: لا أدرى ما أقول فيها ققال السائل: لو- 
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مسألة: وإذا أدركه يقرب الحرم قبل وصوله إليه» فعلى قول أشهب: لا شىء عليه؛ 
لأنه قد سلم ما غرر به ولو أكله. وعلى قول ابن الماجشون أن له حكم الحرم بقريه 
منهء فلا يؤكل وعايه جزاؤه؛ وإن كان أخذه قبل إدخاله فيما حكمه حكم الحرم نقد 
سلم ويأكله. 
ا 


الحكم فى الصيد 
قَالَ مَالِك: قَالَ الله تََارَكَ وَتعَالَى: «إيًا با الْذِينَ آمَنوا لا تَقتلُوا اليد وأنتم 
حُرُمٌ ومن قََلَهُ مِنْكُمْ متَعمَدَا فجَرَاءُ عل مَا قعل ون النعم يَحْكُمْ به ذَوَا عَدْل هدك 
هلا بَاِعَ الك أو كََارَة طَهَامُ مَساكِينَ أو عَدل ذَلِكَ ماما ليذُوق وَبَالَ أفرو» 
[المائدة: موع0", 


الشرح: تفسير قوله تعالى: «إلا تقتلوا الصيد وأنكم حرم). قد ذكرنا أن معنى 
حرم؛ عند جماعة من أهل العلم محرمون, إما بالإحرام بالنسك» وإما بالكون فى الجرم» 
فتهى تعالى عن قتل الصيد على هذه الحال ثم أخبر عز وجل بأن على من قتله متعمدًا 
الجزاء. 

وقال كثير من أهل العلم: إن الناسى لاحرامه المتعمد لقتله من جملة العامدين» وما 
ذكروا وجه صحيح لأنه نص تعالى على متعمد القدل؛ ولم يخص ناسيًا لإحرامه؛ ولا 
ذاكرًا لهء فيجب أن يحمل على عمومه؛ وقد ذكرنا أن داود يقول: لا شىء على من 
نسى الإحرام» وتعمد القتل» والآية حجة عليه لاسيما مع قوله بالعموم. 


-رددتنى شهرًا فيها لم أسل عنها أحدًا غيرك. فقال الأوزاعى: لا يزكل الصيد وليس على 
صاحبه جراء. قال الوليد: فحججت فى العام المقبل» فأقيت ابن حريج؛ فسألته عنها؟ فحدثتى 
عن عطاء عن ابن عباس ,كثل ما قال الأوزاعى. قال أبو عمر: لا حلاف بين العلماء من السلف 
والمنلاف فى تحريم الصصيد بمكة من سائر الحرم وأنه حرم آمن كما قال اللب عز وحل: «أولم 
يروا أنا حعلنا حرمًا آمنائ». وقال إيراهيم.عليه السلام: رب احعل هذا البلد امنا وقال رسول 
الله يَكُا: بإن الله عز وحل؛ حرم مكة ولم يحرمها الناسه. وقال عليه السلام: إن إبراهيم حرم 
مكة وهذا معناه أنه دعى فى تحرعها فكان سبب ذلكء فأضيف إليه على ما تعرفه العرب من 
كلامها. 

4 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم ا 
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وأما المحطئ بالقعل فلم يجر له فى الآية ذكر فلا معنى للاحتجاج بالآية على إثيات 
الجزاء فيه ولا نفيه» إلا لمن يقول بدليل المنطاب» ونحن لا نقول يه ولا داود. 

وقال ابن شهاب: يجب على العامد الجزاء بالآية وعلى المخطئ بالسنة فبين أنه لا 
حكم للمخخطع فى الآية» وقد قال القاضى أبو إسحاق: ثبت حكم المخطئ بقوله تعالى: 
لإوحرم عليكم صيد البر ها دمتم حرما» [المائد: 1] فعمء وهذا فيه نظر. 

فصل: وقوله تعالى: إفجزاء مثل ما قتل من النعم» [المائدة: 946]: ذهب مالك 
والشاقعى ومحمد بن الحسن إلى أن المراد به إراج مثل الصيد المقتول من النعم إن كان 
له مثل والنعامة لها مثل وهى البدئة» وبقز الوحش له مثل وهى البقر الإنسية. 

وقال أبو حنيفة: لا يضمن شىء من ذلك كثله؛ وإنها يضمن بالقيمة ثم يشترى 
بتلك القيمة هديا أو طعامًا. 

والدليل على صحة القول الأول قوله تعالى: طإفجزاء مثل ما قتل من النعسم» فأخبر 
تعالى أن على القاتل مثل ما قتل من النعم طإيحكم به ذوا عدل منكم» فوجه الدليل مسن 
الآية أنه قال تعالى: لإفجزاء مغل ما قتل من النعم4 وذلك يقتضى أن مثل المقتول من 
العم هو الجزاء والقيمة لا ينطلق عليها مثل للمقعول لاغة ولا شرعاء وإنما المثل ما 
يشبههء وأشبه النعم بالنعامة البدنة من ججهة اللذلقة. 

وما يوكد ما قلناه ما بينه الله تعالى بتوله: طإهديا بالغ الكعبة# وهو منصوب على 
الحال من الضمير الذى فى يحكم وهو الثل من النعم» وذلك يقتضى أنهما يحكمان به 
هديّاء وهذا يوجحب اختصاصه بالمثل من النعم هذا الذى أورده شيوغنا فى هذه المسألة. 

قال القاضى أبو الوليدء وضى الله عنه: وعتدى أنه يصح أن يقال فيه أن قوله تعالى: 
لإفجزاء مثل ما قتل من النعم) أن المثل عاعنا صفة للمقتول فكأنه قال فجزاء مئل هذا 
المقتول من النعم بمعنى قصر جزاء مثل هذا المقتول على النعم على وجه الهدى» ولو 
كان المثل متعلقا بالنعم لقال: فجزاؤه مثله من النعم أو مثل المقتول من النعمء فهذا 
الظاهر للفظ إلا أن يمبع منه إجماع أو غيره من الأدلة بما يوحب العدول عن الظاهر. 

وإذا كان المزاء من النعم والمثلى عائدًا إلى المقتول من الصيد لأنه مضاف إليه كان 
نضا فى وجوب إنخراج النعم ولم يجز أن يقال أن معنى المثل القيمة؛ ولو كان ذلك 
سائعًا فى كلام العرب لأنه قد قصر الجزاء على النعم ولم يصرفه إلى قيمة ولا غير ذلك 
إلا إلى النعم خاصة. 

ودليلنا من جهة السنة ما رواه جابر بن عبدالله أن النبى # سكل عن الضبعء فقسال: 


لكين كتاب اليج 
ع ميد" وحم انها تيد كوي لمان من ذلك أنه ل ميل فى طيخ عيدضناء 
وأبو حنيفة يجعل فيها القيمة. 

ودليلنا أيضًا إجماع الصحابة على ذلكء فقد ووى عن ابن عباس أن عمر قضى 
وعثمان بن عفان وعلى بن أبى طالب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبى سفيان فى التعامة 
ببدنة من الإبل» وهؤلاء المخلفاء والأثمة المشهورون قضوا بذلك فى آفاق ممتلفة وأزمان 
مفترقة تختلف فيها القيم مع علم كل أحد أن قيمة البدنة أكثر من قيمة التعاصة» 
وشاعت قضاياهم يذلك فى الآفاق والأمصار فلم يعلم لهم مخالف ولا متكر لحكمهم 
فتبت أنه إجماع. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا حيوان يخرج على وجه التكفير» فلم يخرج بالقيمة 
كالرقبة فى كفارة القتل, 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن الواحب مثل الصيد فى النعامة يدنة» وفى الفيل بدئة. 
وفى بقر الوحش وحمار الوحش بقرة» وفى الضبع شاة» وفى الظيى شاة.» وليس فيما 
دونه من الصغير هدى. 


وقد احتلف فى الضبٍ» فروى ابن وهب عن مالك: فيه شاة. وروى عنهابن 
وهب: قيمته طعام أو صيام. وحكى القاضى أبو الحسن أن مثل الثعلب على قياس 
اكذهب شاة. وفى كتاب محمد عن ابن القاسم ما يقتضى الأمثل له من النعم؛ وأن فيه 
الإطعام. 

وأما الأرنب واليربوع» ففى كتاب ابن حبيب عن مالك: فى كل واحد متهما عنز 
وقال مالك فى المحتصر: يحكم فيهما بالاجتهاد لأنه لا مثل لهما فى الخلقة؛ يريد من 
التعم. 

مسألة: وهذا حكم الصيد كله إلا حمام مكة, فقد قال مالك: فيه شاق ويه قال 
عمر وابن عباس واين عمر وسعيد بن المسيب وقتادة. 

وقال أبو حنيفة: ليس فيها إلا قيمتها. وبه قال النخعى. 


(؟) أحرحه الترمذى حديث رقم 6801. التسائى فى الصغرى حديث رقم 5855. أبو داود 
حديث رقم 8801. ابن ماحه حديث رقم هلم ءا 55؟5, أحمد فى المسئد حديث رقم 
وولااك تلقل 
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والدليل على صحة ما قاله مالك أنه إجماع الصحابة حكم به عمر وأقتى به ابن 
عمر فى المواسمء فلم ينكر ذلك أحد ولا خالفه» فثبت أنه إجماع. 

ودليلنا من جهة المعنى أن الشاة فى الحمامة ليست من جهة الصورة» ولكن التغليظ 
لخرمة مكة, فالحقت هما له مثل من النعم فى الهدى» وأقل ذلك شاة. 

مسألة: وأما حمام الحل» فحكمه حكم سائر الطير يضمن بقيمته؛ وبه قال قتادة 
وقال الشافعى: فى حمام الحل شاة وبه قال عطاء. 

والدليل على ما نقوله أن هذا نما لا مثل له من النعم؛ ولا له حرمة الاختصاص 
يالبيت أو بالحرم» فلم تحب فيه شاة كالعصفور. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقّد احتلف أصحابنا فى حمام الحرام» فقال مالك: فيه شاة؛ 
وبه قال ابن الماحشون وأصبغ» وقال ابن القاسم: فيه حكومة. 

وجه قول مالك أن هذا متحرم بالحرم؛ فكانت فيه شاة كحمام مككة. ووجه قول 
ابن القاسم أن هذا حمام لا يختص بالبيت كحمام الحل. 

فرع: وقمارى الحرع ويمامه عند أصبغ عنزلة مام الحرمء وقال ابن الماحشوت: إن 
هذا الحكم يختص بالحمام دون غيره. وحه قول أصبغ أن هذه أنراع من الحمامء فكان 
فيها شاة كالحمام. ووجهه قول ابن الماحشون أن الاختصاص بالبيت» والتحرعم به إنما 
وجد من الحمام دون غيره» ويذلك مضى حكم السلف لتخصصها بذلك. 

مسألة: يجب فى صغار الصيد ما يجب فى كباره» وفى معيبه مايجب فى سليمه» 
وبه قال عمر وابن عمر. وقال أبو حنيفة: تجب فى ذلك كله القيمة على أصله. وقال 
الشافعى: يجب فى قرخ النعامة فصيل؛ وفى ولد بقرة الوحش عجل؛ وفى ولد الطبى 
سححلة» وفى المعيب من الوحش معيب من مثله من النعم. 

الدليل على ما نقوله؛ قوله تعالى: طإفجزاء مثل ما قتل من العم يكم به ذوا عدل 
مدكم هديا بالغ الكعبة) فقيد ذلك يما يصح أن يكون هديا درن ما لا يجرى فيه. 

ودليلنا من جهة المعنى أن هذا حيوان مخرج على وجه الكفارة» فلم يختلف باتلاف 
سن المتلف. أصل ذلك الرقبة. 

فصل: وقوله تعالى: طإيحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبةي (امائدة: 4] 
يقتضم إخراج المزاء على هذا الوجه من حكم ذوى العدل به لأنه قد قيد النزاء يحكم 
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الحكمين: فكان شرطًا فيه كتقييد الصفات؛ ولا تعلم خلامًا في ذلك» فإن أعرج أحذًا 
الجزاء قبل الحكم. فعليه إعادته بالحكم إلا حمام مكة؛ فإنه لا يحتاج إلى حكمين» قاله 
مالك 

ووجه ذلك أن ما اتفق عليه من ججزاء خمام مكة ليس عثل لها من جهة من الهات» 
فلو اجتهد حكمات فى ذلك لما حاز أن يؤديهما اجتهادهما فى الحكم إلا إلى الشاة» 
فلذلك لم يحكم فيها الحكمان. 

وأما غير ذلك من الصيد؛ فإنه محتاج فيه إلى حكم الحكمين بتحقيق مثل ذلك 
الصيدء وهل يحتاج إلى الحكمين لانحتام جنس الحزاء أو لا؟ قال القاضى أبو محمد: إنه 
إذا حكم الحكمان انحتم عليه ما حكما به ولم يكن له الرجوع إلى غيره. 

وقال الشيخ أبو إسحاق فى زاهيه: له الرجوع ما لم ينفذا عليه الحكم فإذا أتقذاه» 
فلا رجوع له عنه. وفى المدونة أنهما إن حكما عليه باختياره يالهدى» كان له الرحوع 
إلى الطعام أو الصيام بحكمهما أو بحكم غيرهماء وبه قال أكثر أصحابنا. 

وجه القول الأول أن هذا حكم ثابت بالشرع؛ فوحب أن ينحتم ما حكما به من 
الإصابة. أصل ذلك سائر أحكام الشرع. ووجه القول الثانى أن المحكوم عليه فى جرّاء 
الصيد لما كان مخيرًا فيما يحكم به ثبت أن حكمهما إنما يتعلق مقدار ما يلزمه من مثل 
الصيد أو قدر الطعام أو الصيام. 

فإذا قدر الصيد عثله من النعمء ثم اختار الإطعام ثم يلزمه المثل الذى حكما به عليه؛ 
وكان له أن يتتقل إلى ما يختاره من الاطعام أو الصيام؛ فحكم حكمين فى تقديره 
بالاعتيار له بعد الحكم كالاختيار له قبل الحكم. 

فصل: وكما قال تعالى: إيحكم به ذوا عدل منكم4 لم يجز أن يقتصر على أقل مسن 
اثنين لأنه شرط فيه العدد كما شرط العدالة» وكما شرط العدد فى الشهود؛ فقال 
تعالى: إواستشهدوا شهيدين من رجالكم» [البقرة: 187] ولا يجوز أن يكون 
المحكوم عليه أحدهماء وبه قال الحسن البصرى. 

والدليل على ما تقوله قوله تعالى: «إيحكم به ذوا عدل منكم» والحاكم يجب أن 
يكون غير المحكوم عليه فكأنه قال: يحكم به عدل منكم عليكم لأن الإنسان لا يحكم 
على نفسه؛ فإن قيل» لا نسلم أن المراد بالآية ما ذكرتم لأنها تستقل «من» ولا يتقدر 
محذوف لأن الله تعالى حاطب بذلك المؤمنين؛ فتحمل الآية على كل عدل من 
المحاطبين» والقاتل من جماتهم ولا عتنع أن يحكم الإنسان على نفسه. 
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ولذلك قيل: أحكم على نفسكء قبل أن يحكم عليك الحاكم. 

فالجواب أن عخاطية البارى المؤمنين لا يقتضى المحكوم عليه من جملة الحاكم فى 
ذلك» ألا ترى أنه تعالى حماطب المؤمنين يقوله تعالى: لإواستشهدوا شهيدين مسن 
رجالكم فإن لم يكونا رجلين» [البقرة: 7417] الآيةء والمشهود له منهم؛ ولا يجوز أن 
يكون أحد الشهيدين. 

وقولهم: إن الإنسان قد يحكم على نفسه لأن معنى الحكم عليه القهر له والغلبة 
والرد عن الباطل إلى الحق؛ وهذا يستحيل أن يفعله الإنسان فى نفسه كما يستحيل أن 
يأمرها وينهاها فاتنضى ذلك أن المحكوم عليه غير الحكمين قال الله تعالى: «إواتعمروا 
بكم بمعروف» [الطلاق: ] ولا يجوز أن يأمر الإنسان تفسه. 

وأما قول الناس: أحكم على نفسك قبل أن يحكم عليك الساكيي فمن كلام 
السوقة؛ ومن لا يختج بقوله. ولو سلمنا أنه قد نطقت به العرب؛ لكان معناه أخرج عسن 
الحق وأده إلى مستحقهء فإن ذلك يقوم مقام الحكم علينك قبل أن يحكم به عليك» 
وهذا على وحه المجاز كما قال الشاعر: 

ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 

وإن كنا قد أجمعنا على أن الإنسان لا ينهى ولا يأمرهاء وإنما ذلك على وجه المجماز 
والاتساع فى اللغة. 

فوع: فإن احتلف الحكمان فى الحكم استأئق الحكم غيرهماء ولو أراد أن يأخذ 
يقول أحدهما لم يكن له ذلك؛ ولم يستأنف الحكم فى ذلك» قاله فى المحتصر. قال 
الشيخ أبو بكر: والدليل على ذلك قوله تعال:. لإيدكم به ذوا عسدل منكم#"ننإذا أذ 
يقول أحدهماء فلم يحكم به ذوا عدل» وإفا يحكم به كم واحد. 

فصل: وقوله تعالى: إهديا بالغ الكهبة» يقتضى ظأهن« أن يكون ما يخرج من النعم 
حراء عن الصيد مما يجوز أن يهدى؛ وهو الجذع من. الضأن؛ والثى من غيره» وبهذا 
قال مالك وجميم أصحابه. 

وإن أخرج ما دون ذلك لم يجزه فى الحمه شبع من يشبع من ذللك الصيد؛ وجوز 
ذلك أبو حنيفة على القيمة والشاقعى على وجه المثل. 


والدليل على ما نقوله وله تعالى: لإيحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعية» 


فنص تعالى على أن الذى أمر به من النعم يكون هديّء ولا يصح ذلك فيما دون الجذدع 
من الضأن» والننى من غيره. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا حيوان ورد الشرع فيه بصفة الهدىء فلم يجز فيه ما 
قصر سنة عن سن الهدى. أصل ذلك هدى التمتع. 

فصل: وقوله تعالى: لإأو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال 
أمره» [المائدة: 36] قال ابن عباس: كل شىء فى القرآن بلفظ دأو فهو على التخيير 
وهو الظاهر من الآية؛ والمفهوم منها والله أعلم» فقائل الصيد خخير بين الهدى والإطعام 
والصيام فأيها شاء من ذلك يحكم بهء وهذا مذهب أبى حنيفة والمشهور من مذعب 
الشافعى. 

وروى عن ابن سيرين أنها على الترتيب» وحكى مثله عن الشافعى فى القديم 
وأصحابه يدكرونه. 

والدليل على ما نقوله لفظ الآية؛ فإنه ورد بلفظ «أوع وظاهرها التخيير مع أن «أو» 
لا تحتمل الترتيب وإن احتملت غير التخيير من المعانى. 

ودليلنا من جهة المعى أن هذه كفارة فى الحج للطعام فيها مدحل» وكائت على 
التخيير كفدية الأذى. 

فرع: فإن اختار أن يحكم عليه بالمئل فيما له مثل من التعمء حكم عليه يهء وإن امحتار 
الإطعام فيما له مثل أو فيما لا مئل له حكم عليه به يقوم عليه الصيد نفسه بالطعام؛ 
وبهذا قال أبو حينفة. وقال الشافعى: إنما يقوم عليه المثل. 

والدليل على ما نقوله أننا إذا اتفقنا على أنه لابد من اعتبار أحد الأمرين الصيد أو 
مثله» فاعتبار الصيد أولى» لأنه المتلف» وبسيبه وجب اطتزاء. 

ودليلنا من جهة المعنى أن فى الطعام معنى يجب صرفه إلى المساكين بسبب الصيد» 
فوجب اعتباره بالصيد كالمئل من النعم. 

فرع: وتقويم الصيد نفسه بالطعام هو المحتار لأن الطعام هو المأخوذء وإنمايقوم 
بالدراهم إذا كانت هى المأخوذة: فإن قوم الصيد بالدراهم ثم قومت الدراهم بالطعام؛ 
جاز أن ذلك يؤول إلى معرفة القيمة لاسيما والتقويم غالبا [نا يكون بالدنانير أو 
الدراهم» لكن فى ذلك تطويل وتكرار إحتهاد وتقويم يكثر معه السهوء وتقليل مواضع 
الاجتهاد أولى وأبعد من السهو. 


كتاب اليج اممو وام للق ماو ناخد ا هلدا ا 24 

والفرق بين هذه المسألة وبين تقويم المثل بالطعسام: فإنما معناه جملة لتكدرر مواضع 
الاحتهاد وتطويل طرق النظر مع القدرة على التحرز من ذلك أن الدنائير والدراهم 
أصول الأثمان وقيم المتافات, وقد يتوصل بها إلى معرفة القيمة بالطعام؛ إذا كان الصييد 
لا تعرف قيمته بالطعام ولا جرت عادة بشراء مثله بالطعام» وإنما يشترى بالدراهم 
فيتوصل .ععرفة قيمته من الدراهم إلى معرفة قيمته من الطعام؛ وليس كذلك المشل» فإنه 
ليس بأصل للتقويم ولا يتوصل به إلى تحقيقه» فإذا كثرت به مواضع الاجتهاد لم يكن 
له وجه غير الخظأ فيه والعدول عن وه الصواب فى تقويم ما يسراد تفوكه به» مع أن 
تقويم الصيد بالدراهم ثم تقريم الدارهم بالطعام, لا يخالف نقويم الصيد بالطعام لأن 
القيمة فى الوجهين واحدة» وليس كذلك تفويم المئل لأننا لا نشك أن قيمة الفدية أكثر 
من قيمة التعامة بكثير: فإذا حكم عليه بإخجراج قيمة البدنة» فقّد حكم عليه يأكثر من 
قيمة النعامة بكثير: فلذلك افترقاء وفى تقويم الصيد ثلاثة أيواب. 

# # ا ف« 
الباب الأول قى صفة التقويم 

وقد اختلف أصحابنا فى ذلك؛ فقال يحبى: ينظر كم يشيع الصيد من نفسء ثم 
يخرج قدر شبعهم طعامًاء وعثل هذا قال ابن القاسم وسالم» وقد قال فى المدونة: ينظر 
إلى ما يسارى من الطعام وينحو ذلك قال بن المواز. 

وجه قول يحبى أن من الحيوان ما لا قيمة له كالضبع والثعلب. فوحب أن يكرن 
لاعتبار.عقداره» فإن ذلك لا يعدم فى شىء من الحيوان» ولو راعينا القيمة لأعدمنا دم 
كثير من الحيوان. 

ووجه الرواية الثانية أن الحيوان كله تراعى قيمته على حسب ما هو حين إتلافه ولو 
اعتير بالشبع منه لذهب كثير من قيمة جلده» ولا اعتبرنا فى فيمته ما لم يكن عليه حين 
إتلافه. 

فرع: فإذا قلنا بالرواية الثانية فإنه يقوم حهّاء وهو الروى عن مالك أنه تلزمه قيمته 
على الصفة التى أتلفه عليهاء وإن قلنا برواية يحبى فى مراغاة الشيع فإنه لايمكن أن 
يقوم حيًا وما يعتبر مقدار لحمه بعد ذبحه» وكم عدد من شبع من الحمه. 

فرع: ولا تعتبر قراهية الصيد ولا جماله والفاره وغير الفاره فى ذلك سواءء قاله 
مالك 
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ووجه ذلك قوله تعالى: لإفجزاء مثل ها قتل من النعم» [المائدة: 15] وقد علمنا 
أنه لم يرد المثل من جهة الآحاد لأن ذلك كان يقتضى أن يخرج عن صغير النعم بقرة أو 
شاءٌ لأن ذلك أقرب إلى مقدارها من البدئة والفصيل» وذلك حلاف الإجماعء فعلمنا 
أن المراد بذلك المماثلة من جهة الجنس والخلف. 

كا 
الباب الثانى فى موضع التقويم 

الذى قاله جماعة أصحابنا أنه تراعى قيمته حيث أصاب الصيدء إن كان له هناك 
قيمة؛ فإن لم تكن له هناك قيمة لأنه ليس بموضع استيطان ولا مقام ولا به أنيس ائتقل 
إلى أقرب المواضع إليه مما بمكن التقوح فيه. 

ووجه ذلك أن قيمته إنما هو ترتيب عليه هناك كسائر المتلفات» ويجب أن يراعمى 
أيضًا ذلك الوقتء وذلك الإبان لأن القيمة قد تختلف باختلاف الأوقات» وهذا على 
الظاهر من المذهبء فأما على قول يحبى» فلا يراعى شىء من هذاء وإثما يراعى الشبع 
خاصة من جنس ذلك الصيد. 

ا 
الباب الثالث فى موضع اخراج الجزام 

وذلك أنه يخرجه حيث أصاب الصيد؛ إن كان فيه من يقبله؛ فإن لم يكن فيه من 
يقبله, ففى أقرب المواضع إليه يكون فيه من يقبله. 

ووجه ذلك أن القيمة إذا روعى فيها سعر البلد» وجب الإخسراج به؛ وإلا كان فى 
ذلك إسقاط بعض حقوق الله تعالى بأن يقوم عليه فى موضع غلاء السعر» فيخرجه فى 
موضع رخصة. 

فرع: فإن أخرجه .موضع آخرء فقد قال مالك فى المدونة. يحكم عليه فى المدينة 
ويطعم .كصرء إنكارا لذلك. قال ابن القاسم: معناه: أنه إن فعل لمْ يجزهء وقال فى 
الموطأً: يجرئه» وسيأتى ذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى. وقال اين وهب وأصبغ 
وغيرهما: يجرئه. 

وجه قول مالك أنه لا يجزئه مبنى عندى على أن الصيد نفسه يقوم بالطعام. ووجه 
قول أصبغ مبنى على أن الصيد يقوم بالدراهم؛ ثم تقوم الدارهم بالطعام. 
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فصل: فإذا قلنا بقول من يجيز ذلك» فإن فيه تتفصيلاً واختلامًا. روى فى العتبية يحيسى 
عن ابن وهب أنه يخرج قيمة الطعام الذى حكم به عليه حيث أصاب الصييد؛ فيشترى 
به طعامًا حيث يريد إخراجه» سواء كان أرعص طعامًا من بلد أصايه أو أغلى. وقال 
أصبغ: إن أرج الجزاء على سعره عوضعه ذلك أجزاه حيث كان. 

وقال ابن المواز: إن أصاب يعمصرء ذأخرج الطعام بالمدينة أجزاه لأن سعرها أغلى؛ 
وإن أصاب الصيد يالمديئة وأخرج الطعام .عصر لم يجزه إلا أن يتفق سعراهما. وقال ابن 
حبيب: إن كان الطعام ببلد الإخراج ج أرخحص» اشترى بثمن الطعام الواجحب عليه بيللد 
الصيد طعامًا فأخرجه؛ فإن كان ببلد الإراج أغلى؛ أخرج المكيلة الواحبة عليه وهذا 
يقرب ظاهره من قول ابن المواز» وهو إن شاء الله أحوط الأقوال على قول من أجحاز 
إحراجه يغير بلد إصابة الصيد؛ والله أعلم. 

مسألة: ويفرق من هذا الطعام مدًا لكل مسكين يمد النبى وه قال من تقدم من 
شيوغخنا: إغها كان ذلك لأتها كفارة» والكفارة الإطعام فيها مد لكل مسكينء وهذا 
يتتقض على قول من قال من شيوخنا: إن مد هشام من مد التبى فيه فإنه يطعم به فى 
كفارة الظلهارء ويتحرر من هذا أن يقال إنه طعام فى كفارة لا يجسب فيها ترتيب ولا 
يتعلق بعدمه أذى؛ فأشيه الإطعام فى كفارة الفطر فى رمضان عامدًا أو كفارة اليمين 
بالله تعالى. 

فرع: فإن كان فى الطعام كسر مدء فإنه يعطى لمسكين ولا يلزم جبره. 

ووحه ذلك أن الإطعام إغا كان بالقيمة» وقد استوفيت القيمة بالإخراج؛ ولو قيل 
فيه يلزم جبره؛ لم يبعد عندى لأن ما يدفع من الكفارات لكل مسكين مقدار لا يتبععض 
لأنه لو أعطى مسكينين مدًا بينهما لم يجزه حتى يحبر ما يعطى أحدهما. 

مسألة: ولو اختار الصوم صام عن كل مسكين يومًاء وبه قال عطاء. وقال أبو 
حنيفة: يصوم عن كل مديين يومّماء وهذه المسألة مبتية على سنة كفارة الفطر فى 
رمضات» وقد تقدم ولا حلاف أن اعتيار الصوع بالإطعام لقوله تعالى : إأو عدل ذلك 
صياما» [امائدة: هوج وإنما الخلاف فى صفة الاعتبار» ومقدار ما يقابل اليوم من 
الإطعام» والله أعلم. 

فرع: اروعه لل ترس نتوين قافا ل اهاقلي 
المدونة: يصام يوم كامل. 
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ووجه ذلك أن إسقاط كسر المد غير جائز لأنه لله تعالى» فلا يجوز إلقاؤه وتبعيض 
اليوم لا يمكن» فلم يبق إلا جيره كالأعان فى القسامة. 

مسألة: ولا يتبعض الإطعام والصيام بأن يطعم عن بعض الكفارة ويصوم عن بعض» 
ولكن يطعم عن جميعها أو يصوم عن جميعهاء قاله ابن القاسم فى المدونة. ووجه ذلك 
أنها كفارة شرع فلم يجز فيها التبعيض ككفارة اليمين. 

َال مَالك: فى اذى يَصِيدُ الصّيْد وَهُوٌ حَلال ثم قله وَهْرَ مُحْرمٌ مَِْلَةٍ اذى 


يَيَاعْةُ وَهْرَ مر م نَُ فته وقد نَهَى الله عَنْ قثَله: عليه حَرَاوو". 

الشرح: وهذا كما قال أن الذى يصيد وهو حلال: ثم يقتله بعد أن يحرم أنه .منزلة 
الذى يبتاعه فى حال إحرامه فيقتله وذلك أن الذى يحرم وفى يده صيد صاده وهو 
حلال؛ قد حرم عليه قتله لقوله تعالى: إلا تقعلوا الصيد وأنتم حرم» [المائدة: 48] 
فنهى عن قتله فى حال الإحرام وقد استويا فى ذلك» وإما اختلف أصحابنا فى استدامة 
إمساكه» فجوزه أشهبء» ومنعه غيره ولم يختلفوا فى منع القتل. 

فصل: وقوله: روقد نهى الله عن قتله, فعليه جزاؤه,؛ لأن من نهى عن قتل الصيد 
لأجل إحرامه فقتله عليه الجزاء لأنه قئل الصيد فى حال إحرامه؛ وتلك الصفة التى 
تناولها النهى على ما وردت فيه الآيقء والله أعلم. 

قال مالك: وَالأمُْ عِندنًا أن مَنْ صاب الصَيْدَ وَهُوَ مُحْرمٌ حُكِمْ عَلَيْهِ باْجَرَاء. 

قَالَ مَالِك: أَحْسَنٌ ما سَمِعْتُ فى الْذِى يَقثَلُ الميِدَ مَيْحْكَمٌ عَلَيْهِ فيه أنا يُقَوُمَ 
الصَيْدُ اذى صاب فيْنظرَ كَمْ تنه من الطَعاٍ فَيِطهِمَ كل م سكين مُذا أَوْ يَصنُومٌ 
مَكَانَ كل مد يوم وَيُْظرَ كَمْ عِدُ المَسّاكِينء فإ كَانوا عَشَرَةٌ ضام عَشَرَةَ يام 
كَانُوا عِشْرِينَ كينا صَامَ رين يَؤْماء عَدَدَهُمْ ما كَاُواء إن كَانُوا أكثرَ 
من ستين كينا" . 


الشرح: قوله: ومن أصاب الصيد وهو محرم, حكم عليه,؛ يريد أن الحكم شرط فى 
إخراج الجتزاءء والله تعالى قد وصف ما ألزمه من الإحرام بذلك»: فقال: «إمفل ما تل 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4هل9. 
)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار .18/١17‏ 
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هن النعم يحكم به ذوا عدل منكم هليًا بالغ الكعبة» [المائدة: 15] فجعل لذلك 
شروطًا منها: أن الجزاء من النعم: والثانى: أنه يحكم به ذوا عدلء والقالث: أنه بصفة 
الهدى, والرابع: أن يبلغ الكعبة» قلا يجوز الإخلال بشىء من ذلك ثم حير بين ذلك 
وبين الإطعام والصيام إلا فى صفة الحكم لأنه ليس الطعام ولا الصيام من النعمء قالا 
يصح أن يهدى ولا يساق إلى الكعبة؛ إنما يصح اشتراكهما فى الحكم فكان الحكم 
شرطا فى ذلك كله وصفة ما يلزمه مته فيما مثله الهدى من النعم حكما عليه بذلك» 
فإن أخحرجه فقد برئ مما لزمه, وإن أراد اتتقال عنه بعد الحكم عليه بهء وهل له ذلك أم 
لا؟ حكى القاضى أبو محمد أنه ليس له ذلك؛ وإليه أشار الشيخ أبو إسحاق. وفى 
المدونة: أنه يجوز له الانتقال يحكم مستأنف. 


فصل: وقوله: «أحسن ما سمعت في الذى يقتل الصيد فيحكم عليه فيهء أن يقوم 
الصيد الذى أصاب فينظ ركم ثمنه من الطعام؛ على ما يقوم من أن الصيد يقوم 
بالطعام» فينظر ذلك المقدار؛ فيطعم منه إن اختار الإطعام كل مسكين مدّا. 


فصل: وقوله: «فيطعم كل مسكين هذا أو يصوم مكان كل مد يومّاءء ظاهره 
يقتضى أنه إذا حكم عليه بالإطعام كان له أن يطعم كل مسكين مدا أو يصوم مكانه 
يومًا دون حك وعلى هذا إما يحتاج إلى الحكم فى إغخراج المثل أو إخراج الطعام» 
نأما التخيير بينه وبين الصيام والتكفير بدلا من الطعام» فلا يحتاج فيه إلى حكم؛ ولذلك 
وجه لأن الصوم مقدر بالطعام تقديرًا بالشرع؛ لأنه تعالى قال: أو عدل ذلك صياما» 
[المائدة: ه4ع قأما إطعام المثل؛ فيحتاج إلى تقدير واعتبارء فلا بد فيه من حككم 
الحكمينء وإذا قلنا إن الكفارة تتحتم بحكم الحكمين ولا يجوز الانتقال عما حكمابه 
فإن الأظهر عندى أن يخبراه بما يحكمان عليه من الهدى؛ ومن الإطعام والصيام ثم 
يخيرانه فى ذلك إن اععقار أحد ذلك حكما به عليه؛ فإن قلنا إنه لا ينحتم عليه ذلك 
يحكمهماء وأن له الاثتقال» فإن أختار أحد ما يكفر به حكما عليه .كقدار ما يريانه من 
ذلك. 

فرع: فإن قلنا حكمهما لازم؛ فالذى قاله القاضى أبو محمد والشيخ أبو إسحاق: 
أنه إذا حكما عليه ما حكما فليس له الانتقال» ولم يفرقا بين ما يكفر به؛ وإن قلنا إن 
حكمهما غير واحد لازم على ما فى المدونة: فإنه إن حكم عليه بالهدى ثم اخقار 
الإطعام لزم أن يحكم عليه بالإطعام, لأن الإطعام تاج إلى تقدير فى الهدى» وكذلك 
إن أحب أن ينتقل من الإطعام أو الصيام إلى هدىء وإن أراد الانتقال من إطعام إلى 


00 1 | 0 
صيام؛ قعلى ظاهر لفظ الموطأ لا يحتاج إلى استعناف حكم لأن تقدير الصيام بعد معرققه 
مقدار الواحب من الطعام فقد تقو بالشوع:. 

قال القاجى أبو الوليدء رضى الله عنه: والأظهر عندئ انسكناف الخكم لأن يعض 
الكوفين يقول: إنه يصام عن كل مدين يومء فيحتاج إلى اجتهاد وحكم يتختلص به مسن 
المخلاف, ولعل اللفظ أطلق والمراد إعادة الحكم فى الصيام. 

مسألة: فإن أراد الحكم بالمثل نظر إلى مثله من التعم على ما ذكر فيحكم به وإن 
أزراف اللتكم. بالطاعام قدر مقداز ما يلزم*من الطغام: وإن أراد الحكم بالصيام: فلا بد من 
معرفة ما يلزم من الطعام إن.أراد التكفير به وبذلك يتوصل إلى معرفة ما يلزينه من 
الصيام لأن الصيام عدل الطعا: فلا بد من معرفة مقدار الطعام ليصح أن يعادل بالضوم. 

فصل: وقوله: ووإن كانوا أكثر من ستين مسكينان: يريد أن الإطعام والصيام:فنى 
جزاء الصيد كما يتقدر بعدد يتتهى إليه: فلا يزاد عليه كما تنقرر سائر الكفسارات كان 
جزاغ الصيدء. وإن كان كفارة» فهو معلق بقدر الصيد؛ فؤجب أن يعتير ذلك بالغاً ما 
بلغ. 

لام 0 ميض ألة يكم على ّلد فى ارو َه حلا بيذي 

ما" كَُُ به عَلَى الْمُْرِم الذى يَعْقلُ الصيدخى. الْسَرَم» ومو حرم ٍِ 

الشرح: وامعتى ذلك أن جراء الصيد فى الحرم-عتق_القاتل 2 والقاتل الحلالء 
سواه لا يزاد على المحرم:لشبب إخرامهء وهو أيضا مثل الذى يجب على المحرم؛ لأن 
الخنلال. عدب عليه الجزاء» إنما أصاب من الصيد فى الحرم لحرمة الجرم؛ والمحرم يجب 
عظلِه بإصابة الصيد فى الحل مثل .ذلك» قإذا تداعبلت الحرمتان لم تؤثر فسى زيادة الجزاء 
تحرام القارن» وقد تقدم الككُلام فى ذلك. 

تن نا 
ما يقتل المحرم من الدوابه 


6لا - مالِك؛: عَنْ نافع عَنّْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ أن سول الله ميك قَالَ: محم 


.15/17 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 
أعبرجه البختارى فى كتاب للج حدديث رقم 1151 . ومبسلم فى كتاب الحج حدييث رقم‎ - 8 
5لا /الا٠7. والتسائى فى كتاب متاسك الج حديث رقم لالالالء الالالاء لؤلاا-‎ 


كناب المج لو ل ووو ملا بارس ابوك مده ل بع ونم ع لكوك عد 0 
ف واه لامها ع عرف لل ل ا ع اع 24 0 د رهره وملعم 
ص الاب لي علَى الْحْْرٍ م فى قيهن ناج الْعرَابْ والعجدأة وَالْعَقَرَّب وَالْفارَة 
والكلب الْعَقَرره. 

الشرح: قوله يَيّ: مس من الدواب؛ اسم واقع على ما دب ودرج إلا أنه 
استعمل فى عرف اللغة فى نوع من الحيوان» وقد تستعمل على أصلها مع القرائن التى 
يتبين المراد بهاء وقد بين يوك فلذلك جاز أن يوقع عليها اسم الدواب. 

فصل: وقوله ييك: «ليس على المحرم فى قتلهن جعاح» يقتضى إباحة ذلك على كل 
وجه إلا ما خصه الدليل؛ لأن الجناح اسم واقع على الاثم فكأنه قال: لا إثْم فى قتلهن 
على المحرمء فإذا أبيح قتلها فلا معنى للكفارة والجزاء بقتلهاء لأن الكفارة لا تستعمل 
فى المباح» ولا تعلق لها به» والذى ذهب إليه شيوغنا المالكيون من أهل العراق فى 
تفسير هذا الحديث: أن كا ما يبتدئ بالضرر غالبّاء فإن للمحرم قتله ابتدا» فى الحل 
والحرم ولا شىء عليه فى ذلك. 

ونا الخمس الدواب المنصوص عليها جامعة لأنواع ذلك» وهى الغراب والحدأة 
والعقرب والفأرة والكلب العقور» وهو كل ما يعدو ويفترس وبخيف الإنسان من الأسد 
والنمر والفهد والذئب وغيرهما. 

وقد ذكر مالك فى موطه الفرق بين الطير متها وبين الكلب العقورء وسنذكره يعد 
هذا إن شاء الله تعالى. وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم ابتداء الذئب والكلب والعقورر 
والغراب والحدأة» ولا جزاء عليه وإن قتل فهدًا أو أسدًا أو تمرا أو غير ما سميناه من 
الأصناف الأربعق» فعليه الجزاء» وإن عدت عليه» فقتلها فلا حزاء عليه. 

والدليل على ما نقوله الحديث المذكورء وهو قوله ولك: «والكلب العقوره وهذا 
الاسم ينطلق على الأسد والثمرء وكل ما يعقر الإنسان لأن الكلب'مأعوذ من التكلب» 
ومته قوله تعالى: لإوما علمتم من الجوارح مكلبين» [المائدة: 4] والعقور مأحوذ من 
العقر. وهذه الصفة فى الأسد والدمر أبين وأثبت منه فى الذئب وغيره من الكلاب. وقد 
روى عن أبى هريرة وهو من أهل اللسان, أنه قال: الكلب العقورء هو الأسد. 


دبا ماك ولاك لامرك لمك 854 1. وأبو داود فى كتاب الناسك حديث 
رقم /ا15. رابن ماحه فى كتاب المناسك حديث رقم 5:78. وأحمد فى المسند حديث رقم 
ملوى ككف االاف لأقضقف لكزرقف تزف لكلل الأدف ولكف كذراف 
. والذارمى فى كتاب المناسك حديث رقم 211/41 17/448, 


1 آزآ ز <ز < < ز ز 7 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز دزذز2ذ د د 010101202 ا 0 كتاب الحج 
ودليلنا من -حهة القياس أن هذا حيوان يلحق الضرر من جهته بالعدوان والافتراس 
غالبّاك فجاز للمحرم أن يبتدئه بالقتل كالذئب والكلب العقور. 
فصل: وقال الشافعى: كل حيوان يحرم أكله فإنه مباح للمحرم قتله إلا السبعء 
وهو المتولد بين الذئب والضبع. وأما الصيد الذى يستباح أكله فذلك يحرم على المحرم 
صيذدة. 


والدليل على ما نقوله قوله تعالى: إوحرم عليكم صيد البر ما دمعم حرما» 
[المائدة: ”4] والصيد اسم واقع على كل متوحش يصطادء سواء كان ممايؤكل لحمه 
أو مما لا يؤكل لحمه؛ ولذلك يصح أن يقال اصطاد فلان سبعاء كما اصطاد ظبيّاء ولا 
يصح أن يقال اصطاد شاةء ولا إنسائًا. ومن جهة القياس أن هذا وحشى لا ييتدئ 
بالضرر غالبا فوجب المزاء على من قتله محرمًا كالضبع والتعلب. 

فرع: إذا ثبت ذلك» فإن هذه الأنواع التى يختص بعضها بععان من الضرر لا يوجد 
فى غيرها. 

فأما الغراب والحدأة» فإن مضرتهماء ليست بأنه يخاف أن يقتلا أحدًا فى الغالب» 
ولكنها يكثران فى الغالب» ويغتفلان الناس فيأخذان الأزواد واللحمانء ولا يعكن 
الاحتراز منهما لكثرتهماء ودئوهما من الناس» والفأرة تنص بفرض الثياب, والمزاود 
وإفساد الطعامء ولا يمكن الاحتراز متهماء والعقرب تؤذى باللدغ» ولا يمكن الاحتراز 
منهء لاسيما فى حال الوم والاضطجاع والكلب العقور يؤذى بالعقر والفرس 
والإجاحة مع ما فيه من القوة على ذلك وإنه إذا عدا لم يكن يستطاع دفعه؛ فأييح 
للمحرم دفع ذلك بافتفاله؛ وطلب غرته لأنه إذا كان متحرراء فقصده لم يستطع فى 
الغالب دفعه. 

فصل: وقوله ##ك: «الغراب والحدأة». قال القاضى أبو الحسن: نص التبى 8 
عليهماء ونبه بذلك على ما هو أكثر ضررً!ا منهما فى بابهماء وهذا الكلام يحتاج إلى 
تأمل لأنه ليس فى جنسهما ما يبلغ ضررهما؛ لأن أكثر ضررهما ليس لشدة فيهساء 
وإنما لكئرتهما ودنوهما من الناس؛ وطلبهما الغفلة حتى لا يمكن الاحتراز منهماء ولا 
الانفصال عنهما إلا بقتلهما وصيدهما. 

وأما الرعحم والعقبان؛ فإنها نادرة نافرة عن الناس» فإن اتفق أن يكون منها ما يعدو 
فهو نادر كسائر الحيوان. 


كتتاب المج از[ [ز[ز[ [ ز[ ز 0 

فصل: وأما الفأرة» فقد قال القاضي أبو الحسن: إنه © نص على الفأرة» ونبه على 
ما هو أقوى عنها فى جنسها وأبسط حيلة؛ وهذا أيضًا من ذلك الباب لأن الفآرة ليست 
تؤذى بقوة ولا.عغالبة؛ وإنما تؤذى باتلاس ومدوامة: وانفراد بالتاع» والزاد ولا نعم 
ما يساويها فى جنس إذايتهاء فكيف عا يزيد عليها فى ذلك ونمو ذلك كلامه فى 
العقرب ويئجه عليه من الاعتراض ما تقدم. 

فصل: وأما الكلب العقررء فذكر القاضى أيو الحسن أيضًا أنه نص عليه» ونيه على 
ما هو أقوى منه فى بابه» وهذا على طريقة من قال: إن اسم الكلب لا يتشاول إلا 
الكلب؛ فلذا نص على الكلب العقور لأجل إذايته. 

ولا كان الأسد والنمر من جنسه وأعظم ضررً) منه كان فى ذلك تتبيه عليهماء 
وعلى ما كان من السباع مثلهما. وأما من قال: إن اسم الكلب العقور يع على الأمسد 
والنمرء فإنه يتناولهما إباحة قتل الكلب العقور من ججحهة النص لا من بحهة التنبيه. 

- مَالِكء عَنْ بد الله إن ويتاره عَنْ عبد الله إن عُمرَ أن رَسْولَ اللو يق 
قال سنس من ثاب من تون وهر مشرم» قلا متاح عليو: عفرب وار 
كلب لْمَقُورُ اراب واْجدة. 

الشرح: قرله ظ: «من فتلهن: وهو محرم: فلا جداح عليهو على نمو ما تقدم؛ 
ويجتمل لفظة محرم؛ أن يكون ممرمًا بدسكء وأن يكون فى الحرم حلالاء لأننا قد بينا أن 
اللفظ يتتاولهما 

وقد روى ذلك مفسرًا من حديت سالم عن أبيه عن النبى و قال: ومس لا 
حتاح على من قتلهن فى الحرم والإحرام؛ الفأرة والعقرب والغراب والحداة والكلسب 
العقور0©, 


- أتعرجه البحارى فى كثاب الحج حديث رقم 1841. ومسلم فى أكتاب الحج حديث رقم 
“ءا 10107 والنسائى فى كتاب مناسك الج حنيث رقم لالالاكء الالاك اللا 
ملالا ماللا كزلاك لمع 9ل 1, وأبو دود فى كتاب المناسك حديث رقم ؟لا١1.‏ 
وابن ماحه فى كناب المناسك حديث رقم ولا١5.‏ وأحمد فى السند حديث رقم ولق 
لكف لملاف لأقلرف لكلف كضلف "لكك الزنم تنكف كركف انقوف 
والدارمى فى كتاب المناسك حديث رقم 31/41 ,١1/44‏ 
)١(‏ أعرجه ابن ماحه 8/9هم كتاب الحج رقم 74 ما يندب للمحرم وغيره عن اين عمر. هد 
؟/ه عن اين عمر. الطبرانى فى الكبير 709/119 عن اين عمر. 


-0١‏ مَالِك عَنْ هسام بن عرْرَة عَنْ أبيه أن رَسُولَ اللو 8 قال: وحم 
راسيو مقعْنَ فى الْسَرّم: الْفَرَة والْمَقربُ والْهْرَابُ وَلْحِدآةٌ وَلْكَلْبْ الْعَقُور. 

الشرح: قوله: 863 رمس فواسق» الفسق فى كلام العرب الخروج» يقال فسقت 
الثمرة إذا خرحت عن قشرتها وفسق الرجل إذا خرج عما أمر به من الطاعة وقويم 
الطريقة. وقال القاضى أبو الحسن: إنما سماها فواسق؛ لخروجها عما عليه سائر الخيوان 
.ها فيها من الضراوة التى لايمكن الاحتراز منها على ما بيناء ولا يكاد أن تعرى عى 
عته, 

- مَالِكه عن ابن شِهَاس أن عُمَرَ بْنَ الْصَطَّاب أَمَرَ قعل الْحَيّات فِى 
الحرم. 

الشرح: أمر عمر بقتل الحيات فى الحرم لما قدمناه من أن أذاهن 'لا يمكن الاحتراز 
منه إلا بابتدائها بالقتل» ولو تركت إلى أن تبتدى هى لابتدأت به فى وقت توم أو 
غفلة» فلا يمكن مدافعتها فيه مع ما طبعت عليه من أنها لا تنفك من الأذى؛ ولا 
تنصرف أن لا تعدو وهى شائعة فى جنسها. وقد روى ابن مسعود أن النبى © أمر 
فى غار منى بقتل حية". 

مسألة: وأما الوزعء فهل يقتلها الحلال فى الحرم؛ قال مالك: لا بأس بذلك» ولو 
تركت لكثرت وغلبت فجعل مالكء رحمه الله أذاها فى كثرتهاء؛ لأن لها أذى بإفساد 


- أرحه البخارى فى كتاب الج حديث رقم /154. ومسلم فى كتاب الج حديث رقم 
8 . والترمذى فى كتاب الحج حديث رقم 4 والنسائى فى كتاب مناسك الحج حديث 
رقم .لمك تلارلء لالم 03584 +144. وأحمد فى السند حديث رقم 211575 
ع با ع لام 1غ 741 وولاع و "4 .0 5؟. والدارمى فى كتاب' المناسك حديث رقم 
قله 
قال اين عبد البر قى التمهيد 47/0: هذا حديث يتصلء عن النبى 8 ويستئد من حديث ابسن 
عمرء وعائشة» ركلاهما قد سمع منه عروة. وقد روى هذا الحديث وكيعء عن مالك» عن 
عشام» بن عروة: عن أبيهه عن عائشة» ولم يذكر فيه عائشة من رواة للوطأ أحد - فيما علمت 
- والله أعلم. وهو محفوظ عن عائشة؛ وعن اين عمر. 
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كتاب الحج الافف وو اط وعداو و66 و وان الولو و لو ا ا ل ا ا و 
ها تدخل فيه مع أن النبى يي سماها فاسقّة غير أن مالكًا كره للمحرم بنسك أن 

ومعنى ذلك أن لا يكون غالبًا إلا فى البيوت وحيث يقتلهء ويدفع مضرته الخلال» 
ومدة الإحرام يسيرة والفرق بينه وبين الفأر أن الفأر أكثر أذى وتسليطاء وأسرع فى 
الفرار والعودة» وهذا إنما هو من مالك: رحمه الله على وجه الكراهية؛ لأن عائشة 
رضى الله عنها قالت: سمه النبى # فويسقاء ولم أسمعه أمر بقتله فلو كانت 
عائشة رضى الله عنها ئمن روى عن النبى © أمره بقتل الفواسق الخمس ولم تسمعه 
أمر بقتل الوزغ» توقف عن قتله حال الإحرام. 

قال مالك: وسمعت النبى يي أمر بقتلهء فحمل ذلك على حال الإحلال» سواء 
كان فى الحرم أو غيره؛ لما قدمنا ذكره. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإن قتلها المحرم» فقد قال مالك: يتصدق بشىء مثشل شحمة 
الأرض. 

ووجه ذلك أنه يضعف عن الضرر ابتداء» ويضعف عن التحرز والفرار ولا يكثر 
فى مسافة الإحرام» بل لا يوحد إلا نادرا ثمايحمل فى متاع أو غيره؛ فأشبه سائر 
الهوامء والله أعلم. 

قَالَ مَالِك بى الكل الْعقُرر الى أَيرَ بعل فى الْسَرمِ: إن كل مَاعَقَرَ الناسَ 
َعَدَا عََيهمْ وَأَسَافَهُمْ ِل الأسَد وار وَالْمَمّدِ وَلدَئُبِ فَهُوَ اكب الْمَقُونُ وَأمّا 
مَا كَانَ مِنَ السسباع لا يَعْدُو مل الضيع والتعلب وَالْهرٌ وَمَا أَشْبههُنٌ مِنَ السباعء قلا 
يعتلَوُنَ الْمُحْرِمٌ فَإِن مْلَهُ فناة. 

الشرح: وهذا كما قال: رحمه الله أن كل ما عدا على الناس من هذه السباع 
وأافهم» وحرت عادته بذلك: وعرف من حلله أنه يقدئ يذلك؛ فإن اسم الكلب 
العقور يتناوله» ويقع عليه فى اللغة. 

وقد روى ذلك عن أبى هريرة رضى الله عنهء وهو من أهل اللسان؛ وإذا كسان 
الأسد والدمر من جميع ما يقع عليه هذا الاسمء وذلاك الكلب والذئبء واستييح غير 
الكلب والذئب ا فيهما من ذلك» فبأن يستبيح قتل الأسد والدمر أولى. 

مسألة: ولم يختلف قول مالك: رحمه اللهء فى الأسد والنمر والفهد أنه يجوز 
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للمحرع قتلها. واختلف قوله فى الذئب» فروى عنه ابن عبداحكم إباحة ذلك ومنعه. 

وجه إباحة قتله لما فيه من اختلاسء وتككرر الضرر والأذى كالعقرب والحدأة لأن 
اسم الكلب العقور يتناوله؛ فوجب أن يمل على عمومه. 

ووجه المتع أنه لا يبتدئ غالبا بالعقر والتفرسء وإنما يفعل ذلك فى النادر أو عند 
انفراده بصغار المواشى» فأشبه الضبع. 

مسألة: وأما قتل صغار الأسد والتمر والفهود» وما يجوز قتل كبارهاء فهل يقتل 
ابتداء أم لا؟ روى البرقى عن أشهب جحواز ذلك. وروى ابن المواز عمن ابن القاسم 
وأشهب منع ذلك. 

وجه القرل الأول عموم الخبر» وهو قوله و «والكلب العقور: ومعلوم أنه و 
يصفه بالعقر لأنه قد عمّرء وإنما وصفه يذلك ي#نسه؛ وهو صفة صغاره. 

ووحهه القول الثانى أنه حيوان لا يقدر على الضررء فلم يجر للمحرم قتله كالهر. 

فرع: فإن قتلهاء فهل ينديها أم لا؟ قال ابن القاسم: لا فدية عليه. وقال أشهب: 
عليه الجمزاء. 

وحه قول ابن القاسم أنه من جنس ما نص وأبيح قتله؛ وإتما معنى قتله لصغره وعدم 
أذا فإذا صيد لم تحب فيه فدية: لأنه قد تيفن ذاه وضرره فى المستقيل إذا كبر وذلك 
يمنع وجوب الفدية فيما قتل منه كالمريض من هذا الجنسء فإنه لا يحب بقئله فدية. 
ووجه قول أشهب أن هذا منع من قتله لأنه لا يقدر على الابتداء بالطرر» فوجيت فيه 
الفدية كالضبع. 

فصل: وقوله: ووأما الضبع والتعلب والهر وما أشبهها من السباعء فلا يقتلهين 
المحرمى» فإن معنى ذلك أنه من جنس الحيوان المستوحش الذى لا ييدأ بالضرر غالبا 
بل يفر من الإنسان إذا رآه. 

وكان عطاء يقول: إن الهر الوحشى سبع عاد وأنه يجوز للمحرم أن يبدأه بالقتل» 
وما قلنا أيين شاء الله. 

هسألة: وروى محمد عن مالك: لا يقتل المحرم قردًا. فال ابن القاسم: ولا يقل 
عتزيرًا وحشيّاء ولا إنسيًا ولا خنزير الاء. قال اين حبيب: ولا يقتل الذب» وشيهه من 
السباع التى لا تؤذى؛ يريد تبدأ بالضرر. ووحه ذلك ما ذكرناه, 
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قفصل: وقوله: وفإن قتله وداهم يريد أن من قتل شيئا من هذه السباع التى لا تبدآ 
بالضرر غاليًا من غير أن تعدو عليه: فعليه حزاؤه. 

وروى اين القاسم فيمن قتل نزيرًا وحشيًا أو إنسيًا أو منزير المماء: عليه حزاؤه. 
وقال ابن حبيب فيمن قتل الذكب: عليه جحراؤه. وقال الشافعى: كل مالا يستياح 
أكله فإن قتله مباح للمحرم وغيره إلا السبع» وقد تقدم ذكره. 

قال مالك: وَأما مَا صر نَ الطير قن لحُحِمٌ ل يَقْئلهُ إلا مَا سْمّى لنبئا ا 
الْغرَابْ وَالْحِدأة وَإِنْ قَتَلَ الْمْحْرِمُ شا مِنَ الطَيْر ميوَاهُمَا قَدَاةُ. 

الشرح: وهذا كما قال أنه لا يقتل ابتداء من الطير إلا الغراب والحدأة؛ لأن المنع 
عام فى الطير وسائر الحيوان لقوله تعالى: لإوحرم عليكم صيد البر ما دمثم حرمًا» 
[المائدة: 47 ثم خمص النبى يي من الجملة الغراب والحدأة؛ فيقى باقى الطير على 
الحظر» وأيضمًا فإننا بينا أن مضرتهما التى أباحت قتلهما لا يشا ركهما'فى إباحة القتل. 

مسألة: وقد اختلف قرول مالك فى إباحة قتلهما ابتداء» فالظاهر من مذهب مالك» 
رحمه الله ما أثبته فى موطئه؛ رهو الأشهر عنه. وقد روى عته أشهب منع ذلك 
للمحرم وفى الحرم. 

وجه القول الأول أنهما من الفواسق التى ورد النص بإباحة قتلها كالعقرب والحية. 
ووجه الرواية الثانية أنهما من سباع الطيرء فلم تبدأ بالقتل كالعقبان والنسور. والأول 
هو الصحيح لموائقة ظاهر حديث النبى يك. 

مسألة: وأما صغار الغربان: فقد “قال ابن القاسم: يوديها إن قتلها إذا كانت صغارًا 
لا حركة فيهاء ولم أر فيها خلافًا بيننا لأصحاينا. 

وأما وحوب الفدية على قول من رأى الفدية بقتل كيارها فين وأما على فول من 
لم ير الفدية بقتل كبارها فإنه يحتمل القَوْليْن إن قلنا ما تقدم من قول ابن القاسم أنه لا 
جزاء بقتل صغارهاء وتعليلنا ذلك بأنه لا يخاف الآن منها الضرر فلذلك منع قتلهاء وأنه 
نما يمخاف ضررها فى المستقبل: فلا جزاء على قاتلهاء فلا فدية على هذا فى صغار 
الغربان والحدأة» وإن عللنا لذلك على مقتضى قول أشهب أنه إنما يراعى ابتنداء ضرره 
اليوم فى وجوب الفدية بقتل صغارها. 

قال القاضى أبو الوليدء رضي الله عنه: والأظهر عندى أن لا فدية فى قتلها. وقد 
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در ابن للرار على لقا : لا فدية فى قثل صغار الحيات والعقارب» والله أعلم. 

فصل: وقوله: ووإن قتل المحرم شينًا من الطير غيرهما وداهع» يريد أن من قتل غير 
الغراب والجدأة ن سياع الطير أو غير سباعها وداهء ولا حلاف الذعب أنه لا 

واحيداه.من سيا و غير وداه و 

يجرز قتلها ابتداء. 

ومن قتلها فعليه الفدية» فإن ابتدأت بالضرر» فلا جحزاء على قاتلها على المشهور من 
الذهبء فيمن عدت عليه سباع الطير أو غيره من الوحش. 

وقال أشهب: عليه فى الطير الفدية» وإن ايتدأت بالضرر. وقال أصبغ: من عدى 
عليه من سباع الطير؛ فقتله وداه بشاة. قال ابن حبيب: وهذا من أصبغ غلطء واحتج 
ابن القاسم فى المبسوط بأن الإنسان أعفلم حرمة من الصيدء وإن قتله الإنسان دفعًا عن 
نفسه. قلا شىء عليه؛ والله أعلم. 


قنخ تنخ تنا 
ما يجوز للمحرم أن يفعله 
هل - مَالِك عنْ يسْبَى بن سهِيده عَنْ مُحَمّد بْن راحم بن الْحَارثٍ 


كد عَنْ رَيعةَ بن أبى عَبْد اللو ؛ أن تئر أله ركى شمر بن الْحَطَاب يقد بي ل 
ممم اهمهي 


فى طِين بالسفيّاء وهو محرم. 

قَالَ مالك: وأنا أ كرّعٌةُ. 

الشرح: قوله: ورأى عمر بن المخطاب يقرد بعيرًا له فى طين»» يريد أنه كان يزيل 
عنه القراد» ويلقيها فى الطين فى حال [حرامه. وقد اعتلف فى ذلكء» فأجازه عمر 
وابن عباسء» وبه قال أبو حنيغة والشاقعى» وكرهه ابن عمر وسعيد ين المسيب» وبه 
قال مالك. 

والأصل فى ذلك منع قتل القمل وإلقائها عن الجسدء فنقول: إن هذا حيوان يتولد 
فى جسده حيوان من غير حنسه؛ فلم يكن للمحرم طرحه عما يختص به من الأجسام 
كالقمل من جسد الإنسان. 
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مسألة: وهذا حكم جميع الهوام؛ لا يجوز للمحرع قتله إلا ما تقدم ذكره؛ فيلزم 
المحرم الامتناع من قتل الذباب والنمل والذر والعظايا والخئافس وبئات وردان والدود 
والبراغيث. 

والدليل على ذلك قوله وي لكعب بن عجرة: «أتوذيك هوامك»"" ثم أياح له 
إزالته على أن يفتدى» فدل على المنع من إزالة ما يقع عليه هذا الاسم من غير أذى. 

فرع: إذا ثبت ذلكء فإن الهوام على ضربين» ضرب منه يخنص بالأحسامء ويتولد 
فيها ويعيش منها مع السلامة كالقراد فى أجسام الدواب والقمل فى أجسام بنى آدم» 
وضرب لا يختص بذلك كالنمل والذر والدود والبراغيث والبعوض والذباب والبق. 

فأما ما كان من ذلك من دواب المسدء فلا يقتله المحرم ولا يزيله عن الجسد 
المختص به إلا لكثرة أذى يظهر فيميطه عنه. 

وهل يكون عليه فدية أو إطعام؟ قال مالك: عليه فدية أذىئء إذا أصاب الكثير منه» 
وإن أصاب اليسير» فإطعام شىء من الطعام. 

وقال ابن القاسم: فى القليل والكثير من ذلك الإطعام. 

وحه قول مالكء رحمه الله الحديث الذى يأتى بعد هذاء وهو قوله هلْك: «أتوذيك 
هوامك؟ قال: نعم» قال: احلق رأسكء» وانسك بشاة؛ وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة 
مساكين مدين مدين» فوجه الدليل منهء أنه إنما أذن له فى حلق رأسهء وإن كان يصل 
إلى إزالة الهوام بالغسل والمشطء لما كان الواحب بقتل الهوام هو الواحب بحلق الشعر. 

ووجه قول ابن القاسم أنه قثل القمل .فلم يجب به فدية غير يسير الطعام. أصل 
ذلك قتل اليسير. 

فرع: وهل يجرى ذلك بحرى الصيد أو بحرى إلقاء التفث؟» لم أر فيه نضا لأصحابنا. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وعندى أنه يحتمل الوجهين» أما مشابهته 
لقتل الصيد؛ فإنه يحرم عليه قتله فى غير الجسم المحتص يه» فلا يجوز له أن يقتل قملة 
ساقطة فى الأرض» كما يوز له أن يتلف شعرًا ساقطا فى الأرضء لما كان مض إِلقاء 


(1) أخرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم (15/ا1). مسلم حديث رقم(1١1١).‏ 
الترمذى حديث رقم (7914). أبو داود حديث رقم (1863). ابن ماحه حديث رقم 
(م.#). أحمد فى السند حديث رقم .)١0/710(‏ 


زرهة4 1 ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |1[ [ [ [ [ [ [ ز ز[ز 1غ كتاب الحج 
التفث» فلو كان قتل القمل من باب إلقاء التفث خاصة: از أن يقتله على غير جسمهء 
فإن قيل لو كان حكمه حكم قتل الصيد؛ لماز له أن يلقيه عن جسمه كما يجوز له أن 
يلقى الذر عن جسمه والقراد وغير ذلك. 

فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنه يحتمل أن يثبت له الحكمانء فلم يجز إِلْقَاوُه 
من المسد لما فيه من إزالة التفث ولم يجز قتله لأنه مسن باب الاصطياد وقتل الحيوان. 
والوجه الثانى: أنه إنما منع من طرحه عن حسمه لضعف هذا الحيوان؛ فإنه إذا أزيل عن 
موضع تولده ومكانه المختص به كان سبب هلاكه الذى يجرى بحرى قتله» ولذلك قلنا 
إنه من أزال فرخ صيد عن موضعه ومكانه المختص به كان هليه جحزاؤه؛ لأنه عرضه 
للهلاك» ولذلك منعناه من تقريد بعيره؛ لأن فيه إزالة القراد عن موضع حياتهء وإِن كان 
البعير لا يرى فيه إلقاء تفئه كما لا يمنع من إزالة شعره إلا أننا إذا قلنا من باب قتل 
الصيدء وحب أن ينع وجوب الفدية بقليل ذلك وكثيره كما يمنع وجوبه بتقريد البعير 
وقتل كثير من الهوام؛ وإنما يجب فى ذلك الإطعام. 

قال محمد: تحزئه قبضة من طعامء وقد كان يجب أن يككون له بدل من الصوع وأقل 
ذلك اليوم الواحد» وإذا قلنا إنه من باب إلقاء النفت تعلقت الفدية بكثيره دون يسيره 
كحلق الشعرء فمن نتف شعرة أو شعرات يسيرة؛ فلا فدية عليه» وَإِثما إطعام» ومن حلق 
رأسه أو كثيرًا من شعرهء فعليه الفدية. 

مسألة: وأما الحلم والقراد والحمتان» فهى من دواب جسم البعير فليس للمحرع أن 
يلقيه لما ذكرناه لأن ذلك سبب هلاكه إلا أن يرى من البعير إضرارًا من كثرة ذلك» 
واستضراره بها فيزيلها عنهء ويطعم كما يجوز له أن يلقى القمل عن جسمه إذا أضر 
ذلك به. 

فصل: وأما ليس من دواب المدسم كالبراغيث والبعوض والبق والنمل والذباب» فإنه 
يجوز للإنسان طرحه عن جسله؛ لأنها ليست من دواب حسدة. 

وكذلك يجوز له أن يطرح عن حسده القراد والحلم والحمناق إلا القمل خاصةء 
ويطرح عن بعيره العلق وسائر الحيوان إلا القراد» وما كان من دواب. جسده ولا يقتل 
شيعا من ذلك» فإن قتله, فقد قال مالك: يطعم وقال مرة: أحب إل أن يطعم » وإنك 
ابتداً الإنسان شيًا من ذلك بالضرر فقتله» فقد قال مالك فى محرم لدغته ذرة فقتلهاء 
وهو لا يشعر: أرى أن يطعم شيئًا وكذلك النملة. ووجه ذلك أن ضررها يسيره 
فطرحها يقوم مقام قتلها فى دفع أذاها. 


كتاب الحج ا 00000 0 0 0 ااا 0 

4 ل سَمِفْتُ عَانِشَةَ 
زوج النبئّ 8 تملا ع لتر يلك حَسَده؟ تَقَالت: نَع فَلْيِسْكُكةُ 
ل 

الشرح: قولها: وفليحككه وليشدد». تريد أنه لا يتقى شىء من القمل ولا تف 
شىء من الشعر لأنه لم يجر العادة بقتل القمل يشل هذاء لأنه يزول عن موضعه من 
الجسد إلى غيره لشدة الحك فى ظاهر جسده؛ وما لم يخف منه على المحرم إتيان شىء 
من المحظور عليه فهو مباح. 

وقد قال مالك: لا بأس أن يحك المحرم ما يسرى من حسده وقروحهء وإن أدمى 
حجلده. فنص على إباحة ما يرى. 

ويحتمل أن يكون ما لا يرى ممنوعًا عنده لحواز أن يزيل منه بحكه قملاً يسقطه إلى 
الأرض؛ ولذلك قال من رواية إسماعيل بن أبى أويسس عنه: يحسك المحرم رأسه حكًا 
رفيقا لا يقتل به شىء من الدواب. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وعندى أنه يتوقى شيئًا آخر» وهو ما يدف 
شعرًا. وقد روى إسماعيل عن مالك أيضًا أن المحرم يحك جسده ما يدا له إذا لم يكن 
فى جلده شىء من الدواب» إن كان يرى فى ظاهره قملء فقد روى ابن نافع عن 
مالك: لا يأس أن يمك موضعهاء ولا يتعمد طرحهاء ولا قتلهاء قعلى هذه الرواية 
الفرق بين الجسد والرأس أن ما فى الجسد من القمل يبدو له ويظهر إليه؛ وما فى الرأس 
يخاف مراقعة المحظور بالمبالغة فيه ولا علم له به. وقد قال مالك فى المختصر الصغير: 
يحك المحرم ما يرى من جسده؛ وإن أدمى» فعلى هذا لا فرق بين رأسه وما لا يرى من 
بحسدة,. 

فصل: وتولها: «لو ربطت يداى ولم أجد إلا رجلى لحككت»؛ تريد استباحة قوة 
ذلك فى نفسها حتى أنها لو منعت حك جسلها ببديهاء وأمكتها أن تحك ذلك 
برحليها لفعلت مع عدم الرفق بالحك بالرحل؛ وأن من باشر ذلك برحله لا يكاد أن 
يعلم ما يأتى من إزالة حيوان عن موضعه أو نتف شعر من جسده. 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 8/55 


4 1 اا 0 الا اواو كنات احج 
8 - مَاِكه عن لوب بن مُوسى أن عبد الل بن عُمَر ظَرَ فى اراق سكو 


كان بعَينيُه» وهو مجر 

الشرح: قوله: «نظر فى المرآة لشكو كان بعينيه ع » يريد أنه استيااح ذلك لهذه العلة, 
ويحتمل أن يكون أخبر أن سبب نظره فيها كان لشكو عينيه لأنه ليس فى النظر فى 
المرآة ما ينع من أجل الإحرام لأن نظر الإنسان إلى جسده كله مباح له فى حال 
إحرزافية: 

وفى العتبية من رواية أشهب عن مالك أنه كره للمحرمة أن تنظر وجهها فى المرآة. 
ومعنى ذلك والله أعلم» ما رواه محمد عن مالك أنه قال: إغا ذلك خيفة أن ترى شعفاء 
فتصلحهء وليس من شأن المحرم تسوية الشعر» ومن فعل فلا شىء عليه ويستغفر الله. 

ووجه ذلك ما قدمناه من أنه ليس من محظورات الإحرام؛ وإنما يخاف عليه إزالة 
شىء من الشعرء فليستغفر الله لتعرضه لذلك. 1 

فصل: وقوله: ولشكو كان بعينيهي: يقتضى أن نظره فى المرآة كان لأحل ذلك» 
وقد يحتمل أن يكون ذلك على وجه التسبب» ويحتمل أن يكون هو معنى الإياحة. وقد 
روى محمد عن مالك: ليس من شأن المحرم النظر فى المرآة إلا من وججع. 

ومعنى ذلك أن النظر فى المرآة إنما يكون غالبًا لإصلاح الوجه وتزيينه وإزالة ما فيه 
من شعث» وذلك من ممنوعات الإاحرام» ذإذا نظر فيه لوجع به فلا بأس بذلك لأنه قد 
قصد به ما هو مباح له. 

1/4 - مَالِك عن َم أن عبد لل بن مر كان يَكْرُ أذ ينع الُْحْومُ ل 
أ كرَادًا عَنْ عير 

قَالَ مَالِك: وَذَلِكَ أَحَبّ ما مسَمِعْتُ إِلَىّ فى ذَلِك. 

الشرح: وكان يكره أن ينزع المحرم “ملة أو قرادة عن بعيره» على حسب ما تقدم 
لأنه حيوان لا يجوز للمحرم قتله؛ وفى إزالته عن جسم البعير تعرض لهلاكه. واعقار 
ههلا - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 1تلا. البيهقى فى السئن الكتيرى .5١/0‏ البغرى 

فى شرح السئة 5/9 ه؟. المغتى 895/8 المحلى 1941/9 
ملا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 18!. عبد الرزاق فى المصدف 4 . كشف 

الغمة 171/9. المجموع /19/؟8؟. للحلى 144/17 


كتاب الج 0 
مالك قول عبدالله بن عمر على قول أبيه للدليل الذى دله على صحته» وأدحل القولين 
جميعًا لتعرضهما للمجتهد من بعده؛ وهذا غاية النصح والإنصاف رضى الله عنه 
وأرضاه. 

املا - مَالِكء عَنْ مُحَمّد بن عبد اللو إن أب ريم أنهُ آل سويد بْنَ الْصُسيبٍ 
عَنْ فر لَه لكَسرٌ وَهرَ مُحْرِمٌ فقالَ سَهِية: قط 


الشرح: سؤاله سعيد بن المسيب عن ظفر انكسر وأمر سعيد له بقطعه يدل على أنه 
بقى متعلقا يتأذى بهء فأمره سعيد بن المسيب بقطعه؛ وقد رواه ابن وهبء أخصبرنى 
مالك عن عبدالله بن أبى مريمء قال: انكسر ظفرى» وأنا حرم فتعلق فآذانى» قال: 
فذهبت إلى سعيد بن المسيب فسألته» فقال: أقطعهء لإيريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر [البقرة: ]١88‏ نفعلت. 

وذلك أن قطع الظفر ممنوع للمحرم لأنه من إماطة الأذى وإلقاء التفث المعتاد بطول 
السفر والإحرامء فإن قطعه فإن ذلك على ضربين؛ أحدهما: أن يقطعه لضرورة» 
والثانى: أن يقطعه لغير ضرورة؛ فإن.قطعه لضرورة» فإن ذلك أيضًا يتقسم على 
قسمين» أحدهماء أن يقطعه لضرورة مختصة بالظفرء والثانى: أن يقطعه لضرورة غير 
مختصة بالظطفر. 

فأما الضرورة المخقصة بالقافر» فمشل ما ذكرناه أن ينكسر الظفرء فيبقى متعلقًا 
يتأذى به» فهذا يقطعه ولا شىء عليه فيه» على ما ذكرناه» ولا تعلم فيه خلامًا فى 
المذهب ما اقتصر على قطع ما يتأذى به فإن قطع أكثر من ذلك افقدى؛ رواه ابن 
وهب عن مالك. ووحه ذلك أنه فيما زاد على إزالة الضرر متعد» فتلزمه بذلك الفدية. 

مسألة: وأما إن كان الضرر من غير سيب الظفر مثل أن يكون يأصابعه قروح؛ فلا 
يقدر على مداواتها إلا بتقليم أظفاره» فإنه يقلمها ويفتدى؛ قاله مالك. 

ووحه ذلك أن الضرورة تبيح له تقليم الأظفار ا رفي 
الظفر لزمته الفدية لأنه قلمها غير مستضر بها ولا خارجة عن هيئتها وأصل خلقتها 

فصل: وأما الضرب الثانى؛ وهو أن يقلم أظفاره لغير ضرورة» فإنه مرتكهب 
للمحظور تحب عليه يذلك الفدية» سواء فعل ذلك عامدًا أو جاهلاً أو ناسيّا. 


لاملا - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم 4لا 


ووجه ذلك أنه من إماطة الأذى المعتاد وإلقاء التفث؛ وذلك محظور على المحرم 
كحلق الرأس. 

مسألة: ومن قلم ظفر يديه افتدى. 

قال القاضى أبو الوليد؛ رضى الله عنه: وذلك عندى من قلم أظفاز رجليه. 

قال ابن القاسم: ومن قلم ظفر يد واحدة فعليه الفدية؛ وكذلك قال مالك فيمن 
قص ظفرين وإن قص ظفرًا من كل افتدىء قاله أشهب. وإن قلم ظفرً! واحداء قفى 
الدوئة: إن أماط به عنه الأذى فليفتد» وإلا فليطعم شيئا من طعام. 

ومعنى إماطة الأذى يريد أن ينتفع بتقليمه المنفعة المعتادة فى تقليم الأظفار وإماطة 
الأذى فى تقليم الأظفار على ثلاثة أضربء أحدها أن يزيل عن نفسه خشوئة طول 
أظفاره أو أكثرها. والثائى أن يقلى من طول ظفر فيقلمه» فهذا أماط عنه به أذى 
معتادًا. والثالث أن يريد مداواة قروح بأصابعه أو ببعضها ولا يتمكن من ذلك إلا بقص 
أظفارهء فهذا قد أماط به أذى لا يختص بأظفاره. 

وسيل مَالِك: عَن الرّخْلٍ يشتكى أُدْنَُ أَيَفْطر فى أَدْنِهِ مِنَ اباد الى لَم يَطيبْ 
َهْرَ شخر؟ فَقَالَ: لا أرَى َلك بأسنء ولو حعَلَهُ فى فيه لَمْ أر لِك يَأ0". 

الشرح: وهذا كما قال» وذلك أن استعمال الدهن الذى ليس يمطيب يكون فى 
ثلاثة مواضع؛ أحدها أن يستعمله فى باطن جسده: بأن لا يظهر منه كتقطيره فى الأذن 
والاستسعاط به والمضمضة فإن هذا كله جائز للمحرم أن يفعله ولا شىء عليه فيه لأنه 
يعنزلة أكله إياهء وهو الذى ذكره مالك» رحمه الله. 

والثانى أن يستعمله فى ظاهر جسده غير باطن يديه وقدميه؛ فإن فعل فهذا ممنوع» 
فعليه الفدية» عند مالك وجميع أصحابه. قال ابن 5 حبيب: وقد روى إباحة ذلك. وبه 
أذ الليث. 

وجه قول مالك أنه إزالة شعث لأنه ما يفعل للجمال والتنظف كالتنظف فى الحمام. 

مسألة: ولو دهن به عضوًا من جسدهى وجب عليه الفدية» وإن لم يعم جميع 
جسده؛ إذا كان الذى دهنه من جسده موضمًا له بال» فإن لم يكن إلا شيكا يسيرًا إلا 
بال لهء فلا شىء عليه؛ لأن التجمل والتنظف وإزالة الشعث لا يحصل:بذلك. 


(1) ذكره اين عبد البر فى الاستذكار .45/١7‏ 


كتاب المج 2 1 1 1 1 1 1[ ذز ااا ااا ااا ااا ااا 
مسألة: وإن دهن بطون قدميه أو يديه لان ول لل 
لغير علة» فعليه الفدية. 


ووحه ذلك أنهما ظاهران ظهور سائر الأعضاء فإذا لم يقصد بدهنهما دنع مضرة» 
فلا عرض فى ذلك غير تحسين ظاهر الجسدء وإزالة الشعثء؛ فوجحبت بذلك الحزية» 
وإن قصد بذلك دفع المضرة أو القوة على العمل» ويذلك فارقا سائر الأعضاء من 
الجسدء والله أعلم. 


قَالَ مَالِك: ولا يَأَسَ أن مط الْمُسْرِمُ حرَاحَة ويَفقَأ فَادُتَلَهُ وَيقطعَ عِرْقَةُ إِذَ 
احْتاج إلى ذَلِك. 


الشرح: وهذا على ما قال لآن الإحرام لا يتعلق يقطع شىء من جلد جسده؛ وإنما 
ذلك ممنوع لغير حرمة الإنسان وهر مياح للضرورة كالحجامة وقد احتجم النبى 88 
وهو محرع بلحيى جمل” '©؛ ومن هذا المعنى يط جراحه وفقء دمله» وقطع عرقه لحاجته 
إلى ذلك» وقد شرط مالكء رحمه الله لحاجة إلى ذلك. 
6 ص 


الحج عدن بحج عنه 
- مَالِكه عن ابن شِهَابي عَنْ سليِمَان بن يَسَارِه عَنْ عَبْداللِ بن عَياسٍ 


(1) ذكره ابن عيد البر فى الاستذكار 45/11. 
(1) أخرحه البخارى حديث رقم 414175 101. مسلم حديث رقم 1705. النسائى فى 
الصغرى حديث رقم ابن ماحه حديث رقم 5441. أحمد قى الستد حديث رقم 
ية 

8 - أخرحه البخارى 717/7 كتاب المج باب وجوب المج وفضله عن ابن عياس. ومسلم 
؟/لالاة كتاب الحجء باب 7١‏ رقم 4.1 عن ابن عباس. وأبو داود يرقم 1404 1717/1 
كتاب المناسك» باب الرحل يحج عن غيرة عن اين عباس. والنسائى 1١8/0‏ كتاب الحج؛ باب 
تشبيه قضاء الحج عن ابن الزبير. والبيهقى 7١8/4‏ عن ابن عباس. 
قال ابن عبد الير فى التمهيد ه]هم؛: هذا حديث صحيح ثابت» لم يختلف فى إستاده» وقد 
سمعه سليمان بن يسار من ابن عباس» كذلك قال الأوزاعى» عن الزهرى؛ عن سليمان بن 
يسار» أن عبدالله بن عباس أخبره وأن امرأة من خشعم استفتت رسول الله مي فى حجة الوداع» 
والقضل بن غباس رديف رسول الله #ك فقالت: يا رسول الله؛ إن فريضة الله فذكر الحديث. 


454 10 الحج 
قال كان العمل بن ياس ريف" رَسُول اللو 8 فَسَامنه مره من عنقم تسمتفهو 
نُجَعَلَ لفل يَنطر لاه وَتظر | ليه فَحَمَلَ رَسُولْ الأو ب يصطرف وَبْه الْفَضْلٍ 
اولس لاس فلك نا رسو ال إن سه ال ف الْحَع ركنا أبى شيعا 
كيرا لاتستريع أذ يت عَلَى الريكق أنأ حي حنة؟ قَال: : َعَم وَدَلِكَ فِى حَحَّةٍ 
الداع 

الشرح: قوله:وكان الفضل رديف البى فنك »» يريد من المزدلقة غداة الدحر» 
وذلك أن التبى #يا أردف أسامة من عرفة إلى المزدلفة ليلة النحرء ثم أردف الفضل من 
الزدلفة» غداة يوم النحرء «فجاءته امرأة تستفتيه, فجعل الفضل ينظر إليهاء: يحتمل أن 
تكون قد سدلت على وجهها ثوبّاء فإن المحرمة يجوز لها ذلك لمعنى الستر إلا أنه كان 
يبدو من وجهها ما ينظر إليه الفضل. 

فصل: وتولها: «فجعل وسول الله قي يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخره؛ يريد 
بذلك منعه من النظر إليها لما رأى من قصده إلى ذلك» ولم ينقل أنه نهى المرأة عن 
النظر إلى الفضل ولا صرف وحهها إلى الشق الآخرء وإن كانت المرأة ممنوعة من النظر 
إلى الرجل» .ععنى تأمل محاسته والنظر إلى جماله؛ وقد قال تعالى: «إقل للمؤمدين يغضوا 
من أبصارهم ويحفظوا فروجهم4 [النور: ]1٠١‏ وقال تعالى: إ وقل للمؤعدات يغضضن 
من أبصارهن ويحفظن فروجهن» [النور: .]10١‏ 

ويجتمل أن يكون في ترك ذلك لما احتمل نظرها إلى جهته» أنه لم يكن إلا لسؤالها 
عن مسألتها إذ كانت من النبى وو فى جهة يتضمنها نظرهاء فكان إلى تلك الجهة 
مقصدًا جائرًاء فترك الإنكار عليها لذلك؛ والفضل لم يكن لنظره إلى جهتها مقصد 
جائر ظاهر غير تأملها. 

ويحتمل أن يكرن قا احتزأ بصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر لأن ذلك بمنع نظر 
اللرأة إلى شىء من وجه الفضلء فكان فى ذلك منمًا للفضل من النظر إليهاء ومنعًا لها 
من النفظو إليه. 

ويحتمل أن يكون رسول الله ا احتزا .مدع الفضل من النظر إليهاء لما رأى أنها 
تعلم بذلك منع نظرها إليه لأن حكمها فى ذلك حكمه. ولعلها لما صرف وحه 
الفضلء فهمت ذلك فصرفت وحهها أو يصرها عن النظر إليه. 


كتاب المج تبدبدبب117 1 ا 

فصل: وقولها: ويا رسول الله إن فريضة الله فى الحج أدركت أبى شيا كبيراء» 
يقتضى أن المج من الفروض التى فرض الله على عباده. والأصل فى ذلاك قوله تعالى: 
#ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» [آل عمران: /41]. 

والحج فى كلام العرب القصد, يقال حج يمح حجاء بفتح الحا والحج يكسرها هو 
الاسم إلا أن الشرع قد ورد بتخصيص هذه اللفظة واستعمالها فى قصد مخصوص إل 
موضع مخصوص» فى وقت مخصوص» على شرائط مخصوصة. وإنما يجب مرة فى العمرء 
ولا حلاف فى ذلك. 

واختلف أصحابنا فى وجويه على القوز أو التراعىء فذعب القاضى أبو حمد إلى أنه 
على الفور. وبه قال أبو حنيفة. وقال القاضى أبو يكر: هو على التراخىء وضو مذهب 
الشافعى. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهر الأظهر عندى. 

وقال ابن محويز منداد: إنه مذهب المغاربة من أصحاينا. ولنا فى المسألة طريقان» 
أحدهما: أن يدل على أن الأوامر على التراى. والثانى: أن يدل على المسألة نفسها. 

فأما الدليل على أن الأوامر على التراعمى» فهو أن لفظة افعل ليست بمقتضية للزمان 
إلا .ععنى أن الفعل لا يقع إلا فى زمان» وذلك لاقتضائها للحال والمكان» ثم ثبت وتقرر 
أن له أن يأتى بالمأمور به فى أى مكان شاءء وعلى أى حال شاى فكذلك: له أن يفعله» 
فى أى زمان شاء. 

وأما الدليل على نفس المسألة فيما روى أن ضمام بن ثعلبة حين ورد على النبى وك 
قال: «الله أمرك أن تحج هذا البيت؟ قال: تعمم. وإنفا ورد فى سنة خمسء ثم أخصر التبى 
إلى سنة عشر. 

ودليلنا من جهة القياس أن كل وقت لا يكون بتأعير الإحرام إليه قاضيًا فإنه لا 
يكون يتأخير الإحرام إليه عاصيّاء كالتأخير إلى النمان من عشر ذى الحجة. 

فرع: إذا قلنا إنه على التراختى» فإن القائلين بذلك اختلفوا فتلاهر قول القاضى أبى 
بكر أنه يجب على فلنه؛ إذا غلب للفوات» فإن آحره عن ذلك عصى وإن اخترمته اللنية 
نجأة قبل أن يغلب على ظته الفوات» فليس بعاص. 

وقال بعض أصحاب الشافعى: إنه إنما يجوز له التأععير بشرط السلامة؛ فإن مات 
قبل الأداء تبين أن العصيان قد وقع بتأخيره. 
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وإذا قلنا إنه على الفورء فاعتلف أصحابناء قال القاضى أيو الحسن: أنه إذا أمره 
عن أول عام: فهو قاض لا مؤد. وقال غيره: لا يكون قاضيًا مادام حيّاء وإنما يكون 
القضاء عنه بعد موته إن حج عنه أحد. 

فصل: وقولها: «إن فريضة الله فى احج أدركت أبى شيغًا كبيرًاء ولا يستطيع أن 
يغبت على الراحلة,: إلى أن أذن لها فى الحج عنه؛ دليل على اعتبار الاستطاعة فى 
وجوب أداء الحج أوفى الحج» وله شروط وجوب وشروط أداء. 

فأما شروط وحوبه فهى البلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. وأما شروط الأداء 
فهى الاستطاعة» ولإجزائه شروط أربعةء وهى البلوغ والعقل والخرية والإسلام. فأما 
الحرية والبلوغ, فإنه لا يجب الحج مع تمام أحدهماء ولا يصح فرضه؛ ولكنه يصح نقله 
مع عدمها. 

وأما العقل» فلا يجب مع عدمه ولا يصح نفله ولا فرضه. وأما الإسلام فإنه يحب 
معه على قول جماعة أصحابنا غير محمد بن خويز مندادء فإنه قال: لا يجب مع عدمه 
نفله ولا فرضه. 

فصل: إذا ثبت ذلك فإن الاستطاعة هى الاستطاعة على الوصول إلى البيت مسن 
غير روج عن عادة؛ وذلك يختلف باعتلاف أحوال الناس فمن كانت عادته السفر 
ماشيّاء واستطاع أن يتوصل إلى الحج بذلك لزمه الحج؛ وإن لم يجد راحلة» ومن كانت 
عادته سؤال الناس وتكففهم: وأمكنه التوصل به لزمه احج وإن لم يجد زادّاء ومن 
كانت عادته الركوب والغنى عن الناسء وتعذر عليه فى التوصل إل الحج؛ [ففيه 
وجهان]7© أحدهما: لم يلزمه المج؛ لاا لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما: إن 
الاستطاعة الزاد والراحلة» دون غيرهما. 

وقد رواه ابن عبدوس فى ججموعته عن سحنونء وهو الظاهر من قول ابن حبيب. 

ودليلنا قوله تعالى: لإولله على الناس حج البيست من استطاع إليه مسبيلا» [آل 
عمران: 91] ولم يخص زادًا ولا راحلة» فإن فيل فإنه ##ل قد فسر ذلك بقوله» فى 
الزاد والراحلة. 

فالواب أنا لا نسلم أن الاستطاعة غير مفسرة؛ فتحتاج إلى تفسير» وإنما هى عامة» 


)١(‏ إضافة ليست فى الأصل لاستقامة العنى. 
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فرعا دخلها التخصيص.؛ ولو كان ما ذكرتموه من الحديث صحيحًا؛ لكان بعض ما 
تختص به الآية؛ وأن يكون بعض ما يستطاع به فى حق بعض الناس دون بعض 
كالصحة فى المريض» ولذلك قال المحالف فى هله الممسألة: إن المريض ليس عستطيع 
وإن وجد الزاد والراحلة. 

ولذلك قالت الختمعية: إن أباها لا يستطيع أن يثبت على الراحلة؛ فجعلت من 
الاستطاعة الشياب والقوة على الثبوت على الراحلة. ولم يتكر ذلك عليها التبى فقا 
فتبت أن للاستطاعة معانى غير الزاد والرحلة من الصحة والقوة» والسن الذى لا 
يستطاع معه الثبوت على الراحلة؛ وغير ذلك من أمان الطريق. 

ولذلك قال المغحالف لنا فى هذه المسألة: إن أهل الحرم وأهل المواقيت لا يعتبر فى 
حكمهم الزاد والراحلة. ودليلنا من جهة القياس أن هذا مستطيع للحج من غير روج 
عن عادة» فلزمه الحج كالواجد للزاد والراحلة. 

فصل: والذى لا يستطيع أن ينبت على الراحلة لا يخلو أن يكون ذلك لأمر عصارض 
أو لأمر ثابتء فإن كان لأمر عارض يرجو برآه وزواله كالأمراض العادة» فإن هذا 
يننظر البرء ويؤدى الحج؛ فأما إن كان لأمر ثابت عنه كالهرم والزمانة» فهو الذى سمى 
العضوب ولا يلزمه عندنا المج وإن وجد المال» وأمكنه أن يحمل من يحج عنه. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: هو مستطيع يلزمه أن يخرج غيره يؤدى عنه الحج» فإن 
معسرًاء فإن أبا حنيفة يقول: لا يلزمه الحج. وقال الشافعى: إن وجد من يبذل له الطاعة 
من ولد أو أخ أو عبد أعتقه فإنه يلزمه الحج يبذل هذه الطاعة. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً» آل عمران: /117] فالآية وردت مقيدة لمن يستطيع السبيل إلى البيست» فمن لم 
يستطع السبيل إليه لم تتناوله الآية والاستطاعة صفة موجودة بالمستطيع كالعلم ولحياة» 
وإذا لم توجد به استطاعة» فليس عستطيع فلم يجب عليه حج. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا مكلف لم يجب عليه أن يحج غيره عن تفسه بأصل 
الشرع. أصل ذلك الصحيح. أما همء فاحتج من نص قولهم بقول المتعمية بالحديث 
لمروى: إن فريضة الله فى الحج أدركت أبى شيعما كبيراء أخبرت أن الحج افترض على 
أبيها فى حال كبره وعجزه عن أن يثبت على الراحلة وأقرها التبى كا على ذلاكه وإذا 
ثبت بهذا الحديث وجوب الحج عليه وصح أنه لا بمكنه أن يباشره بنفسه علمنا أن 
الواجب عليه يذلك استنابة غيره. 
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وابتواب أنا لا نسلم أنها أرادت بذلك أن فرض الحج تعلق بأبيهاء وإنما أرادت أن 
فرض الحج على المستطيعين؛ نزل وأبوها شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. 

وكذلك رواه سفيان بن عيينة عن الزهرى. فقال: إن فريضة الله فى الحج على 
عباده أدركت أبى شيختًا كبيرًا لا يستمسك على الراحلة: فبين يذلك أن المراد توه 
فرض الحج على الناس. وقد شرط فيه الاستطاعة. وهذا غير مستطيع: فلم يتوجه إليهء 
واستدلواءا رواه عبدالعزيز بن أبى سلمة فى هذا الحديث أنها قالت: هل يقضى عنه 
أن أحج عنه؟ قال 2 اتعم)- 

قالوا: فوحه الدليل من هذا الحديث أن النبى #نُّ قد قال لها: ونعمن ومعناه أنه 
يقضى عنه حجهاء ولو لم يكن عليه حج لما قضت عنه شيئاء كما لا تقضى عنه مالا 
يجب عليه من صلاة ولا صومع. 

واللنواب أنا لا نسلم أن القضاء لا يكون إلا فى الواحب» فيحتمل أن يقضى عنه ما 
وجب مثله على غيره» فيلحقه ذلك بحالة من قد وجب عليه الفرضء فأداه لأن حالته 
أكمل من حالة من لم يجب عليه ولم يؤده. 

ولذلك روى ابن عباس أن رجلا قال: يا نبى الله إن أبى مات ولم يج أفأحج 
عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؛ قال: نعمء قال: رفدين الله 
أحق أن يقضى»2. 

ولا حلاف أنه من لم يكن معه ما يقضى به دينه أنه لا يجب ذلك عليه؛ ولا يجب 
على ابنه أن يؤديه عنه إلا أن الابن إذا أراد إلحاق أبيه جمال من أدى دينهء كان ذلك 
أفضل. 

فرع: إذا ثبت أنه لا يلزمه أن يحج عن نفسه فإنه يكره أن يستأحر من يحج عن 
فإن فعل ذلك لم يفسخء قاله الشيخ أبو القاسم فى تفريعه. وقال القاضى أبو الحسن: 
يجوز ذلك فى الميت دون المعضوب. وقال ابن حييب: قد جاءت الرخصة فى ذلك عن 
الكبير الذى لا ينهض» ولم يحجء وعن الميت أنه جائز لابنه أن يحج عنه؛ وإن لم يبوص 
ويجزئه إن شاء الله تعالى. 


مسألة: الأعمى الذى يحد من يهديه السبيل» ويقدر على الوصول إلى البيت يجب 


(1) أخعرحه النسائى فى الصغرى حديث رقم (15158). 
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عليه الج وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيغة: له أن يحج غيره؛ عنه إذا كان له مال» 
وإلا لم يجب عليه كالمغضوب. 

والدليل على ما نقوله؛ قوله تعالى: تإولله على الئاس حج البيت من استطاع إليه 
سببلا4 [آل عمران: /41]. وهذا قد استطاع السبيل» فوجب عليه المج. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا قادر على أن يحج بنفسه من غير مشقة» فلم يجز له 
أن يستنيب فيه غيره كالبصير. 

هسألة: وأما الدج فى البحرء فالظاهر من المذهب أن الحج واحب على مسن لا سبيل 
له غيره» ويه قال أبو حتيفة, وهو أحد قولى الشافعى. وله قول ثان: أنه لا حج عليه. 

وقال القاضى أبو الحسن: إن كان بحرًا مأمونا يكثر سلوكه للتجارات وغيرهاء فإنه 
لا يسقط فرض الحجء وإن كان بحرا عنوهًا تندر فيه السلامة؛ ولا يكثر ركوب الناس 
له فإن ذلك يسققط فرض الحج. 

وقد روى ابن القاسم عن مالك فى المجموعة: أنه كره الحج فى البحر إلا مدل أهل 
الأتدلس الذين لا يجدون له طريمًا غيره» واستدل على ذلك بقوله تعالى: لإوأذن فى 
الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق» [الحج: 197]. ولم 
يذكر البحر. 

قال سحئون فى غير المجموعة: ولا يلحق الناس فيه من العجز ما يعجز عن كثير 
من أحكام الصلاة. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عندى فيه نقلر؛ لأن الجهاد فى البحر 
لا حلاف فى إباحته. وقد وردت فى ذلك أحاديث ذكرناها فى كتاب الجهاد. قال 
الله تعالى: وإوترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا مسن فضله [الدحل: ]١4‏ فامتن علينا 
بذلك. وهذا يدل على إباحته على ما فيه من منع كثير من أحكام الصلاة. وإذا حاز 
ذلك فى التجارات» فبأن يجوز فى أداء الفرض مع ذلك أولى وأحرى. 

وقد أببيح لنا السفر فى البر» ومواضع يعدم فيها الماء» وإن كان يتعذر فيها كثير من 
أحكام الطهارة التى مقصودها الصلاة. 

فصل: وقولها: وأفأحج عنه؟» سؤال منها عن صحة النيابة فى الحج: فقال ظُ: 
ولعمع وذلك يقتضي صحة النيابة فى الحج. 
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والعيادات على ثلائة أضرب» عبادة مختصة بالمال كالزكاة» فلا حلاف فى صحة 
النيابة فيهاء وعبادة مختصة بالجسد كالصوم والصلاة؛ فلا حلاف فى أنه لا تصح النيابة 

ولا حلاف فى ذلك نعلمه إلا ما يروى عن داود أنه قال: من مات وعليه صوم 
يصوم عنه وليه. وعبادة لها تعلق بالبدن والمال كالجهاد والحجء فقد أطلق القاضى أبو 
محمد أنه تصح التياية فيها. 

وقد كره ذلك مالك» رحمه اللهء قال: ولا يج أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن 
أحدد؛ ورأى أن الصدقة على الميث أفضل من استعجار من يج عنه إلا أنه إن أوصى 
بذلك نفذت وصيته. 

وقال الفاضى أبو الحسن: لا تصح النيابة وزثما للميت المحجوج عنه نفقته إن أوصى 
أن يستأحر من ماله على ذلك» وإن تطوع عنه بذلك أحدء فله أجر الدعاء وفضله. 
وهذا وجه انتفاع اليت بالج 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه: والذى عندى أن المسألة فى المذهمب على 
قولين» غير أن القول بصحة النيابة أظنه ما يدل عليه أن مالكًا قال فيمن أوصى أن يحسج 
عنه بعد موته: ينقذ ذلك» ولا يستأحر إلا من قد حج عن نفسه. 

وفال أيضا: لا يحج عنه ضرورة» ولا عبد ولا مكاتب» ولا معتق بعضه؛ ولا مدبرء 
ولا أم ولدء فلولا أن الحج على وجه النياية عن الموصى لما اعتبرت صفة المباشر للحج. 

وأما ما يدل على قول القاضى أبى الحسن كع النيابة فيما روى عمسن مالك؛» وقد 
سيل مالك عن الحج عن الميت» فقال: أما الصيام والصلاة والحج عنهء فلا نرى ذلك» 
ففرق بينه وبين الصلاة والصوم. 

وقال فى المدونة: يتطوع عنه بغير هذا أحب إِلَ يهدى عنه أو يتصدق عنه أو يعنق 
عنه» ففاضل بينها وبين النفقات: 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فقد جوز مالك الاستثجار على الج وحوزه الشافعى» 
ومنع منه أبو حنيفة. 

والدليل على صحة ما نقوله أن هذه عبادة لها تعلق بالمال» فصحت النيابة فيها 
بالإجارة كالركاة. 
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فرع: إذا ثبت ذلك» فعلى أى وجه تكون النيابة قال القاضى أبو محمد: لسنا تعنى 
النيابة أن الغرض يسقط عنه يحجة الغير» وإنما ثريد يذلك التطوع؛ فذهب إلى أنه تصح 
النيابة فى نفله دون فرضهء وهذا فيه نظر لأنه قد قال مالك: لا يستأجر للحج عبد ولا 
مكاتب ولا مدبر» والنفل يصح من هؤلاءء كما يصح من الخر. 

فرع: فإن قلدا إن الاستنابة غير مكروهة على ما ذهب إليه ابن حبيب» فوحه 
الحديث يين» وإن قلنا إن الاستنابة مكروهة» فيحتمل أن يكون أبوها توفى عن وصيته 
بذلك» وإن لم يكن فى الحديث ما يدل عليه إلا أنه قد ورد فى حديث موسى بن 
سلمة عن ابن عباس أن السؤال كان عن ميت. 

## 


ما حاء فيمن أحصر بعدو 


قَالَ مَالك: مَنْ + حبس بعد فَحَال به ون بست فَإِنَهُ يَجِل َحِلّ مِنْ كل شَئءٍ 
وَيْنْحَرٌ هَديَهُ وَيَحلِق أرانة عبت شين ليس َيه تََا©. 

الشرح: وهذا كما قال أنه من حبس بعدو عن أن يصل إلى البيت» وذلك بما يكون 
فى الحج بأحد وجهين» أحدهما: أن يتيقن بقاءه واستيطانه لقوته وكثرته» والييأس من 
إزالته» فإن ذلك يكون حبساء ويحل حيث حبسء وإذ كان بينه وبين وقت الحج مقدار 
ما يهم أنه لو زال العدر لأدرك الحبج. 

والوجه الثاني: أن يكون العدو مما يرحى زواله» فهذا لا يكون عصورا حتى ييقى 
بينه وبين الحج مقدار ما يعلم أنه إن زال العدو لا يدرك فيه الحج؛ فيخل حيقة عند ابسن 
القاسم وابن الماحشون. 

وقال أشهب: لا يحل من أحصر عن الحج بعدو حتى يوم النحرء ولا يقطع التلبية 
حتى يروح الئاس إلى عرفة. 

وجه قول ابن القاسم أن هذا وقت يأس من إكمال حجه بعدو غالب» فحاز له أن 
يحل فيه. أصل ذلك يوم عرفة. ووحه قول أشهب أن عليه أن يأتى من حكم |الإحرام 
بما يمكته والتزامه له إلى يوم النحرء الوقت الذى يجوز للحاج التحلل يما يمكنه الإتيان 
بهء فكان ذلك عليه. والقول الأول عندى أظهر. 
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اع اا ااا ا 

مسألة: وأما فى العمرة» فقال ابن الماحشون: يقيم ويتربص مارجا زوال العدو, 
ومالم يضر اتتظار به فإن لم يرج زوال العدو إلا فى مدة يلحقه بمثلها الضرر حل» 
وهو مثل الحج. 

وقول ابن الماحشون هذا فى العدو الذى يرجى زواله؛ وأما العدو الذى لا يرحى 
زواله كالمستوطن ونحوه؛ فإن كان ترجى إباحته للطريق» فإن التوقف فى ذلك ومحاولته 
يخرى عندى مجرى رجاء زواله» محاولته ذلك» وإن لم زواله ولا إباخته الطريق» جحاز 
الإحلال بنفس ظهوره وتغليه ومئعف والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فحال بينه وبين البيت الإحصار»: لا يكون إلا عما لا يتم النسك 
إلا به وهو فى العمرة البيت والسعى بين الصفا والمروة» وفى الحج مع ذلك عرفة» فبإن 
أحصر بعد الوقؤف بعرفة عن مكةء فإنه يأتى بالمناسك كلهاء ويتنظر أيامًاء فإن زال 
العدو» وأمكنه الوصول إلى البيست طافء وإلا حل وانصرف لأن عليه أن يأتى من 
نسكه نما يمكنه. وما حصر عنه تحلل» وجاز له تركهء كما يجوز له ترك جميع النسك. 

فإن دحل مكة؛ فأحصر عن الوقوف بعرفة» فقد قال ابن الماحشوث: ليس له أن يحل 
دون أن يطوف بالبيت ويسعى ويؤعر الحلاق. 

فإن يئس من زوال العدو أو طال انتظاره بمقدار ما يدركه به الضرر حدق وحل لأن 
التحلل له متى ما حصرء فترك ما منع منه حائز» وعليه أن يأتى من النسك .ها قدر عليه 
لأنه قد لزمه بالاحرام له وله إذا تحلل حكم الحاج لاحكم المعتمرء قاله ابن الماحشون. 

ووجه ذلك أن النبى #يه لما أحصر بالحديبية» نحر هديه وحلق» وكذلك فعل سائر 
من كان معه هدىء نحره» وحلق ومن لم يكن معه هدى» حلق؛ فأتى كل واحد منهم 
من النستك يها أمكنه. 

ومن جهة المعنى أنه أحرم بالج ولم ينته وإنما عمل عمله للعمرة» وإثما عمله 
للحج؛ وقد كان يحكم له بتمام حجه دون أن يطوف ويسعىء وقد طاف وسعى. 

مسألة: ومن أهل من مكة بالحج, فحال العدو بينه وبين عرفة فليحل وينصرف» 
وليس عليه طواف ولا سعى؛ لأن طواف الورود ساقط عنه وطواف الإفاضة لا يكون 
إلا بعد الوقوف بعرفة؛ وإْنما عليه أن يأتى من العمل .كا منع منه بالحصر. 


مسألة: ولو أحصر بعد الإحرام؛ وقبل الوصول إلى البيت عن الوصول إلى شىء من 
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المناسك؛ وهو قادر على التقدم إلى قرب مككة وممنوع منها ومن سائر امناسك» فله 
عندى أن يحل .موضعه: فإن كان العدو منع الطريق» فقد روى القاضى أبو الحسن عن 
ابن الماحشون: ليس عليه أن يأخذ طريقًا أخرى» فيسلك حيث لا تسلك ور بالأثقال 
حيث لامر بهاء ولا يركب المخاوف»؛ فإن لم يجد إلا هذاء فهو محصورء وإن كان 
وجد سبيلا آمئة مسلوكة؛ وإن كانت أبعد من طريقه المعتاد» فايس محصورء إن بقى 


من المدة ما يصل فيه على مثل تلك الطريق. 
مسألة: ومن علم بالحصر قبل الإحرام لا يحرم؛ فإن قعل؛ فليس له حكم الحصورء 
قاله ابن المواز عن مالك. 


ووجه ذلك أنه علم بالمنع وأحرم فقد ألزمه نفسه. فلم يكن له التجلل لذلك. 

فصل: وقوله: دفإنه يحل من كل شىء وينحر هديهو؛ هذا مذهب مالك فى حواز 
التحلل؛ ولا حلاف نعلمه فيه. وقد فعل ذلك النبى يي حين صده المشركون عن 
البيت فى عمرته» فتحلل بالحديبية: قال عبدالله ين عمر: خرحنا مع رسول الله ويا 
معتمرين» فحال كفار قريش دون البيت» فنحر رسول الله ويه هديه وحلق رأسه 
وعلة ذلك والله أعلم أنه ممنوع بيد ظالمة غالبة. 

وقد قال ابن القاسم فى الموازية؛ فيمن حبس فى دين أو غيره: ليس يمحصور. قال 
ابن القاسم: ولقد كنت عند مالك فى تفر تحرمين اتهسوا فى دم» فيما بين الأبواء 
والجحفة» فردوا إلى الديئة وحبسوا فسئل مالك؛ وأخبر أن الأمر قد اشتد عليهم؛ فقال 
مالك: لا يحلهم إلا البيتء ذأما الحبس فى الدين والتهمة» فإنه يحتمل أن يكون ذلك 
لأنه محبوس» يحق لا يستديم الدع وإنما يرد اقتضاء حق يترقب فى كل وقت أداؤه 
والتخلص منه وأهل التهم مترقب فى كل وقت ظهور براءتهم منها أو إقرارهم بالحق» 
فيقتص منهم مع أن الحابس بيد حق. 

وأما المرأة تحرم فى تطوع بغير إن زوحها والعيد يحرم بغير إذن سيدهء فإن للزوج 
والسيد أن يحلهما لأن امنع بوجه حق ممن يستحق استدامة المنع. وأما السجون فى دين 
أو تهمة» فإن الحايس لا يستحق استدامة المنع» وما يستحق استيفاء حقهء ثم لا يجوز 
له بعد ذلك منعهء قعلى هذا تكون علة جواز الحصر غير علة جواز تحلل العبد 
والزوجة. 


وقد تجمعهم علة وهو أن يقال أنه ممنوع بيد غالبة تقصد استدامة النع» فكان له 


4و4 ل لم ا حو الما ل ل الو اق ا جلا مو ا ده كتاب الحج 
التحلل» ويصح أن يقال فيه أن المنع إذا كان بسبب عام؛ فله حكم المحصرء وإذا كان 
بسبب تحاص كال مسحون فى حق أو الذى مرض أو ضل الطريق أو أخطاً العددء فهذا 
سبيبه خاصء فلا يحله إلا البيت. 

ويصح أن يقال فيه أن ما يتخلص بالتحلل من سيب الحصرء فإنه يبيح التحللء وما 
كان لا يتخلص بالتحلل من سببه فإنه لا يبيح التحلل كالمرض وما أشبهه. 

فصل: وقوله: ووينحر هديهم. معناه أن يتحر هليّاء إن كان معه قد ساقى وأما 
تحلله للحصرء قلا يوحب هديًا عند مالك» وبه قال ابن القاسم. وقال أشهب: عليه 
الهدىء وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

ودليلنا من حهة القياس ما استدل به القاضى أبو الحسن والقاضى أبو محمد أنه تحلل 
مأذون فيه عار من التفريط» وإدال النقص»ء فلم يجب به هدى. أصلٍ ذلك إذا أكمل 
لجيه 

ودليل ثان يختص بالشافعى أن هذه عبادة لها تحرم وتحلل» فإذا سقط قضاوُها 
يالفوات» وحب أن يسقط جبرانها كالصلاة, إذا سقط قضاؤها لفوات الإتيان بها 
بالحيض والإغماء سقط جيران الفوائت» وكذلك الحج. 

واحتج أشهب ومن تابعه بقوله تعالى: تإفإن أحصرتم فما استيسر من الهدى» 
[البقرة: ١ع‏ قال: وهذا من أحصر بسدوء وقد سمالف سائر أصحابنا أشهب فى 
هذاء وقالوا: الإحصار إنما إحصار المرض. وأما العدو فإنما يقال فيه حصر حصرًا فهو 
محصور. 

فإن قيل ققدء قال القراء: إن العرب تقول أحصره المرضء وأحصره العدوء ولا يقال 
حصره إلا فى العدو وحده. فإِذا كان لففل الإحصار يستعمل فى المعنيين حمل عليهما. 

فالجواب أن أبا عبيد حكى عن الكسائى أنه قال: ما كان من مرضء فإنه يقال فيه 
أحصر الرحل» فهر محصور وما كان من سجن أو حبس قيل فيه حصرء فهو عصور. 

وقال أيو عبيدة معمر بن المثنى: ما كان من مرض أو ذهاب نفقة» فإنه يقال فيه 
أحصرء فهو خصرء وما كان من حبسء قيل فيه حصرء فهو محصورء وهذا مكل 
قولهم: قبر الرحلء إذا دفن» وأقبر الرحل» جعل له قبرًاء وما حكاه الفراء أنه يقال فى 
العدو أحصرء يحتمل أن يكون على معنى المحاز. 
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وقد قال اين عياس: لا حصر إلاحصر العدو؛ وهو من أهل اللغة واللسان مع التقسدم 
والعلم. وحواب آخخرء وهو أن فى الآية ما يدل على أن المراد المرض دون العدو لقوله 
تعالى: طوأتهوا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا 
رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله) إلى قوله تعالى: إأو نسك» وذلك من وجهين» 
أحدهما: أنه قال: ولا تحلقوا رءوسكم حتى ييلغ الهدى محله والمحصور بعدو يحلق 
رأسه قبل أن يبلغ الهدى محله. والوجه الثانى أنه قال تعالى: إفمن كان منكم مريضًا 
أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك© [البقرة: ]١117‏ معناه فحلق» 
قفدية من صيام أو صدقة أو نسكء وإذا كان هذا واردا فى الممرضء فلا عملاف كان 
الظاهر أن أول الآية فيمن ورد فيه وسطها وآخرها لاتساق الكلام بعضه على بعض» 
واننظام بعضه ببعض ورجوع الإضمار فى أحزاء الآية إلى من خموطب فى أولها فيجب 
حمل ذلك على ظاهره حتى يدل الدليل على العدول عنه. 

فصل: وقوله: «ويخلق رأسه حيث حبس»» يريد اثنهى سفره؛ سواء كان فى الل 
أو فى الحرم؛ ومعنى ذلك أنه ينحر قبل تخلله وحلق رأسه؛ وإذا كان تجلله وحلق رأسه 
فى الحلء فكذلك تحر هديه أنه مقدم فى الرتبة على الحلاق. 

فصل: وقوله: وولا قضاء عليهى؛ يريد أنه ليس عليه أن يقضى عمرته أو حجته التى 
تحلل منها لأن تحلله منهما إذا حصر عن يلوغ الغاية منهما مسقط لما وجب منها 
بالدحول فيها عند مالك أو أكثر أصحايه. 

وأما عبدالملك بن الماحشون. فإن ذلك عنده عنزلة إتمامها على وجههاء فتحزيه عن 
حجة الإسلام إن كان أرادها بهاء ووافقنا الشافعى فى أنه لا قضاء عليه. وقال أبو 
حنيفة: عليه القضاء. 

واستدل القاضى أبو محمد فى ذلك بأن هذا ممنوع بيد غالبة: فلم يكن عليه القضاء 
أصله العبد يحرم بغير إذن سيده والمرأة تحرم بغير إذن زوجها على الصحيح من المذعب 
ويلزمه على هذا المحبوس فى الدين لأنه لا يتحلل وقد تقدم الكلام فى تحرير هذا 
المعنىء والله أعلم. 

- مَاِك أنه بَلْمَُ أذ رَسُولَ اللو يك حَلّ هُرَ وَأمْحَابَةُ ْدَق فَنَحَرُوا 
اذى رَحَلَقُوا ُُوسَهم وَحَلُوا من كُلّ شئاء قبْلَ أذ يَطُونُوا بالتنت وَقبِلَ أذ 


8 - ذكره ابن عبد الير فى التمهيد 4/٠‏ 40. وفى الاستذكار 7/17 


ال 21311110101010 كتاب الج 
َمل إِلبهِ هئ تُمّلَمْ يْلَمْ أن رَسُول اللو 8 أُمْرَ أحَدًا مِنْ أُسْحَابق ولا يِمَّنْ 
كان مَعَةُ أن يُقْضُوا شيا ولا يَعُودُوا لشئء. 


الشرح: قوله: «إن رسول الله يه حلق هو وأصحابه بالحديهية,. يريد أنه تحلل 
بذلك من عمرته التى أحرم وصده المشركون عنهاء فنحر النبى و هديه ثم حلق يها 
رأسه على حسب ما كان يفعل» لو وصل إلى البيت» وأمر أصحابه قفعلوا مثل ذلك 


فصل: وقوله: «وحلوا من كل شىءءء يريد أنهم لم يبقوا من الإحرام شيًا على 
حسب ما يفعله ما يحتاج إلى إماطة الأذى. ولبس المخيط وغير ذلك فإنه يستبيح هذه 
الأشياء» ويبقى على إحرامه, ويثبت على الامتناع ما لا يجختاج إليه من موانع الإحرام. 
وأما أصحاب النبى # فإنهم حلوا الل كله وخرجوا عن جميع أحكامه إلى حكم 
التحلل المطلق. 

فصل: وقوله: «إن ذلك كان قبل أن يطوف بالبيت وقبل أن يصل الهدى». يريد 
إحلالهم كان قبل وصول الهدى محله؛ وهو موضع نحرهء رقيل أن يفعلوا شيئا من 
أفعال النسك من طواف أو سعى؛ يريد بذلك تبيين موضع الحاجة» وأن تحلله يه كان 
ولم يصل إلى البيت؛ فيأتى بشىء من أفعال العمرة من طواف أو سعىء ولم يرد به أنه 
بعد التحلل وصل إلى البيت لأن الصد إنما كان عن دخول مكة. وهو موضع الطواف 
والسعىء ولو وصل إلى ذلك لما كان محصوراء ولكان نسكه قد كمل على وجهه. 


فصل: وقوله: دثم لم نعلم أن رسول الله يي أمر أحدًا من أصحابه؛ ولا من كان 
معه أن يقضوا شيئاء ولا يعودوا لشىء». يريد مالك أن يستدل يذلك على أن 
القضاء غير واحب لأن النبى يا قد أصابه هو وأصحابه مقل هذا فى عفل عظليم؛ 
وعدد كثير؛ ومشهد مشهور, كان أصحاب النبى فك فيه ألا وأربعمائة ولا يجب 
شىء إلا بإيجاب النبى يك وحال أن يجب ذلك عليهم ولا يأمرهم به ومحال أن 
يأمرهم بهء ولا يبلغنا مع كثرة عددهمء وتواتر جمعهمء وتحدثهم بها حرى لهم فيه من 
الأحكام والأحوال لشهرة المشهدء وسؤال التابعين لهم عته وقد أورد من حال ذلك 
المشهد ما لا تبلغ الحاجة إليه ميلغها إلى هذا من صفة مسيرهم؛ ولقاء من لقوف وما 
لقى به البى و من صفة المنع» وأسماء الواردين عن قريش» ونص ألفاظهم 
ومراجعتهم؛ وجواب التبى يق عن ذلك» وقول أصحابه فيه وعدة أصحاب النبى 
يف ومن كان معه من نسائه؛ فكيف بهذا الحكم مع عظيم شأنه وشمول الحاحة إلى 
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يقاء حكمه وامتثاله ما بقيت الدنياء فهذا كان أولى بالنقل؛ فإذا لم ينقل مع ما علم من 
اهتبال أصحاب النبى ف بنقل أحكامه؛ واهتمام التابعين بسؤالهم عنهاء ونقلهم لهاء 
ثبت أنه لم يأمرهم يقضاءء وإذا لم يأمرهم به صح وتقرر أنه لم يجب عليهم. 

ووحه ثان» وهو أن أصحاب النبى #َقّهِ كانوا معه فى تلك العمرة العدد الذى تقدم 
ذكره» ولو لزم القضاء للزم جميعهم» ولوحب أن يلقيه التبى © إلى جميعهم إِلمَاءٌ 
شائعًا يعمهم علمه؛ ولو كان ذلك لوجب فى مستقر العادة أن ينقل إلينا إما بطريق 
تواتر أو طريق آحاد» ولو جاز أن يخفى علينا هذا من أمره مع ما يلزم من شموله 
وعموم لخاز أن يخفى علينا أكثر غزواته ومشاهده ومقاماته لأن من كان معه فى 
أكثرها لم يبلغوا هذا العدد الذى لزمهم معرفة هذه القضية ونحن نعلم أنه قد وصل إلينا 
من أقواله وأوامره فى هذا اليوم ما لعله لم يسمعه إلا ناقله خاصة أو سمعه معه العدد 
اليسير» ولم يكن فيه حكم يتعلق بأحد منهمء فكيف لا ينقل إلينا ما شمل جميعهم 
علمه ووجب عليهم حكمه. 


5 - مَلِكه عَنْتاؤوء عَنْ عبد الل بن عمرٌ أله قَالَ جين حَرَح بلَى مَك 
مُعْتَمرًَا فى الفتئة: إذ يدت عن ايت سنا كما نا َع رول الل َمل 
ِعمُرَةٍ مِنْ نْ أخْل أذأ رول ال 8 مل شمر عَم لدي مم إن بد لتر فى 


عر 


مرو ََالَ: ما أَمْدَهُمًا هما إلا واجث نم القت لاست كانه مَا أَئيُهُمَا إلا 


وَاحِنٌ أُشْهدكمْ أنى هذ أَوْحَبِتُ الج مَعَ الشمرق ثم تقد حَّى حَاءَ ايت نَطَافَ 


طَوَافًا وَاحِدَاء وَرَأَى ذَلِكَ محرا عَنهُ وأمْدَى0". 


قَالَ مَالِك: فهَدَا الأمر عِنْدَنا فيمَنْ أُخْصِر بعكو كَمَا أَخْميرٌ اللبئ فك وَأممْحَابِةُ 
قم مَنْ أْمرر بغر عَديُ فَإنَهُ لا يَحِلُ كن اليْستو. 
الشرح: قوله: وإن عبدالله بن عمر حين خرج إلى مكة معتمرًا فى حال الفتدة,. 


0 - أتعرجه البارى 758/5 كتاب المغازى» باب غزوة الحديبية عن ابن عمر. ومسلم 405/7 
كتاب الحج» باب ١1‏ رقم 18٠١‏ عن ابن عمر. 
(1) قال ابن عبد البر فى التمهيد /401: إلى هنا انتهت رواية يجيبى: وعلى ذلك أكثر رواة 
الموطأ وفى رواية على بن عبدالعزيزء عن القعنبى» عن مالك» فى هذا الحديث: يوأهدى شاقو» 
فزاد ذكر الشاةء وهو غير محفوظ عن ابن عمرء ولم يذكر القعنبى أيضنًا فى هذا الحديث قوله من 
أحل أن رسول الله #نك أهل بعمرة يوم الخديبية. 


ملاع 2 2 2 2 2 1212ز 1 12 1 21 1< 12 1[ 0 كتاب الحج 
يريد فتئة الحجاج ونزوله على عبدالله بن الزبير بمكة فقال أبن عمر: وإن صددت عن 
البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله وك م» يريد أنه يحل دون الببت ويرجع ويرى 
أنه قد أجزا عنه نسكه: ولو لم يكن بحزئًا لما دحل فيه لأنه عنزلة مبن يتعرض لفوات 
النسك وإبطاله» ويحتمل أن يكون عبدالله.بن عمر لم يتيقن نزول اليش بابن الزبير 
حين أحرم» وإنها كان شىء يتقيه ويخاف أن يكونء وإن كان تيقن نزؤله» فإنه لم يتفن 
صدهم له لما كان عليه من اعتزال الطوائف؛ وترك التلبس بالفتنة. 

وقد بين ذلك بقوله: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله و3 
ولو تيقن العدو المانع لما جاز أن يحرم لأن ذلك تليس بعبادة يتيقن أنها لا تسم فيكون 
كالقاصد لغير البيت بنسكه أو ملتزمًا لتمام الدسك ومطرحًا للإحلال بالحصرء وعلى 
من فعل ذلك إتمام نسكه: ولا يحل دون البيت» قاله أبن الماحشون. 

ومما يبين ذلك أن النبى في لم يتيقن أن يصد عام الحديبية لأنه لم يأتهم محارياء وإنما 
قصد العمرة» ولم تكن قريش تمنع من قصد الحج أو العمرة. : 

فصل: وقوله: وفاهل عبدالله بن عمر بعمرة من أجل أن رسول الله يي أهل 
بعمرة عام الحدبيبة»» يريد أنه امتثل نسك رسول الله 8 ليأتى من التحللى دون البيست 
إن صد عنه .ما أتى به النبى © ويكون له من ذلك ما كان له ولم يحرم بالحج لما 
خخاف أن يكون آكد من العمرة فى ذلكء وآلا يكون للمحرم بالج من الرخصة 
بالتحلل ما للمحرم بالعمرة. 

فصل: وقوله: وثم إن عبدالله بن عمر نظر فى أمرهء فقال: ما أمرهما إلا واحدو» 
يريد أنه تأمل ما أحرم به من العمرة» وما كان يريده من الحج ويسر حالهماء فرأى أن 
حكمهما فى ذلك واحد لأنهما نسكان متعلقان بالبيت» فإذا كان له الترحص بالتحلل 
فى أحدهما كان له فى الآخر مثل ذلكء ولأنه إذا كان له التحلل فى العمرة» وليست 
متعلقة بوقت معين» فبأن يكون له ذلك فى الحج وهو يفوت بفوات الوقت أولى. 

فقال عبدالله بن عمر: وإن أمرهما واحدو, وهذا حكم بالقياس» ولا نعلم أحدًا 
أنكر عليه ذلك ثم إن عبدالله ين عمر التفت إلى أصحابه؛ فقال: ما أمرهما إلا واحداء 
علمهم ما ظهر إليه من أن أمر الحج والعمرة فى ذلك واحدء لينبههم بذلك على حكم 
القضية» ثم قال لهم: وأشهدكم أنى قد أوجبت الحج مع العمرة» ليقتدى به فى ذلك 
من يلزمه تقليده؛ وينبه على مواضع النظر والاستدلال من يصح مئه ذلك» فأردف 


كتاب اليج و ا 4 وي لا ا وقد ا م عو ا ع 44 
عبدالله الحج على العمرة؛ وذلك قبل التلبس بشىء من أفعال العمرة» فصار قارناء 
وذلك جائز على ما قدمتناه. 
فصل: وقوله: «فنفذ عبدالله حتى جاء البيت فطاف طوافًا واحدّاء ورأى ذلك يجنا 
عنه»ء يريد أنه رأى الطواف الواحد أجزأء عن عمرته وحجه إذا كان قد قرن بينهماء 
وهذا مذهب مالك والشافعى. وأما أبو حنيفة فيقول: لا تحرئه؛ ولابد له من طوافين 
وسعيين» وسيأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى. 
فصل: وقول مالكء. رحمه الله: وفهذا الأمر عندنا فيمن أخحصر بعدو: وكما أحصر 
النبى يي وأصحابه:: يريد أن حكمه مثل حكم ما روى عن عبدالله بن عمر أنه يجوز 
له من ذلك ما جاز للنبى # وأصحابه يوم الحديبية. 
وقد قال مالك: أحصر فى العدو؛ فإن صحت هذه الرواية ولم تغيرها الرواة؛ فإنها 
على قول القاضى أبى الحسن أن لفظة أحصرء تستعمل فى العدو والمرض وحصر لا 
يقال إلا فى العدو على ما روى عن الفراء فى ذلك. 
فصل: وقوله: ووأما من أحصر بغير عدو, فإنه لا يحل دون البيت». يريد بذلك مسن 
ملك نفسه» وأما من ملكه غيره كالعيد والمرأة» فإنهما يحلان بعد الإحرامء إذا منعهما 
من له المنعء وإن لم يكن عدوا لأن المانع لتمامه استدامة المنع» والأذن فى الإحرام وقد 
تقدم ذكره. 
# جاع 
ما جاء فيمن أحصر بغير عدو 
امام 


9 - مَالِكء عَن ابن شِهَّابِوء عَنْ سَالِم بن عبد الل عَنْ عب اله بْنِ عُمَّرٌ 
أله فَالَ: الْمْمْصرُ بِمَرَض لا يحل حتَى طوف بالبيت وَمسْمَى بين لقا وَالسَرْوقء 
ذا اضطر ِلَى لبس شئاءٍ من تياب ليِى لابُدَلَّهُ ينْهَا أر الدَرَاء صنّعٌ ذلك 
رَافْتدَى. 

الشرح: قوله: وإن المحصر بمرض لا يحل حشتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا 
والمروة»: وهو مذهب عبدالله بن عمر وإليه ذهب مالك والشافعى» وقال: أبو حنيقة: 
له التحلل حيث أحصر. 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم */ا7. القرطبى فى تفسيرة ؟/1/ا8. اللجموع 

4 ؟. المغنى 1/9 ّْ 


و44 2 2 2 2 < ز 2 اا كتاب الحج 

والدليل على ما نقوله. فوله تعالى: إإوأتموا الحسج والعمرة لمهم [الحج: 117] 
والأمر يقتضى الوجوب. 

ودليلتا من جهة المعنى أن هذا تلبس بالحج لم يصد عته بيد غالبة» فلم يكن له 
التحلل دون الببت كمخخطى الوقت أو مخطئ الطريق» والاستدلال فى المسألة؛ وهو أن 
التحلل إغما وضع للتخلص هما هو سبب للتحلل كالعدو المائع» فشرع التحلل للسلامة 
من والرجوع عنه» والمريض لا يتخلص يتحلله من مرضه؛ فلم يشرع له التحلل 
كالمسجون. 

مسألة: إذا ثبت ذلك» فسواء شرط عند إحرامه التحلل للمرض أو لم يشترط. وقال 
الشافعى: إن شرط التحلل عند إحرامه بأن له ذلك للشرط الذى شرطه. 

والدليل على ما نقوله أن كل ما لا يجوز الخروج به من العبادة بغير شرطء فإنه لا 
يجوز الخروج به من العبادة لأجل الشرط. 

أصل ذلك أن يشترط إلا أن يبدو لى» وتعلق من ذهب إلى حواز الاشتراط يا رواه 
أن ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب أنت النبى يوك فقالت: يا رسول الله إنى أريد أن 
أحج فكيف أقول؟ فقال: «قولى لبيك اللهم لبيك ولى من الأرض حيث تحبسنى؛ 
فإن لك على ربك ما استثنيت200 فإنه يحتمل أن يريد بقولها: ومحلى حيث تحبسنى: 
الموت» ولا لاف أن اميت ليس عليه إنمام نسكه ويحتمل أن تريد حيث تحبسنى 
بعدو؛ ويحتمل أن تريد بقولها: حلى» أى مكان مقامى حيث تحبسنى عن التوجه إلى 
البيت .مرضء فإِذا زال المرض توجهت إليه» وأكملت نسكى. 

ويدل على صحة هذا التأويل قولها: ومحلى من الأرض حيث تحبسنى فهذا ظاهره 
المكان» والله أعلم» فيكون معنى ذلك الدعاء بالعرن والاعتراف بالعجز مع بذل اللهد 
فى بلوغ الغرض من إتمام العبادة؛ لما يخاف من عوائق المرض» تريد إنى يا رب خارحة 
رجاء عوثك على البلوغ إلى قضاء نسكى» » فإن حبستنى دون ذلك» فإنى إتما أمسك 
عن التمادى حيث حبستنى» وسلبتتى القوة عن السعى إلى قضاء نسكى» وهذا غير 
خخارج عن صفة البانى على إحرامه إذا أحصر يحرض» والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فإله لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة»» يريد 
استدامة إحرامه حتى يصل إلى البيت» فإن كان فى وقت لم يفته فيه الج كان طوافه 


.1841١ أرحه النسائى فى الصغرى حديث رقم 57/إ5. الدارمي حديث رقم‎ )١( 


كعاب المج [|ز ز ز ز ز ز ز ز ا ا 
بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة بحجة» وإن كان قد فاته الحسجء وكان إحرامه بالحج, 
فإنه يتحلل بعمرة يطوف بها ويسعى ثم يتحلل وعليه الهدى لما فاته من الحج؛ وعليه 
حج من عام قابل: وإن كان إحرامه أولا بعمرة» فمتى وصل إلى البيت طاف لها وسعى 
وتحلل منها. 

فرع: ولو أحصر يعرض بعدما طاف لحجه وسعى؛ ففى كتاب ابن حبيب» وغيره: 
يطوف ويسعى للعمرة التى يحل بها. 

ووجه ذلك أته لا يتحلل من الإحرام بعد المرض إلا بنسك كامل» وأقل النسكين 
العمرة» ولما كانت لا تتعلق بوقت معين» ولم يدخلها الفوات كان تحلل من فاته الحج 
بها لما كان حكم الإحرام لازمًا لا يصح الخروج عنه إلا بتمام نسلكء وكان انج يتعلق 
بوقت يفوت بفواته لم يصح المخروج من الإحرام إلا بعمرة وما كان طواف هذا المحصر 
وسعيه الحجه الذى فاته لزمه استقبال طواف وسعى للعمرة التى تحلل بهاء ولم ينب 
طواف الحج عن طواف العمرة لاخحتلاف أحكامهما. 

- مَالِكه عَنْ يََْى بن سويد أله يَلَهَهُ عَنْ عَائِضَةَرَوْج الى 48 أنَهًا 
كانت تَقُولٌ: الْحُحْرمٌ لايجله إلا ليت 

98 - مالك عَنْ وب بن أبى تَويمَة لسعاي عَنْ رَحُلٍ مِنْ أَهْلٍ 


لبَممرَو:© كان قَيمًا أنه قَالَ: حَرَحْتُ إلى مَكَةَ حَى إِذَا كلت ييَعْضٍ الطريقي 


0 


كيرت فحذِى» فَأَرْسَلْتُ إِلَى مَكْهه وَبهَا عبد اللو بْنْ عباس وَعَبِدُ الله بِنْ عُمَرَ 


والناس» قَلَمْ يرَحْصْ إلى أحَدٌ أذ أجِل تَأَنتُ عَلَى ذَلِكَ الْمَاءِ سَبْعَةُ أظهُر حَتَى 
أخْللت بعمرة. 


3 


4 - مَالِك» عن ابن سهاو عَنْ سَالِم بْن عبد الله عَنْ عب ال بْنِ عُمَرَ 


ولا - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم #الالا. 

مولا - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 4 لالا. الطبرى فى تفسيره ؟/171. البيهقى فى 
السئن الكبرى 735/8 
)١(‏ قال فى الاستذكار 19/15: هذا الرحل الذى ذكر مالك أنه من أهل البصرة هو أبو قلابة 
ابن زيد الحرمى شيخ أيوب السخنيائى ومعلمه. 

4وما - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم هلالا. القرطبى فى تفسيره 81/7. المغنى 
9/د؟ة. المجموع 751//8. 


4 وك مق ولك لبان بو مدو جود ل 02 6 قد مم علاط ماع ورم 11م كتاب الحج 
أنه قَالَ: مَنْ حبس كود الْيْته بمَرض» نه لا يحِلُ حتَى يَطُوفَ بالتلت وين العا 
وَالْمَرْوة. 

8 - مَلِك» عَنْ يَْبَى بن سَعيب عَنْ ليما بن يسار أن مَعْيَدَ بْنَ خرَابَة 
الْسَعرُومى مب ينض طربق كه وَهرَ طم فسأ خلى المَء الى كلا َل 
عن لما رد َب الل بن عر وعد له بن المرٍ وروا إن سكم َدَكرَ 
هذى عرض لك فَكُهُم مره أذ يعداو يما لا مد لَه نه وت ذا مح 
امْتَمر فَحَلٌ من إِحرَايهِ ثم علي حَج قَابِلء ويُهادى ما اسفْسَرٌ مِنَ الهذى. 

الشرح: قوله: «أن معبد بن حزابة صرع ببعض طريق مكة وهو تحرم»؛ ليس فيه ما 
يدل على أن إحرامه كان بحج أو عمرة إلا أن قول المفئين له: وثم عليه حج قابل,, 
يقتضى أن إحرامه كان بالحجء وأنه قد بين ذلك لهم فى سؤاله. وعرفوا ذلك من 
حاله؛ ولو كان نحرمًا بعمرة لم يكن عليه فضاء حج فى المستقبل» ولو لم يعرفوا صفة 
إحرامه لما آفتوه حتى سألوه عن مقتضاهء والله أعلم. 

فصل: وقوله: «فسأل على الماء الدى كان عليه عن العلماء». يريد أنه سأل عمن 
يستفتيه فى أمره من الحالين» على الماء إن كان يحضر موضعه منهم أحدء فوحديه 
عبدالله ين عمر وعبدالله بن الزبير ومروان بن الحكم» وهذا يدل على أن مروان كان 
من الفقهاء؛ وأنه كان من يستفتى ويؤجل بقوله. 

ويدل أيضا على أن المفتى إذا كان من أهل العلم والاحتهادء حاز أن يفتى .وضع 
فيه من هو أعلم مته لأنه لا علاف أن عبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير مقدمان عليه 
فى العلم والاجتهاد» جاز أن يفتى يموضع فيه من هو أعلم منه لأنه لا حلاف أن 
عبدالله بن عمرو عبدالله بن الزبير مقدمان عليه فى العلم والدين والفضل بدرحات 
كثيرة. 

فصل: وقرله: وفكلهم أمره أن يتداوى بما لابد مبهو» يريد أنهم أباحوا له التداوى 
لما يحتاج إليه لمرضه ذلك» ولكسره من طبيب أو غيره؛ ويفتدى إن فعل من ذلك ما 
عنع الإحرام» وكذلك إن احتاج أن يربط على موضع الكسر خعرقة» فإنه يربطها ويلزمه 
الفدية. 


- ذكره ابن عبد البر في الاستذكار .44/١1‏ 


كتاب الج 0 

فصل: وقوله: «إذا صح اعتمر»؛ يريد أنه يحل بعمرة» ومعنى ذلك أن يكون مرضه 
يدوم به حتى يفوته الحج» وهو لا يحل حتى يصل إلى البيت؛ فإذا كسان ممنوعًا من تمام 
الحج لفوات ركن من أركانه» وهو الوقوف بعرفة» وفوات كثير من سببه؛ وهو المبيست 
عزدلفة والوقوف بها والمبيت يمتى ورمى الجمار بهاء لزمه أن يأتى ينسك يتحلل به لا 
يتعلق بوقت معين» وهو العمرة. 

مسألة: وإذا أفاق من مرضهء فلا يخلو أن يقيم موضعه أو يدخل مكة: فإن أراد 
المقام موضعه؛ فذلك له لأنه ليس فى تقدمه إلى مكة بعد فوات الحج معتى يوجب عليه 
التعجلء فكان له الارتفاق عقامه فى موضعه. 

وقد روى ابن نافع عن مالك أن له أن يرجع إلى أهله؛ إن كانوا قريبًا منه؛ فيقيم 
عندهم حرامًا حتى يقوى على العمرة» وإِذًا كانوا بعيداء فليقم .كرضعه. 

ووحه ذلك أن المحوم له أن يستديم طريقه» فيما قرب من حواشجه وتصرفاته وليسس 
له ذلك فيما بعد من الأسفار. 

مسألة: فإن أبى المقام فى موضعه فله البقاء على إحرامه إلى العام للقبل فيحج.؛ لأن 
التحلل إنما هر رخصة لمشقة البقاء على الإحرامء فإن أبى وسهل عليه جاز له 
استصحاب الإحرام. 

فرع: فإن بقى على إحرامه فى العام المقبل» فأتمي حجه؛ هل عليه هدى أم لا؟ روى 
ابن القاسم عن مالك: لا هدى عليه. وروى عنه أشهب يهدى احتياطًا. 

وجه قول ابن القاسم أن الهدى إنما هو للتحلل الذى قبل إكمال النسك الذى دحل 
فيه: فإذا لم يتحلل ويقى على إحرامه حتى يتمه؛ فلا هدى عليه. 

ووجه رواية أشهب أنه تيقن أن يكون حمله على الصبر لأداء الإجرام عامًا كاملا 
ليدفع عن نفسه الهدى؛ فأحب أن يكون ذلك إذا أهدى حالصا لإتمام العبادة. 

مسألة: فإن أراد البقاء على إحرامه ثم بدا له أن يحل» فذلك له ما لم تدعل أشهر 
الحج من العام المقبل» فليس له ذلك» قاله مالك. 

ووحه ذلك أنه لم يحرم بالحج للبقاء إلى هذا العام وإنها أحرم له للعام الأولء فلما 
فاته كان التحلل» وهو على ذلك إلى أن تدحل أشهر الحج من العام الثانى» وإذا دعلت 
لم يكن له التحلل لأنه قد لزمه الحج بدحول أشهر الحج» واختصاص الحج بهاء فلما 


485 ا و ون ل الو حم وام لما اودر 2 م دو با لو لقو لوعف عات وت ا كتاب الج 
بقى على إحرامه إليها كان ملتزمًا للحج فى هذا العام» فكان عنزلة من أحرم به الآنء 
فإذا وحب عليه فى هذا العام فلا فائدة فى تحلله لأنه عائد إلى الإحرام. 

ووجه آخرء وهو أن الإحرام بالحج فى غير أشهر الحج مكروه. فلذلك استحب لمن 
فاته الحج أن يحل بعمرة» ولا يستديم فيها الإحرام بالحج إذ الإحرام به فيها مكروهء 
وقد أبيح له التحلل» فإذا استدام الإحرام إلى أشهر الحج؛ فقد خرج عن مدة كراهية 
الإحرام بالحج, ودحل فى مدة تختص بالإحرام بالحج مع قرب وقت الحج؛ فلم يكن له 
التحلل قبل الحج. 

ووحه ثالث» وهو أن التحلل لمشقة استصحاب الإحرام» فإذا دلت أشهر الج 
فقد زالت المشقة لأنه لم يبق له من المدة إلا عقدار ما يشرع وقنًا للإحرام. 

مسألة: فإن بقى حرامًا حتى يحج» فذلك يجزئه عن فرضه فإن تحلل بعمرة فى أشهر 
الحج فيئس ما صنع. قال ابن القاسم مرة: فسخه باطل. وقال مرة: إن جهلء فقعل 
صح تحللهء ويئس ما صنع» وقاله أصبغ. 

وجه القول الأول أنه ممنوع من التحلل؛ فلم يصح. أصل ذلك لو تحلل قبل فوات 
الحج. وأصله من أحرم فى هذا العام. ووججه القول الثانى: :أنه قد فاته الحج فصح تحلله. 
أصل ذلك إذا تحلل قبل أشهر الحج. 

فرع: فإن قلنا يصحة تحلله. فحج من عامه ذلكء فهل يكون متمتعًا أم لا؟ اختلة 
فى ذلك قول ابن القاسمء فقال مرة: يكون متمتعًا. وقال مرة أخرى: لا يكون متمتعًا. 

وحه القول الأول أنه قد وحد منه عمرة فى أشهر الحج ثم حج فى ذلك العام 
ترخخص فيهما بترك السفرين» فكان متمتعًا. أصل ذلك إذا أحرم بهما فى عام واحد. 
ووجه القول الثانى ما احتج به من آنها لم تكن عمرة» وإئما تحلل بهامن حجة, فلم 
يكن لذلك حكم التمتع؛ لأن التمتع لا يكون إلا بعمرة صحيحة مقصودة. 

فصل: وإن أراد التقدم إلى البيت قبل أشهر الحج» كان له ذلكء فإن دحل مكة قبل 
أشهر الج لزمه التحلل بعمرة» ولم يكن له البقاء على إحرامه..رؤاه ابن الواز عن 
مالك. 

ووجه ذلك ما قدمئاه من كراهية استدامة الإحرام بالحج فى غير أشهر الحج؛ فإن 
بقى على إحرامه إلى أشهر الحجء لم يكن له التحلل حتى يحج على ما قدمناه. 


فصل: وقوله: وعليه حج قابل»؛ يريد أن من حل بعمرة, فعليه أن يمج من قابل 
قضاء عن حجته التى أحرم بهاء ومتع من إقامهاء ويجزئ ذلك من فرض وتفل لأنه 
قضى ما دحل فيه فوحب أن ينوب عما كان أحرم يه. 

قَالَ مَالِك: وَعَلَى هَذَا الأ عِنْدَنا فِيمنْ حير بغَيْر عَدُوٌ وَقَد أمَرَعْمَرُ بِنُ 
اَْطَاب با وب الأْصارِئ وَمبارَ ب سوه جين فََهُما لَص ويا موْمَ الَخْرٍ 
أذ يجلا بعرو نم َرْحعًا حَلالا نّم يَسْحَان عَامّا قابلاه وَيُهِْيَانء فَمَنْلَمْ يِذ 
مام ثلاث َيامٍ فى الْحَح وَسَبْعَِ ذا َم إِلَى أطلو”©. 

الشرح: احتج مالكء رحمه الله» على ما تقدم من قول الصحابة؛ واختياره هو فى 
المحصر .مرض ما أمر به عمر بن الخطاب أبا أيوب وهبار بن الأسود حين فاتهما الحسج؛ 
لأن ذلك حكم متفق عليه وكان أبو أيوب الأنصارى قد أضل رواحله؛ ففاته الحج» 
وكان هبار بن الأسود قد أخطأ العدة؛ فقدم يوم التحرء وهو يراه يوم عرفة» فأمرهما 
عمر بن الخطاب أن يحلا بعمرة ثم يقضيا الحج عامًا قابلاً ويهدياء فرأى مالك؛ رحمه 
الله؛ أن حكم المحصر .عرض حكمهما؛ لأن كل واحد منهما ممنوع عن إتمام نسك 
دون يد غالبة ولا منع من ذلك. 

قال مالك: ول من يس عن الع بام ا رض أو بره أذ بس 
بن عدو أن فى علي هلال فهو مُْصر» حلي ما علَى المُخْصّر. 

الشرح: وهذا كما قال أن من حبس عن تمام حجه بعد أن أحرم به؛ ركان حبسه 
ذلك عرض أو بغيره؛ يريد ما حكمه حكم المرض فى الأعذار الخاصة التى لا تمنع 
الطريق» ولا هى من حقوق امالكين وأما الذى يخطأ العدد مثل أن يظن يوم النحر يوم 
عرفة» أو يخفى عليه الهلال: فهو وإن كان يدخخل فى خطأ العدد؛ فإن خطأ العدد قد 
يكون بغي فاء الهلال مثل أن يخطىء فيظن يوم السبت يوم الجمعة؛ فيفوته بذلشك 
الحج: فإن» هذا محصر عليه ما على المحصرء يريد من التمادى إلى البيتء وأنه لا يحل 
دونه وأن عليه القضاء والهدى؛ والحصر عنده هو الذى لم عنع وإما ثبت له سيب 
المنعء وأما الممنوع» فهو مخصور على ما قدمناه. 


.96/17 ذكره ابن عبد البر في الاستلدكار‎ )1١( 
58/1 ذكره ابن عيد الير فى الاستذكار‎ )١( 


6 ممم وميه ممم مومه مهمومه ممم ممم ممم ممه وهو مومه هعمل أككتاب اليج 

سيل مَالِك عَمُنْ أَهَلّ ب بن أمْلٍ مكة بالحح ثُمْ أصَابِهُ كر أو بَطْنّْ مرق أرٍ 
ائرأة تطلَق قَالَ: مَنْ أُصَابهُ هَذَا مِنهُمْ هْرَ تُحْسرٌيَكُوُ علي يفل ما عَلَى أَهْلٍ 
الآفاق إِذَا هم أُسْصيررا 0 

الشرح: وهذا كما قال أن من أهل من أهل مكة بالحج فعليه إامه: فإ منعه من 
ذلك سبب مانع مثل أن يكون الحرم يصيبه كسر أو انطلاق بطن أو تكون امرأة 
حامل تطلق» يريد يصيبها وجع النفاس» فيأتى من ذلك ما لا يستطاع معه التوجه إلى 
عرقة فإن حكم هذا المكى الذى أصابه هذاء حكم أهل الآفاق إذا أحصروا عن 
الخروج إلى عرفة» وقد تقدم يبانه. وهذا الذى ذهب إليه مالك وعليه أكثر أصحابه. 

وقال أشهب: لا إحصار على اللكى» وإن نعش نعشًا. قال محمد: يريد وإن حمل 
على النعش إلى عرفة وغيرهما. 

وجه قول مالك أن هذا عاحز عن إتمام نسكه؛ وفعل ما لا يتم إلا به بمرضء فكان 
محصرًا. أصل ذلك غير المككى. 

ووجه قول أشهب قرب المسافة والتمكن فى غالب الحال عنده من إثام احج 
ويلوغ المناسك؛ وإن تكلف فى ذلك المؤن الخارحة عن العادة» وقول مالك أظهر» 
والله أعلم؛ لأن هذه حال أهل الآفاق إذا أصابهم ذلك يعكة. 

فصل: وقوله: ويكون عليه ما على أهل الآفاق إذا أحصروان» يريد والله أعلمء من 
القضاء والهدى. وقد روى داود بن سعيد ذلك عن مالكء» قال: فقيل لمالك: فإن الله 
تعالى يقول: من لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» [البقرة: ]١5151‏ فطرح عنهم 
هدى التمتع» قال مالك: فإن الله يقول: «إفإن أحصرتم فما استيسر من الهدى» 
[البقرة: 5 ]١‏ فالمكى وغيره سوا والله أعلم. 

َال مَاِِك فى رَحُلٍ قم مُْتَِرًا فِى أظهْرٍ هر احج حَنى إِذَا قتى خم نَهُ أَهَلَّ 
بالج ين قظ اباك أو أصَابَة أمْدٌ لا يق عَلَى أن يَسْصرَ مَعَ اناس الْمَوْقف. 

قَالَ مَالِك: أرَى أن يُقِيِمَ حَتَى إذَا يَأ خَرَجَ إلى لجل نم َم إلى مَك 
طوف بالبنت وَيمنعى َينَ الصا وَالْمَرْوَ» ثم يِل تم َي تج قَابلٍ وَالْهذئ. 


.48/11 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 


كتاب الحخج اما و لجعو قلقم اع الو ا دول سوعط لا خلج لط واد ات وساف هودع وبا أن ناي الاي 4 

الشرح: وهذا كما قال أن من قدم مكة معتمراة فى أشهر الحج؛ فقضى عمرته وحل 
منهاء ثم عزم على التمتع؛ فأهل بالحج من مكة؛ ثم أحصر عن الوقوف بعرفة ممع 
الناس» يريد وقت الوقوف بها يكسر أو أمرعنعه؛ فإن مالكّاء رحمه الل قال: «أرى 
أن يقيمى» يريد على إحرامه الذى أحرم به من مكة حتى إذا فوى واستطاع الخروج إلى 
الحل خحرج إليهء وذلك أن الحج قد فاته؛ وله التحلل منه بعمرة. 


ومن شرطها الجمع بين الحل والحرم: وهو قد أحرم بالحج الذى فاته من الجرم» 
وجمع أفعال العمرة فى الخرم: فلابد له من الخروج إلى الحل ليأتى بشرط العمرة الذى 

هو الجمع بين الحل والحرم ثم يرجع إلى مكة للإتيان بأفعال عمرته التى يتحلل بها 
وهى الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة ثم يحل من الإحرام الذى أحرم به ممن 
مكة؛ ثم عليه حج قابل قضاء عن الحج الذى فاته؛ وعليه الهدى لما فاته من الحج يعد 
التلبس بهء وهل يكون متمتعًا بالإحرام بالحج فى أشهر الحج بعد أن اعتمر فيها أم لا؟ 
يكون متمتعًا؛ لأن ذلك الحج لم يتم. 

َال مَالِ فِيِمَنْ أمَلٌ بالْسَج من مَك نّم اف بِالبْيْت وَسَعَى بن الفا وَالْمَرْوَةٍ 
م مض فَلَمْ ينمط أن ك2 مع انس الْمَوقف. 

قَالَ مَالِك: إذَا فاته الْحَي فإن ؛ اسمطاع رج إلى اليل فُدَحَلَ بعمْرَقٍء قَطَافَ 
ايت وَسَعَى بنَ الصا وَالْمَْوةَ أن الطُرّاف الأول لَمْ يَكُنْ نواه للْمُمْرَقَ و فُلِتَنِكَ 
ْمَل بهَذَا وَعَيِ حَج قَابلٍ وَالْهَئُ. 

الشرح: قوله: وفيمن أهل بالحج من مكة ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا 
والمروةعء يريد أنه فعل ذلك وإن لم يكن من حكمه أن يفعله لأن من حج من مكة, 
فليس عليه طواف» ورود لأنه ليس بواردء وله أن يتطوع يما شاء من الطوافء ولا 
يسعى بين الصفا والمروة لأن السعى بينهما لا يتنقل به لأنه عمل من أعمال الحج لا 
تعلق له يالبيت» فلم يكن قربة فى نفسه منفردًا كالوقوف يعرفة. 

مسألة: ولا يتنفل به بأثر طواف تنفل؛:لأن من حكم السعى بين الصفا وللروة أن 
يكون بأثر طواف فى حج أو عمرة؛ ولا طواف فى الحج إلا طواف الورود أو طواف 
الإفاضة» فإذا سقط عن الحاج من مكة طواف الورود؛ لم يوق عليه إلا طواف الإفاضة 
فليزمه تأخير السعى يأتى به بعد طواف الإفاضة هذا مذعب مالكء رحمه الله. وقال 


444 الو ف ون اعم ل ول لوه اق لد خلج لواو لطم و ااام وق وو ا كتاب اليج 
أبو حنيفة والشافعى: ومن أحرم من مكة بالحجء فله أن يقدم الطواف والسعى. 

والدليل على ما نقوله أن هذا نسك يشتمل على طواف وسعىء فكان حكمه 
الإتيان بهما بعد الجمع بين الحل والحرم كالعمرة. 

فرع: ومن أهل من مكة بالحجء فقدم الطواف والسعىء فقد أتى بالسعى بأثر 
طواف لم يشرع للحج بل هو طواف منهى عنه إذا فعله للحج فلم يأت بالسعى على 
الوجه المأمور بهء فكان عليه بدله بعد طواف الإفاضة ليأتى به على الوجه المشروع. 

فرع: فإن لم يعد السعى حتى يرحع إلى بلده أو تباعد من مكة أجراه لأنه قد أتى به 
عقيب طواف» فوجد فيه شرط الإحزاى» وعليه دم للنقص الذى دحل عليه بإتيانه 
عقيب طواف غير مشروع للحج. 

فصل: وقوله: وإذا فاته الحج فإنه إن استطاع خرج إلى الحل فدخل بعمرة»؛ يريد 
إن تمادى به عذره حتى يفوته الحج قإئه إذا استطاع بعد ذلك الخروج إلى الل ولم 
تخترمه منية قبل الاستطاعة؛ فيإن .حكمه أن يخرج إلى الحلء فقد حل منه بعمرة ثنبيها 
على إحرامه الأول بالححج؛ وينوى أن يتحلل منه بعمرة» فلذلك حرج إلى الحل ليجمع 
فى نسكه بين الحل والخرم؛ ولو كان إحرامه لحجه من الحل لما احتاج الآن إلى التروج 
إلى الجل لأنه قد وجد منه الإحرام فى الخل والجرم. 

فصل: وقوله: «فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة»» يريد يستائف الطواف 
والسعى لعمرة التحلل لأن الطواف والسعى الذى أتى بهما للحج قبل أن يحصر لا 
يجزئانه لعمرة والتحلل؛ ثم قال: وعليه حج قابل والهدى على ما تقدم من قضاء المج 
الذى فاته والهدى الواحب بفواته. 

قال مالك: فَإِنْ كان مِنْ غَيْرِ أل مَكَة فَأصَّابَةُ مَرَضّ حَالَ يَينَهُ وَيَئْنَ الْمَجٌّ 
قطَاف ليت وَسَعَى بن ًا وَلْمَْوَة حل بعُْرةٍ وَطَاف باليْيْت طَرَافًا آحرَ 
وَسَعَى بَينَ الصا وروا لآ طَوَاقه الأو وَسَمُ نما كان نواه للْحَج وله 
حَجْ ابل َالْهَدَئ. 

الشرح: قوله: ووإن كان مسن غير أهل مكة,؛ يريد أن يهل بالحج من غيرهاء 
فيكون عليه طواف الورود؛ فيطوف له ويسعى بأثره؛ وذلك أن المحرم بالحج من غير 
أهل مكة؛ لا يخلو أن يحرم به من الخرم: أو من الحل» فإن أحرم به من الجخرم؛ فحكمه 


كتاب الج وك 
حكم من أحرم من مكة فى تأخير الطواف والسعى؛ لأنه ليس ينوارد على الخرع؛ 
فيكون له طواف الورود وإن أحرم به من الحل؛ فسواء كان من أهل الحرم أو غيرهم» 
عليه تقديم الطواف والسعى؛ لأنه وارد على الحرم من الحل؛ فعليه طواف الورود» وهو 
واحب للنسك الذى دخل به فيتعقب السعى. 

وقد تقدم ذكرهء وهذا الظاهر من المذهعب»؛ وهو معنى ما رواه ابن عبدالحكم عن 
مالك غير التعليل. وحكى القاضى أبو محمد أن طواف القدوم إفا هو لمن قدم إلى مكة 
دون من كان بهاء وهذا اللفظ يقتضى أن من قدم إليها من أهل الحرم؛ أن عليه طواف 


الورود. 
ووجه ذلك أن هذا حكم يختص بأهل مكة؛ فوجب أن يختص بهم دون أهل الحسرم. 
أصل ذلك أن لا دم عليهم للقران. 


فصل: وإنًا كرر مالك» رحمه الله هذا الفصل أن من تحلل بعمزة بعد أن طاف الما 
فاته الحج وسعى؛ فلابد له أن يستأئف لعمرته الطراف والسعى؛ لأن الفصل الذى قبل 
هذا طاف الذى فاته الج طوافا وسعى وسعيًا غير مشروعين. وفى مسألتنا طواقه 
وسعيه مشروعان. فبين أن ذلك سواء فى وحوب استكتاف الطواف والسعى للعمرة» 
والله أعلم» وبين ذلك بقوله: لأن الطواف والسعى لم يكن أتى يهما حميعًا لعمرته؛ 
وَإعما أتى بهما الحجتف فلا يجرئاته لعمرته: والله أعلم وأحكم. 
ا 


ما جاء فى بناء الكعية 


- مَالِكء عن ان شِهاسِ عَنْ سَالِم بن عَبَدِ الل أن عَبْدَ الله بْنَ مُحَمِ 


ابن أبى يُكْر الائيق أَخير عبد لله إن عْمَرَ عَنْ عَائِقَة أن النبئ 48 قَال: ملم 

تر أذ فوسل حون ينوا كمه الْقَصّرُوا عَنْ قَرَاعِدٍ رايم قَالَتْ: فَقَلْتْ: يَا 

رَسُولَ الله أقلا توما عَلَى قَرَاعِد إيْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ رَسُولْ لله ف: لَرْلا حِدنّانُ 

5 - أخرحه البخارى 417/4 كتاب التفسير سورة البقرة يساب قوله تعالى: #رإذ يرفع إبراعيم 
القواعد من البيت» عن عائشة. ومسلم ؟/55؟ كتاب الحج؛ باب 79 حديث رقم 545 عن 
عائشة, والتسائى 7١4/9‏ كتاب الحج باب بتاء الكعبة عن عائشة. وتهد 1١1/5‏ عن عائشة. 
والبيهقى فى الكبرى 6 عن عائشة. والبغوى بشرح السنة اإلا١ ١‏ عن عائشة. وابن حزعسة 
يرقم 9.19 4/ه!؟ عن عائشة. 


وم وعم م مام 


5 قَال: كَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ لَيِنْ كَانَت عَائِضَة سَمِعَت هَذَا 
ِنْ رَسُول اله اما 0 رَسُولَ الل ض ترَلك اسستلامَ الر كتين اَن ييا الجر 
إلا أن لبت لَم يُكَمَمْ عَلَى قَوَاعِد إيْرَاهِيم. 

الشرح: قوله: «ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عبن قواعد إبراهيم», 
يريد أنهم بنوا البيت على بعض قواعد إنراهيمء وهى قواعد البيت الذى أسسه بها 
إبراهيم عليه السلام؛ فلم تستوعب قريش حين بنوا البيت البينان الذى كان يها حين 
بعث الله نبيه هق وهذا البناء المذكور شهده النبى يلك ونقل الحجارة فيه ووضعت 
قريش الحجر الأسود فى حائطه بحكمه 8ه بينهم؛ فذلك البنيان الذى اقتصرت فيه 
قريش عن بعض قواعد إبراهيم» وتركت شيثًا منهما خارجًا عن بنيانهاء وقد روى أن 
الذى منعها من استيعاب القواعد بالبناء قصور النفقة. 

فصل: وقول عائشة: ويا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟» تريد أن ينقض 
اليئيان الذى بنيت عليه القواعد ويبينيها بنيانا يستوعب القواعد. 

فصل: وقوله وَوك: ولولا حدثان قومك بالكفرء يريد والله أعلم قرب العهد بالجاهلية 
فرها انكرت نفوسهم تخراب الكعبة؛ فيوسوس لهم الشيطان يذلك ما يقتضى إدخال 
الداحلة عليهم فى دينهم, والنبى #و كبان يريد اسعلافهم» ويروم تثبيتهم على أمر 
الإسلام والدينء يخاف أن تنشر قلوبهم يتخريب الكعبة» ورأى أن يترك ذلك» وأمر 
الناس باستيعاب البيت بالطواف أقرب إلى سلامة أحوال الئاس وإصلاح أديائهم مع أن 
استيعابه بالبنياك لم يكن من الفروضء ولا من أركان الشريعة التى لا.تقوم إلا به؛ وإنما 
يجب استيعابه بالطواف خاصة؛ وهذا يمكن مع بقائه على حاله. 

فصل: وقول عبدالله بن عمر: ولئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول 
الله © » يريد إن كان عبدالله بن محمد قد سلم من السهو والخطأ فيما نقله عن 
عائشة؛ وكانت عائشة قد سمعت هذا من رسول الله ولق وفما أرى رسول الله 8 
ترك الركعنين اللذين يليان الحجر إلا لأن البيت لم يتم على قواعد إبراهيمن: فأخبر 
عبدالله بن عمر أن رسول الله ويك ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرء وهذا 
يقتضى قصد تركهماء وإلا فلا يسمى تاركا لعرف الاستعمال من إراد الشىء فمنعه منه 
مانع؛ فعلم عبدالله بن عمر بترك النبى #أكْ استلام الركنين المذكورين؛ ولم يعلم علة 
ذلك» وهو أنهما ليسا بركنين للبيت» لأن البيت لم يتم على قواعدد إبراهيم؛ بل أحرج 
منه بعض المحجرء فلم ييلغ به ركنى البيت من تلك اللنهة. 


كتاب الحج العامة وك ماه امو وال و ار با ا اك لد لل باللا ااا ا ل لاا 

فال ركنان اللذان هما اليوم للبيت من تلك الجهة ليسا بركنين للبيت الذى أسس 
قواعده إبراهيم عليه السلام؛ وَإئما هما من وسط الجدار» فلم يشرع استلامهماء كما 
لم يشرع استلام سائر الحدار لأن الاستلام حكم يختص بالأركان. 

وقد روى عن عروة بن الزيير أنه كان يستلم الأركان كلهاء ويقول: و«ليس من 
البييمت شىء مهحور»(". 

والدليل على صحة ما عليه الجمهور قول عبدالله بن عمر: مسا أرى رسول الله و 
ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البييت لم يتم على قواعد إبراهيم. 

17 - مَالِكء عَنْ هِشام بن عْرُرَة عَنْ أبيو أن عَائِشَة أمالمُوْينينَ قَالت: ما 
أبَالى أَصلْيِتْ فى الجخر أمْ فى ليت 

الشرح: قولها: «ما أبالى أصليت فى الحجر أم فى البيت:, تريد البيت امبنى الآن» 
فقالت: لا أبالى أصليت فيه أم فى الحجر؛ لأن حكمهما واحد؛ لأن البيست الأول الذى 
أسسه إبراهيم عليه السلام يشتمل عليهماء فالصلاة فى الحجر صلاة فى البيث. 

وهذا يحتمل معنيين» أحدهما: وهو الأظهر أن يكون تقرر من رأيها منع الصلاة فى 
البيت» فنقول: إن الصلاة فى الحجر .عنزلتها فى النع» إما على وجه الكراعية؛ وإما على 
وجه عدم الصحة» ولو كانت مباحة فى البيت لما حصت الحجر به؛ لأن ذلك حكم 
سائر المواضع. 

والوجه الثانى: أن تكون قالت ذلك على سبيل إباحة الأمرين جوايًا لكر ذلك فى 
البيت» فقالت: إن الصلاة فى الحجر والبيت عندى سواء.. 

مسألة: والصلاة فرض» ونفل» فأما الفرضء فقد روى ابن المواز عن أصبغ: من صلى 
فى البيت أعاد أبدًا. وقال ابن المواز: لا إعادة عليه. وقال أشهب: من صلى على ظهر 
البيت أعاد أبداء 

وحه قول أصبغ أن القبلة تمر على جميم البيت» ويستقيل المستقبل لها جانبين من 
ألبيت ومن صلى فيه تعذر ذلك عليه؛ فهو مصل إلى غير القبلة من غير عذر. ووجه 
قول ابن المواز أنه موضع يجوز أن تصلى فيه النافلة لغير عذرء فجاز أن تصلى فيه 
الفريضة كخمارج البيت. 

(1) أحرجه الترمذى حديث رقم (854). أحمد في المسند حديث رقم (25111 0179 7). 
لاما - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /الا/ا. 


.... كتاب اليج 
مسألة: وأما النفل» فلا بأس به فى الحجر والبيت» قاله ابن حبيب ومنع أبو حنيفة) 
وسيأتى ذكره يعد هذا إن شاء الله تعالى. وأما الصلاة على ظهبر البيت» فقال ابن 
حبيب: لا تصلى النافلة على ظهر البيت وهو كمصل إلى غير القبلة» ويصلى داعل 
البيت. وقد قال ابن المواز فى الفريضة: من صلاها فوق البيت أجزأهء وإذا جوز ذلك 
فى الفريضة:» فبأن يجوز ذلك فى التافلة أولى» 06 0 
8- مَالِك أَنهُ سَهِعٌ ابن شِهَابه يَقُولُ: سَيِعْتُ بَعْض عُلَمَايِنَا يُقُولٌ: ما 
4 خُجرٌ الْحِحْرٌ قَطَاف اناس مِنّْ وَرَائِهِ إلا را رَادَة أن يستوعِبَ ل الطُوّافَ ليت 


000 


الشرح: قوله: دما حجر الجر يريد ما حجر بالمدار الذى حجر به عليه» يريد 
منع به من امشى فيه إلا لمن قصده من باب فإما أريد تحجير النجر أن يستوعب الناس 
الطواف بالبيت؛ إذا كان واجبّاء والحجر من البييت» قالطواف به لازم كالطواف 
بالبيت» قلو لم يحجر لأوشك أن كر به طائف» قلا يستوعب الطواف بالبيت» فإجماع 
الناس على تحجيره؛ دليل على أن استيعاب الطواف للنميع البيت لازي» متفق عليه» ولو 
كان الطواف ببعض البيت محزًالما احتيج إلى تححير البيست ليستوعب الطواف جميعه» 
ومن طاف ببعض البيت لم يجزه» وبه قال الشافعى. وقال أيو حنيفة: من طاف بالحجر 
طوافًا واجيّا فى حج أو عمرة؛ فإن كان بمكة أعاد طوافه» وإن تباعد ورجع إلى بلده 
حبر ذلك بالدم وأجراه. 

والدليل على ما نقوله قوله تعالى: #إوليطوفوا بالبيت العتيق» [الحج: 4؟] وهذا 
يقتضى الطواف يجميعه» ومن طاف بالحجرء فإنما يطوق ببعضه لما قدمتاه. 

ع عا 


الرمل فى الطواف 
"7 - مَالِك عَنْ َغْفرِ بن مُحَمٍ عَنْ أبيوه عَنْ حابر بن عبد الله آنه قَالَ: 
ئثُ سول اللو 8 َمل من الْحَجَرٍ الأسنرد حلى الى إيْ لا أطرَافو. 


794 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /لالا. 
- أشخرحه مسلم 991/9 أكتاب الجيج باب 9" رقم 8؟ عن جابر. الترمذى حديث رقم 
لاهم. ابن ماجه حديث رقم ةك 


كتاب الج 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 2 2 2 1212 202 2 2 212 21 2< ز 2 ز2 2 2 1 

قَالَ مَالِك: وَدَلِكَ الأمرُ الى لم يَرَلْ عَلَيْهِ هَل للم كنا 

الشرح: قوله: «رهل من الحجر الأسود يريد ابتدأ رمله من الحجر الأسود» وهو 
افتتاح الطوافء ثم جعل البيت على يساره؛ وطاف بالبيت من الحجر الأسود حتى 
انتهى إليه مرة» فيكون معه طواف واحدء ولا يجوز أن ينكس الطائف بالبيت؛ وهو أن 
يجعل البيت عن ينه ويطوف به فمن فعل ذلك لم يجزه» وبه قال الثسافعى. وقال أبر 
حنيفة: ذلك ممتوع: فإن فعله حاج أو معتمر أعاد ما كان يمكة؛ فإن رجع إلى بلده 
حبره يدم وأججزأه. 

والدليل على ما نقوله ما روى عن جابر أنه قال: لما قدم رسول الله و مكة دل 
المسجدء فاستلم الحجر. ثم مضى على ينه فرمل ثلانًا ومشى أربماء وهذا يقتضى أن 
البيت على يسار وأفعال النبى # على الوحوب لاسيما وقد قال: «حذوا عنى 
مناسككم). 

فصل: وإذا ثبت ذلك» فإن الرمل فى الطواف والسعى؛ هو الإسراع فيه بالخبب, لا 
حسر عن منكبيه ولا يحركهما. وقال أبو القاسم الجوهرى: الرمل أن يشب فى مشيه 
وبا خفيفا يهز منكبيه وليس بالوثب الشديد؛ فإن كان معنى ذلك أن قدر ويه 
بتحرك جسده؛ ولا يقصد إلى إفرادهما بالتحريك؛ فهر حسن والله أعلم؛ وذلك من 
حكم طواف الورود. 

الأصل فى ذلك ما رواه عبدالله بن عمر أن رسول الله يي كان إذا طاف فى الحيج 
أو العمرة أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف» ومشى أربعًاء ثم سجد سجدتين» ثم طاف 
بين الصفا واكروة0" . 

وقد روى أن سبب الرمل فى الطواف إنما كان لإظهار المدلد للمشركين. 

وروى عن ابن عباس أنه قال: قدم رسول الله © وأصحابه فقال المشركوك: إنه 
يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب؛ فآمرهم النبى يك أن يرملوا الأشواط الثلاثة؛ وأن 
بمشوا ما بين الركنين» ولم يمتعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشوط كلها إلا الإبقاء عليهم”. 

وقد أراد عمر بن الخطاب أن يترك الرمل؛ ثم استدامهء فقتال: ما لنا ونلرمل» إنما 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) ذكره ابن عبد البر فى التمهيد 4485/0 


14 008 0 2 02 2 2 2 2 2 1 1 ز 1 1 1 1 1 ذا كتاب المج 
كنا راءينا به المشركينء وقد أهلكهم اللهء ثم قال: شىء صنعه رسول الله قط فلا 
تحب أن نتركهء وقد فعله النبى فو بعد الفتح» ويعد أن ثبت الإسلام بمكة؛ وزالت عنه 
المراآة بذلك للمشركينء رواه حاير بن عبدالله لحديث حجة الوداع. 

وقد روى ابن عباس أن رسول الله ويك وأصحابه اعتمروا من الجعرانة» فرملوا 
بالبيت ثلانًا ومشوا أريعًا". 

فصل: وقولة: ورمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلائة أطواف» ينتضى أن 
الطواف كان يين الركنين اليمانى والأسودء وقد تقدم من حديث ابن عباس أن النبى 
يِب أمر أصحابه أن يمشوا بين الركتين؛ وتأول أنه إنما أمرهم بذلك لأنهم كانوا يراعرن 
المشركين بالجلدء وكان المشركون على قعيقعان» فكان المسلمون إذا ظهروا لهم رملوا 
ليروهم املد والقوة» وإذا استروا بالببت فكانوا بين الركدين اليمنانيين مشوا إبقساء 
لقرتهم. 

والذى اتاره مالك أن يرمل الطائف من الحجر الأسود حتى ينتهى إليه ثلاث 
مرات. 

والأصل فى ذلك حديث حابر بن عبدالله المتقدم؛ وإثما حكى فعله فى حجة 
الوداع» وهو آخخر ما فعل. وذكر عبدالله بين عباس فعله فى عمرة القضية» والآأحر أولى 
أن يتبع من فعل النبى في مع أن جابر بن عبدالله عاين ما حكاه فى عام ححة الوداع» 
واهتبل ذلك اهتبالاً أورد جميع فعله منذ حرج من المدينة إلى أن عاد إليهاء وتحفظ ذلك. 

وابن عباس إنما روى عن غيره؛ فإنه لم يشاهد عام القضية لصغره مع أنه يحتمل أن 
يكون النبى #قك ترك الرمل ما بين الركنين» وإن كان مشروعًا لحاحمه إلى الإبقاء على 
أصحايهء فلما ارتفعت هذه العلة لزم استدامة الرمل المشروع. 

ةم ار بن شُمَرَ كَان يَرْمُلُ من الْستَحَرٍ الأمنودٍ إلى 
الْحَجَر الأملوَدٍ تلان أطَرَافِي وَيمْتيى أَربَعَة أَطْرَافو إلى الحَجَرٍ الإسود. 


الشرح: قوله: ويرمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلاثة أطواف» يريد أنه 
كان يفعل ذلك فى طواف الورود فى الحج أو العمرة ووبمشى أربعة»» يريد بعد 


0 ابن أبى شيبة 4 507/١‏ يتحوه عن عروة بن الزيير. 
- أعرحه مسلم حديث رقم 5994 7344 وذكره أبن عبد البر فى الاستذكار برقم ١٠لا‏ 


الثلاثة التى رمل فيها ليكمل بذلك أسبوعه؛ ونص على أنه كان يستوعب الطواف 
بالرمل من الحجر الأسود حتى ينتهى إليه ثلاث مرات. 

وقد روى عبيدالله بن عمر قال: قلت لناقع: أكان ابن عمر كشى بين الركتين؟ 
قال: كان يعشى ليكون أيسر لاستلامه» وهذا ليس بترك للرمل بين الركنين؛ وإماهو 
رفق فيه عند ازدحام الثاس على الجر ليكون أيسر لاستلامه. 

- لِك عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْرَة أن أبَاهُ كان إِذَا طَافَ بِاليْس سعّى 
الأعراط الثلاثة ييقول: 


للملا قفهإلاأقا وأنت تَحِى يَعْدَمَا أُنَا 

يَحفِضُ صو ذلك 

الشرح: قوله: و إن أباه, يريد عروة بن الزيير وكان إذا طاف بسالبيت مسعى 
الأشواط الغلاثة, يريد الأولى من العلواف وسماها أشواطًا. وقد روى مثل ذلك فى 
حديث عبدالله بن عباس المتقدم: وقد كره جاهد أن يقال شوط ودور: ويقال طوف 
ولعله أراد أن لا يستعمل فى الطواف غير هذا الاسم ليقلب عليه من أجمل وروده فنى 
القرآن قال الله تعالى: إوليطوفوا بالبيت العتيق» [الحج: ]١9‏ كأنه رآه اسمًا شرعيّاء 
فكره أن يستعمل فيه غيره» والأول أظهر. 

فصل: وقوله: ولا إله إلا أنتعا وأنت تحيى ما أمعاو كان على حسب ما يتخيره 
الإنسان من الذكر أو الدعاء لا على أن هذا اللفظظ مخصوص بالطواف ومسنوك فيه. 

روى ابن حبيب عن مالك أنه قال: ليس العمل على قول عروة هذاء وإفا أراد أنه 
ليس بذكر معين للطواف حتى لا يجزئ غيره؛ وحتى لا يكون من سببه بل لمن شاء أن 
يذكر الله تعالى بهذا الذكرء ويترك ذلك إن شاء على حسب ما يؤثره. 

فصل: وقوله: ويتفض بها صوتهع هذا حكم الذكر .فى الطواف والسعى وعلى 
الصفا والمروة» وفى كل موضع مجمع ينفرد كل أحد بالذكر والدعناء لو رفع كل 
إنسان صوته لآذى بعضهم بعضاء وليس كذلك التلبية» فإنها شعار الحج؛ فلذلك شرع 
فيها الإعلان. 
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ك4 بببببدج001001212 0 ااا 

- مالك عَنْ هِضام بن عُروَةه عَنْ أبيه أله رأى عَبْدَ الله إن بير أَحْرَمّ 
شمر من التتهيو َالَ: َه رَييهُ سعى حَوْلَ ايت الأشواط الثلاثة. 

الشرح: قوله: وإن عبدالله بن الزبير أحرم بعمرة من التنعيم ثم سعى فى الأشواط 
الثلاثة» يريد الأولء وأمكن تعريفها بالألف واللام؛ لأنها المعروفة بالرمل؛ وإنما رمل 
فى طوافه: وإن كان إحرامه من التتعيم؛ لأن الرمل نما شرع فى طواف من قدم من 
الحل على وجه يتعقب طوافه السعى. 

ولما كان المحرم بعمرة من التنعيم قادمًا من الحل كان حكمه الرمل. وقد قال مالك 
فى المختصر: يرمل امعتمر مكى وغيره. ووجه ذلك ما قدمناه أنه داخمل من الحل على 
وجه يتعقب طوافه السعى. 

فرع: ومن كان عليه أن يرمل من الرجال» فلم يفعل» فقد اختلفت الرواية عن مالك 
فى ذلكء واختلفت أقوالهم وذلك مبنى على أصلين: أحدهما: هل هى من الهيئات 
التى يسوغ فعلها وتركها كاستلام الحجر أو هى من الأمور اللازمة التى تلزم الطواف 
كركعتى الطواف. 

والأصل الثانى هل يصح رفض الطواف أو لا يصح؟ فمن قال: إنها من الهيئات 
الحسنةء فإنه لا يصح رفض الطواف عنده؛ فلا يعيد من ترك الرمل؛ ولا شىء عليه 
وهى رواية اين القاسم وابن وهب لأنه قد فاته موضع الرمل؛ قلا يصح أن يعيده؛ لأن 
ما تقد من طوافه لا يصح رفضهء وإما يقعل ما يأتى به من الطواف نفل ولم يشرع 
فيه رمل» ولا دم عليه؛ لأنه من الهيئات التى لا تلزم العلواف كاستلام الحجر بل استلام 
الحجر آكد منهء وألزم للطواف لأنه قد نوى به فى كل طواف وهو عيادة تتفرد 

ومن قال: إنه من الهيفات ويصح رفض الطواف» قال: يعيد ما دام بمكة: فإنه فاته 
ذلك فلا شىء عليه. وقد روى عن مالك فى المدونة» قال ابن القاسم: ثم رجع عنه 
ووجه إعادته أنه لما لم يأت بالطواف على أكمل صفقاته رفضه؛ وأتى بطواف آخر على 
الهيئة المستحية فإن فاته ذلك قلا دم عليه لما قدمنا أنه من الهيئات» ويصح منع هذا إن 
أراد أنه يتمم فضيلة ذلك الطواف, وإن لم يرفضه كما يتم فضيلة من صلى وحده 
بإعادة تلك الصلاة فى جماعةء وهذا أبين على قول من قال: إنه يعيذ ما دام بمكة لأن 
ذلك يقتضى أن يعيد بعد التحلل من ذلك النسك. 


.م - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 949. 


كتاب الج 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 

وأما على قولنا بصحة الرفض» فَإئمًا يجب أن يعيد ما لم يتحلل من نسكه ذلك ومن 
قال: إنه من أحكام الطواف اللازمة كلزوم ركعتى الطواف» ولمير صحةرفض 
العلواف» قال: لا يعيد وعليه دم» وهو قول ابن الماحشون. ومن قال: يلزم الرمل» 
ورأى صحة الرفض أو إتمام الفريضة» قال: لا يعيد» فإن فاته ذلك فعليه الدم» وهو قول 
أشهب. 

٠م‏ - ميك عَنْ ناف أن عبد اللَّ ننَ عْمرَ كان ذا حرم م مَكْة ّم يَف 
بحو ولا بْنَّ الصا اَمَو َتَى بَرْحعَ من يى» وَكَان لا ْمل إِذَا طّافَ حول 
ليت ذا أَحْرَمٌ مِنْ مكة 

الشرح: قوله: ا 
يرجع من مدى, لما ذكرناه قبل هذا من أن السعى لا يكون إلا عقيب طواف واجب فى 

حج أو عمرة» وأن الطواف الواجب لا يكون إلا على من ورد من الحل؛ وأما من كان 
يما رمد غات كيب عليه طرف أحاد كان اين عدر رضت الرواعله يو طرانة 
حتى يرجع من متى منصرفه من عرفة» فيطوف للإفاضة؛ فيسعى عقيب طوافه ذلك 
لأنه طواف واجب لوارد من حل. 

فصل: وقوله: روكان لا يرمل إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة, يحتمل أن 
يريد طواف التطوع الذى كان يطوفه قبل الخروج إلى عرفة» وأما طواف الإفاضة» فإنه 
يتعقب قدومه من الحل فستته الرمل» وهو الذى اختاره مالك ورواه عنه فى المدنية ابسن 
كناثة وابن نافع: مكيًا كان إذا أحرم من مكة أو غير مكى. 

وقد تأول ابن المواز أن ابن عمر كان لا يرمل لطواف الإفاضة إذا أحرم بالحج 
من مكة. قال: والرمل أحب إليناء فإن كان الأمر على ما تأوله؛ فهو خلاف مذهب 
مالك. 

ووجه قول مالك ما قدمناه وإن كان الأمر على ما قدمئاه فلا ملاف بينهما. وفى 
المحتصر عن مالك: ومن أخر الطواف حتى صدرء فليرملء ومن ثرك الرمل» فلا شىء 
علي ومن أهدى فحسن» وهذا يحتمل أن يكون على ما قدمناه أن حكم الرمل لمن 
ورد من عرفة لازع» وأنه إن تركهء فلا شىء عليه» على رواية ابن القاسم وابسن وهبء 
فيمن تركه فى طواف الورود:» ويحتمل أن يكون حكم هذا الطواف أعف لأنه وإ 
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كان واردًا من الحل؛ فإنه طواف تحلل لا طواف تلبس بالعبادة» ولذلك لا يلزمه الرمل» 
وإنما شرع فيه الرمل إذا كان يعده سعى. 
د تنا 
الاستلام فى الطواف 

- مَالِك أنه يَلَمَهُ أن رَسُولَ الل ا كان إذَا قَضَى طَوَافَهُ بِالْيَيْتِ وَرَكَمْ 
كتين وراد أذ يَسْرْحَ إلى الصّفًا وَالْمَرْوَق ايلم لمن الأسلوة فَبَْ أذ يحرج 

الشرح: قوله: «وكان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتينة يريد الطواف الذى 
يتعقبه السعى» فإنه كان إذا أكمله وأكمل الركعتين بعده وصل بذلك الخروج إلى 
الصفاء فكان إذا أراد فراق البيتء عاد إلى الركن؛ فاستلمه وذلك أنه يستحب أن 
يصلى هاتين الركعتين فى الطواف الواجب خلف المقام» ومن فعل ذلك فأراد أن يخرج 
إلى الصفا فإن طريقه على الحجر الأسودء وكان يق فى خروجه ذلك إلى الصفاء 
ويحتمل أن يكون شرع ذلك من أجل أن الركعتين من توابع الطواف» فاستحب أن 
يتفصل عنهما باستلام الحجر كالطواف. 

مسألة: وأما استلام الركن ابتداء فى غير طواف» فقد قمال مالك: ليس من شأن 
الناس» وما بذلك من بأسء ومعنى ذلك أنه لم يكن من فل الناس فى ذلك الوقت» 
ولكن لم ير به بأسا لأنه عبادة متعلقة بالبيت» وليس من شرط استلامه طواف ولا 
ركوع ولا غيره» بل يصح أن يفرد ذلك كالدعاء الذى قد يقعل فى جملة العبادات من 
يصح أن يفرد. 

مسالة: ومن سنة استلام الركن الطهارة؛ قال مالك فى المختصر: ولا يستلم الركن 
إلا طاهرًا. ووحه ذلك أنه جزء من الطواف والطواف من شرطه الطهارة. 

١م‏ - مَللِكء عَنْ هِشام بن خُرْرَة عَنْ أبيو أنه قَالَ: فَالَ رَبُوكُ الله © لِعَبْدٍ 
٠4‏ - أخرجه مسلم 810/7 كتاب الحج؛ باب ١9‏ رقم 14 عن جابر. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد :491/٠‏ 4917: هكذا هذا الحديث عند رواة الموطاء عن مالك» 

ورواه الوليد بن مسلمء عن مالك؛ عن جعفر بن تحمدء عن أبيه. عن حابر» وهو محفوظ مسن 

حديث حابر من طرق صحاح من رواية مالك وغيره. 
م - أخرحه عبدالرزاق فى المصنف برقم 8301١‏ 4/8" عن عبدال رحمن بن عوف. وأبو نعيم فى 

الحلية ١4.1‏ عن عبدالرحمن بن عوف, والحاكم فى المستدرك ١5/7‏ عن عروة بن الزبير. - 


كتاب الج 0 1 ع 


ْم بن عَوْضَو: «كيِفَ صتمت يا نا مُحَمّاد فى انلام الركن؟». فَقَالَعَُِ 
لتشمن: املف وترسخْت فَقَال له وَسُو لو 49: ,سلس 

الشرح: قوله :كيف صنعت يا أبا محمد فى اسعلام الركن؟ اعتبار مده و8 
لأصحابه» وأهل العلم متهم ليعلم يذلك مقدار علمهم؛ وحملهم أقواله وأفعاله على 
وجههاء وإن كان و قد وكل الأمر قبل ذلك إلى احتهادهم لما كان يجوز لهم فيه 
الاجتهاد, فال عبد الرحمن: «استلمت وتركت»»ء يريد أنه قد فعل الأمرين» فإنه استلم 
مرةء وترك الاستلام أخرى» وهذا يقتضى أنه لم يعتقد فى الاستلام أنه شرط فى صحة 
النسك» وإنما اعتقده من الفضائل التى يؤجر من فعلهاء ولا يأثم من تركها مع اعتقاده 
أنها من القرب» وأنه يجزى فعلها فى بعض المواضع دون بعض. 

فصل: وقوله #8ك: وأصبت» تصويب لفعله, ولما رآه من ذلكء وقد قال جميع 
الفقهاء: من ترك استلام الحجر لا شىء عليه» وأن استلامه أفضل. 

- مَالِكه عَنْ مِسَامٍ بْنِ عُرْوَةَ أن باه كاد إِذَا طَافَ بيت يَسْمَيم 
اكات كُلهَهوَكَان لا ماع الم إلا أا علب علو ” 

الشرح: قوله: وكان يستلم الأركات كلهار على ما تقدم من الرواية عنه أنه كان 
يستلم الأركان كلهاء ويقول: وليس شىء من البيت مهحورًاء. وقد تقدم الكلام فيه. 

وقوله: ووكان لا يدع الركن اليمانى إلا أن يغلب عليه؛ يقتضئ أن مراعاته كانت 
أكثر» ومحافظته على استلامه كانت أشدء فكان لا يدع استلامًا إلا أن يغلب عليه وإن 
ترك استلام غيره من دون أن يغلب عليه ولعل ذلك إغا كان لما علم من الاتفاق على 
استلامه وخالفة الناس له فى استلام الركئين الأخيرين؛ والله أعلم. 

*# # 


ا كا 0 
-والطبراتى فى الكبير 1/١‏ عن عبدالرحمن بن عوف. 
قال ابن عيد البر فى التمهيد ه/444: كان ابن وضاح يقول فى موطأ يحبى: ما الحديث: كيف 
صنعت يا أبا محمد فى استلام الركن الأسود؟ وزعم أن يحبى سقط له من كتابه والأسودمء وأمر 
اين وضاح بإللخاق والأسود: فى كتاب يحبى» ولم يرو يحبى «الأسودرء ولكته رواه اين القاسمء 
راين وهب والقعنبىء وجماعة» وقد روي أبو مصعب وغيره كما روى يحيى» لم يذكررا 
والأسودوء وكذلك رواه ابن عيينة» وغيره» عن هشام بن عروة» عن أبيهء لم يذكروا والأسودةء 
كما روى يحبىء وهو أمر تحتمل جائز فى الوحهين جميعًا. 

.م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم 45لا. 


تقبيل الركن الأسود فى الطواف 
7م - مَلِك عَنْ هِشَامٍ بْن عُررَةء عَنْ أبيه أن عُمَرَ بِْنَّ العطاب قَالَ وَمُوَ 
يلوف بالبيْت لِلرُكُْنٍ الأمنوّج: إِْمَا نت حَصَنُ وَلُولا أنى رآنِت رَسُْولَ اللو فك 
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لَك ا تدك مُه يلنه. 

الشرح: قول عمر: وإنها أنت حجر يريد أن ينفى عنه ظن من ين أن تعظيم النيى 
يه الحجر وأمته إنما كان على حسب تعظيم الجاهلية الأوثان لاعتقادهم أنها آلهة 
وأنها تضر وتنفع؛ فأراد عمر أن يعلم الناس أن تعظيمه لحجر إفا كان لتعظيم النبى 
يق طاعة لله وإفرادًا له بالعبادة على حسب ما أمرنا بتعظيم البيت» وعلى حسب ما 
أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم عبادة لله لا على أن آدم معبود بذلكء'وأنه يضر وينفع 
فقال: وإنى لأعلم أنك حجرء يريد من سائر أحناس الحجارة التى لا تقبل» وفى بعض 
الروايات أنه قال: لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. 

فصل: وقوله: «ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلعك» بأن تقبيله 
وتعظيمه ليس لذاته ولا معنى فيهء وإثما هو لأن النبى #8 شرع ذلك طاعة لله تعالى. 

مسألة: وهذا يقتضى أن استلام الحجر وتقبيله لمن أمكنه ذلك» ووجد إليه سبيلاً 
اقتداء بالنبى 8ه فى تقبيله إياه» فإن لم يستطع لزحام أو غيره استكلمه بيده ثم وضعها 
على فيه من غير تقبيل. 

قال مَالِك: حا ا و ليده اتويت 
عَنِ الرَكْن الْيَمَانَى أن يَضَعَها على فيه 

ا ل البيت إلا الركنين 
7م - أعرحه البختارى 7417/7 كتاب الحجء باب ما ذكر فى الحجر الأسود عن عمر. ومسلم 

؟/0 0 كتاب الح باب 4١‏ حديث رقم 744 عن عمر. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد 38/0 4: هذا الحديث مرسل فى الوطأ هكذا لم يختلف فينه» وهو 

يستند من وحوه صحاح ثابتة. 

)١(‏ قال ابن عبد البر: لا يختلفون أن تقبيل الحجر الأسود فى الطواف من سنن المج لمن قدر 

على ذلك؛ ومن لم يقدر على تقبيله وضع يده عليه ورقعها إلى فيه؛ فإن لم يقدر على ذلك أيضًا 

للزحام كبر إذا قابله؛ فمن لم يفعل فلا حرج عليه؛ ولا ينبغى لمن قدر على ذلك أن يتركه تأسيًا 

برسول الله ويا وأصحابه بعده. 


كتاب اليج 00000 ببب00000010 0 ا 01 
اليمانيين9"؟ » وظاهر المسح باليد الوضع على الممسوح. وكان مالك ومن روى عنه 
يستحب أن يضعها على فيه لأن معنى الاستلام عائد إلى الفم؛ فلما روى المسح فى 
الركنين ولم يروا التقبيل إلا فى الحجر الأسود؛ استحب فى اليمانى أن يضع يده على 
فيه بعد ا مسح. 

وروى فى كتاب ابن المواز عن مالك أنه كان يرى تقبيل اليد بعد مسح الركسن 
اليمانى. وقال محمد: ليس بشىء» وقال: لم ير مالك تقبيل اليد فيه» ولا فى الأسود. 

فإن قلنا بالرواية الأولى» فإن اليد بدل من الركن إذا امتنع تقبيله» فكان عليه تقبيلها. 
وإن قلتا بالرواية الثانية» فإن المسح بدل من التقبيل» وإنما يوضع على الفملما كانت 
بدلا منهء ولعله قد قال أولا التقبيل» ثم رحع عنه أو رجع إليه محمد. 


كن دز نا 
ركعتا الطواف 
6 - مَالِكه عَنْ هسام بن عُرْوَة عَنْ أبيه أنه كَانَ لا يَحْمَجْ ييْنّالسُبْميْنٍ لا 


الشرح: قوله: وكان لا يجمع بين السبعين لا يصلى بينهماء يريد أنه كان لا يعرى 
كل سبع من أن يركع بعده ركعتين» وإن كان لا يفرق بين سيعين ثم يؤر الركوع 
لهماء فيأتى بركعتى السبعين بعدهماء ولكن كان يصلى بعد كل سبع ركعتيه 
المشروعتين له اللتين هما من تمامه ولا يجوز إعراؤه منهماء فإن كان الطواف فى حج 
أو غيره فهما واجبتانء خلاثًا لأبى حنيفة والشافعى فى قولهما: إنهما مستحبان. 

والأصل فى ذلك ما روى جابر بن عبدالله أن رسول الله ف طاف سبعّاء رمل 
ثلانًا ومشى أربمّاء ثم قرأً: إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» [البقرة: ]١10‏ فصلى 
سجدتين لف المقام بينه ويين الكعبة» ثم استلم الركن ثم حرج ققال: إإن الصفا 
والمروة من شعائر الله [البقرة: 4ه١]‏ فبداً عا بدأ الله به. 


(1) أحرجه مسلم فى صحيحه حديث رقم (/1771). التسائى فى الصغرى حديث رقم 
(44). أيو داود حديث رقم 41094 .)١‏ أحمد فى للستد حديث رقم (343ه). 
م.م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 44لا 


؟اءة 111111111001100 كتاب احج 

فوحه الدليل أن النبى #ْ بعد طواف نسكه ركعتين» وأفعاله على الوحوب لاسيما 
وقد نبه على أن ما فعله امتشالاً لقوله تعالى: (إواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى)» 
[البقرة: ؟١]‏ وهذا أمرء وأمره على الوجحوب. 

ومن جهة القياس أن الطواف ركن من أركان الحج له تابع» فوجب أن يكون تابعه 
واجبًا كالوقوف بعرفة» فإن الذى يتبعه الوقوف بالمزدلفة. 

مسألة: فإن ترك حاج أو معتمر الركعتين أعاد الطواف ثم أتى بهما عقيب 
الطواف» وسعى لأن ذلك من ستتها مع التمكن منه. وفى المدئية عن ابن القاسم: 
يركعهماء ولا يعيد الطوافء ولا شىء عليه؛ ولو أعاد الضواف كان أحب إلى. وفى 
غيرها عن ابن القاسم فيمن طاف ولم يركع: ولا يعيد الطواف ولا السعى. 

فرع: فإن قلنا يلزمه إعادة الطواف لاتصال الركعتين به. فإن فات ذلك باليعد عن 
مكة ركعهما وأهدى؛ وذلك أن حكمهما وسنتهما أن يكونا عقيب الطواف» وذلك 
أيضًا من تمام فضيلة الطواف» فإذا فاته ذلك أتى بهما على كل حال لأنهما لا يتعلقان 
بوقت مخصوصء وكان عليه الهدى لنقص التفريق بين الطواف والركعتين الواجبتين. 

فصل: وقوله: «فربما صلى عهد المقام: المقام حجر اسماعيل» قال مالك فى العتيية: 
سمعت بعض أهل العلم يقولون: إن إبراهيم قام هذا المقام» فيزعمون أن ذلك أثر 
مقامه» فأوحى الله إلى الحبال أن تفرجى عنه حتى يرى المناسلك. 

فصل: وقوله: «فربما صلى عمد المقام وعدد غيره؛ يريد أنه كان يرى ركعتى 
الطواف عند المقام» وفى غيره من الأماكن فى المسجد مجزتتين» وأنه كان يفعل 
الأمرين» وذلك كله جائز إلا أنه يستحب أن تكون ركعتا الطواف الواجب خلف 
المقام اقتداء بالنبى ويا لاسيما وقد قرأ عند صلاته خلف المقام بركعتى الطواف: 
طواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ [البقرة: ]١7©‏ فالظاهر أنه مراد بالآية» وهذا أمر 
وليس فى الصلوات ما يختص .كقام إبراهيم غير ركعتى الطوافء والله أعلم. 

وسيل مَالِك عَنٍ الطُوافب إن كان أَحَف عَلَى الرحْلٍ أذ يَتطَعٌ بوء فر بين 
الأسبوعين أو أْتر نم ركع ما عليه مِنْ رُكُوع يَلْكَ الستبوع؟ قَالَ: لا فى ذَلِلكه 
نما السئة أذ يي كل يع و00 


2151/11 ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار‎ )١( 
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الشرح: وهذا "كما قال أن السنة للطائف أن يصلى عقيب كل سبع من الطواف 
ركعتيه ولا يفرق بين سبعين» لا يركع بينهما ركعتى الطواف الأول» وإن قعل 
الأسبوعين» ولم يركع بينهماء فغير جائز» وجوز ذلك الشافعى. 

والدليل على ما نقوله أن هذين نسكات لا يتداحلان» فلم يجز أن يشرع فى أفعال 
ثان منهما قبل تمام الأول كالعمرتين. ودليل آععر أن هذين طوافان» فلم يشرع فى ثان 
منهما قبل تمام ركوع الأول كما لو كانا فى حجتين أو عمرتين. 

َال لِك فِى الرّحلٍ يدْحلٌ فى الطَرافي فَيسْهُو حَنَى يَطُوف تَمَازَة أو يسعَة 
أَطْوَافَي قَالَ: : يع ذالم أله ف وَل صلى رَكَْق ولا يبأ كان زد 
َلا يف كج عل الت ع ل 7 سبعنٍ حَمِيًا أن السّة فى الطّوافي 
ألا تنيع كل سبع ركطير0". 

الشرح: : وهذا كما قال» وذلك أن من سعى فى طوافه؛ فبلغ ثمانية أطواف أو تسعة 
أو أكثر من ذلك ثم ذكرء ولم يكن قصد أن يفرق بين كل سبعين» فإنه يقطع وبركع 
ركعتين للسبع الكوامل؛ ويلغى ما زاد عليه ولا يعمد به إن أراد أن يطوف أسبوعًا 
آخير» ولييتدئه من أوله فيطوف سبعًا ثم يركع؛ وهذا حكم العامد فى ذلك» فإن أكمسل 
السبوعين عامدًا أو ناسيًا صلى لكل واحد منهما ركعتين لأن الأسبوع الشانى مختلف 
فيهء فأمرئاه بالركوع مراعاة للاحتلاف. هذا هو المشهور من قول مالك. 

وقال ابن كنانة فى المدنية: وروى عيسى عن ابن القاسم يصلى ركعتين فقط» 
واختار عيسى القول الأول. 

وحجه قول ابن القاسم أنه لما كان حكم كل أسبوع أن يعقبه ركعتاه وحال بين 
الأسبوع الأول وركعتيه الأسبوع الثانى؛ نطل حكمه» » فصلى ركعتين للأسبوع الثانى. 


0008 


قَالَ مَالِك: : ومن َلك ِى طَرَافهِ بَعْدَمَا يَْكَمْ رَكْمّْي الطُوَاف فَليْعُ فليتمم 
واه على البق كم يد الع لله لا سلاة راف إلا بد كَل اسع" . 

الشرح: : وهذا كما قال أن من شك بعد أن ركع لطوافه فى إقامه طواقه» فلا يعلم 
إن كان كمل السبع سبمًا أو نما طاف سنا أو <مسّاء فإنه لا يجزئه ذلك الطواف لأن 


(1) ذكره اين عبد البر فى الاستذكار 151/11 
(؟) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 151/11 


الطواف لا يكون أقل من سبعة أطواف متيقنئة» فعليه أن يرجع ويبنى على ما تيقن من 
طوافه لقرب المدة لأنه إتما ذكر ذلك بأثرسلامه من الركعتين؛ فإن تيقن حخمسة طاف 
شوطين» وإن تيقن ستة طاف واحدًا ثم يعيد يعيد ال ركعتين؛ لأن حكمهما أن يصليا بعد تمام 
الأسبوع. 

مسألة: ولا يجرئ أكثر الطواف عن جميعه» ولا بد من مام عدده ويرجع له من بلدم 
وبه قال الشاقعى. وقال أيو حنيفة: إن كان يمكة لزمه إتمامه وإن كان قد رجحع جبره 

والدليل على ما نقوله حديث حابر بن عبدالله أن رسول الله ييه طاف بالبيت سيعًا 
رمل ثلانًا ومشى أربعّاء وأفعاله # على الوجوب وقد قال يي وحذوا عنى 
مناسككي0() والأخذ عنه أن يفعل كما يفعل. عو سان أن هذه عيادة لا 

قال مالك: دام دح رقن من مدا برقا و1 0 
الفا وَالمَرُوَةٍ أو بيْنَّ ذُلِلش نه مَنْ أصّابَةُ َك وَقَد ل أو 
عل وَلَمْ يحَحْ ركعي الطوافي َه وسكا ا وَيُمشكانف الطَرّاف وَالرَكْمَيِنِء ونا 
فر شن المثنا والْسزرة ةلا يتح له عل نا أعناية عن البقاض طرفي 
َلا يدل المسّغئ إلا وَهوَ طَاهِيرٌ يوضوو" . 

الشرح: وهذا كما قال أن من اتتقض وضوؤه فى طوافه لزمه قطع طواقه؛ وأن 
يتوضاً ويستانف الطواف من أوله. 

وفى هذا الفصل بايان» أحدهما: أن من شرط الطواف الطهارة. والثاتى: أن من 
شرطه الاتصال ‏ 

# اع#اب# 
الباب الأول فى الطهارة للطواف 

اعلم أن الطواف عندنا من شرطه الطهارة؛ وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: 
الطهارة واجبة له وليست من شرطه. 

(1) أخرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم ,)١7417(‏ النسائى حديث رقم (0517”). أبو دارد 

حديث رقم .)١19170(‏ أحمد فى المسند حديث رقم .)١401١(‏ 

(7) ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار ١517/11‏ 


كتاب احج 0 

والدليل على ما نقوله ما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت: أول شىء بدأ به 
رسول الله يوقهُ حين قدم من مكة أن توضا ثم طاف. وأقعاله يت عندنا على الوجوب. 

ودليلنا من جهة القياس أن هذه عبادة لها تعلق بالييت» فوجب أن يكون من 
شرطها الطهارة كالصلاة. 

مسألة: فإذا قلنا إن من شرطه الطهارة» فإنه إن طاف للإفاضة على غير طهارة؛ فهر 
كمن لم يطف ويعيد أبداء ويرجمع له من بلده. وأما طواف الورود» فقد يسقط 
بالأعذار؛ ورعا ناب عنه الدم بعد الفوات. 

#ع# # 
الباب الثانى فى اتصال الطواف 

من شرط الطواف الاتصال» قلا يجوز تفريقه لأنها عبادة ييطلها الحدث» فكانت 
الموالاة شرطا فى صحتها كالصلاة والوضوء. 

مسالة: إذا ثبت ذلك» فإن التفريق على ضربين بالحدث أو بالعملء قأما الحدث» 
قإنه يمتع البناء ويمنع الركوع بعد الطواف .من أحدث بعد تمامه ويلزمه فى الواحب أن 
يتوضاً ويتدئ الطواف وهو فى النفل بالخيار إذا غليه الحدث بين أن يتوضاً أو يتركء 
ولا شىء عليه. 

وأما العمل فإن كثيره يمتع البناء كالخروج لنفقة ذكرها فى بينه أو ما أشبه ذلك» 
وآما اليسير لغير عذرء فإنه مكروة ولاعنع البناء كالوقوف اليسير للحديث أو شرب 
الماء لمن يليه ١‏ العطثر 5 

مسألة: وأما الخروج للصلاة فإن الخروج للمكتوبة لاعنع البداء. قال الشيخ أبو 
بكر: لأن الطواف صلاةء ولا يجوز لمن فى المسجد أن يصلى بغير صلاة الإمام المؤتم به 
إذا كان يصلى المكتوية؛ لأن فى ذلك خلامًا عليه. وأما الدروج لصلاة الحنازةء فقال 
ابن القاسم: منع البناء. وقال أشهب: لاكتع ذلك. 

وجه قول ابن القاسم أنه حرج من طوافه لغير صلاة تجب عليهء ويخاف فراتهاء 
فكان عليه ابتداء طوافه. أصل ذلك إذا حرج لطلب نفقة. ووحه قول أشهب أنه حرج 
من طوافه لصلاة يخاف فوات فضلهاء فكان له أن يبنى. أصل ذلك إذا رج لصلاة 
الجماعة. 
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فصل: قوله: ووأما السعى بين الصفا والمروة, فإنه لا يقطع عليه ما أصابه من 
انتقاض وضوءء: وذلك يقتضى معنيين؛ أحدهما: أنه ليس من شرط السعى الطهارة» 
لأنها عبادة لا تعلق لها بالبيت كالجمار. 

واأثائى: أن الحدث فى أثناء السعى لا جنع البناء على ما مضى منه؛ فمن أحدث فى 
أثناء سعيه قالأفضل له أن يخرج» فيتطهر لحدثه ذلك ثم يرجع فيبتى على ما تقدم منه. 
ولو تمادى محدثا لأجزأه. 

فصل: وقوله: وولا يدخل السعى إلا وهو طاهر بوضوء» يريد أن الوضوء مشروع 
فيه لمن أمكته الطهارة» وإن لم تكن شرطًا فى صحته» فأما الحائض التى لا تقدر على 
إزالة حدثها فليس ذلك عليها. 

د #6 


الصلاة بعد الصبح والعصر فى الطواف 


5م - مَليِكه عن ان شِهَا عَنْ مي إن عب ْم إن عرفو أن عبد 


الحم بن عبد قار أعير ره أل ماف بيت مع عمَم بن اللا د ملا 
المح فلَمًا مص قطتى حمر طَوَه نر مب لشن طقلا فكب حََى أناح بليى 
طرى فَصَلَّى رَكْعَينِ سْنة الطوَافي. 
الشرح: قوله: «أن عمر بن الخطاب لا قضى طوافه بعد الصبح نظر الشمسء فلما 
لم يرها طلعت ركب حتى صلى الركعتين بذى طوى» يقتضى امتناعه من الصلاة لا لم 
تطلع الشمس واستجازته تأخير الركوع لذلك حتى طلعت الشمس بذى طوى 
فصلاهما. 
وفى ذلك ثلاثة أبواب» أحدها: أن الطواف بعد العصر والصبح غير ممنوع» 
والثانى: أن الركوع له فى ذيسك الوقتين ممنوع؛ والقالث: أن من حكم الركعتين 
الاتصال بالطواف إلا أن يمنع من ذلك مائع. 
عو« 


4 - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار يرقم 85. البيهقى فى السئن الكيرى 91/9. شرح 
معائي الآثار 41/7 .١‏ المجموع 50/8. المغنى 741/9. 


كتاب الج 5 
الياب الأول فى أن الطواف بعد العصر والصيح غير ممنوع 

جواز العطواف بعد صلاة الصبح ويعد صلاة العصرء لا نعلم فيه خلامًا. وقد سكل 
مالك عن الطواف الواجب يعد العصر, فقال: لا بأس بذلك» ويؤحر الوركوع حتنى 
تغرب الشمس. 

والدليل على ما نقوله أن هذه عبادة أبيح فيها النطق» فجاز أدازُها بعد صلاة الصبح 
والعصر. أصل ذلك الطهارة. 

ووجه ثان أن كل عبادة ليس لأداء فرضها وقت معينء فإنه لا نع نفلها لوقت 
أصل ذلك الطهارة عكس الصلاة والصياء وهذا حكم الجواز. وأما النفل فإن يكون 
بعد طلوع الشمس وبعد غروبها ليتصل الركوع بالطواف. 

#08 
الباب الثانى فى منع نفل الصلاة بعد العصر والصبع 

تقدم أن الركوع للطواف الواحب وغيره ممنوع بعد العصرء وهو مذهب مالك 
وأبى حنيفة. وقال الشافعى: ذلك مباح. ودليلتا ما قدمناه قبل هذا فى باب منع التوافل 
التى لها أسباب فى آخر كتاب الصلاة:فأغتى ذلك عن إعادته 

0#* 
الباب الثالث فى اتصال ركعتى الطواف به 

أما اتصال الطواف بركعتيه» فهو من سننه لأنها صلاة تضاف إلى عبادة, فكان مسن 
ستتها أن تتصل بها وتضاف إليها كصلاة الاستسقاء. 

مسألة: إذا ثبت ذلكء فإن اتصالهما به أن يؤتى بهما عقبه» ولا يجوز تأخيرهما عنه 
إلا لعذر الوقت أو لعذر النسيات؛ وذلك ما لم يتتقض وضوؤه لأن من حكمهما أن 
يؤتى بهما يطهارة واحدةء وذلك لما لم يلزم من اتصالهماء وكانت الطهارة فى كل 
واحدة منهما قاقتضى ذلك أن تكونا يطهارة واحدة ومثل هذا يلزم فى الوتر وركعتيه 
والله أعلم. 

فرع: فإذا اتتقض وضوؤه بعد الطواف» وكان طواف تطوع؛ فقد.قال ابسن حبيب: 
هو عنير بين أن يتوضاً ويبتدئ الطواف وبين أن يترك ذلك» وإن كان الطواف واجبًاء 
فعليه الوضوء لما قدمناهء والله أعلم. 


يه ا 101ؤ0ب70ب7ب7ب7ب7ب7ببب_ب011111112 كتاب الحج 

فصل: وقوله: «فركب حتى أناخ بذى طوى فصلى ركعتين, يريد أنه صلى ركعتى 
طوافه اللتين امتئع من أن يصليهما بالمسجد الحرام حين لم ير الشمس طلعتء؛ وهذا 
يقتضى أنه ليس من شرط ركعتى الطواف أن يصليهما بالمسجد الحرام غير أن الأفضل 
أن يصليهما بالمسجد لما روى أن النبى © صلى لركوعه خلف المقامء وذلك أفضل 
موضع يصلى فيه. 

مسألة: فإن منعه الرقت من صلاتهما فحانت الصلاة وهو فى منزله؛ فقد روى محمد 
عن مالك: أرحو أن يجزئه أن يصليهما .عنزله. 

وجه ذلك أن الركوع لا يتعلقموضع مخصوصء وإنما يستحب الاتيان به فى المسجد 
ا 0 بع الطواف المختصة بالمسجدء والله أعلم. 

٠‏ - مَالِك عَنُّ أب الويير امَك أنه َالَ: لَقَدُ أت عَبْدَ الله بْنَ عباس 


عاء 6ه 


أن ل ستل لتم لمن شخ فلا أَذرِى ما يصتع. 
الشرح: قوله: أنه كان يطوف بعد صلاة العصرء يقتضى أن ذلك كان مباحا 


عندة. 


رقرله: وثم يدخل حجرته. فلا أدرى ما يصنع» يريد أنه لا يدرى هل كان يركع 
لطواقه بعد دول حجرته أم لا؟ والأظهر أنه لم يكن يركع حتى تغرب الشمس لأنه 
لو ركم قبل الغروب لركع فى المسجد؛ لأن ذلك أفضل؛ ولأن الأمر المعناد لمن وصل 
ركوعه بطوافه أن يركع فى المسجدء واتصراف عبدالله إلى منزله قبل أن يركع ظاهره 
الامتناع من ال ركوع. ولا بمتنع فى ذدك الوقت من الزكوع للطواف إلا من رأى 
الوقت لا يصلح لنافلة» وإن كان لها سبب. 


١‏ - مَالِكء عَنْ أبى الريير الْمَكَىُ أنه قَال: لَقَدْ ركيت البْئْتَ يُحلو بَعْدَ 
ملاو المح وَبَعْدَ صَلاة عر مَا يلوف بو أَحَدُ 


م - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم لولا, 
وقال فى الاستذكار: روى هذا الأثر ابن عييئة» عن أبى الزبير تخلاف رواية مالك. ذكره إين أبى 
عمر وغيره عن ابن عبيئة» عن عمرر بن ديتار» قال: رأيت أبن عباس طاف بعد العصرء قله 
أدرى أصلى أم لا؟ فقال له أبو الزبيرة عمرو لم يصلى؟ قال؛ لاء قال أبو الزبير: لكنى رأيته 
صلى. 

١‏ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .41١‏ وقال: هذا حبر منكر يدفعه كل من رأى 
الطواف بعد الصبح والعصرء ولا يرى الصلاة حتى تغرب الشمس. 


كتاب المج 1 1 1 ل 

الشرح: قوله: «إن البيت كان يخلو قى هذدين الوقعين لا يطوف به أحدم يقتضى 
الامتناع من الطواف فى هذين الوقتين؛ وإنما ذلك لأن الطائف فى ذلك الوقت إنما 
يطوف أسبوعًا واحدًا ثم يكتنع من الطواف لامتناع ركوع الطواف الأول ولأن من 
سنة كل طواف أن لا يحول بيته ويين ركوعه طواف آعحر ولذلك كان يخلو الييت من 
الطائفين فى ذينك الوقتين. 

َال مَالِك: وَمَنْ طَاف بات بض أسبوعه نم قيس مصَلاةٌ البح أَْ صَلاة 
حتَى تطلعَ الس أن تَفْرب. قَال: وإ أَحرَهُمَا حَنَى يُصَلّىَ الْمَغْرِبَ قلا مِأس 

قَالَ مَالِك: ولا بس أن يَطُوف الرّجُلٌ طَوَافًا وَاحِدَا بعد المبّح وَبَشْد الْعَطْرٍ 
تمد على سبع واد وفع لقن حقى تلع الس كَمَا نع عصَُ بن 
الحَطاب وَيوَعرهُمَا بَعْدَ الحَصرِ حَتَى تغرب العنْسُ» َإًِاعَرَبَس الشّسْنُ صَلامُمَا 
إذ سَاء» وا ا رهما حنى يُصلَىَّ مغرب لا يل بنللك. 

الشرح: وهذا كما قال أن من شرع فى طواف؛ فأقيمت عليه صلاة تمنع النافلة 
بعدهاء وهى الصبح أو العصرء فإنه يقطع طوافه؛ ويدل مع الإمام فى صلاة الجماعة 
اعلا تفوته صلاة الجماعة أو لثلا يخالف الإمام؛ فإذا أكمل صلاته مع الإمام بنى على ما 
يقى من طوافه لأنه ترج لعذر يقطع الطواف» فكان له أن يبتى فإذا أتم أسيوعه أخر 
الركوع لامتناع النافلة بعد الصبح أو العصرء فإن كانت صلاة الصبح اننظر إلى أن تطلع 
الشمس وترتفع ثم يركع لطوافه. 

فإن أخر عن ذلك الوقت فهو عنزلة من أخحر الركوع عن طوافه لغير عذر ولا يركع 
عند طلوع الشمس لما روى عن عبدالله بن عمر قال: سمعت النبى ها ينهى عن 
الصلاة عند طلوع الشمس. 

فصل: وإن كانت صلاة العصر انتظر حتنى تغرب الشمسء ثم له أن يبدأ فيركع 
لطوافه» وله أن يقدم صلاة لغرب ثم يركع لطوافه. وقد روى محمد عن القاسم أن 
تقديم صلاة المغرب أفضل لاختصاصها بذلك الوقت. 

نا نا 


الم عياف نا لازو عن عد للر خد اط ختر بن الحمانع 00 لا 
يَصْدُرَهٌ أَحَدَ مِنَ الْحَاجٌ حَبَى يَطُوفَ اليه إن آخيرَ التسّلئو الطَوّافٌ بالييت. 

قَالَ مَالِك فى قَوْل ُمَرٌ بن الْستطابره د آخيرَ الشمك الطَرّافُ الْيستو: ِ ذَلِكَ 
ما نرى ولل ألم قل اللو تبَارَكَ نعلي ومن يُعَطّم شَعَدر لبا بن 
تَقوَى الْقُلُوب» اليج لم وَقَالَ: لم جلها إلى البَيْت الْعتبق» [الحج «مح 
فَمَجِلُ الشََائرٍ كُلهَا ر انقِضَاقُها إلى البْئِتِ التي 

الشرح: قول عمر رضى الله عنه: ولا يصدرن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت» 
يريد طواف الوداع للبيت» وذلك مشروع؛ وقد قال عمر بن الخطاب: «إنه آخر 
النسك». وذكر مالك أنه مأخوذ من قوله تعالى: لإثم محلها إلى البيت العتيق» [الحسج: 
136] قثت بذلك أن الطواف للوداع مشروع. 

همسألة: إذا ثبت أنه مشروع؛ فليس بواحب لما روى عن عائشة؛ قالت: وحجحجحت 
مع رسول الله يه فأفضنا يوم النحرء فحاضت صفية» فأراد النبى #ق منها ما يريد 
الرجل من امرأته» فقلت: يا رسول الله» إنها حائض؟ قال: أحابستنا هى؟ قالوا: يا 
رسول الله أفاضت يوم التحرء قال: اتخرجوان0©. 

فرجه الدليل من الحديث أنه حاف أن لا تكون طافت للإفاضة: وأن يحبسهم ذلك 
بمكة؛ فلما أحبر أنها قد أفاضت» قال: اعرجوا ولم يحبسهم تعذر طواف الوداع على 
صفية» كما حاف أن يحبسهم لعذر طواف الإفاضة. 

وفى هذا مسألتانء إحداهما: حكم طواف الوداع وما يلزم من اتصاله بالتروج» 
والثائية: حكم من يلزمه طواف الوداع. 

مسألة: حكم طواف الوداع اتصاله بالخروج لأن حككم الوداع أن يكون متصلاً 
يفراق من يودع؛ وليس شراؤه أو ببعه جهارًا أو طعامًا ساعة من نهار فاصلٌ بين وداعه 
وسفره» وإنفا يفصل بينهما مقام يوم وليلة مكة على ما فى المدونة. 
م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 97/. الأم للشافعى ؟/80١.‏ 

(1) أخرحه البخمارى حديث رقم 17817 4401. مسلم حديث رقم .151١‏ اللترمذى 

حديث رتم 447. ابن ماحه حديث رفم 9/17./. أحمد فى المسند حديث رقم ال ه؟الء 
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كتاب الج 111111101011111 

مسألة: ويجزئ من الخروج فى ذلك الخروج إلى طوى والأبطح» فمن ودع ورج 
إليهاء وأقام بها يومًا وليلة لم يلزمه الرجوع لأنه قد انفصل من مكان سكناه. 

مسألة: فأما من يلزمه طواف الوداع: فإنه يلزم النساء والصبيان والعييد والأحرار» 
وكل واحد ممن يريد المخروج من مكة مسافرًا وعائدا إلى وطنه؛ وإن قرب كأهل مر 
الظهران وأهل عرفة. 

وأما من أراد أن يخرج إلى العمرة» فإن كان خارجًا إلى الحل كالتنعيم والجعرانة» 
فليس عليه طواف الوداع لأن هذا المكان مع قربه إنما يخرج منه للعودة إليه. وأما من 
رج إلى المواقيت كالحمحقة وتموهاء فقذ روى ابن القاسْم عن مالك: عليه طواف 
الوداع كالسفر إلى المدينة. وقال أشهب: ليس عليه. 

وجه رواية ابن القاسم أن هذا سفر يختص .عوضع معين» فشرع فيه طواف الوداع 
كالسفر إلى المدينة. ووجه قول أشهب أن خروجه متضمن للعودة» فلم يكن عليه 
طواف الوداع كخخروج الحاج إلى عرفة. 

فرع: ويجزئ عن طواف الوداع الطواف الواجب إذا خرج بأثره» فإن أقام بعده؛ 
قعليه طواف الوداع لأن طوافه لفرضه قرب من طواف البيت» فليس عليه تحديد 
طواف. 

فصل: وقوله: «فإن آخر السك الطواف بالبيت» يحتمل أن يريد به أن طواف 
الوداع آخر الدسك الذى تلبس به الحاج أو العتمر ويحتمل أن يريد به أن الطواف 
آخر نسك يعمل لأنه بعد انتقضاء كل نسك وعند فراق البيت» وإل التأويل الأول 
تتوجه أقوال أشهي. وأما أقوال ابن القاسم» فمبنية على التأويل الثانى. 

وقد قال أشهبء فيمن أفاض ثم عاد إلى منى للرمى ثم صدر: فليودع بالطواف» 
فإذا طاف هذا الطواف الذى هو آخر النسكء ثم أقام أيامًا ثم أراد الخروج؛ فليس 
عليه أن يودع إن شاء فعل وإن شاء ترك فجعل الطواف من جملة حجه على معدى أنه 
وداع للنسك وليس لفارقة البيت. 

وقد قال ابن القاسمء فيمن اعتمر: إن خرج عن مكانه» فليس عليه طواف وداع» 
وإن أقام فعليه طواف الوداع» قجعل طواف الوداع نسكًا كاملا لمفارقة البيت. وما 
قاله مالك وابن القاسم أظهر بدليل أنه يسفطه عن المكى المقيم. 


قوله: لإلم محلها إلى البيت العتيق): اختلف الداس فى تأويل هذه الآية» فذهب 
مجاهد إلى أن الشعائر هى البدن» وأنكر القاضى أبو إسحاق هذا القولء قال: وبما يبين 
ذلك أنه تعالى قال: طإوالبدن جعلناها لكم من شعائر الله فأخبر تغالى أن اليدن من 
الشعائرء وهو يريد أن يجعلها جميع الشعائر» قال: ومما يبين ذلك أنه تعالى . قال: «فيها 
ساقع إلى أجل مسمى» [الحج: ] وذلك يقتضى أن يكون أحلاً مؤقنًا كالوقوف 
بعرفة والمبيت بالمزدلفة ورمى الجمار. 


وقد روى عن زيد بن أسلم أنه قال: الشعائر ست: الصفا والمروة والجمار والمشعر 
الحرام وعرفة والركنء والحرمات خمس: الكعية الخرام والمسجد الجرام واليلد الحجرام 
والشهر الحخرام والمحرم حتى يحل. 

قال القاضى أبو إسحاق: وقوله تعالى:: ثم محلها إلى البيت العتيق» [الحج: 7ع 
فإذا طاف الحاج بعد هذه المشاعر فقد حل بالبيت. 

قال القاضى أبو الوليد» رضى الله عنه؛ وهذا الذى قاله القاضى أبو إسحاق يحتاج 
إلى تأمل لأنه يحتمل أن يريد حل من الإحلال» ويحتمل أن يريد به حل من الوصول 
وظاهر اللفظة إثما يقتضى أن الشعائر تنتهى إلى البيت العتيق» وإما بأن يكون الطواف به 
آخعر الشعائرء وإما أن يكون الطواف به نهايتها وثمامها. 

مم - مَالِكء عَنْ يَسْتَى بن متَعِيدٍ أذ عُمَرَ بْنّ الَْطَاب رَدّ رَخْلا مِنْ مر 
الظهرّان لَمْ يكن ودع ابت حت ودع 

الشرح: قوله: وأن عمر بن الخطاب رد رجلا من مر الظهران حتى ودع البييت لما 
لم يكن ودعه, يقنضى أن ذلك الرجل لم يكن عليه فيه كير مشقة ولا خماف فوات 
رفقة ولا رفاقه. 

وقد روى عن مالك فيمن نسى الوداع حتى بلغ مر الظهران: أنه لا شىء عليه. قال 
ابن القاسم: لم يحد فيه حدّاء وأرى أن لم يخف فوات أصحابه؛ ولا منعه كريه 
فليرجع وإلا مضى» ولا شىء عليه. 

فقول مالك تحمول على من لم تلحقه مشقة بالرجوع من مر الظهران» ولذلك لم 


1م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 1/9 


كتاب الحج 271111 
يحد فيه حدّاء وإنما هر يمقدار الإمكان من غير مشقة؛ ولعل الذى رده عمر من مر 
الظهران قد رأى به من القوة على ذلك وتمكنه له ما علم أنه لا تلحقه به مشقة فتدبه 
إلى ذلك وأعلمه يما له قيه من الفضل فرجع بقوله فكان ذلك ردًا له. 

35م - مَللِكه عَنْ مضا إن عرو عن أب أله َالَ: مَنْ أفاض فَقَدْ قَضَى اللّهُ 
حَحَةٌ ١‏ فإ إن ل يكن سه شو مه حقمق أ يكرة احيث وو زاف 
بالبيت وَإِذْ حَبّسَهُ شىة أَرْ عرض لَهُء قد تَضَى اللَهُ حَمهُ 2 

الشرح: قوله: قر ب ا 
جميع ما يحل للحلال» وإن كانت إفاضته يوم النحر فلم يبق عليه إلا سئن الحج كالرمى 
والمبيت يعنى» وإن كانت إفاضته بعد أيام متى لم يبق عليه من الحج ولا شيء ثمالو 
تركه للزمه دم وإنفا ييقى عليه من تمام نسكه على ول أتسهب طواف الوداع؛ وهو 
مندوب إليه. 

الصل: وقوله: وفإنه إن لم يكن حيمسه شىء فهو حقيق أن يكون آخر عهده 
الطواف بالبيت» يريد أن ذلك مشروع له ومستحب فى حكمه؛ وهذا اللفظ إفا 
يستعمل فى المندوب إليه دون الواحبء وبه قال مالك» فإن طواف الوداع عنده 
مندوب إليه ومن تركه فحجه تام وليس عليه دم وقد أساء بتركه. وقال أبو حنيفة: هو 
واحب» وليس بركن. وسيأنى ذكره بعد هذا مستوعبًا إن شاء الله. 

فصل: وقوله: «روإن حبسه شىء أو عرض له فقد قضى الله حجه يريد أنه إن منعه 
من طواف الوداع مانع فقد كمل حجه ولم يبق عليه منه شىء يكون محبوسا بسيبه 
فليرجع إلى بلده إن شاء الله؛ والله أعلم. 

قَالَ مَاِك: وَلَوْ أن رَحُلا حَهِلَ أن يَكُونَ آخيرٌ عَهاو الطُواف بايث حتى 
صَدر لَمْ أرَعلَ سيا إلا أا يكوه قرم فيرع طوف اليس كيرف إِذَا 
كان قَدْ أناض 9 , 

الشرح: وهذا كما قال أن من جهل أن يطوف حتى صدرء فلا يخلو أن يعلم ذلك» 
وهو قريب» فيرحع فيطوف ثم ينصرف إلى بلده أو يعلم ذلك بعد أن يعدء وصار عمسن 
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تلحقه المشقة بالرحوع» فلا شىء عليه من رجوع ولا دم ولا غير ذلك. 

وقال أبو حنيفة: عليه دم إذا فاته» وهو أحد قولى الشافعى» وله قول آخر مثل قولنا. 

والدليل لما نقوله ما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: ويا رسول الله؛ إن 
صفية بنت حيى قد حاضت» فقال رسول الله قَيُهه: لعلها تحبسنا إن لم تكن طافت 
معكن بالبيت؟» قلن: بلى؛ قال: فاخرجن». 

فوحه الدليل منه أنه لم يأمرها يدم» ولا أمرها بالمقام له وهذا وقت تعليم فدل على 
أنه غير لازم. 

ودليلنا من حهة القياس أنه معنى لم يجب الدم بفواته على الحائض» فلم يجب على 
غيرها. أصل ذلك التحصيب. 

فصل: وقوله: وإذا كان قد أفاض» يحتمل معنيين» أحدهما: أن يريد أن هذا حكم 
من أفاضء وأما من لم يفض فإنه يرجع على كل حال قرب أو بعدء والثانى أن يريد 
إذا كان أفاض يوم النحر. 

وأما من أفاض بعد النحر واتصل خروجه؛ يإفاضته فليس عليه طواف وداع لأن 
طواف الإفاضة يجزئ عنهء ويكون آخعر عهده بالبيت الطواف. وأما طواف الوداع لمن 
قدم الإفاضة يوم النحر أو كن أقام بعد النحر مدة طويلة» ولا يكون آخخر عهده الطواف 
بالبيت إلا بطواف الوداع. 

* * 


جامع الطواف 


8 - مَالِكء عَنْ أبى الأسْود سُحَمَ إن عب الرَحْمَن بن توقل» عَنْ غُرْوَةٌ امن 


لير عَنْ يقب يشمتو أبى سَلَمَه'»: عُنْ أمٌ سَلَمَةَ زوج الِب أنهًا قالت: 


م - أخرحه البارى ٠٠١/١‏ كتاب الصلاةء باب إدخال البعير فى المسحد للعلة عن أم سلمة. 
ومسلم 3171/7 كتاب الحجء باب ؟4: حديث رقم ١88‏ عن أم سلمة. وأبى داود برقم 
١/95‏ كتاب الحج: ياب العلواف الواحب عن أم سلمة. والنسائى 59/0؟؟ عن أم 
سلمة. وأحمد 794.0/7 عن أم سلمة. والبيهقى فى الكبرئ ٠١١/0‏ عن أم مسلمة. وابن خزكة 
برقم 7ه 701/١‏ عن أم سلمة. والبغوى بشرح السنة ١14/9‏ عن أم سلمة. 

)١(‏ قال السيوطى: وقع فى الصحيح لأكثر الوارة عن عروة عن أم سلمة بإسقاط زيدب»- 


كتاب المج 00 0 
«سَكَوت إِلَى رَسُول الله فك أنى أشتكى» فَقَالَ: طُرِفِى بِنْ وَرَاءِ اناس وأنت 
كيه قَلَت: فَطْفست راكِبَهُ تميرى وَرَسُولٌ لله ف جيذ يُصلَى بِلَى حَانِبِ 
ليت وَهْوَ يقرا ب لالطُورٍ وكاب مَسنطُورٍ». 

الشرح: قولها رضى الله عنها: وشكوت إلى رسول الله وق أنى أشتكى» يريد أنها 
شكت إليه أنها لا تطيق الطواف ماشية لضعفها من تلك الشكوى التى كانت بهاء 
فأمرها رسول الله وه أنت تطوف من وراء الناس راكبة. 

وفى هذا أربع مسائل إحداها: وجوب المشى فى الطواف» والثانية: جواز الطواف 
محمولاً للعذرء والثالئة: المدع من ذلك لغير عذرء والرابعة: طواف النساء من وراء 


الرجال. 


مسالة: فأما وجوب الشىء فسيأتى وأما جواز الطواف للراكب والمحمول للعذرء 
فلا حلاف فيه نعلمه. والأصل فى ذلك.هذا الحديث» وهو نص لا يخلو أن يكون راكيًا 
ومحمولاً» فإن كان راكباء فبجب أن يكون راكب يعير من غير الجلالة لطهارة بوله 
وروثه لأنه لا يؤمن أن يكون ذلك مندويًا فى المسجد. 

وأما إن كان محمولاً» فيجب أن يكون الطائف به لا طواف عليه» لأن الطواف 
صلاة؛ فلا يصلى عن نفسه وعن غيره. 

مسآلة: وأما من طاف راكيًا أو محمولاً لغير عذرء فقد قال القاضى أبو محمد فى 
إشرافه: لا يكره له ذلك. وقال محمد عن مالك: لا يجزئه» وإنما يريد بذلك نحو مما 
ذهب إليه أبو محمد لأنه روى عن مالك أنه قال: يعيد طوافه؛ فإن لم يفعل» فلييعثك 
بهدى» وبه قال أبو حنيقة. وقال الشافعى: لا دم عليه. 

والدليل على ما تقوله ما قدمناه من أن المشى واجب فى الطواف» فإذا ترك ذلك 
فقد ترك من نسكه واجبّاء فكان عليه الدم. 

مسألة: وأما طواف النساء من وراء الرجال» فهو للحديث الذى ذكرثئاه: وطوفى من 
وراء الناس» وأنت راكبةع» ولم يكن لأجل البعيرء فقد طاف رسول الله ل على بعيره 

دوفى رواية الأصيلى وغيرها بإثباتهاء قال الدارقطنى: فى كتاب التعبع وهو الصواب وذاك 

منقطع ذإن عروة لم يسمعه من أم سلمة وتعقيه لين حجر بأن سماعه منها ممككن فانه أدرك من 

حياتها نيفًا وثلائين سنة وهو معها فى بلد واحد. انظر: تنوير الحوالك 135 


وذلك يدل على اتصاله بالبيت لكن من طاف غيره من الرجال على بعير» فيستجب 
له إن حاف أن يؤدى أحذًا أن يبعد قليلاء وإن لم يكن حول البيت زحام؛ وأمن أن 
يوذى أحداء فليقرب كما فعل النبى فك. 

وأما المرأة» فإن من سنتها أن تطوف وراء الرحال؛ لأنها عبادة لها تعلق بالبيت» 
فكان من سنة النساء أن يكن وراء الرحال كالصلاة» ويحتمل أن يكون طواف أم سلمة 


طوافًا واجبّاء وهو الأظهرء ويحتمل أن يكون طواف الوداع؛ لأنه لآ تترك فضيلة إلا 


لمشقة أو فوات أصحاب» وليس فى فعله على الراحلة شىء من ذلك. 
فصل: قالت: وفطفت ورسول الله و حينئذ يصلى إلى جانب البيست وهو يقراً: 


' بإالطور وكتاب مسطور)» [الطور: ”ع روى أن تلك الصلاة كانت صلاة الصبح. 


روى ذلك فى -حديث هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله ول قال» وهويمكة 
وأراد الخروجء ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج؛ فقال لها رسول الله 
ي: بإذا أفيمت الصلاة للصبح فطوفى على بعيرك والناس يصلون؛ قفعلت ذلك قلم 
تصل حتى خرجحت». 

00 ل 0 ل 
0 وف ال حي ا يد الْمَنْجلٍ هر 7 كت الاق فَرحَعْتُ 
حتَى دَصَب َلك عتى» كُم أت حَتَى ذا كلت عفد بابو الْمُمتمْحل عر ف قت الدماَ 
فَرَحَفْتُ حَنّى ذَهَبّ ذلك ىهط حلى إن ل هذه باب سلجي 
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رقت الْاء فَقَالَ َب له إن عُمر: نما ذلك رَكضّة مِنَّ الشيّطانء فاغتسيلى تم 
استتيرى بنامو» لم لوفى . 

الشرح: قولها: «إني أقبلت أريد أن أطوف بالبيت حتى إذا كنت عند باب المسعجد 
هرقت الدماء فرجعت» يقتضى منع النيض من دخول المسجد ومن الطواف, وقد دل 
ا م و 0 
فلما أعلم بأنها قد أفاضت أمرها بأن تنفر: 


+ - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 35لا. عبد الرزاق فى المصدف .711/١‏ كشف 
الغمة .519//١‏ 


كتاب الج 1 1 ا 

فصل: وقولها: وفرجعت حتى إذا كنت عند باب المسجد هرقت الدماء, إلى مر 
قولهاء إخبار عن تكرار ذلك منهاء ويحتمل أن يكون ذهاب ذلك عنها وعودته إليها 
مرارًا كان فى يوم واحدء أو أمر قريب بعضه من بعض تلفق فيه أيام الدم بعضها إلى 
بعض» وتلغى ما بينها من أيام الطهرء ويجتمل أنهسا كانت تقيم مدة الخيض ثم ترئى 
الطهر وقتا أو أوقات فتقبل إلى باب المسجدء فإذا دنت منه رأت الحيض. 

فصل: وقول عبدالله بن عمر: وإنما ذلك ركضة من الشيطان: يحتمل وجهين» 
أحدهما: أنها كانت رأت الدم فى مدة يكون جميعها أكثر الحيض؛ وإنما معنى ذلك أنه 
من جملة الاستحاضة لكنه نسبه إلى الشيطان: وذلك بالمنع من الطواف وعدمه إذا لم 
يرد الطواف» والثانى أن يكوت ذلك فى مدة أو أمد لم ييلغ الدم فى آخرها إلى أن 
يكون أكثر أمد الحيض أمد مخالف لنيضها المعتادء فكأنه اخقتص بانع من الطواف» 
ولذلك نسبه إلى الشيطان» ولو كان على عادتها فى الخيض لما أضافه إلى الشيطان؛ 
ولكان أمرا اتفق لها لم يخالف عادتها. 

قصل: قوله: «فاغتسلى» يحتمل أن يريد به الاغتسال من الخيض على حسب ما 
تفعله المستحاضة» ويحكتمل أن يريد غسل ما بها من الدم إن كان لم يجعل له حكم 
الحيض. 

وقوله: وثم استتفرى بثرب, يريد أن تتوقى به مما يجرى منه ثم يطوف بعد ذلك» 
وقد أمنت الدم أن يصيب المسجد أو يصيب ظاهر جسدهاء فتكون حاملة يحاسة. 

١‏ - مَالِك أله يَمَُ أن سَعْد بْنَأبى وَقَاصٍ كان ذا َل ةماما رج 
إَِى عَََة بل أذ يطو بيت وَبْنَ الصا والْمرْوَة ثم طوف بعد أن تاجع. 

قَالَ مالك: وَذَلِكَ وَاسيعٌ إن شَاءَ الله. 

الشرح: قوله: وكان إذا دخل مكة مراهقًا خرج إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت» 
يريد قبل أن يطوف طواف الورودء وذلك أننا قد بينا فيما تقدم أن الوارد للحج يلزمه 
طواف الورود»ء فإن تركه مع القدرة عليه لسعة الوقت» فقد روى محمد عن ابن 
القاسم: عليه الهدى. وقال أشهب: لا هدى عليه. 

وجه رواية ابن القاسم أء الطواف للورود واجب للحجء فلزم بتركه من غير عذر 
الهدى كترك الحلاق. 
/1ام - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم /9/61 


ووحه رواية أشهب أن طواف الورود تحية للبيت»: فترك ذلك لا يوجب الدم 
كطواف الوداع. 

مسألة: وأما المراهق» ومعنى ذلك أن يضيق وقته عما يحتاج إليه من الطواف 
والسعى» وما لابد له من أحوالهء ويرى أنه إن اشتغل فاته الحجء أو ضاق عليه الأمرء 
قله تأحير الطواف. وقد روى محمد عن مالك: أن للمراهق تعجيل الطواف وتأخيره. 

ووجه ذلك أنها عبادة واجبة يتكرر منها ما هو من أركان احج ومنها ما ليس 
يركن» فإذا اقتصر على الركن مع سعة الوقت لسائر العلواف لزم الدم؛ وإذا تركه لعذر 
ضيق الوقت» فالوقوف بعرفة وهو ركن ويتكرر فى الليل والتهارء فإذا اقتصر منه على 
الليل مع القدرة على الوقوف بالنهار فعليه دم؛ وإن كان ذلك لضيق الوقت؛ فلا شىء 
عليه. قاله ابن القاسم وأشهب من رواية ابن المواز عنهما. 

مسآلة: ومتى يكون الحاج مراهقًا؟ قال أشهب: إن قدم يوم عررفة أحببت تأخير 
طوافهء وإن قدم يوع التروية أحببت تعجيله؛ وله فى التأخير سعة. رواه عنه محمد. وفى 
المختصر عن مالك: إن قدم يوع عرفة» فليؤحر إن شاءء وإن شاء طاف وسعىء وإن 
قدم يوم التروية ومعه أهله؛ فليؤخر إن شاءء فإن لم يكن معه أهله فاليطف وليسع. 

ومعنى ذلك أن الاشتغال يوم عرفة بالتوحه إلى عرفة أولى لأن ذلك اليوم منص 
بهاء فالاشتغال به دون ما قد فات وقته من المناسك التى ينوب عنها غيرها أولى وأسا 
يوم التروية؛ فمن كان معه أهله كان فى شغل هما لابد للمسافر بالأهل منه. وإن كلف 
الطواف والسعى معه والخروج من يومه إلى منى لم يدسع له وقته وشق عليه تضييع ما 
لا بد له منه فوسع له فى تأخيره. وأما المفرد» فحاله أحف واشتغاله أقل» فإن كان ذا 
أثقال وحاشية واستضر بذلكء فله فى قول أشهب سعة. 


فصل: وقوله: «ثم يطوف بعد أن يرجعء يريد أنه يقتصر على طواف الإفاضة بعد 
الرحوع من منى إلا أنه يسعى بعد الرجحوع من منى؛ وإما يسقط عنه ما كان يلزم غير 
المراهق من طواف الورود» فاقتصر على طواف الإفاضة الذى يفعل بعد الرجوع من 
منى» ولابد له لمن طاف طواف الورود ولمن لم يطفه لأنه من أركان المج إلا أنه من 
طاف طواف الورود وسعى بعده لم يسع طواف الإفاضة» ومن لم يطف للورود سعى 
بعد طواف الافاضة لأن السعى لا يكون إلا بعد طواف واحب. 


فصل: وقول مالك: «وذلك وامسع إن شاء الله» يريد أن ترك طواف الورود 


كتاب الج “11525111 
للمراهق واسع ولا حرج عليه فيه» ويحتمل أن اللفظ للتخيير» وهو فيه أظهرء وبالله 
التوفيق0, 
7 وسيل مَلِك هَل يقِفْ الرّحُلُ فى الطُّوافه بالييْت الوَاحب عَلَِْيعَسَدّتْ مَعَ الرّجْلٍ؟ 
كَقَالَ: لا أُحِبُ َلِكَ لَهُ. : ١‏ 1 
الشرح: وهذا كما قال أنه يكره للرجل أن يقف فى حال طوافه يحدث غيره 
ولاسيما فى الطواف الواجب» وهو وإن كان يكره فى غير الواحبء فكراهيته فى 
الواحب أشد. 


وفى هذا ثلاث مسائل؛ إحدهما: أن الكلام لا يبطل الطوافء والثانية: أن الكلام 
بغير عيادة مكروه فى الطوافء والثالثة: إذا اقترن به الوقوفء فالمنع فيه أشد". 

مسألة: فأما المسألة الأولى» فى أن الكلام لا بيبطل الطواف» فقد روى ابن وهب 
عن مالك فى المجموعة أنه قال: لا بأس بالكلام فيه فأما الحديث فأكرهه فى 
الواجب» وذلك يحتمل معنيينء أحدهما: أنه تكلم أولا على أنه لا ييطل الطواف»ء 


)١(‏ قال فى الاستذكار 117/17: أتفق العلماء على أن المراعق وهو الخائف: يسقط عنه 
طواف الدحول كما يسقط عن الكى ولا يرون فى ذلك دما ولا غيره» ففإذا طاف المكى أر 
المراهق بالبيت بعد رمى الجمرة وصل طوافه ذلك بالسعى بين الصفا والمروة. وقد روى جماعة 
من السلف أنهم كانوا يوافون مكة مراهقين ائفين لفوت عرفة فلا يطوقون ولا يسعوت ولا 
ينفطون إلى عرفة: فإذا كان يوم النحر ورموا جمرة العقبة وسعوا ورملوا فى طوافهم كما رملوا 
فى طواف الدحول. 

(1) قال فى الاستذكار 143/117: قد حاء عن النبى قل أنه قال: وإن الطواف صلاة إلى اللهء 
عز وجلء أحل فيه الكلام فمن يطف فلا ينطق إلا يخير». وحدئتى محمد بن إبراهيم قال: حدثتى 
محمد بن معاوية» قال: حدثى أحمد بن شعيبء قال: أعبرنا قتيية بن سعيده قال: حدثنى أبي 
عوانة» عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس» عن ابن عباس» قال: الطواف بالبيت صلاة فأقلوا من 
الكلام. ورواه ابن حريج عن الحسن بن سالم؛ عن طاوس» عن رحل إدرك التبى أ هكذا ذكر 
مرفوعًا. وقال طاوس: وسمعنا أبن عمر يقول: اتقوا الكلام فى الطواف فإما إندم فى صلاة. 
ذكره الشاقعى» قال: أحبرنا سعيد بن سالمء عن حنظلة بن أبى سفيان» عن طاوس. قال: 
وحدثنى سعيد: عن إبراهيم بن ناقع» قال: كلمت طارسًا فبى الطواف فكلمتى. وذكر اين 
حريج: عن عطاء أنه كان يكره الكلام فى الطواف إلا الشىء اليسيرء وكان يستحب فيه الذكر 
والتلارة للقرآن. ركان بجاهدٌ يقرأ عليه القرآن فى الطواف. وقال مالك: لا أرى ذلك وييقى 
على طوافه. وقال الشافعى: أنا أحب القراءة فى الطواف وهو أفضل ما تتكلم يه الألسن. 


وه 0-9 0 ا ا 
فقال: لا بأس به .معنى أنه لا يبطله ثم مئع الحديث فيه فقصد إلى ذكر أكثر منه ليبين 
وجه الكراهية» ولذلك مص به الواحب لين شدة الكراعية؛ ويقصر ذلك على 
الكراهية دون التحريم» وإفساد العبادة» وللعنى الثانى أنه أباح الكلمة والكلمتين» وكره 
ما كثر من ذلك؛ وطال حتى يصير حديثا يشتغل به عن الإقبال على الطواف. وقد قال 
فى المدونة: يوسع فى الأمر الخفيف من الحديث فى الطواف؛ وهو أشبه بالتأويل 
الثانى» وهو الأظهرء والله أعلم. 

مسآلة: فأما المسألة الثانية فى كراهية الكلام فى الطواف لغير ذكر ولا حاحة؛ فقد 
روى عن مالك: وليقل الكلام فى الطواف وتركه فى الواجب أحب إل. وقال ابن 
حبيب: الكلام فى السعى بغير ها أنت فيه أخف منه فى الطواف. 

ومعنى ذلك أنه اشتغال بغير العبادة التى أمر بالإقبال عليها مع قصر مدتها أو مع 
تعلفها بالبيت» فكان ذلك ممنوعًا ومكروهًا لاسيما إذا أقبل على أمر الدنيا أو على ما لا 
يعنى» ولا فائدة فى الاشتغال به. 

فرع: وأما القراءة» فقد روى ابن المواز عن مالك: لم تكن القراءة فيه من عمل 
الناسء ولا بأس بها إذا أخفاهاء ولا يكثر من ذلك. وفى المدونة: وكان يكره القراءة 
فى الطوافء فكيف بإنشاد الشعر. 

قال القاضى أبو الوليدء وضى الله عنه: ووحهه عندى أن يفعل الطواف لأن 
الطواف عبادة لم تشرع فيها القراءة» وإثما هى فى ذلك عتزلة الصوم والحج؛ فيكره 
الإتيان بها على ضربينء أحدهما: أن تفعل الطواف لأن الطواف لم تسن له قراءة كما 
لم تسن للصوم والحج؛ وإها سنت للصلاة. والضرب الثانى: وذلك أن يككثر من ذلك 
جماعة الناس أو من يقتدى به حتى يظن ذلك من سنن الطواف؛ فأما من أخقاهاء ولم 
يرأ للطواف» ولم يكثر من ذلك حتى يقتدى به: إن كان من يقتدى به فلا يسأس بها 
على ما حكاه لأنها من الأذكار للمتقرب بها كالدعاء والتسبيح والتهليل والتكبيرء 

مسألة: وأما المسألة الثالدة فى أن الوقوف للحديث أشدء فقد قال ابن حييب: 
الوقوف للحديث أشد فى السعى والطواف أشد منه بغير وقوف» وهو فى الطواف 
الواحب أشد. 

ووحه ذلك أن الوقوف فيه ممبوع والحديث أيضا ممنوع؛ فاجتمع فيه أمران منوعان» 
ولأن فى ذلك فضلاً بين أبعاض العبادة المشروع اتصالها وتفريقًا لأجزاتها بالإقبال على 
غيرها من غير عذرء فتأكد المنع فى ذلك. 


كتاب اليج 00990990000 217 
قال مَالِك: لا يُطوفث أَحَدَ بيت ولا بين الما وَالْمَْوَةِ إلا وَمُرَ طَاهِر 
الشرح: وهذا كما قال أنه لا يجوز لأحد أن يطوف بالبيت إلا وهر طاهر؛ لأن 

طهارة الحدث شرط فى صحة الطواف؛ وكذلك لا يمس الركن إلا وهو ظاهر كأنه 

جزء من الطواف» وقد تقدم ذكر ذلك كله. 
فصل: وأما قوله: دولا بين الصفا والمروة إلا وهو طاهر» فإنما ذلك لعنيينء أحدهما 

أن الطهارة فيه أفضل. والثانى: أنه متصل بالطواف الذى من شرطه الطهارة وليس من 

شرط السعى بين الصفا والروة الطهارة» ولو أحدث أحد بعد الطواف أو الركوع 
لكان من حكمه أن يتوضاً لسعيه: فإن لم يفعل وسعى ممدناء صح سعيه وكذلك لو 
حاضت المرأة بعد أن طافت وركعت لطافت على حالها من الخيض وأجزأها ذلك 

لأنها عبادة لا تختص بالبيت كالوقوف بعرفة. 

ل تا ف 


البدم بالصفا فى السصى 


- مَالِك: عَنْ حمر بن سُحَمَهبِْعَل» عَنْ يو عَنْ حابر إن عب اللو 
أنه قَالَ: سَمِعْتْ رَسُول الله ف يَقُولُ حين مرج مِنّ الْمَسْجِد وَمُوَيرِيدُ المتّنَا 
رَمْرَيَقُولُ: دتيْدا بما بدأ الله بي يدا بالصفان, 

الشرح: قوله: «إن رسول الله كه حين خرج هن المسجد» يريد الصفاء والخروج 
إلى الصفا يكون بأثر الطواف متصلا بالركوع له. 

وفى ذلك مسألتان؛ إحداهما؛ فى لزوم اتصاله بركعتى الطواف, والثانية: فى صفة 
الخروج إليه. 

مسألة: وأما لزوم ترتيبه بعد ركعتى الطواف ولزوم اتصاله بهماء فلما روى عن 
عبدالله بن عمر وأن.رسول الله ويه كان إذا طاف فى الحج أو العمرة أول ما يقدم 


- أخرحه مسلم 488/1 كتاب الحجء باب ١4‏ رقم /41 ١‏ عن حابر. والترمذى برقم 8557» 
ع . ؟ كتاب الحجء ياب تقبيل الحجر عن حابر. والنسائى فى كتاب المج بأب /اه1/لا؟ 
عن عروة. وابن ماحه برقم 4 ٠١7/9‏ كتاب المتاسك» ياب حجة رسول الله ويا عن 
جاير. وأحمد 8/. 9م عن حابر. والبيهقى فى الكبرى 85/١‏ عن حابر. 


ااه 10008 02 2 2 ا اك 
سعى ثلاثة أطواقف» ومشى أربعة» وسجد سجدتين: ثم يلوف بين الصفا والمروة("©. 

ومن جهة القياس أن هذا ركن من أركان الحج لا تعلق له بالبيت كالوقوف بعرفة. 

فرع: ومن طافء فلا ينصرف إلى بيته حتى يسعى إلا من ضرورة يخاف فواتها أو 
يتعذر التصبر لهاء ويرحى بالخروج ذهابها كالحقن والنوف على النزول؛ وكره 
المقروج للمريض لأنه لا يذهب بالمخروج:.فإن فعل؛ فقد.روى ابن المواز عن مالك: 
ييتدئ طوافه, والظاهر من المذهب إن لم يبدأه حتى يرجع؛ فعليه دم. 

مسألة: فأما المسألة الثانية فى صفة الخروج إلى الصفاء فهو أن يسلم من ركعتى 
الطواف ثم يستلم الحجر قبل أن يخرج إلى السعى لأنه مار بالحجر يريد السعى الذى 
هو من جنس الطواف. 

فرع: ولم يحد مالك لمن أراد الخروج إلى الصقا بابًا يخرج مندء ومعنى ذلك أنه ليبس 
من المناسك الخروج على باب الصفا غير أننا نعلم أنه من حرج إليهاء فإنه لا يخرج إلا 
على ذلك الباب إلا أن يتكلف. 

فصل: وقوله ف: رنبدأً بما بدأ الله بهم يريد والله أعلم أنه يبدأ بالوقوف ويبئداً 
السعى بالصفا قبل المروةء وذلك أن الله تعالى بدأ بالصفا قبل المروة؛ قال تعالى: بإإن 
الصفا والمروة من شعائر الله» [البقرة: :8 ]١‏ وهذا حكم السعى بين الصفا وا مروة أن 
يبدا بالصفا. والأصل فيه فعل النبى وو وقوله: ونبداً بما بدأ الله بهم وبداً بالصفا. 

ومن جهة المعنى أن الصفا أقرب إلى البيت؛ فيخرج إليها الحاج أو المعتمر من السعى 
مخطوات يسيرة» ثم يرقى إلى الصفاء ثم يتوجه منها إلى المروة ساعيًا فى نسكه: ولو بدأ 
أولاً بالمروة خرج إليها من المسجدء فمر بأكثر المسعى» وهو غير ساعء وذلك عنرلة أن 
يقصد الإنسان إلى أن يطوف بأكثر البيت قبل طوافه؛ ولا يعتد به فكان البدء بالصفا 
أرلى. 

مسألة: فإن بدأ بالروة قبل الصفاء بنى على سعيه شوطًا ثامًا بين الصفا والمروة» 
حتى يتم به سبعًا أولها الوقوف بالصفا وآخرها الوقوف بالمروة. 

ووجه ذلك أن ما تقدم من سعيه لما لم يكن عقيب الوقوف على الصفا لم يعقد بهء 


)١(‏ أخرحه البحارى فى صحيحه حديث رقم (1515), مسلم حديث رقم .)١731(‏ الدارمى 
حديث رقم .)١1441١(‏ 


واعتد من سعيه ها تعقب وقوفه على الصفاء فأكمل عليه بقية سعيه؛ وذلك لا يكون 
إلاعا ذكرثاه. 

فصل: وقوله: «فبدا بالصفاء يريد أنه بدأ بالوقرف عليهاء أو اقتح بذلك سعيه 
ووقوفه على الصفا أربع مرات وعلى المروة مثلهاء وبذلك يتم سبع مرات بيتهما. 


.انمه 


3 0 057 7 ا 0 

4 - مَالِكء عَنْ حَعْفر بن مُحَمَّدِ بْنِ على عَنْ أبيوء عَنْ حابر بن عَبْدٍ الله 
وأنّ رَسُولَ الله قي كان إِذَا وَقَفّ عَلَى الصّفا يُكَيْرُ ثلانًا وَيَقُولُ: ولا لد إلا اللَّهُ 
رَحْدَهُ ل سيك لَه له املك وَلَهُ لَحَمِدُ وَهْرَ علَى كل ضئء قير يَصْتَمُ ذلك 
ثلاث نَرّاتو ريدمو وَيَنَ علَى الْمروَةٍ مل دلت 

الشرح: قوله: وإن رسول الله يي كان إذا وقف على الصفاء الوقوف على الصفا 
والمروة يكون بأعلاهما من حيث يرى البيت» قاله مالك فى المدونة. وذلك أن لفظ 
الوقوف على الصفا يقتضى الإشراف عليهاء وإذا كان يأعلاها أمكنه رؤية البيت. 

مسألة: وهذا حكم الرحل؛ فأما النساءء فمن سعت منهن فى سعة وقت خلوة» فقد 
قال ابن القاسم: تقف على أعلى الصفا والمروة» ومن سعت بين الرجحالء فلتقف فى 
أصل الصقا والمروة» ولا ترقى إلى أعلاه لأن التأخر عن الرجال والاعتزال لموضعهم 
مشروع لهن متعين عليهن. أصل ذلك الطواف والصلاة. 

مسألة: ويكره للرجل أن يقعد على الصفا أو المروة» وليقف, قال مالك: لا يعجبني 
ذلك» فإن فعل فلا شىء عليه. وأما السقيمء فلا بأس أن يقعد. 

ووجه ذلك أن الوقوف مشروع لأنه موضع دعاء وتضرع فالوقوف فيه أفضل. 
وكذلك قال فى حديث حابر: وأن رسول الله وك كان إذا وقف على الصفا 
يكبر)”"©: فإن كان له عذر مرض أبيح له القعود لأنه عذر يسقط حكم القيام فى 
الصلاة» وهو ركن من أركانها فبأن يسقّط هاهنا أولى وأحرى. 


8م - أخخرجه مسلم هلم كتاب المج ياب ما يباج للمحرم عن ابن عمر. والنسائي ا 
كتاب الحج عن ابن عباس» باب الرعحصة فى لبس الخفين فى الإحرام. وأحمد 771/١‏ عدن ابن 
عباس. والبيهقى فى الكبرى ه/47 عن ابن عباس. واين ماحه برقم 75411 919/7 كتاب 
امناسك» باب السراويل عن ابن عباس. 

151/7 النسائي فى الصغرى حديث رقم‎ )١( 


فصل: توله: دثم يكبر ثلانًا ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شىء قدير يفعل ذلك ثلاث هرات ويدعوء على ما روى عنه كيك 
أنه كان يكرر ما تكلمء وكات إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلانًا(" لآن أقواله قرب 
ورحمة» فكان يكررها ثلاث ئارة للإفهام والتعليم وتارة للاستكثار من الذكرء وهذا أقل 
ما تكرر به الأذكار مع استحياب الوتر» وليس ذلك بمحد فى تكرار هذا الذكر ولا 
غيره» ولكنه أقل ما يستحب من تكراره لما ذكرتاه. 

وكان في يأحذ نيما يشرعه معلنا بحظ من الاستحباب» وحظ من التخفيف على 
حسب ما كات يفعل فى القراءة فى صلاة الجماعة» ومن زاد على هذا لقوة أو رغية فى 
الخير» فحسن ومن قصر عن هذا العدد فلا بأس به وهذا الذكر من أفضل الأذكار. 
وقد روى عن النبى يي أنه قال: وأفضل ما قاله هو والنبيون لا إله إلا الله , 

مسألة: وصقة الإتيان به. قال ابن حبيب: يقول: الله أكير الله أكبر الله أكبر كسيراء 
والحمد لله كثيراء ثم يقول: لا إله إلا الله الله وحده لا شزيك له. له الملك؛ وله الحمد 
وهو على كل شىء قديرء ثم يدعو يما استطاعء ثم يرجع فيكبر ثلاث ويهلل سرة كما 
ذكرناهء ثم يدعو ثم يعيد التكبير والتهليل» يفعل ذلك سبع مرات» فيكون إحدى 
وعشرين تكبيرة» وسبع تهليلات» والدعاء بين ذلك؛ ولا يدع الصلاة على النبى و#. 

قال: وهذا كله مروى وليس بلازم ومن شاء زاد ومن شاء نقص أو دعايها أمكته. 
قال الشيخ أبو محمد: وما ذكره ابن حبيب من التهليل والتكبير» والدعاء على الصفا 
وامروة مروى عن ابن عمر وغيره. 

قال القاضى أبو الوليد. رضى الله عنه: وعندى أن لفظ حديث النبى و يقتضى 
غير الصفة التى أوردها ابن حبيب» وذلك أن حديث جابر إنما يقتضى تكبير ثلاث 
مرات» ثم تهليل مرة» ثم تكبير ثلاث مرات» ثم تهليل مرة ثم تكيير ثلاث مرات» ثم 
تهليل مرة ثم الدعاء بعد وكيفما فعل من ذلك أجزاهء والله أعلم. 

فصل: وقوله: وثم يدعوم. قال فى المدونة: وليس فى الدعاء على الصفا والمروة 
دعاء مؤقت» وهذا صحيح لأنه لم ينص حابر على دعاء بعينه: وهذا يدل على أنه رأى 


(؟) أرحه البخارى حديث رقم 55. الترمذى حديث رقم «الالاء .#4 أحمد فى المسند 
حديث رقم 037805 178438. 
(؟) أرحه الإمام مالك حديث رقم (4159) وسيأتى ذكره. 


كتاب الحج 0 
من النبى يق فى مواقفه أدعية مختلفة دالة على أنه يؤقت فى ذلك دعاءء فنص على أنه 
دعاء ولم ينص على الدعاء لأنه بين أنه غير مؤقت. 

مسألة: وهل يرفع يديه على الصفا وللروة عتد الدعاء؟ قال ابن القاسم: كان ريع 
اليدين عند مالك ضعيفا على الصفا والمروة. وقال ابن حبيب: يرفع يديه 

وحه قول مالك ما روى من حديث جابر فى الدعاءء ولم يذكر رفع اليدين مع 
استقصائه أقواله وأفعاله فى الحج؛ حتى أنه لم ينقل أحد من ذلك غن التبى يه ما 
نقل. ووجه قول ابن حبيب أنه موضع دعاء وتضرع وسؤال ورغبة ورفع اليدين فى 
مثل هذا مشروع. 

فرع: فإذا قلنا بقول ابن حبيب فى رفع اليدين» فكيف صفة رفعهما؟ قال اين 
حبيب: يرفعهما حذو منكبيه وبطوثهما إلى الأرضء ثم يكبر ويهلل ويدعو. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وعندى أن دعاء التضرع والطلب إما هو 
برفع | اليدين وبطونهما إلى السماء» وإتما يكون ما ذكره ابن حبيب عند الذكر 
والتعظيم : ولعله هو الذى ضعف مالكء رحمه الله. 

فصل: قوله: وويصبع على المروة مثل ذلك يريد من التكبير والتهليل والدعاء. 
ذلك على حسب ما يفعله على الصفاء ويفعل ذلك كلما وقف على الصفاء وكلما 
وقف على المروة حتى يقف على الصفا أربعًا وعلى المروة أربعًا. 

مم - مالك عَنْ نافع أل َع َب لل بن عْمَرٌ رَهُوَ عَلَى الصا يدعو 
7 َُو: الهم فك قْت: «اذغونى أستجب لَكُمْ) [غافر: ]٠‏ وَإنْكَ لا يِف 
مياد وَأ مالك كُمَا مَدَيْتِيِى للا الام أذ لا رِعَهُ ين حَنَى كَوَكَائِى وأنا 

الشرح: دعاء عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه بهذا الدعاء دليل على ما قدمناه 

من أنه ليس فيه دعاء مؤقتء وإنما يدعو كل إنسان على حسب ما يعن له وييدو من 
حاحتهء وأوكد الأشياء عندهء وإن من أوكد الأشياء الدعاء لأمر الآحرة» وأن يترفى 
المرء على الإسلام» وما بدا به أولا من قوله: واللهم إنك قلت ادعونى أسعجب لكمء 
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وإنك لا تخلف الميعاد», إعلان بإبمانه وتيقنه أن ذلك الموعد من عند الله. وأنه تعالى لا 
يخلف الميعاد» وإخباره عن امتثال أمره فى الدعاء واثنظاره ما وعد به تعالى من الإجحابة. 
كبا تن نا 
جابع السعى 

١‏ - مَالِكء عَنْ هِضَامٍ بْن عُرْوَة عَنْ أبيه أنه قَالَ: قلت لِعَاقِضَة أَمْ 
لْمُؤينينَ ونا يوذ حَدِيث الس أرأيِت قَوْلَ الله تَبَارَك وتعَالَى: «إن المتمًا 
وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر الأَّهِ فَمَنْ حَجٌ الْبَئِتَ أو اهَْمَرَ فلا جُنَاح عَلَْهِ أنا يَطَُوْفَ 
بهمًا4 كَمَاعلَى الرَجُلٍ شيْءٌ أذ لا يقوف بهماء قلت عَلِسَهُ: كلا لَوْ كَانَ كَمَا 
تقو لكَادَتْ قلا حا عل أذ لا يرف بهماء إِنْمَا لت هليه الآَهُ فى الأنْصَارٍ 
كَانُوا يُهلُون لم2 وَكَانَت مَناةُ حَذوَ قدي وكَانوا يَتَحَحُود أن يَطُوفُوا يبد 
لعفا وَالْمرْوَ قلا َاءَ الإمئلامٌ لوا وَسُولَ اللو وق عَنْ ذَلِكَه كنيل اللُّ ارا 
تَعَالَى طإإث العفًا وَالْمَروَة مِن شَعَائِرٍ الله َمَنْ حَجْ اليَنت أو اعْعَمَرٌ فلا جُنَاح 
ْلَه أن يَطْوفَ بهمَا4ك. 

الشرح: فول عروة: «إنه قال لعائشةء وهو حديث السن: يريد أنه لم يكن بعد فقه 
ولا علم من سئن النبى يي ما يتأول به نص القرآن والحديث فى هذه المسألة» فقال 
لعائشة: «آرأيت قول الله تعالى: «إإن الصفا والمروة من شعائر الله فين حج البيت أو 
أعتمر فلا جناج عليه أن يطوف بهماك٠فما‏ على الرجل شىء أن لا يطوف بهماء 
فتأول الآبة على أنها تفتضى أن لا شىء على من لم يسع بين الصفاوالمروة فى حج 
ولا عمرة. 

وذلك أن موضوع هذا اللفظ أن لا حرج على من فعل فعلا ما. وأكثر مسا يستعمل 
هذا اللفظ فى الأفعال المباحة دون الواحبةء ولكن كان لهذا سبب» وذلك إنا خاطب 


١م‏ - أخرحه البخارى 70/7 كاب الج باب وحوب الصفا وال مروة... إلخ؛ عن عروة. 
ومسلم 458/7 كتاب الحج باب 47 رقم 89؟ عن عررة. أيو داود حديث رقم 1901. 
النسائى فى الكبرى 1315/15 

)١(‏ قال ابن وهب: مناة: حجر كان أهل الجاهلية يعبدونه» وكان فى للشلل الجبل الذى تصدر 
منه إلى قديد. 


به من كان يرى الحرج فى السعى بين الصفا والمروة» ومن كان لا يستجيز ذلك فى 
حج ولا عمرة» فلذلك خوطب به على هذا الوحه. 

ولو أن إنسانًا اعتقد أن قضاء الفواثت محظور يعد العصرء فسأل عن ذلك لجاز أن 
يقال له: لا إثم عليك فى قضائها بعد العصرء ولم يمنع ذلك وجوب قضائها فى ذلك 
الوقت 

ووجه ذلك أن قوله تعالى: لإفلا جناح عليه أن يطوف بهما» [البقرة: ]1١8‏ 
يقتضى نفى الحرج عن التطوف بهماء وكون ذلك واحبًا أو غير واحب ينبت بدليل غير 
هذاء وقد دل على ذلك. قونه: إنهما من شعائر الله. 

فقصل: وقول عائشة رضى الله عتها له: وكلا لو كان الأمر كما تقول لقال فلا 
جناح عليه أن لا يطوف بهماء استفتحت كلامها وبكلان على معنى التحقيق رالتأكيدة 
وأخبرته أنه لو كان الأمر على ما مال لقال تعالى: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهماء 
فينفى الحرج عن تارك الطواف بهماء وهو تعالى لم يقل ذلك وإنا ققال: لإفلا جباح 
عليه أن يطوف بهما» ذنفى الحرج عن المتلوف بهماء وذلك لا يمنع أن يلحق من ترك 
الطواف بهماء ويوجب السعى» كما قالت عائشة. 

وإليه ذهب مالك والشافعى وأحمد, وقالوا: إنه ركن من أركان الحسج لا يدوب عنه 
دم. وروى عن ابن مسعود وغيره أنه غير واحب. وقال أبو حنيفة: وهو واجب» ولكن 
الدم ينوب عليه. 

والدثيل على ما تقوله ما روى عن ابن عباس: ولا قدم النبى يك مكة أمر أصحايه أن 
يطوفوا بالبييت وبين الصفا ولدروة» ثم يحلوا ثم يحلقوا أو يقصرواء”" ؛ وأمره على 


الوحوب. 
ودليلنا من جهة القياس أنه سعى ذو عدد سبع» فوجب أن يكون ركنا من أركان 
الحج كالطواف. 


فصل: وقولها: وإنها أنزلت هذه الآية فى الأنصار كانوا يهلون ماة, وكانت حذلو 
قديدء وكانوا يعحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة: يريد أن هذه الآية إنما نزلت 
فيمن كان يتحرج عن السعى بين الصفا وامروة» فقصد بها إلى نفى ما اعتقدوه خحاصة 
ولم يكن جواب لسؤال من سأل عن السعى أمشروع أو غير مشروع. 


(؟) أخرحه اليخارى فى صحيحه حديث رقم (1771) بلفظه. 
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وقد قال أبو بكر بن عبدالرحمن: إنه سمع رجالاً من أهل العلم يقولوث: لما أنزل الله 
تعالى الطواف بالبيت؛ ولم يذكر السعى بين الصفا والمروة قيل للنبى هل إنما كنا 
نطوف فى الجاهلية بين الصفا والمروة» فهل علينا من حرج أن لا نطوف بهماء فأنزل 
الله تعالى: «إإن الصفا والمروة من شعائر الله» [البقرة: 5 ]١‏ الآية كلها. قال أبر 
بكر: فأسمع هذه الآية نزلت فى الفريقين كليهما فيمن طاف» وفيمن لم يطف وعلى 
الوجهين جميعاء فإنها نزلت فيمن حاف أن يمخرج إذا طاف بينهما. 

فصل: وقولها: وفأتزرل الله تعالى: طإإن الصفا وا مروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهماي4ه بين بذلك ما أنزل للسائلين من 
حكم سؤالهم. 

وقوله: إإت الصفا والمروة من شعائر الله» بيان أنه لا يريد بقوله: طإفلا جناح عليه 
أن يطوف بهماتك الإباحة» وإغا هو إنكار على من يظن أن فى ذلك إِثسًا وحرجًاء 
وعنزلة أن يسثل عن صيام رمضان هل فيه إثم؟ فيقال هو فرضء فلا يأثم أحد به. 

وقوله تعالى فى حكم من سأل هل يأثم بالسعى بين الصفا والمروة: «إإن الصفا 
والمروة من شعائر الله إخبار عن حكمهما أنهما ثما أمرنا بتعظيمه فى قوله تعالى: 
بإذلك ومن يعظم شعائر الله فالها من تقوى القلوب» [الحج: 7"] ثم قال بعد ذلك: 
فلا جناح عليه أن يطوف» يريد والله أعلسم؛ إنها من الشعائر الى شسرع السعى 
بينهماء ومن كان هذا حكمه؛ فلا جناح فيه بل فيه الأحر. 

امم - مَالِكه عَنْ شام بن عْروَة أن سَْدَةٌ بنت عَبِد الله بن عُمَرَ كَانَتْ عِنْدَ 
عُرْوَةٌ بن ال رصنا توف يدن الصا واْمَْرَة فى حَح أ عُمْرََ مَائِيَةه 
دكت مر هحاس جين اصرف اللا من يشاب فلم تَفْضٍ طَوفهَا 
حل نوو بالأوى من البح قتا ااا ها ويه وَكَانَ عُرَيَة ذا 
َآهُمْ يَطُوفُون عَلَى الاب يَنْهَاهمْ سد النهيء فَيَعْلُود بالْمرَضٍ حَياءٌ ينه فَيْقُوكُ 
لَنا فيما يننا وَيَيْتَهُ: لَقَدْ عاب هَؤُْلاء وَمحسيروا. 

الشرح: قوله: وكانت سودة عند عبروة بن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا 
والمروة وكانت امرأة ثقيلة: لا تكمل طوافها لثقلها إلا فيما بين العشاء وبين الأذان 


4 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .8١5‏ 
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تلصح لعل جسمها ]9 اناس اق كات تاوت يليم ماذيةه ولا جد نط 
بال ركوب. 

وقد روى عن ابن أبى مليكة أنه قال لعائشة: أى أمتاه ما منعسك من العمرة عام 
الأول؛ فقد انتظرناك؛ فقالت: الصفا والمروة لا استطيع أن أمشى يينهماء وأكره أن 
أركب بينهما. 

وروى عن بجاهد: لا يركب بيتهما إلا مسن ضرورة: وبه قال مالك» فنإن كمانت 
ضرورة» فقد قال ابن نافع: لا بأس أن يسعى الرحل راكبًا من مرض أو تمو ذلك. 

وقال عطاء: يركب بينهما من شاء. 

والدليل على ما تقوله ما روى عنه ## أنه سعى ماشيًا وأفعاله على الوجوب. 
ودليلنا من جهة القياس أنه سعى ذو عدد سبع؛ فكان حكمه الشى مع القوة. أصل 
ذلك الطواف. 

فرع: فإن سعى راكبًا من غير عذرء فقد قال ابن القاسم: يعييد ما لم يفت؛ فإن 
تطاول ذلك» فعليه دم. 

ووحه ذلك أن يأتى بالعيادة على الوحه الشروع فيها من السعى ما لم يفت ذلنك» 
فإذا غات بانفصاله من الطواف لم ببق إلا جبره بالدم. 

فصل: وقوله: «قلم تقض طوافها حتى نودى بالأول من الصبح» وقد روى معسر 
أنها كانت تستريح فى أثناء السعى لعذر ليس جممترع ما لم يبرج إلى حد القطبع» 
وذلك أن فيه معونة على العبادة وتسيبًا إلى إتمامها. 

مسألة: وأما الحلوس لغير غلةء فممنوع فى اللحملة لأنه قطع لما شرع فيه مسن العبسادة 
التى حكمها الاتصال, فإن فعل؛ فقد قال أشهب: إن كان شيتا خفيق فلا شىء عليه 
ويئس ما صنع؛ وإن طال الجلوس حتى يكدون تاركًا للسعى الذى كان قيى فإنه 
يستائف ولا يينى. 

ووجه ذلك أنها عبادة حكمها الاتصالء فإذا شغل فيها بعمل يسير ليس منها لم 
يقطعها كالعمل اليسير فى الصلاة: وإذا كان فى حكم التارك لها لطرل جلوسه؛ فقد 
عدم ما يثبت يثيت عليه من الاتصالء فوجب أستتئتاقها. 

فرع: فإن لم يستأنف وأتم سعيه على ما تقدم مندء فقال أشهب: لا شىء عليه. 
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ووحه ذلك أن اتصاله ليس بشرط فى صحته؛ وإقا هو من صفاته وأحكامه 
وفضائله. 

فضل: وقول عروة: «لقد خاب هؤلاء وخخسرواء يريد أنهم تركوا المشروع المأمور 
بهء وفعلوا المككروه مع تعبهم وتكلقهم قطع المسافة الطويلة والمشقّة البعيدة» وتمون 
النفقة الكثيرة: فقد نحابوا من أجر من أتى بالعبادة على الوجه المأمور بهء وحسرواما 
حون يعامس وحهلة 

َال مَالِك: من تمبىّ تسبئ السّغىّ يبن الصّمًا وَالْمَرْرَةٍ فى عُمْرَةَه فلم يَذْكُرْ حَتَى 
َس سئي يذ كه رسع تنتى» ولا خلا قا أماب الناء قل بجح لطع زر 


المتنا وَالْمَرْوَة حَتَى يي ما يقبئ عليه من يلك الْممْرَه نَم ليو عُمْرةٌ أطْرَى 
والْوئئ2 . 


الشرح: وهذا كما قال أن من نسى السعى بين الصفا وللروةء فإنه يرجحع إليه من 
حيث ما ذكر لأننا فد بيئا أن السعى بينهما من أركان نسك الحج أو العمرة» فالمكلف 
مالم يأت بذلك باق على إحرامه لا يخرج عنه بتحلله كما لو ترك طوافه بالبيت» فإنه 
يرجع إليه من حيث ذكر لأنه لم يكمل بعد نسكه حين ترك ركنا من أركانه. 

وهذا مينى على مسألتين» إحداهما: أن السعى ركن من أركان الج وقد بيناه. 
والثانية أن النسك لا يخرج منه بالنحلل دون التمام؛ وقد تقدم ذكره؛ فإذا كان السعى 
بين الصفا والمروة من أركان الحج والعمرة لم يتم إلا به وإذا لم يتم إلا به قلا يصح 
الخروج مئهما قبل الإتيان به؛ فيرجحع من حيث ذكره باقيًا على إحرامه» فإن كان لم 
يدخل على إحرامه فسادًا رجع فأتم نسكه؛ وإ كان قد أدخل عليه فسادا رجع؛ فأتم 
عمرته التى أفسد ثم قضاها وأهدى. 

فصل: وقوله: وفلم يذكر حتى يستبعد من مكة أنه يرجع فيسعى». معناه أنه يسعى 
بعد أن يقدم من الطواف ما يلزم أن يتصل به السعى. وقد روى ذلك ابن عبدالحكم عن 
مالك؛ ولا نعلم فيه ملاثًا فى الملحب. 

ووجه ذلك أن من سنة السعى اتصاله بالطواف؛ لأنه ركن من أركان المج لا تعلق 
له بالبيت» فوحجب أن يتعقب ما له تعلق بالببت كالوقوف بعرفة:» فإذا كان من سنته 
اتصاله بالطواف زم إعادة الطواف ليتعقبه السعى. 
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مسألة: ومن أر سعيه حتى اثتقض وضورُه ابتدأ الطوافء إن كان يمكة: فإن كان 
قد تباعد عنها أهدى. 

ووجه ذلك أن تعقبه للطواف واتصاله به من ستته وواجبات أحكامه: فيلزمه الإتيات 
به على ذلك ما لم تلحقه المشقّة بالبعد عن مكةء ذيكون عليه أن يجبر ذلك بالدم. 

فصل: وقوله فى الذى ذكر السعى بعد أن أصاب التساء: ويرجع فيتم ما يقي عليه 
هن عمرته ثم عليه عمرة أخرى والهدى» يعنى أنه قد أفسد عمرته إذا أصاب النساء 
قبل أن يتمها على ما بقى عليه من الفساد ثم يقضيها ويهدى. قال ابن القاسم: عليه 
هدى آخر لإفساده العمرة وللتفرقة التى تقدم ذكرها. قال محمد: ذلك استحسان عنزلة 
من وجب عليه شىء إلى بيت الله تعالى» وعليه حملان ما لا يطيق حمله؛ فيجب عليه 
لذلك هدى ثم يعجزء في ركب فلا يكون عليه للأمرين إلا هدى واحد. وقد قال 
أشهب: ثرى عليه هديين» أحدهماء للتفرقة: والثانى: للإفساد. وليس هدى التفرقة 
عنده يواحب. 

وسيل مَالِك عَنْ امحل يَف لحل ين الصّما والْمَرْوَةه فُقِفُ مَعَه مُسَدقُه 
قَقَالَ: لا حب لَه ذللك0©. 

الشرح: وهذا كما قال» وذلك أن من حكم هذه العبادة اتصالها ويازم الإقبال 
عليها والاشتغال بها عن غيرها من الحديث والوقوف» فإذا اشتغل عتها بالحديث» 
وأخذ فيما هو من جنس القطع لها من الوقوف» فلم يأت بها على الشروع من 
أحكامها والمستحب من هيئاتها. وقد قال ابن حبيب: والوقوف للحديث فى السعى 

مسالة: ومن باع واشترى أو صلى على جنازة وهو يسعى» فإن كان ذلك خفيفا 
أتم سعيهء وإن كان ذلك كثيراء ابنداً. فأما الييع والشراء فإنه من جنس الوقوف 
للحديث. 

وأما صلاة الجنازة» فإنها لا يلزم الخروج لها وغيره يقوم بفرضهاء فإذا حرج 
للصلاة عليه فإثما هو مختار لقطع سعيه بغيره. 

)١(‏ قال فى الاستذكار 4/15 ؟5: إن العلماء يكرهون الكلام بغير ذكر الله فى الطواف بالبيت 

وبين الصفا والمروة إلا فيما لابد مته؛ لأنه موضع ذكر ودعاء. والكلام بين الصا وللروة عندعم 

أعفء فمن تكلم وتحدث لم يفسد ذلك طوافه ولاسعيه عتد المبميع. 
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مسألة: ولا يخرج عن سعيه من أقيمست عليه صلاة الفريضة بخلاف الطائف؛ لأن 
الطواف فى المسحد والتمادى على طوافه بمنزلة المخالف على الإمام يغير الصلاة التى 
أقامها. وأما السعى» فهو خارج المسجدء فليس فيه مخالفة على الإمام. 

مسألة: ومن أصابه حقن وهو يسعى أو أحدثء فإن الحاقن يخسرج فيبول أو يتوضاً 
وكذا المحدث ويبنيان على سعيهما؛ لأن الخروج كان لضرورة: والاشتغال بالوضوء 
كان لإتمام فضيلة السعى المشروعة من الطهارة كالراعف. 

قَالَ مَالِك: : ومن نب مِنْ طَوَاِ ينا أو َلك فيو قََمْيَذْكرْ إلا وَهُوَ مَمْعَى بن 
الصندًا َلْوَح سي لم م م طَوَاقَهُ اليس عَلَى مَا يَسْتَيقِنُ وَرْكَمْ 
رَكْعنَيٍ الطرافيء نَم يندا سحي سَعيّهُ بيْنَ الصّفًا وَالْمَوَة 

الشرح: وهذا كما قال أن من نسبى من طوافه شيئاء ولو شوطًا واحداء فذكر فى 
أثناء سعيه» فإنه يرجع فيتم طوافه ثم يركع ويسعى» وإن ذكر ذلك يعد أن أكمل 
سعيه؛ فإن كان قريبًا من تمام سعيه, فد قال مالك فى الموازية: يقنم طوافه؛ ثم يعيد 
الركعتين ثم يسعى؛ لأنه لا يتبغى لأحد أن يسعى إلا بعد تمام طوافه. وقال ابن المواز: 
وإن كات قد تطاول أو انتفض وضووٌه استأنف الطواف كله. 

ووجه ذلك أن السعى يتعقب الطواف» ولا يجوز أن يتقدم عليه؛ لأن النبى لُك أنى 
بالطواف قبل السعى» وأفعاله ف على الوجحوب ولأنه لا حلاف بين الأمة أن ذلك من 
سلته. 

مسألة: وإذا قلنا إنه يرجع لتمام طوافه؛ فإن كان بقى غليه شوط أو أكثر من ذلك 
بنى عليهء وإن كان بقى عليه بعض شوط. فهل ينم ذلك الشوط أو ييتدئه؟ الذى 
يقتضيه قول أصحابنا أنه يبتدئ الشوط من أوله. 

مسألة: ومن شك فى شوط من طوافه» وهو يسعى» فإنه يرجع فيتم طوافه على ما 
استيقن» ثم يعيد الركعتين والسعى. 

ووحه ذلك أنه يلزمه أن يأنى بالطواف على يقين ليتحقق براءة ذمتهء فعليه أن يقم 
الطواف على اليقين؛ ثم يأتى بعده ما هو بعده فى الرتبة. وأما إن شك حين خرج من 
منىء فإنه يعود إليه إذا رجع من منىء ويسعى بعده. رواه الشيخ أبو بكرء قال: ولولم 
يعده حتى رجع إلى بلده رجع إليه؛ لأن السعى لا يكون إلا بعد طواف متيقن. 
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ويحتمل وحها آخخرء وهو أن شكه بعد تمام عبادته غير مؤثر» وهو على ما أتمها عليه 
من يقبين التمام» وقد تقدم ذكر ذلك فى الصلاة» والله أعلم. 

مسألة: ومن شلك فى طوافه: فأخبره من يطرف معه أنه قد أتم طوافه. قال مالك: 
أرجو أن يكون فى ذلك بعض السعة. قال الشيخ أبو بكر: هذا استحسان من مالك» 
والقياس أن يبنى على يقينه» ولا يلتفت إلى قول غيره كما يفعل ذلك فى الصلاة. وما 
قاله الشيخ أبو بكر فيه نظر» ولقول مالك وجه صحيح من النظرء وذلك أن المكلف لا 
يرجع فى الصلاة إلى قول من ليس معه فى العيادة لأنها عبادة شرعت لها الجماعة. 
وأما العبادة التى لم تشرع فيها الجماعة» فإنه يعتبر فيها بقول من ليس معه قى العبادة 
كالطهارة والصرم. 

مسألة: وأول الشوط فى الطواف من الحجر الأسود؛ وذلك أن الطائف يبتدئ 
فيستلم ثم يأخذ فى الطواف. وكذلك فعل النبى يي وآخره أن ينتهى إلى الحجر 
الأسود لأن استيعاب البيت بالطواف لازم ولا يكون ذلك إلا بما قلئاه؛ فإن بدأ من 
الركن اليمانىء ففى المدوئة من رواية داود بن سعيد عن مالك: بلغنى ما بدأ به قبل 
الركن الأسود. وروى عيسى عن ابن القاسم: إذا فرغ تمادى إلى الركن الأسود؛ وقد 
تم طوافه. 

فرع: فإن أتم طوافه على ذلك» وركع؛ فد قال ابن كنانة: إن ذكر ذلك قريبًا ما 
لم يتباعد أو ينتقض وضووه؛ أعاد طوافه» فإن تباعد أو انتقضء لم يكن عليه إعادة» 
ويهدى ويجزئ إن شاء الله تعالى. 

وروى عن ابن القاسم: إن لم يذكر ذلك حتى انتقسض وضورهء ابتدأ الطواف 
والسعى» فإ أحرم من مكة وتباعد؛ فليهل. ومعنى ذلك أن استفتاح الطواف فى 
الحجر الأسود ليس بشرط فى صحته؛ وإثما هو من سننه الواحبة» ولذلك يبر بالدم. 


م - مَالِكء عَنّْ حمر بن محم عَنْ أبيدء عَنْ حَابر بن عبد اللو أن رَسُولَ 


1 - أخرجه مسلم 881/7 كناب المج باب 14 رقم ١41‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه. 
والنسائى ه/؛ ؟ عن حابر. وأحمد 884/9 عن جابر. والبيهقى فى الكبرى 41/0 عن حعفر. 
والبغوى بشرح السنة ١85/17‏ عن جابر. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 5/ه: هكذا قال يحيى عن مالك فى هذا الحديث: إذا نزل بين 
الصفا وللروة. وغيره من رواة الموطأ يقرل: «إذا نزل من الصفا مشى حتى انصبت قدماه ففى- 


غنوه تمدع حو ع موه اك ولمعا و عه عله ل الع ل وان قم لاع 6 معي متو ولط ال عه وار جع لمي كناب الحج 
اللو 8 كَانَ إِذَا ترَلَ مِنَ الصّمًا وَالْمَرُوَةٍ مَشَى حَتَى إِذَا انصَمِّت قَدَمَاهُ فى يَطن 

الشرح: قوله: «إنه كان يلك إذا نزل من الصفا معشى حتى إذا انصبت قدماه فى 
بطن الوادى سعى حتى يخرج منه» هذا الشهرر عن التبى نا وعليه الفقهاء. وروى 
عن عيدالله بن عمر التخيير فى ذلك» وقال: إن مشيتهاء فقد رأيت رسول الله و8 
يعشى» وإن سعيت» فقد رأيت رسول الله ل يسعى. وروى عنه أنه قال: طفت مع 
النبى يي بين الصفا والمروة؛ فكان فى الداسء فلم أره فسعواء قلا أراهم سعوا إلا 
بسعيه؛ ومجتمل أن يكرن ذلك فى مواطن, والله أعلم. 

مسألة: والسعى بين العلمين» وهو الذى يقتضيه الحديث المذكورء وقد أغلمت 
الخلف ذينك الموضعين حتى صار إجماعًا. وصفة السعى أن يكون سعيها بين سعيين؛ 
وهو الخبب» رواه محمد عن أشهب عن مالك. 

فرع: فإن تزك السعى ببطن المسيل» فقد اختلف فيه قول مالك» قال فى المبسوط: 
قد كان مرة يقول: عليه الدم ثم رجعء فقال: لا شيء عليه» وإنما ذلك على الرجال 
دون التساء. 

َال مَلِك فى رَخُلٍ جَه ل قدا بانسّغي بَيْنَ الصمًا وَالْمرْوَةٍ قبل أذ يَطُوفَ 
0 - واد 5 0 - ُ 8 3 
بلي قال: يج قبطن باسح م بلع بن المتما ارق ونا هل لك 
حَنَى يحرج هن مَكَه ريده فَإنهُ حم إلى مَكَة فَيَطُوف بالْييْت وَيَسْعَى يَدِنَ 
لصفا وَالْمرْوَق وإ كَانَ أَصَاب النسّاءً رَحَعَّ قَطَاف بِالبْْتِ وَسَعَى يَبْنَّ الصّمًا 
الْمَروَة حَنى يم ما بق علي من يك الْعمرَةِ كم له عُْرةٌ أخرى والهلذئ. 

الشرح: وهذا كما قال أن من جهل» فبدأ بالسعى بين الصما والمروة؛ فهو كمن لم 
يسع لأن تقدم الطواف شرط فى صحة السعى كالركوع الذى تقدمه شرط فى صحة 
السجود؛ فمن قدم السعى على الطواف لم يجزه» وعليه أن يأتى بسعى آخحر يصله 
بطوافه, قاله أبو الفرج فى حاويه. 

-بطن السيل سعى حتى يخرج منهو. ولا أعلم لروأية يحيى وجها إلا أن تحمل على ما رواه 

الناس؛ لأن ظاهر قوله: ونزل بين العصفا والمروة:؛ يدل على أنه كان رأكباء فنزل بين الصا 

والمروة» وقول غيره: «نزل من الصفارء رالصفا حبل لا يحتمل إلا ذلك. 


كتاب الج :0 

فصل: وقوله: وليرجع فليطف بالبيث: على وحهين, أحدهما: أن يكرن ذكر ذلك 
قبل أن يطوف فمعنى قوله: «ليرجع, يريد من مكانه إلى البيت» فليطف به ثم ليسعء 
ويحتمل أن يكون ذكر ذلك بعد طوافه: وبعد أن طال الأمر فيه يحيث لا يكن أن يتصل 
سعيه به: فعليه استئتاف الطواف ليتصل به السعى. وقد ذكر الشيخ أبو محمد نحوهذا 
فى شرحه. وأما إن ذكر ذلك بأثر طوافه» فإنه يجترئ بذلك الطواف؛ ويعيد السعى 
فقطء والله أعلم. 

فصل: وقوله: روإن كان أصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعىة إلى آخر الفصل 
يريد أنه قد أفسد عمرته لإصابته النساء قبل أن يطوف ويسعى لها لأن ما تقدم من 
سعيه: وطوافه غير مجزئ» فكان كمن وطبع فى عمرته قبل الطواف والسعىء فعليه أن 
يرجع إلى مكة من حيث كان» ويكون رجوعه على إحرامه؛ فيطو ويسعى لعمرته 
التى أفسدء ثم يحلق ثم يستأئف الإحرام لعمرة ثانية قضاء للأولى التى أفسدء فيعتمر 
ويهدى هديًا لإفساد عمرته الأول؛ رليس هاهنا تفريق لطواف ولا سعي؛ فيكون عليه 
هدى آخر على قول أشهب. 

### 
صيام يوم هرفة 

4م - مَللِك» عن أبى انعبر مَولَى عْمَرَ إن ن عبَيْد الله عَنْ عُمَيْرٍ موْلّى عفد 
لبن عبّسِء عَنْ أم امل بس الْحَارِض أ ناما تَمَارَوا عِدْنَهَا يوم عَرَقَةَ فى 
مي رول الله فلا هد :هو هموقل تفطهح: ببسام 
َأرْسْلْتُ لي بدح لبن وهر ولقفْ على تعيره فَشَرب. 

الشرح: تماريهم فى صيام رسول الله فل يوم عرفة» هو اختلافهم فى ذلك؛ وكل 
واحد منهم إنما ظن أمراء فنزع به؛ وذلك أن صيام يوم عرفة مرغب فيه لغير الحساج» 
ممنوع ما يخاف أن يضعفه عما يحتاج إليه من الدعاء المخصوص يعبادته. 


وأما الصوم؛ فليس يختص بعبادته» فوجب أن عتنع من كل ما يضعفه عن عيادته. 
وقد قال اين وهب: فطر يوم عرفة للحاج أحب إلينا لأنه أقوى له. قال أشهب: ولا 


4 7م - أحرحه البخخارى ١4/7‏ كتاب الحج باب الوقوف على الداية يعرفة, عن أم الفضل. 
ومسلم 41/5 كتاب الصيام باب 18 رقم 1١١‏ عن أم الفضل. 


لخر 2000000 2 2 2 2 2 ا 0 كتاب الحج 
شك أنه يرجحى قى صيامه لغير الحاج ما لا يرحى فى صيام غيره» وفطره للحاج أحب 
إلينا؛ لأئه يضعف عن الدعاءء وقد أفطر النبى 8 فى الحج. 

فصل: وقوله: وفأرسلت إليه بقدح لبن» تريد أن تختبر بذلك صومه وتعلم الصحيح 
من قول المحتلفين فى صومه؛» وهذا وه صحيح فى معرفة أحد القسمين؛ وهو أن 
يشير به فيعلم بذلك فطره لعلمها بصحته؛ وأنه ليس هناك ما يمنع من الصوم إلا اختيار 
الفطر. 

وأما لو امتئع من شربه: فليس فى ذلك دليل على صومه لمواز أن يعتنع من ذلك 
لشبع ورى» وغير ذلك: غير أنه كان يقدى التجويزين؛ ولعله أن يكون فى رده ما يبدل 
على صومه أو يتسيب به إلى سؤاله. 

فصل: وقوله: ووهو راكب على بعيره بعرفة فشرب» أما وقوفه بعرفة» فالأظهر مده 
أنه كان فى وقت صوم؛ لأنه لا يقف بعرفة بعد غروب الشمس إلا ريئما يدفع» وأيضًا 
فإنها أرادت أم الفضل أن تعلم يبذلك» ل لاه ا 
وقت صوم, يقتضى أنه الأفضل لوجهين» أحدهما: أن للحج تعلقًا بالمال» والإنفاق فيه 
أفضل من الإمساكء وفى الج على الراحلة عون على موصلة الدعاء؛ فإن الواقف على 
قدميه يضعف عن مواصلة ذلك من زوال الشمس إلى غرويهاء ولهذا المعنى استحب 
الفطر فى ذلك اليوم على ما قدمناهء وشرب النبى وي فى ذلك الموقف ليبين للناس 
فطرهء ولعله قد علم بتمارى أصحابه فى ذلك الوقتء فأراد تبيين الشرع وإيضاح الحق 
ورفع اللبس 409. 

8 - مَالِكه عَنْ يَسْبَى بن سعِيب عَنٍ قاسم بن مُحَمدٍ أنأ عايشة أ 
الْمُؤْمِنِينَ كانت تَصوم يَوْمْ عرقة. قَالَ الْقَاسِم: وَلَقَد رأيْنهًا عَمِييُة عَرْفَة يَدْقَمٌ الإمّامُ 
نَم قف م حَتَى يَنِيَض ما ينها وين اناس مِنّ الأرّض كُمَ تَدهُو بشرابو فتفطر. 

الشرح: قوله: وأن عائشة كانت تصوم يوم عرفة؛ يقتضى صيامها إياه على كل 
حال فى .حج أو عمرة غير أن الأظهر من جهة المقصد أنه أخبر عن صيامها إياه فى 
الحج لاسيماء وقد بين ذلك بما بعده من الكلام» ولعل عائشة رضى الله عنها قد حملت 
فعل النبى ويك فى ذلك على اللدواز والتسهيل على الناس؛ وأن الفضيلة فى صيامه فى 
الحج لمن أطاق ذلك ولم يمنعه من إدامة الدعاء والذكر. 


هام - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار يرقم .6١٠‏ البيهقى فى معرفة السئن والآثار 4911/5. 


فصل: وقوله: «ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يييض ما بينها 
وبين الناس» بين بذلك أن صومها يوم عرقة كان فى الحج وأراد بقوله: وعشية عرفة 
بعد غروب الشمس, لأنسه وقست دفع الإمام ووقت الفطر ووقوفها هناك ليخخلوها 
الموضع لكشف وجهها للفطر, وتمكتها ما تريد منه دون أن يلزمها حجاب ولا ستر 
وأراد بقوله: وحتى يبيض ها بينها وبين الناس من الأرض» أى تخلو الأرض من سواد 
الناس. 

فصل: وقوله: «ثم ندعو بشراب فتفطرء إنما يدل على أن أكلها ذلاك الوقت كان 
لصومء فكونه فطرًا وبعرفة» ذلك يكون من طريقين» أحدهما أن يكون علم بصومهاء 
فذلك سمى ما تتتاوله من الطعام ذلك الوقت قطرّاء والطريق القانى: أن ذلك ليس 
بوقت أكل لغير الصائم لأن من لا يصوم إنما يشتغل فى ذلك الوقت بالدعاء وبالتفرء 
والدفع من عرفة» والاهيتال بذلك؛ والتأهب له. ولا يشتغل فى ذلك الوقت بضاول 
طعام إلا صائم يقصد الير بتعجيل فطره أو يسترجع به قوته ليستعين على ما بين يديه 


من العمل 
كبن يخ اننا 
ما جاافى صيام أيام منى 
لطن" - مَالِكء عَنْ أبى اضر موْلَى عُمَرَ بن عبد اللو عَنْ سُلَيْمَاكَ بن يَسَارٍ 
مم 


أن رَسول الل ف نهى عَنْ مريّام يام منى. 

الشرح: نهيه يق عن صيام أيام منى» يقتضى من حهة اللفظء التهى العام عن 
صيامها على كل حال غير أن العلماء قد اختلفوا فى ذلك؛ وتأولوا نهيه ل على ما 
نذكره بعد هذاء فذهب مالك إلى أنه لا يجوز أن يصومها المتطوع؛ ومن صام يونا من 
أيام منى متطوعاء فليفطر متى ما ذكر من نهارهء قاله أشهب. 


ووحه ذلك أنه مأمور بفطره» قمتى ما ذكر أن يفطر ويرجع إلى ما أمر به. 


1 - أخرج نوه أحمد 1/7 4. وذكر الهيثمى نوه فى الجمع 707/8. وكذا السيرطى قى 
الدر المنقور 180/1 
قال اين عبد البر فى التمهيد /13: لم تختلض عن مالك فى إسناده هذا الحديث وإرساله» رعند , 
مالك فى هذا المعنى حديثه عن يزيد بن الهادى؛ عن أبى مرةء عمن عمرو بن العاصى» متصل 
ممسستك.. 


ممه 00000 0 0 كتاب الحخج 

مسألة: وأما صيامها على وجه النذرء فإنه لا حلاف فى المذهب أنه لا يجوز صوم 
اليومين الأولين عن نذر معين؛ ولا غير معين. واعتلف قول مالك وأصحابه فى 
صيامهما عن صوم واحب متتابع فى كفارة. وأما اليوم الرابع؛ فإنه يصومه عن نذره» 
وذلك يقتضى تعينه بالنذر» واتفق مالك وأصحابه على أنه يجزئ أن يصام فى صوم 
الكفارة المتتابع. 

مسألة: فأما صيام المتمتع أيام منى» فهو المشهور من مذهب مالك» وقال أيو حنيفة: 
إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحرء فقد ترتب عليه الهدى؛ ولا يجزئه الصوم؛ وهو 
أحد قولى الشافعى» فعلى هذا لا يصوم المتمتع أيام منى 

والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك قوله تعالى: «وفصيام ثلاثئة أيام فى الخج» 
[البقرة” ]١43‏ وليس هاهنا أيام يمكن أن يشار إليها غير هذه الأيام» ولو شاركها 
غيرها من الأيام فى هذا الصوم لوجب حمل الآية على عمومها إلا ما خصه الدليل)» 
قعلى هذا حمل مالك الحديث» وإنغا وصف هذه الأيام بأنها أيام منى لأنها تختص بالمقام 
عنى على وجه القرية. 

فرع: : وهل يطلب صيامها لغير المتمتع؟ روى ابن نافع عن مالك: أحب إل أن لا 
تصام أيام منى فى الفدية» وما سمعت ذلك إلا فى المتمتع. 

ووجه ذلك قوله تعالى: إفصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة 
كاملة ذلك دن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام» [البقرة: ]١17‏ وعلى قول من 
قال: إن ذلك من ألفاظ الحصر ظاهرء والله أعلم. 

اام - مَالِكه عَنٍ اين يهاب أن رَسُولَ الله 4 بَعَتْ 
ينى يَطُوفُ يُقول: دما هي م كل ور وك له تعلى». 


م 


عَيْدُ الله بْنّ حُذَافَةَ يام 


لام - أخرحه النسائى رقم /ا/؟ كتاب الصومء باب ما جاء فى كراهية الصوم عن عقبة بن عامر. 
راين خزعة رقم ١1١‏ عن بشر بن سحيم. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 7/5؟: هكذا هو فى الموطأ عند جميع رواته من مالك» واعتلف 
فيه أصحاب ابن شهاب عليه: فرواه معمر عن الزهرى: عن مسعود بن الحكم الأنصارى» عن 
رحل من أصحاب التبى 8 قال: وأمر النبى وكا عبدالله بن حذافة السهمى» أن يركب راحاته 
أيام متى» فيصيح فى الناس: لا يصومن أحدء فإنها أيام أكل وشرب» قال: فلقد رأيعه 
راحلته ينادى بذلك». 


كاب الحج ااا 0 

الشرح: ثوله: «أنه بعث عبدالله بن حذافة أيام مبى يطوف. يفرل: إغماهى أيام 
أكل»؛ الحديث دليل على قصده إلى الاخبار بذلك؛ واهتباله بتعليم الناس هذا من حكم 
هذه الأيام» ويجتمل أن يكون ذلك أثلا يظن ظان أن الصوم مشروع فيهاء مستحب 
تخنصيصها به لكونها من أيام العبادات» كما شرع ذلك فى سائر الأيام امرغب فيهاء 
كصوم يوم عاشوراء يوم التروية ويوم عرفة ويحتمل أن يكون ذلك ليخخير أن صومها 
منهى عته؛ وأنها من جملة أيام العيد التى شرع الفطر فيهاء وإن لم يبلغ المنع مسن الصوم 
فيها منعه فى أيام العيد لأن يوم العيد ليس .محل للصوم بوجه. 


8 - مَالِك؛ عن محمد بن يَحْتَى بن حَيّان عُنِ الأطرج» عن أبى هُرَئرَة أذ 
رَسُولَ الله ا نهَى عَنْ يام يوم تم الفطر وَبَوْمٍ الأطلحى. 

الشرح: نهيه فق عن يام يوم الفطر ويوم الأضحى» نهى تحريم. وقد ورد نهيه 
عن ذلك من طرق جمة صحيحة؛ ومعنى ذلك أنها أيام عيد؛ وأيام العيد مخصوصة 
بالفطر» ممنوعة من الصوم. 


امم 


- مَالِكء عَنْ يَِيدَ بن عبد الل ئن الْهَادِى» عَنْ أبى مُرَةَ مَرلَى أَمْ هن 
أعنت عقيل بن أبى طَالِبر عن عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن العا ص أنه حمر أنه مَحَلَ 
عَلَى أبيه عَيْرِو يْن الْعاص فَرَحَنَهُ يكل قَالَ: فَدَعَانِى قَال: فقلث لَهُ: إنى صَائِمٌ 
قَالَ: مَل اليا التى نَهَانا سول اللو قل عَنْ صيَايهنٌ مرا بفِطرِن. 

قَالَ مَالِك: مِى ام انشريق. 

الشرح: قوله وإنه دخل على أبيه عمرو فوجده يأكل فدعاه» يريد أنه دعاه على 
معتى استعمال حسن الأدب مع الولدء وبذل الطعام والسخاوة والمشاركة فيه» وهو ثما 
كانت العرب تتمدح به» وتفحر بالإيثار فيه. وقد ورد بذك الرع؛ قال تعالىة 


8م - أعرحه مسلم 59/7/ كتاب الصيام: باب 7 رقم ١74‏ عن أبى هريرة. رابن ماحه يرقم 
1 (/44ه كتاب الصيام. ياب "#9 عن أبى سعيد الخدرى. والتربذى برقم الالاء 
مم١‏ كتاب الصومء باب 8ه عن أبى سعيد الخدرى. وأحمد 211/1 عن أبى هريسرة. وابين 
أبى شية «/4 ٠١‏ عن أبي سعيد الخدرى. والبيهقى فى الكيرى 91//5؟ عن أبى هريرة. 

4 - أخرجه أبو داود 771/7 كتاب الصوم باب صيام أيام التشريق برقم 414؟ عن عمرر ابسن 
العاص. 


«ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» [الحشر: 5] روى أنها نزلت فى 
رجحل من الأنصار آثر ضيفه يطعامه. 
وروى [عبدالله بن عمرو ]© وأن رجحل سأل النبى #: أى الإسلام أفضل؟ فقال: 
ا أن تطعم الطعام» وتقراأ السلام على من عرفت ومن لم يعرف,0©, 

فصل: وقوله: «إنى صائم, على إظهار عذره المانع له من طاعة أبيه» وها دعاه إليه؛ 

. لأن إجابته ما دعاه إليه ليست ,ععصية» يل هى مشروعة مأمور بهاء وظن عبدالله أن 
أ أباه لم يدعه إلى طعامه إلا أنه لم يعلم بصومه؛ فوحد عنده معنى آخمرء وهو أن الأيام 
التى كان فيهاء هى التى نهى رسول الله يي عن صيامهاء وأمر بفطرهاء وأن ما ابتدأه 
عبدالله فيها من الصوم ممنوع يلزمه قطعه. 

قال مالك: وهى أيام التشريق» يريد أن تلك الأيام التى أحبر عنها هى أيام التشريق» 
وإن لم يكن فى الحديث ذكرها ولا تعيينهاء غير أن ليس فى الأيام أيام يمكن أن يشار 
إليها بالمنع من الصوم فيها غيرها؛ لأن يوم الفطر إنما هو يومء وكذلك يوم التحر 
لانفراد كل واحد منهما عما يضاف إليه من جنسه؛ وأيام التشريق كلها متصلة:» والله 
أعلمء فيحتمل أن يكون مالك» رحمه الله اعتقد أنها أيام التشريق لما ذكرناه» ويحتمل 
أن يكون اعتقد ذلك -لخبر بلغهء ويالله تعالى التوفيق. 

اع # 
ما يجوز من الهدى 

م - مَاِكه عَنْ نام عَنْ عب الل إن أبى بكر بن مُحَمَّ بْنٍ عَسْرِو بن 

(*) ما بين المعقوقتين ورد فى الأصل: وعبد الله ين عمرة. والصحيح كما فى الصحيحين 

والسئن عبد الله بن عمرو. 

)١(‏ أحرحه البخارى فى صحيحه حديث رقم (217 18). مسلم حديث رقم (7"8). التسائى 

فى الصغرى حديث رقم .)020٠٠(‏ أبو داود حديث رقم (21514). ابن ماحمه حديث رقم 

(ه20). أحمد فى المستد حديث رقم (1040) جميعهما من حديث عبد الله بن عمرو. 
8٠‏ - ذكره ابن عبد ابر فى الاستذكار يرقم .4٠١‏ وأرحه أبو داود حديث رقم 1145 

الحاكم فى المستدرك 4717/١‏ عن ابن عباس. 

قال ابن عبد البر فى التمهيد :٠/‏ وقع غتدنا وعند غيرنا فئ كتاب يحبى فى الموطأ فى هذا 

الحديث: مالك عن نافع» عن عبدالله بن أبى بكرء وهذا من الغلط البينء ولا أدرى ما وحهه: 

ولم يختلف الرواة للموطأ عن مالك؛ فيمسا علمت قليًا وحدينًا أن هذا الحديث فى الموطا- 


حَرْمٍ أن رَسُولَ اللو ف أفدى حَمَلا كَانَ لأبى حَهلٍ بن هِشَامٍ فى حح أو عُمْرَة. 

الشرح: قوله: وأن رسول الله © أهدى جملآء نص فى أن الهدى قد يكون فى 
ذكور الإبل» وهو مذهب مالك؛ رحمه اللهء وبه قال جماعة من الصحابة. وقال 
الشاقعى: لا يهدى إلا الإناث. 

والدليل على ما ذهب إليه مالك؛ هذا الحديث» وهو نص فى موضع الكلاف. 
ودليلنا من جهة القياس أن الهدى جهة من جهات القرب» فلم تختص بإناث الحيوان 
دون نكوره كالضحايا والزكاة والعتق فى الكفارات. 

"م - مَالِك» عَنْ أبى الرّنَاد عن الأغرج؛ عَنْ أبى هُرَيرَة أذ رَسُْولَ اللو و 


ىس سا 


رأى رحلا يسوق بد قَقَالَ: كيه قَثَال: يَا رسُول الله إِنهًا بدت فَعَال: ارْكَبْهًا 
وَيْلَكَ فى الثازيّة 3 الثالة. 

الشرح: قوله: «أت رسول الله © رأى رجلاً يسوق بدنة: فقال: ار ها ليس فيه 
ذكر حال الرجلء يحتمل أن يكون ذلك الرجل قد اشطر إلى ركوبهاء وكان ممع كثرة 


-كالك» عن عبدالله بن أبى بكرء وليس لنافع فيه ذكرء ولا وحه لذكر نافع فيه» ولم يرو ناقع 
عن عبدالله بن أبى بكر قط شيئاء بل عبدالله بن أبى بكر من يصليع أن يروى عن نافع؛ وقد 
روى عن نافع من هو أحلٌ منه» وهذا الحديث فى الموطأ عند جماعة رواته لمالك عن عبدالله بن 
أبى يكرء ورواه سويد ين سعيد عن مالك» عن الزهرى؛ عن أنس» عن أبى بكرء أن رسول اللله 
يلك أهدى جملا لأبى جهلء وهذا من خطأ سويد رغلطه وهذا الحديث يسشند من حديث ابن 
عياس. 

مالم - أخترحه اليخارى 27/7 كتاب المج باب ركوب البدن عن أبى هريرة. ومسلم كلف 
كتاب الحج باب 58 رقم 1/ا؟ عن أبى هريرة. وأبو داود فى كتاب المناسك باب 218 
١5/7‏ باب فى ركوب البدنة. والترمذى يرقم »41١‏ كتاب المج باب ما حاء إذ عطب 
الهدى عن أنس-. والتسائى 6 كتاب مناسك الخج ياب ركوب البدنة عن أبى هريرة. 
واين ماجه برقم 7١١7‏ كتاب المناسك ياب ركوب البدئة عن أبى هريرة. وأحمد 784/1 عن 
أبى هريرة. والييهقى فى الكبرى /77 عن أبى هريرة. والدارمى 55/1 عن أنس. واليفوى 
يشرح السنة لا/ره89١‏ عن أبى هريرة. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 51/1: هكذا يرويه أكثر الرواة عن مالك فى الموطأ فى الثانية أو 
فى الثالعة: ومن قال ذلك: عتيق بن يعقوب الزبيدى وقتيبة؛ وقال فيه ابن عبدالحكم: فى التالئة 
أو فى الرابعة. 


4ه 8 1 1 0 كتاب المج 
أصحاب النبى وكا ركثرة هديهم أنه و قد رأى جماعة يسوقون مثل ذلكه وشم يرو 
عنه أنه أمر أحدًا .كثل ذلكء ولو أمر جميعهم .عل ذلك لكان ركوب البدن مشروعًا 
كثيرًا مشهوراء وهذا ثما لا خلاف فى بطلانه؛ ولو كان ذلك لجاز أن يحمل عليها 
الأحمالء وتصرف فى العمل والحمل عليها والكراء غيرهء وذلك ممنوع باتفاق؛ لأن 
البدن ما أخرج لله تعالى» وذلك يقتضى الامتناع من الانتفاع بها؛ لأنه نوع من 
الرجوع فيهاء وإنما تركب البدن للحاجة إلى ذلك الركوب الخفيف. 


روى ابن نافع عن مالك: لا بأس أن يركب الرحل بده ركوبًا غير فادح؛ ولا 
يركبها بالحملء ولا يحمل عليها زاده» ولا شىء يتعبها به. 

فرع: فإن ركبها غتاحًا إلى ركوبهاء فليس عليه أن ينزل إذا استراح؛ قاله ابن 
القاسم. ووجه ذلك أنه قد استباح ركوبها با حدث من حاحته إلى ذلك» فكان له 
ركويها بعد دفع تلك الحاحة عن نفسه كالمضطر إلى أكل الميتة لا يأكلها حتى يضطر 
إليها» ويخاف على نفسه الهلاك بالامتنااع'متها ثم تدوم تلك الضرورة بالشيع منهاء 
فيستديم استباحة أكلها حتى يجد ما يغنيه عتها. 


فصل: وقول الرجل: وإنها بدنة: عنافة أن يكون النبى © إغما أباح له ركوبها لما 
اعتقد أنها غير بدنة» وهذا يدل على أن لفظ البدن إنما ينطلق على ما قدر وجب فى 
هذا الوه ولا يخلو أن يكون هديه ليدنة مقلدة مشعرة أو عارية من ذلك» فإن كانت 
مقلدة مشعرة» ففى ذلك دليل على أنها بدنة» وقول الرحل: وإنها بدئة» مع ذلك فى 
التحرز والمبالغة فيه» والإعلام له بأنه إنما ترك ركوبها لكونها بدنة» وإن كان فى ظاهر 
حالها ما بين ذلك. 

وإن كانت عارية من ذلكء» فلا يخلو أن يكون ذلك بعد إيجابها أو قبله, فإن كان 
بعد إيجابهاء فقد أغفل الإشعار والتقليد» فلا علامة بأنها يدنة» وحه واضح بين غير أن 
ركربها مع ذلك على الحالة التى كان عليها جائز؛ لأن النبى © قد أباح له ركوبها 
أو أمره به يعد علمه بأنها بدنة» وإن كان لا يوجبهاء وإتما امتنع من ركوبها لأنه نوى 
إيجابها فى المستقبل؛ فوحه ركوبها أبين» ويحتمل أن يقال إن حكمها حكم الأضحية 
بعد تعييتها بالنية» وقبل الإيجاب» والله أعلم. 


فصل: وقوله #لْك: «اركبها ويلك فى الثائية أو الثالئة» يجتمل أن يريد فى الثانية من 
قوله: «اركبهاء ابتداء» فيقول له ذلك زحرً! عن مراحعته عن أمر قد كات له فى التعلق 


كباب الحج لعو دمو ع اسم واج 6لاملجاة ل مارج امم و اله و عوااد امف لماه عله لهج “94197 
عا أمره به» وحمله على عمومه فى الأحوال سعةء ويحتمل أن يريد الثانية من جوابه له 
عن قوله: وإنها بدلة فيكون فى ذلك زجرًا له عن تكرير سؤاله عن أمره قد بينه لهء 
ولم يقيد أمره بركوبها بحال الكلال دون حال الإراحة» ولا قال له: فإذا استطلعت 
المشى» فأنزل: فاقتضى ذلك استدامته ركوبهاء وإن زال تعب مشيه بركوبها. 


*؟ "م - مَالِكء عَنْ عبد الله بْن ينار أنه كان يَرَى عبد اللو بن مر يُدى فى 
لْحَج بدن بدن وى الْشخرة بده بدك قال: ورآه فِى الْفمْرة يَنْسَرُ َه 
َع قَائِمَةٌ فى دار حَلِدِ بن أله وَكَان فا ْلَه قال: ولق كيه طَمَنَ فى لب 

الشرح: قوله: وأنه كان يرى عبدالله بن عمر يهدى فى الحج بدنتين بدنتينء وفى 
العمرة بدنة بدنة» على معنى تعظيم الحج والتقرب فيه بأكثر ما كان يتقرب فى 
العمرة؛ ولأنه كما كان الحج أكثر عملاً كان يخصه بزيادة فى إخراج المال الما كان لله 
تعلق بالعمل والمال» ولفظ الحديث يقتضى تكرر ذلك منه؛ لأن مثل هذا اللفظ لا 
يستعمل إلا فيما يتكرر فعله. 

فصل: وقوله: وورأيئه فى العمرة ينحر بدنة, وهى قائمة) يقتضى مساألتين» 
إحداهما: مباشرة ذلك بنفسه والثانية: أن ينحر البدن قيامّاء فأما المسألة الأولى: فى 
مباشرة ذلك بنفسه فالأصل فيه ما روى أنس قال: ونحر النبى في بيده سبعين بدنة 
قيامًا. 

مسألة: وأما المسألة الثائية: فى نحرها قياماء فهو مذهب مالك وجمهور الفقهاء غير 
الحسن البصرى فى قوله: يتحر باركة. والأصل فى ذلك حديث أنس المتقدم عن النبى 
مي أنه نحر سبعين بدنة قيامًا. قال الشيخ أبو بكر: إنما كان ذلك فى الإبل؛ لأنه أمكن 
لمن ينسرها لأنه يطعن فى لبتهاء وأما البقر والغدم التى ستتها الذبح؛ فإن اضجاعها 
أمكن لتناول ذبحهاء فالسنة اضجاعها. 

فرع: وروى محمد عن مالك أن الشأن أن تنحر البدن قائمة قد صفت يداها بالقيده 
وقال ذلك ابن حبيب فى قول الله تعالى: إفاذكروا اسم الله عليها صواف» [الحج: 
+8]. وقد روى محمد بن مالك أيضًا: لا يعقلها إلا من غناف أن يضعف عنها. 


؟ملم - اتفرد يه مالك. 
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فصل: وقوله: «فى دار خالد بن أسيد وكان فيها منزله» يريد أنه كان ينحر هديه 
فى موضعه ولا يخرج هديه إلى غيره؛ ولعله كان منحر النبى وكا فإنه روى أنه كات 
ينحر فيه روى موسى بن عقبة عن نافع أنه كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل؛ 
حتى يدل به منحر رسول الله يه مع حجاج؛ فيهم الحر والمملوك؛ ويحتمل أنه كان 
ينحر فى موضعه؛ وإن لم يكن منحر رسول الله هه لا روى عنه 8 أنه قال: ومنى 
كلها منحر)(©. 

فصل: وقوله: «ولقد رأيته يطعن فى لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحست كتفهاء 
إخبار مئه بما شاهد من فعله عن غير قصد ولا تعمدء كان ذلك من سنة التحر على 
وحه وجوب أو ندبء فإنه كانت المبالقة بالطعن فى لبئة البدنة أو غيرها من الإبل 
مأمورًا بها ليعم بذلك الذكاةء ولا يقصر يذلك تقصيرًا لم تتم بذلك الذكاة كإمرار 
الشفرة على الحلق فى الذبح» فإن المبالغة فى ذلك مشروعة لتيقن تمام الذكاة وإن سم 


يكن قطع الرأس مشروعًا. 
#«"ام - مَالِكَء عَنْ يَسْبَى بن سعِيار أن عُمَرَ بن بد الْعَرِيزْ أَهْدَى حَمَلا فى 
حَح أ عطرَة. 


الشرح: وهذا على تحو ما تقدم من أن البدن تكون من ذكور الإبل وإنائهاء وأن 
ذلك يجوز مع الاختيار دون الضرررة والعدم؛ لأن الأظهر من حال عمسر بن عبدالعزيز 
كونها من إناث الإبل؛ لأن ذلك موجود مع أن أثمانهاء وما كانت فى الأغلب أقل 
من أثمان الذكور: وذاك يدل على قصده لذلك واعتياره إياه؛ لأنه'رآه أفضل أو ليحيبى 
سنة اللحواز. 

م - مَالِكه عَنْ أبى ْم اْقَارئ أن عَبدَ الله بْنَ عمّاشٍ بن أبى ربيعة 


1 


الْمَحَرُويئ ) نتى بدن ِخْدَاهُمَا بعنية. 


الشرح: هكذا رواه يجبى. ورواه أشهب وابن نافع بحابية» ومعنى ذلك أن أنواع 


)1١(‏ أخرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم (1714). الترمذئ حديث رقم (880). أبو داود 
حديث رقم 20191 .)0١984‏ ابن ماحه حديث رقم (48 :7). أحمد فى المستد 
حديث رقم 1د ٠لالا).‏ الدارمى حديث رقم .)١419/4(‏ 

6م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 4 41. 

لام - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 41. 


كناب الحج ممم عمو ممم مم هوم ووو ووو ممم م ممم ممم مومهم تسمه ما ممالل 848 
الإبل كلها تحزئ فى الهدايا البعت والنجب والعراب وسائر أنواع الإبل وكذلك مسائر 
أنواع البقر من الجواميس والبقر وكذلك بسائر أنواع الغبم من الضأن وللاعره وإنا 
تختلف فى الأسنان, والله أعلم. 

"م - مَللِك عَنْ نافع أن َبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كان يَقَولٌ: إذَا تحت الناقة 
ْمَل رهما حقى يُنْسَرَ مها فا آم مُوحة لَه مَحْمَل يل على مه حى يُْحَرٌ 

الشرح: حمل ما تنتجه الناقة يكون إن كانت فيه قوة على امشى فى قرب الكان 
لسوقه معهاء ومراعاته يما يراعيها به وإن عجز عن المشى وخيف عليه منه فليحمله 
على ما كان عنده من الظهرء إن لم يجد تملا مله على آمه. 

قال ابن القاسم: ومعنى ذلك أنه قد لزمه حملهء فإن لم يقدر على ذلك حمله على 
أمه كما لو اضطر هو إلى ركوبهاء وإن لم تقدر أمه على حمله فقند قال ابن القاسم: 
يكلف هو حمله. 

ومعنى ذلك عتدى أنه قد لزمه حمل فإن لم محمله وهلك: فعليه بدله. 

مسألة: ولا يخلى البدن أن تج قبل إيجابها أر بعد ذلك فإن نتجب قبل ذلك إلا أنه 
قد نوى بها الهدى» ذتد قال مالك من رواية محمد عنه: أحب إل ينحر ولدها معها إن 
كان قد نوى بها الهدى؛ ومعنى ذلك أن الولد من جملة ما قد نوى بها الهدىء 
فيستحب أن لا يرحع فيه عن نيته كما يستحب له ذلك فى أمه. 

مسألة: فإن تتجت بعد الإيجاب روحب إهداؤه مع أمه. ووحه ذلك أنه من جملة ما 
قد لزم إخراجه على وجه الهدى كسائر أعضاء البدنة. 

فرع: فإن عحز فلم يحمله: فقد قال أشهب من رواية محمد عنه: عليه أن ينففق عليه 
أبدًا حتى يوصله لأقرب عل له دون البيت: فإن باعه أو ذيحه: فعليه أن يبلله. قال ابن 
القاسم: ولا تحرئه بقرة إذا لم يجد بدنةء 

ووجه ذلك أنه هدى فدية» فكان عليه بدله رإن كان قد جني عليه وليس ممأ 
يجوز فى الهدايا إلا أن الإيجاب؛ إنما تناول الأ وهذا من أبعاضهاء وإنما صار بما لا 


هم - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم . البيهتى فى السئن الكيرى «/59. البغوى 
فى شرح السنة 111//9. 


يجوز فى الهدى كسائر أعضائها الذى لا يهدى مفرداء ويهدى مع اللجملة. 

"م - مَالِك عَنّْ هيشام بن شُرُوةَ أن أبَاهُ قَالَ: إِذَا امنطَررْت إِلَى بَدَتْقِكَ 
فَارْكبًا ركُوبًا غَيْرٌ اوح وَإِذا اضطررْت إِلَى ًا فَاشر يَعْدَ ما مَْوَى فَصييليَاء 
ذا مها فنا لها عا 

الشرح: قوله: «إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبًا غير فادح»: على ما تقدم 
من أن المضطر إلى بدنته له ركوبها غير أنه لا يفدحها ولا يضيعها. 

فصل: وقوله: و إذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعد ما يروى فصيلهاء إباحة 
للشرب إلى لبنها بعد رى فصيلهاء وليس له أن يضر به؛ ويدخمل عليه من شرب لبه ما 
بضعفه بشرب ذلك» ومعنى بعد رى فصيلها عندى بعد أن يترك للفصيسل ما يشك أن 
يكفيه؛ لأن الفصيل إذا روى الآن احتاج بعد ساعة إلى الشرب والمعاودة» فلا يكون 
معنى بعد رى فصيلها أن يشرب بأثر رى الفصيلء وإنما معناه أن يترك له مقدار ريهء 
وإما منع من الشرب من غير ضرورة لما ذكرناه فى الركوب غخافة أن يدل على 
الفضيل أو على أمه ضرر الشربة» فمنئع من ذلك فى الجملة. 

وقال ابن القاسم: لا يشرب لبنها بعد رى فصيلهاء ولعله أراد أن لا تكون ضرورة» 
فيعود إلى أصله فى الإباحة؛ لأنها منافع لا تنص الخلقة كالركوب. وقد روى ابن 
عبدالحكم عن مالك إذا اضطر إلى ذلك» جاز له شريه. وقال ابن وهب: لا يشرب 
لبها إلا من ضرورة» وهذا كله على ما قدمناه. 

فصل: وقوله: ووإذا نحرتها فانحر فصيلها معها» يريد أن حكمه حكمهاء لاسيما إذا 
ولدته بعد إيجابها كولد أم الولد تلده أن تكون أم ولدء فإن حكمها حكمه؛ والله أعلم. 

عا« 
العمل فى الهدى حين يساق 

الام - مَالِكء عن ناه عن عبد اله بن عُمرَ أنه كان إِذَا أمدى مَدْيّا ين 
الْمدِيةٍ كَلدَهُ وأَشْمرَهُ بزى الْحُلَيْفَةِ يُقَلدَهُ قَبْلَ أذ يُشْهِرَةُ وَذْلِكَ فى مَكَان وَاجِدِ 
"ام - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم .41١‏ 
لام - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 817. البيهقى فى السئن الكبرى 789/0. المحلى 


لله 


كتاب المج 0 0 0 00 
وَمُوَ مُوَحُهٌ ليله يعلد عله بتعلين ويظهرة ِنَّ ال سرك يساق مَعَهُ حقَى يُوقَفَ 
وح قلي بنرة : م يدقع + بد مََهُمْ لذ فوذقم فى غَدَة لخر نَحَرَهُ قبل 


ألا يق أز 03 210010101111 إلى لتيلَةٍ 
6 م 17 
18 لوطع 


الشرح: قوله: «إذا أهدى هديا هن المدية» يقتتضى أن الهدى قد يساق من بعيد 
الشقة وطول المسافة إذا كان يؤمن عليه فى مثل تلك المسافة؛ والإبل والبقر أضعف عن 
ذلكء فلا تهدى إلا من المسافة التى تسلم فيها مثلها. 

وقد روى اين المواز والعتبى عن مالك؛ لا تساق الغنم إلا من عرفة» وماقرب من 
ذلك» وهذا لأنها تضعف عن قطع طويل المسافة. 

فصل: وقوله: «قلده وأشعره بذى الحليفة» يريد أنه يستصحبه فى المدينة» فإِذا كان 
بذى الخليفة موضع إحرامه أوجبه بالتقليد والإشعار» وذلك أن السنة أن لا يكون إيجاببه 
لمن يريد الإحرام إلا عند إحرامه. 

وفى العتبية والموازية عن مالك: للشامى والمصرى أن يقلد هديه بذى الحليفة ويؤخر 
إحرامه إلى الجحفة. وفى المدنية من رواية داود بن سعيد عن مالك: لا بأس بذلك» 
وفعل ذلك فى مكان واحد أحب إلى وقال مالك فى الموازية: يقلد هديه ثم يشعره ثم 
يجلله. وإن شاءء ثم يركع ثم يحرم» قالستة اتصال ذلك كله؛ لأن إيجاب الهدى من 
أحكام النسك» فمن أراد الإحرام استحب له أن يكون إيجابه نسكه فى الهدى عند 
التزام نسكه بالإحرام» ولذلك روى أن النبى #ُْ خرج زمن الحديبية فى بضع عشرة 
مائة من أصحابة حتى إذا كانوا بذى الحليفة؛ قلد النبى و الهدى وأشعره وأحرم 
بالعمرة. 

فصل: وقوله: وقلده وأشعره يقتضى مباشرة ذلك بنفسه؛ وهو الأفضل من 
الاستنابة فيه؛ لأن ذلك مباشرة لتقريب الهدى كذبح الأضحية: وهذا فى الرجل. وأما 
المرأق فقد قال: قال مالك فى العتبية: لا ينبغى أن تقلد امرأة بدنتها ولا تشعرها؛ لأنه لا 
يقلد ولا يشعر إلا من ينحرء إلا أن لا تجد من يلى ذلك لها كالذبح؛ وإن لم تجد من 
للك عجارا سل وهذا القول يقتضى أن ذلك ليس لنقص الأنوثة؛ لأنه قد 
حوزلها أن ت عب بوحي ن الوغرلوا: اياي كيار لور يا 
ستره من بحسلها. 
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فصل: وقوله: «يقلده قبل أن يشعره. وذلك فى موضع واحد يريد أن يبدا بالتقايد 
ثم يليه الإشعار بغير فصل. واعصار ذلك ابن القاسم من رواية ابن المواز عنه؛ لأن 
التقليد أععضء وفيه بعض التدليلء ولذلك بدأ به والتقليد والإشعار وإيجاب» فلذلك لم 
يجز أن يفرق بينهماء وقد قال ابن القاسم فى المدونة: وكل ذلك واسع؛ يريد أن 
الترتيب المذكور ليس يواحب. 

فصل: وقوله: «وهو موجه إلى القبلة» يريد أن التقليد والاشعار من ستته أن يكون 
والهدى موجه إلى القبلق» وكذلك قال مالك؛ وكذا من سنة المباشر لذلك أن يكون 
متوجهًا إلى القبلة؛ لأت هذه كلها معان من النسك لها تعلق بالبيت» فشرع فيها 
استقباله فيما عكن فيه 

فصل: وقوله: ويقلده بنعلين: هذا هو المستحب أن يقلده بنعلين فى رقبته للحديث 
المتقدم حديث ابن عباس عن النبى ف وفيه: وقلدها نعلين» وإن ثلدها نعلاً واحدة» 
فقد قال مالك: جحزئه النعل والواحدة. 

مسألة: قال ابن حبيب: واجعل حبل القلائد ما شعت. وقد روى عن عائشة أنها 
قالت: فتلت قلائد هدى النبى فب من العهن. وروى ابن المواز عن ابن القاسم: لا 
يقلده بالأوتار. قال مالك: وأحب إل أن تكون الأوتار ما أنبتت الأرضء وبه قال 
ربيعة. ولعله أدار أنها أحب إليه من الأوتار التى هى من القعب أو الجلد: وإن كان 
العهن أحب إليه؛ ويجتمل أن نبات الأرض أحب إليه من ذلك كله وحمل حديتث ف 
على اللخواز. 

مسألة: قال مالك: وأحب إلى يفتل فتلاً. والأصل فى ذلك حديث عائشة رضى 
الله عنها: وقتلت قلائد رسول الله فيه بيدى:20. ومن جهة المعسى أن ذلك أبقى لها 
على طول السفرء والدة مع تصرف الهدايا فى الرعى وغيره. 

مسألة: وتقلد الإبل كانت لها أستفة أو لم تكنء'قاله مالك» وكذلك البقرء. 
وووحه ذلك أن التقليد شعار الهدى» فلا يجوز تركه إلا لضرورة؛ وأما الغدمء فقال 
مالك: لا تقلد. وقال ابن حبيب: تقلد» وبه قال الشافعى. 


.)١5071( مسلم حديث رقم‎ .)١7/.0 613589 17595( أحرحه البعارى حديث رقم‎ )١( 
الترمذى حديث رقم (4:8). التسائى فى الصغرى حديث رقم (71781). أبو داود حديث رقم‎ 
.)58414 2315910/1( (لاهلاك 9ه/11ع. أحد فى للسند حديث رقم‎ 


كتاب الحج 110111100101000 

وحه قول مالك أن الغئم تضعف عن التقليدء ويشق عليها الأشى إذا كانت مقلدة. 
ووجه قول ابن حبيب ما روى عن عائشة رضى الله عنها: وأن رسول الله كه أهدى 
غنما مقلدة», 

فصل: وقوله: «ويشعره من الشق الأيسرء الإشعار من سنة الهدىء ويه قال 
الشافعىء ومنع مئه أبو حنيفة. والدليل على صحة ما ذهب إليه منالك؛ والجمهور ما 
روى أن النبى فْنَههُ قلد هديه وأشعره بذى الحليفة وأحرم بالعمرة. 

مسألة: وأما إشعاره من الشق الأيسر فهر من ستته. والأصل فى ذلك ما قدمناه 
من أن السسئة أن تكون موجهة إلى القبلة» وأن يكون مباشر ذلك متوجها إلى القبلة» ولا 
يتأتى مع ذلك أن يليه منه إلا الشق الأيسر. 

وقد روى ابن عباس أن النبى وك أشعر بدثنه فى صفحة سنامها الأيمن”": ولعله 
كان ذلك لصعويتها أو ليرى الجواز.. 

وقد روى عن نافع قال: كان ابن عمر إذا كانت ذلولاً أشعرها من قبل شتها 
الأيسرء وإن كانت صعوبًاء فرق بدئتين ثم قام بينهماء فأشعر إحداهما من الأيمن» 
والأخرى من الأيسر. قال فى العتبية: لم يشعرهما ابن عمر فى الشقين أنهما سنة» 
لكن ليذللهاء وإنها السنة فى الشق الأيسر فى الصعاب وغيرها. وقال اين المواز: قوله: 
ويشعرها من الشقين»» أى الشق أمكنه. 

فرع: والإشعار طولاً فى شق البعيره وهو فى عرض السنام بطول البعير» وهذا هو 
الأظهر؛ أنه إنما يراد بذلك الإعلان بأمر الهدى» وإذا كان الإشعار بالطول على ما 
ذكرناه الدم يسيراء فلا يقع به الكعنى المقصود. 

مسألة: وهذا إذا كان للبقر أو الإبل أسنمة ذإن لم يكن لها أسئمة» فإنها تقلد رلا 
تشعر» رواه العتبى. واختار ابن حبيب» أن تشعر الإبل والبقر» وإن لم يكن لها أسدمة. 

وجه قول مالك أن الإشعار مختص بالسنام يدليل أنه لا يفعل فى غيره مع وجودهء 
فإذا عدم ققد عدم محل الإشعار كالغتم. ووجه قول ابن حبيب أن هذا هدى من الإبل 
والبقرء فكان حكمه أن يشعر كالتى لها أسئمة. وأما الغنم فإنهبا لا تشعر جملة لأن 

(؟) أخرحه أبو داود حديث رقم (11/60). أحمد فى المسئد حديث رقم (591:4). 

(') أخرحه مسلم فى صحيحه حديث رقم .)١145(‏ الترمذى -حديث رقم (405). التسائى 

فى الصغرى حديث رقم (19/1؟), أحمد فى للسئد حديث رقم .)١494(‏ 


الإشعار مضر يها لصعر أحسامها وضعفها عنه. ففى إشعارها تعريضها للهلاك. 

فصل: وقوله: درك ارح و ار يد م يريد أنه يستصحب 
هدي ويحضر معه وصوله إلى مكة وخروحه إلى منى وعرفة حتى يوقف بعرفة حين 
وقوف الناس» فأما الوقوف فى غير ذلك من الأيام. فغير مشروع ثم يدفع به معهم إذا 
دفعرا يريد بعد غروب الشمس. 

فصل: وقوله: «فإذا قدم مى غداة الدحر تمره قبل أن يحلق أو يقصر» يريد يعد 
رمى جمرة العقية وقبل الحلاق أو التقصيرء فذلك ممل النحر ولا يجوز تمر الهدى ليلا 
وعلى هذا مالك وجماعة أصحابه إلا أشهب,. فقد روى عنه ابن حاوث أنه يجوز نجر 
الهدى أو ذبحه ليلاً. والدليل على صحة القول الأول قوله تعالى: طإليدكروا اسم الله 
على ما رزقهم من بهيمة الألعام4 [الحج: 554]. 

فصل: وقوله: ووكان ينحر هديه بيده» يريد أنه كان يباشر ذلك بنفسه وهى 
السنة» وقد تقدم ذكره» وكان يصفهن قيامّاء ويوجههن إلى القبلة على ما تقدم من أن 
نحرهن قيامًا مصفوفة أيديهن» هو الشأن والستة» ويوجههن إلى القبلة لما قدمناه من أنه 
نسسك متعلق بالبيت يمكن التوحهء فكان ذلك من سننه, 

فصل: وقوله: «ثم يأكل ويطعمء يريد أنه كان يأكل من هدى التطوع إذا بلغ محله 
ويطعم من شاء وسيأتى بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى عند ذكر ما يؤكل منه من 
الهدايا وعيزه من غيره» وبالله التوفيق. 


4م - مَالِك عَنْ نافع أن عبْدَ الله بن عم كان ًا طَعَنَ فى نام مذي وهو 
يشر قَالَ: يسم الله واللهُ أكْيرٌ. 

الشرح: قوله: وأنه كان إذا طعن فى سنام هديه: يريد أن شروعه فى الإشعار لابد 
أن يكون فيه يعض الطعن فى سنام البعير يشق املد ثم يمر السكين على مشل ذلك» 
فكان يقول إذا شرع فى ذلك: يسم الله والله أكنير» على معنى التسمية على ابتداء 
النسك؛ ويحتمل أن يكون التسمية للإيجاب كما يسمى للذبح؛ وهذا جما رواه أشهب 
عن مالك فى العتبية: أن من تولى إشعار هديه. قال: بسم الله والله أكبر. 


هلام - ذكره ابن عبد البر في الاستذكار .717/:/١1‏ 
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كام - مَالِك عَنْ نافع أن عبد الله بن حْمَرٌ كان يَقُولُ: الْهَذئ مَا قلد وَأَظْورٌ 
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وَوْقِفَ به بعرفة. 


الشرح: قوله: والهدى ما قلد وأشعر يريد أن من حكمه وستته التقليد والإشعار» 
وأن من حكم ما ينحر منه .عنى أن يوقف بعرفة. 

والأصل فى ذلك أن الهدى من شرطه أن يجمع فيه بين الحل والحرم» ولا يجزئ من 
000 دون أن يخرجه إلى الحل: هذا مذعب مالك. وقال أبو 
حئيفة والشافعى: إن اشتراه فى الحرمء وخحره فيه أجزأه. 

ل لأنه قلده 
وأشعره بذى الحليفة وساقه إلى الببت. ودليلنا من جهة القياس أن هذا نسك من شرط 
صحته أن يجمع بين الحل والحرم كالعمرة. 

مسألة: إذا ثبت أنه يجمع فيه بين الحل والحرم؛ فإنه يلزم من كان معه وساقه من 
الحل أن ينهض به معه؛ ويقف به بعرفة مع الناسء وكذلك فعل النبى وبا ساق معه 
من الهدى فى حجه» وكذلك كان يفعل ابن عمرء وقد تقدم عن ابن عمر وكذلك 
قال: هاهدا ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة» يريد أن هذا الهدى الكامل الصفات 
والفضائل. 

:كم - مَالِكء عَنْنَاِع عند لله : بْنَعْمَرَ كان يُحَللبُنَهُ لْبَاطِى 
والأنمَاط وَالُْلَلَ ثم ييْعَثْ ك بها إلى الْكَمَِ فيَكْسُومًا اما 

الشرح: : قوله: وكان يجلل بدنه القباطى» يريد أنه كان يكسوها إياها إذا أهداماء 
والقباطى ثياب ييض والأفاط ثياب ديياج والحلل ثياب مزدوجة؛ وذلك يقتضى أن 
يحلل الأبييض والملون والتر والكنان وسائر أنواع الثياب. 

قال مالك: ولا تجلل بالمخلق وغير ذلك من الألوان حفيف والبياض أحب إليناء 
ومعنى ذلك أن الخلوق طيب» فكره المخلق لما فيه من الطيب وأباح سائر الألوات» وإن 
كان البياض أحب ذلك إليه. 


عم - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 7170/17 البيهقى فى السئن الكبرى 5/؟58. المحلى 
لاررلاء 
- ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 51/5/١9‏ 


فصل: وقوله: وثم ييعث بها إلى الكعبة فيكسرها إياهاء يريد أنه كان يرى أن هذا 
أحق ما صرفت إليه إذا كانت البدن لها تعلق بالبيت؛: وكانت تجلل» وكانت الكعية مما 
يشرع كسوتهاء فكان ما يليق يها مصروفا إليها. 

0 - مالك أنهُ سَأَلَ عَيْدَ الله بْنَّ ويتار ما كَانَ عَبْدُ الله بْنٌ عُمَرَ يَصْنَعْ 
بحلال بُدْنِهِ حِينَ كُسيت الْكَمْبَة هَذِهِ الْكِسْرَة؟ فَالَ: كان يَعَصَدَق بهًا. 

الشرح: ومعنى ذلك أن جلال البدن كاتت كسرة الكعية وكانت أولى بهامن 
غير ذلك» فلما كسيت الكعبة رأى أن الصدقة بها أولى من غير ذلك؛ لأن الهدى, 
وإن كان له تعلق بالييت» فإن مصرفه إلى المساكين ومستحقى الضدقة» ويحتمل أن 
يكون عبدالله بن عمر كان يكسو حلال بدنه الكعبة قبل أن يعلم أن التبى يه كان 
يقسم حلال بدنه, فلما علم بذلك رجع إليه وأحذ به. 

؟ 4 - مَالِك عَنْ افع أن عبد لل بن عُمَرَ كا يَقُولُ: فى العحَابا وَلْبدْد 

“6م - مَللِكء عَنْ َف أن عبد الله بْنَعْمَرَ كان لا يَشْقّ حلال بُذْنْهِ ولا 
يلها ح مفو م ب إلى عرق 

الشرح: ومعنى ذلك أن حلال البدن تشق على أسنمتها لمعنيين» ألحدهما: أن ييدو 
الإشعار» والثانى: أن ذلك أثبت لها على ظهور البدن. قال مالك: وذلك من عمل 
الناس وما علمت أن أحدًا ترك ذلك إلا عبدالله بن عمر» وذلك أنه كان يجلل الحلل 
والأغاط المرتفعة؛ فكان يترك ذلك استبقاء للثياب» ولم يكن يلل إلا حين يذلدو من 
منى إلى عرفة؛ لتبقى الثياب بحالهاء ولا تتغير يطول الليس لها 

قال اين المبارك: كان ابن عمر يجللها يذى الحليفة؛ فإذا مشى ليله نزع الجلالء» فإذا 
قرب من الحرم جللهاء وإذا خرج إلى منى جللهاء فإذا كان حين النحر نزعهاء فعلى 
هذا يحتمل أن تكون هذه الرواية مخالفة لرواية مالك: ويحختمل أن يكون مالك إفها قصد 
الإخبار عن آنخر عمله فيهاء واستوفى ابن المبارك الإخبار عن جميع أحوالها. 
- ذكره ابن عبد الير فى الاستذكار 717/17/17 


6م - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 815. المغنى 01/7 0. 
+84 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 7174/17 


كتاب الحج |[ ز ز 2< <ز2<ز 2 <2 1 2 ز 000 
وروى ابن المواز عن ابن نافع أن عمر كان يعقد أطراف الجلال على أذنابها من 
البول ثم ينزعها قبل أن يصببها الدم فيتصدق بهاء قال مالك: وأحب إِلَّ إن كانت 
اجحلال مرتفعة أن يترك شقها ولا يجللها حقى يغدو من منى إلى عرفة» وإن كانت 
بالثمن اليسير على الدرهمين ونحوهء فاحب إل أن تشق ويجللها من حين يحرم فتأول. 
قوله: ولا يشق جلال بدنهع؛ على الامتناع من ذلك جملة» وأن الذى يتعلق بغدوه من 

منى إلى عرفة هو التجليل خاصة. 

مسألة: وهذا فى الإبل» وأما البقر والغنمء فلا تجلل» قاله مالك فى المبسوط. ووجه 
ذلك أن التجليل زيادة على الهدى بعد كماله على وجه المبالغة فى تحسينه وتمامه 
والهدى من البقر والغنم ناقص فى باب الهدى إنما يخرج.عند الاقتصار على الإجزاء 
والضرورة إليه لمن لم يجد غيرهء فلا معنى لتجليله؛ لأن الاقتصار على الأدون منه ينافى 
التجليل الذى هو زيادة على الأفضل» ولأن يجعل ثمن الجلال فسى فضل جنس الهدى 
أولى من أن يجعله فيما تبع الهدى. 

4 4م - مَالِك عَنّْ هِشَام بن عْروَة» عَنْ أبيه و أنه كان يقُولُ لتنيه: يايلا 
يُهينَ أحَدَكُمْ بن اين سينا يُسْتَسْيِى أن يُهْدِيَهُ لِكرِعِهء فإدّ الله أكْرَمُ الكرَمَاءِ 
وَأَحَق مَنٍ اخبير لَه 

الشرح: ومعنى ذلك الوعظ لهم والنهى عن أن يهدى أحدهم من الهدى ما 

يستحى أن يهديه لمن يكرم عليه» وذكرهم بأن الله أكرم الكرماء؛ أحق من استحبى 
ما ل نت رار مد لص ل ارق رارق قو لازت كمي 
أحدهما: التوقى ثما ينع الإجزا والآخر: مماعدع الفضيلة؛ فأما ماعنع الإجزاء 
والفضائل» فهو على ما يأتى ذكره فى الضحايا إن شاء الله. 

وقد يختص بالهدى معان نذكرهاء وذلك أن أفضل الهدى الإبل ثم البقر ثم الضأن 
ثم لعز بخلاف الضحايا لأن القصد فى الهدى كثرة اللحم والقصد فى الأضحية طيب 
اللحمء ولحم الضأن أفضل اللحوم التى تحرى فى الضحايا. 

مسألة: وتراعى صحتها على الظاهر من المذهب حين تقليدها وإشعارهاء فإذا 
كانت معيبة عند التقليد بعيب بنع الإجزاء؛ ثم زال ذلك العيب عنها قبل الدحرء فإنها 
غير بحزئة لأنه أوجبها معيبة ناقصة عن الإجزاء كما لو قلدها قبل أن تبلغ سن الإجزاء 


44 - الفرد به مالك. 


ثم بل مد ذلك ننه لا مزجا وات كانت سليمة تحين الليدة كم أصنايها قل الجر 

ما يعنع الإبحزاء أجزأت عنه. 
قال الشيخ أبو بكر: فى هذا شىء والقياس أن لا يجزئ لأن وجوبها لم يتناه عند 

مالك وهو مراعى؛ ألا ترى أنها لو عطبت قبل أن ينحرها لم تجزه؛ وعليه بدلهاء 

فكذلك يجب إذا حدث بها عيب ينع الإجزاء أن لا تجزئ» ومعنى ذلك أن إيجايها 

بالتقليد لما لم يمنع ضمان جملتها لم ينع ضمان جزء من أجزائهاء والله أعلم. 

#0 
العمل فى الهدى إذا عطب أو ضل 
ما ب كر ا ب اي 

قَال: : يا رَسُولَ الله كيف أَصِنعٌ نع بم عَطِب مِنَ الْهَذى؟ فَقَال لَهُ سُول اللو 8: 

م1بَوطيا بن ل فم أن لاا فى يها كم ح يها و 

الناس يا كلُونها. 
الشرح: صاحب الهدى هو تاجية بن جندب الأسلمى» وقال: ابن عفير اسمه 

ذكوان وسماه النبى © ناحية إذ بجا من قريش. 
وقوله: «كيف أصنع بما عطب من الهدى» يمتمل أن يكون سؤالا عن جميع جنس 

الهدى» ويحتمل أن يكون سؤالا عن عدى معهود عندهماء وهو الهدى الذى بعث به 

يا معه, وهو الأظهر فسؤاله عما يصئع بما عطب منهء وذلك يحتمل معنيسين مسن جهة 

اللفظء أحدهما: العطب من جهة الموت والفوات غير أن جحواب النبى ته بمفع هذا. 

والعنى الثانى: أن يكون عطبت ععنى بلغث مبلعًا لايمكن توصيلها معهء وذلك على 

ضربين» أحدهما: أن يكون ذلك منع إيصالها فى الوقت وبعسدهء والقائى: أن يمنع منه 

فى الوقت من إعياء غلب عليهاء ويمكن إيصالها بعد الوقت. 

8 - أخرحه أيو داود ١61/5‏ كتاب الج باب الهدى إذا عطب قبل أن ييلغ عن ناحية 
الأسلمى. والترمذى 4/7 كتاب الحج ياب ما جاء إذ عطب الهدى ما يصنع به عن ناحية 
الخزاعى. وابن ماحه ٠١75/7‏ كتاب المناسك باب فى الهدى إذا عطب عن ناحية المخزاعى. 
قال ابن عبد البر فى التمهيد 84/1؟: هذا حديث مرسل فى للوطأء وهو فى غسير الموطأ مستد؛ 
لأن جماعة من الحفاظ رووه عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن ناحية الأسلمى صاحب بدن 
رسول الله ولع وغير نكير أن يسمع عنه عررة. 


كتاب الحج ا 00 

فصل: وقوله #ّكا: وكل بدنة عطبت من الهدى يحتمل الوجهين المتقدمين من 
استغراق ادنس والعهد؛ ولا متنع أن تكون الأولى يمعنى العهد. والثانية: لاستغراق 
الجنس» وذلك بأن يسأله عن حكم ذلك الهدى. فيخبره عن حكم سائر الهداياء لييين 
للناسء وليعلمهم حكم جميع الهدى. 

فصل: وقوله 58: وفاحرها ثم ألق قلائدها فى دمهاء بين أنه لم تفت الذكاة» ولا 
منع يلوغها محلهاء فأمره بنحرهاء وهذا حكم ما عطب من الهدى؛ سواء كان واجبًا 
أو غيره» غير أن الواجب عليه بدله» ولا يدل عليه فى غير الواحب إلا على وجحه من 
التعدى فيهء وأمره بأن يلقى قلائدها فى دمها والقلائد هى التى يقلد بها عند الإشعار. 

قال القاضى أبو الولي» رضى الله عنه: ومعنى ذلك عندى أن لا يستبقى شيئًا 
منهاء ولا يتشبث بشىء من أمرها ولا القلائد على بزارتها وقلتهاء وأنها مضافة إليها 
ولا غير ذلك» ولا يستبقى المتولى لأمرها منها ما ينتفع به؛ ولا ما ينتفع هو به؛ وإن 
كانت القلائد لا يبقى فيها كبير منفعة» ولا هى نما جرت العادة أن يستأنف تقليدها 
لهدى آحرء فلذلك أمره بإلقائها فى دمها. 

وقد روى عن مالك فى الهدى يعطب قبل محلهء وهو تطوع؛ فقال: ليتحره مكانه 
ويلقى قلائدها فى دمه من سنته وحكمه والله أعلم, 

وروى عنه ابن المواز أنه قال: إنه علم للإذن للناس فى أكلهاء ولذلك كله وجه. 

قال القاضى أبو الوليدء رضي الله عنه: ويحتمل عندى أن يريد بذلك إبقاء علامة 
الهدى فيها اعلا يتعدى أحد فيصرفها عن وجهها ببيع أو منع» والله أعلم. 

فصل: وقوله : ووخل بينها وبين الناس يأكلونهاء يريد والله أعلم؛ أن آخر عمله 
فيها تحرهاء وإلقاء قلائدها فى دمهاء وأنه لا يلى تفريق ذلك على الناسء وإنا يخلى 
بينهم وبينها وظاهر هذا اللففظ أن لا يأخذ المتولى منها شيئا لأنه قال: يأكلونهاء وهذا 
يقتضى أن يخلى بينهم وبين جميعها. 

مسألة: ومن أرسل معه هدىء فأمره صاحبه أن ينحره ثم يخلى بين الناس ربينه 
فتصدق هذا به» فقد روى ابن القاسم عن مالك: لا ضمان على صاحبه وأراه قد أجزأ 
عنه؛ لأن صاحبه لم يتصدق ب ولا تصدق به أحد عنءإذنه: وإما تصدق به غيره 
كرجل أحنبى قسمه بين الناس؛ فلا شىء يذلك على صاحبه. 


مسألة: ولو كان صاحب الهدى أمره حين أرسله معه. أن يأكل منه أو يقسمه بين 
الناس» لم ير 

ك8 - مَالِكه عَنٍ ابن شِهَاسو عَنْ سياد بن الْمُسيبو أنه قَالَ: مَنْ ساق بَدَنَةٌ 
تَطَوعًاء فَعَطِيتْ فاك حل هات الأ نأل هه علس ليه شييم» وإ 
أَكَلَ ينها أو مرَ مَنْ يكل منها عَرِمَهًا غرمها 

61م - مَالِكه عَنْ تَوْرِ بن رَيْدٍ الديلئ عَنْ عبد الله بن عبس يفل ِلك 

الشرح: قوله: ومن ساق بدنة تطوعًا فعطبت» يريد امتنعت من الواصول إلى محلهاء 
وحلها موضع يجوز فيها نخرهاء وذلك مكة أو منى على ما يأتى بعد هذاء إن شاء الله 
تعالى. 

وقد روى فى المبسوط عن مالك عن عبدالملك فيمن بلغ يهديه مكة فعطب بهاء 
وهو يريد عرفة» قال: يجرئه» قيل: فمن تعمد ذلكء قال: يجرئه لأنه قد يلغ محله. 

وقال مالك: كل هدى بلغ به مكة فعطب أو نحر بها ما جاء من الحل» فهو ممزئ 
إلا هدى امتعة» فإنه لا يجزئ لأنه ييتدئ به من مكة, فإذا عطب بها لم يجتمع فيه الحل 
والحرم. ووجه ما تقدم من قول مالك وعبدالملك؛ قوله: وحعى بلغ مله ولا حلاف 
أن مكة عل لحر الهدى. 

وأما هدى التمتع؛ فإنه إنما يبدأ أمره للمتمتع مكة عند الإحرام بالحج؛ فإن كان ابتداً 
تقليدة من مكةم فلا يجمع يون البل ودخزم إلا بعد تروخنه إلى لحل مقثاء وإق كان 
قلده قبل ذلك» وأشعره فَهْ ففى ال موازية عن أشهب وعبداللك: لا يجرئه. كال: وسهل فيه 
ابن القاسم أنه يجرئه. 

هسألة: فلو عطب الهدى عنى» وقد مرّمكة أو عطب بعرفة أو بالمزدلفة» فقال 
عبداللك فى المبسوط: لا يجزئ حتى يرجع من عرفة إلى منى؛ لأن منى فى غير أيام 
النحر كغيرها لا يجرئ النحر فيها. 

ومعنى ذلك أنه إذا عطب ,موضع يجوز فيه نحره بلغ محله» وإذا عطب حل لا يجوز 
47 - ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار برقم 8171, 
17م - انغرد به مالك. 
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فصل: وقوله: وثم خلى بينها وبين الداس يأكلونها فليس عليه شى», إنما ذلك لأنه 
لم يكن وحب عليه شىء تعلق بذمته يلزمة قضاؤهء وإنما تعلق حق الهدى بتللك العين 
لتطوعه وتعيينه لهاء فإذا عطب من غير فعله؛ فلا شىء عليه. 

فصل: وقوله: وفإن أكل منه أو أمر من يأكل منه فعليه بدله». والأصل فى ذلك 
الحديث المتقدم: ,أن النبى ييه أمر صاحب هديه لما عطب منه أن ينحرهاء ويلقى 
قلائدها فى دمهاء ويخلى بين الناس ربيئهاء» وهذا يقتضى أن لا يأكل شيًا منها. قال 
القاضى أبو محمد: إنما منع أن يأكل منها؛ لأنه يخاف أن يسرع إلى إعطابها ليأكل منها. 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: وهذا عندى فيه نظر» وإن كان قد قال: لا 
يكل منهاء وإن أكل منها أبدلهاء على وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم» غير 
أن التعليل فيه تلك القوة 

قال القاضى أبو الوليدء رضى الله عنه: والأظهر عندى أن يقال أنه لما قلده هدياء 
ومعنى ذلك أن يبلغه مله» فقد يضمن ذلك الامتناع من الانتفاع به على وجه إتلاف 
عيته إلى أن يبلغ مله فلا يكون له أكل شىء من قبل ذلك» فإن أكل منه كان عليه 
بدله, 

وقد قال سفيان الثورى: الرأى أن يغرم ما أكل ولكن السنة مضت بتضمينه كله 
وما قاله سفيان يطرد على ما علانا به غير أنه إنما لزمه بدله» ولسم يلزمه بقدر ما أكل 
منه لأنه إنما يغرم ما أكل هديا والهدى لا يتبعض» فمن لزمه يعضه لزمه جميعه ليصح 
كرئه هديا. 

44 - مَالِك» عن ابن شِهَاسر أنه قَالَ؛ منْ أَمْدَى يدنه حرَاءُ أو نذا أوْ هَذَىَ 
َم مريت فى الطريقء فَمَيْه الْبَدَلُ. 

الشرح: قوله: ومن أهدى بدلة جزاء أو ندرًا أو هدى تممع قفأصييبت فعليه البدل» 
يقتضى أن البدنة قد تهدى على غير هذا الوجحه؛ وهو التطوع» فأما ما أهدى منه عن 
واحب ابتدأ بنذره أو عن جزاء صيدأً أصابه أو حبر عبادة كالتمتع: فإذا لم يبلغ مله 
فإن عليه بدله» ومعنى هذا النذر أن ينذر فى ذمته غير معينة لم يكن عليه بدلها؛ لأن 
إيجابها بالنذر كإيجابها بالتقليد. 


8م - ذكره اين عبد البر فى الاستذكار برقم 817 


وأما ما وحب عليه من هدى متعلق بذمته بنذر أو غيرهء فإنه يجب إيصاله إلى محله 
على ما وجب عليه فإن أصيب فى الطريق فعليه يدله. 

4م - تللكه عن لوه عن عبن لله لظتو أنه قال مُدَى 
صْلْت أو مَانَت فَإنها إِذ كانت نَذرًا أبِدلّهه وَإِنْ كانت تَطَرْعاء فإ سَاء أبْتلهاء 
ون شَاءَ تَرَكَهًا. 

الشرح: قوله رضى الله عنه: ومن أهدى بدنة ثم ضلت» فإن كانت ندرا يريد نذرًا 
متعلقًا بالذمة؛ وهذا حكم كل هدى متعلق بالذمة من جزاء صيد أو قران أو تمتع أن 
ييدل إن ضلء فإن وجده بعد ذلك؛ فلا يخلو أن يكون ضل قبل الإيجاب. فأبدله قلا 
يلزم نحره إذا وجده؛ وليتصرف فيه ما شاء من بسع أو غيره» رواه ابسن المواز عن ابن 
القاسسم. 

وإن كان ضل بعد الإيجاب ووجده بعد يوم عرقه» فقد روى محمد عن مالك أنه 
احتلف قوله فيه والذى نأحذ به أنه يجرئه عما وجب عليه؛ وعليه أن ينحره عمكة, إن 
كان أدحله من الحل؛ وإلا أخرجه إلى الحل» ثم رده إلى الحرم؛ فنحره بمكة وهو اختيمار 
أشهب. وروى ابن القاسم: لا يجزئه وإن لم يجد غيره صام ثلاثة أيام فى الج وسبعة 
إذا رجع؛ وقاله ابن القاسم وابن عبدالحكم. 

وحه القول الأول أنه هدى أوجبه لقرانه؛ وقد بلغ مله دون نقص» فوحب أن يجرثه. 
أصله إذا وحده قبل عرفة. ووجه القول الثانى أنه لما أوجبه على الوقوف بعرفة والنحر 
لزمه هذا الحكم. 

فرع: فإن ضل هدى النذر فأبدله: ثم وجد الأول لزمه» فقسد روى ابن حبيب عمسن 
ابن الماحشون فيمن ضل هديه الواجبء» اشترى غيره فقلده ثم وحد الأول فهما 
هديان» ولا يأكل من الأولء يريد أن الأول كان مما لا يؤوكل منهء فلذلك أقره على 
أصله لما كان نذرّاء وأباح له الأكل من الثانى؛ لأنه لما وجد الأول تحقق للقانى حكم 
التطوع الذى يجوز له الآكل منه. 

فصل: وقوله: وفإن كان تطوعًا فإن شاء أبدله منه. وإن شاء تركه» ومعنى ذلك أنه 
إنما أوجب على نفسه تقليده تلك العين» فإذا ضلت لم يلزمه لأنه لم يكن له تعلق 


مَنْ أَهْدَ عاك 82 
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فرع: فإن أبدله ثم وجد الأول نحرهماء قاله ابن المواز. ووجه ذلك أنه قد تطوع 
بإيجاب كل واحد متهما لأنه لم يكن لزمه أن يبدل الأول» قلما أيدله كان تطوعه 
بالثانى كتطوعه بالأول» فكان حكمه كحكمه. 


فرع: ومن ضلت يدنته بعد ما أوقفها بعرفة؛ فوجدها رجل يوم النحرء فعرف أنها 
يدنة فنحرهاء قال: اشهدوا أنى أنحرها عن صاحبها ثم جاء صاحبها فعرنهاء فقد قال 
مالك فى المدنية: تحزئه» ولا أرى على الذى تحرها ضمانا. وقال فى الموازية لابن وهب 
عن مالك» فيمن وحد عنى بدنة» يريد مقلدة يعرفها إلى يوم ثالث النحر: فانه ينحرهاء 
ويتحخزئٌ عن صاحبهاء وإما أخرها إلى أيام النحر؛ لآن ذلك وقث لانحر عنى؛ وهو 
أفضل النحر» ولو عرفها بعد ذلك إلى اليوم الرايع؛ ولم يكن له نحرها إلا.عكة؛ فتفوته 
فضيلة النحر عنى؛ وإنما ذلك لمن لم يجد بدنته أو بدنة غيره إلا بعد اليوم الشالث؛ فإن 
ذلك لا ينحره إلا بمكة لفوات التحر .كنى. 

َلك أنه مع آهل لولم يَقولُو: لا َكل صَاحِيٌ الْهَذي من الجر وَالسلك. 

الشرح: قوله: ولا يأكل صاحب الهدى من الجزاء والنسك, هو اللشهور من قول 
العلماء» ويريد بالجزاء جزاء الصيد والدسك فدية الأذى» والذى ذهب إليه مالك أنه 
يؤكل من كل هدى بلغ محله إلا ثلاثة: جراء الصيد» وفدية الأذى» وما نذر 
للمساكين» هذا المشهور من المذلهحب. 

وفى المدئية ومن رواية داود بن سعيد: أن مالكا سعل عن الرجل يأكل من الفدية أر 
من جزاء الصيد» وهو جاهلء قال: ليس عليه شىء؛ وليستغفر الله عز وجل؛ وقد كان 
ناس من أهل العلم يقولون: يؤكل منه. وقال الشافعى: لا يؤكل من هدى واحب. 

وقال أبو حنيفة: يؤكل من هدى القران. والتمتع؛ ومنع الأكل مما وحب بحكم 
الإحرام. 

والدليل على ما تقوله قوله تعالى: «والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها 
خيرم [الحج: 6 إلى قوله: للإفكلوا منها». 

ودليلنا من جهة القياس أن هذا هدى وجب لحق الإحرام قلم يخير بينه وبين 
الطعام» فجاز أن يكل منه. أصل ذلك هدى القران والتمتع. 

مسالة: إذا ثبت ذلكء فالمتفق عليه من قول مالك أنه يؤكل من الهدى الواحب إذا 


بلغ محله من ثلاث: جزاء الصيد وفدية الأذى وما نذره للمساكين. فآما جزاء الصيد 
وفدية الأذى؛ فإنه عخير بينهم وبين الإطعام للمساكين, قال فى جزاء.الصيد: لإفجزاء 
مفل ما قل من النعم» إلى قوله تعالى: لإأو كفارة طعام مساكين» وقال فى فدية 
الأذى: افمن كان مدكم مريضّا» إلى قوله تعالى: إأو نسك©. 

وقد فسر ذلك النبى يك فى الحديث الذى يأتى بعد هذا إن شاء الله تعالى؛ عن 
كعب بن عجرة رأنه أمره رسول الله يي أن يحلق رأسه؛ وقال: صم ثلاثة أيام أو أطعم 
ثلاثة مساكين؛ مدين مدينء أو انسك بشاه؛ أى ذلك فعلت أجزأك»”". فلما كان 
بدله الذى هو الإطعام متصرقًا إلى المساكين» فكذلك الهدى منهء وأما نذره للمساكين 
فقد تعين لهم, فلا يجوز له أن يصرف شيئًا من ذلك عنهم. 

مسألة: ولو نذر بدنة» ولم يعلقها بالمساكين» وإنما نذرها بدنة» فهو كالتطوع لأن 
إيجابها بالنذر كايجابها بالتقليد إلا أن يفرق فى التعيين إن كانت بدنة النذر غير معينة: 
وذلك يوجب اختصاصها بالمساكين. 

مسألة: ومن أكل من جزاء الصيد وفدية الأذى يعد أن بلغا مخلهماء فالمشهور من 
مذهب مالك أن عليه بدل الهدى. وقال ابن الماحشون: ليس عليه إلا قدر ما أكل منه. 

وجه قول مالك أنه أكل من هدى ممنوع منه بعينه؛ فوجب عليه بدل هدى التطوع 
يأكل منه. ووجه قول عبدالملك أن الهدى قد بلغهء واستوفى معنى الهدى فيه وإنما 
استهلك منه جزءًا يستحقه غيره فكان عليه قدر ما استهلك كما لو استهلكه غيره من 
لايحل له. 

مسألة: فأما نذر المساكين» ففى المدونة: إن أكل منه فعليه قدر ما أكلء وقال فى 
موضع آخر: لا يجزئه؛ وعليه البدل. 

وحه القول الأول أن من نذر هديا للمساكين» فقد نذر عبادتين متباينتين» 
إحداهما: للهدىء, والثانية: أن يكون للمساكين» فإذا أهدى الهدى؛ فقد أكمل إحدى 
العبادتين» فلا يفسدها ما أدحل النقص فى عبادة أخرى؛ وهذا قد سلم له الهدى؛ وإنما 
دحل النقص فى الصدقة على المساكين» فلا ينسد بذلك الهدى. وإنما عليه قدر ما 
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أكل؛ لأن إطعام المساكين يتبعض» وليس هذا مثل جزاء الصيد وفدية الأذى» فإن من 
شرط صحته أن لا يأكل منهما لأن كل واحدة منهما عبادة واحدة) ولا يصح وحود 
بعضها دون بعض. 
فرع: فإذا قلنا عليه الهدى, فلا تفريع فيهء وإذا قلنا عليه قدر ما أكل من أى شىء 
يكون ذلك: رأيت لبعض أصحابنا أنه يريد لحمّاء والذى قال عبدالملك بن الماحشون 
فى كتاب محمد بن حبيب: عليه ثمن ما أكل طعامًا يتصدق به. 
عا 
انتهى الجزء الثالث» ويليه الجزء الرابع 


وأوله رهدى المحرم إذا أصاب أهله, 
# #اي# 


ما حاء فى رؤية : الهلال للضي والقطر فى رمضان 
من أجمع الصيام قبل الفبخر.. 
ما بحاء فى تعجيل القطر...... . 
ما جاع قى صيام الذى يصيح نحتيًا فى رعشأ اا يي م س1 
ما جاء فى الرشحصة فى القبلة للصائم. 
ما جاء فى التشديد فى القبلة للصائم.. م 
ما يفعل من قدم من سفر أو أراده فى رمضان.. 
كقارة من أفطر فى رمضان . 
ما جاء فى ححامة الصائم... 


صيام يوم عاشوراء.... الس تسو لال ا 2 
صيام يوم الفطر والأضيحي والدهر 
التهى عن الوصال فى الصيام ....... : 
ما يفعل الريض فى صيامه 


قضاء التطرع ..... 
فدية من أفطر فى رمضان من علة. 
حامع قضاء الصيام 20 
صيام اليوح الذدى يشلك فيه.... 
جاع الصيام .... 5 :2 
ذكر 00 19 1 ذا 
مالايجوز الاعتكاف إلابه. 
روج المعتكف للعيك.... 


وه 


ري 
قضاء الاعتكاف 
التكاح فى الاعتكافف .... 
ما جاء فى ليلة القدر 
كتاب الزكاة 
ما تحب فيه الزكاة.. 5 
الركاة فى العين من اللذهب وألورقًا مي يس م ست سم م 311 
ياب فى إععراج زكأة للأل من غيرة يميت توت ميهي سم مهم مم 111 
باب أنعذ الإمام الزكاة من الزكى 
الزكاة فى للعادن تيبي 
الباب الأول فى أن المعدن لا يسمى ركارًا 
الياب الثانى فى أنه لا يؤعحذ منه إلا الزكاة. 
ركاة الركاز.. 
الباب الأول فى صفة دافن الركاز. 
الباب الثانى فى صفة موضعه [1ذ[ذ1[ذ1ذ1[ذ1[1[1[ز[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ 1 0 
الباب الثالث فى صفته فى نفسه 
الباب الرابع فى صقة الواحد له .... 
ما لا زكاة فيه من التبر والخلى والعنبر 500000 
زكاة أموال اليتامى والنجارة لهم فيها 
زكاة الميراث.. 
الزكاة فى الد 
الباب الأول فى صقة المال الذى تسقط زكاته بالكينبب.ى. يت تيس ممما 177 
الباب الثانى فى معنى الدين الذى يسقط الزكاة 
الباب الثالث فى معتى العرض الذى يحتسب به فى الدين . 
الباب الرابع فى معنى الدين يحتسب فيه بعرض زكاة العررض 
ما جاء فى الكثز. 
صلقة للاشية.. 
ما جاء فى صدقة البقر 
ما حاء فيما يعتد به من السخحل فى الصدقة.. 
باب النهى عن التضييق على الناس فى الصدقة.. 
النهى عن التضييق على التاس فى الصلقة ..... 
الباب الأول فى إيان أخل الصلقة من للاشية بيرى..ببب دا 0 
الباب الثانى فى الموضع الذى توعحل فيه الصدقة الصوو داوق لص واو و ام ا 1 


المحتوياثو مممممم ةف فمية 000010 75757*ظ2 متبللءءنة هكه 
الياب الثالث فى لموضع الذى تفرق فيه الزكأة تيبب يبيام سدم 9 
آعحل الصدقة . 
ومن يجوز له أخذها. 
ما جاء فى أخحل الصدقات والتشاميك قيها ...اتيت اتاد سمدم د 6 
زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب 
زكاة الحبوب والزيتوك.... 
ما لا زكاة فيه من 00 5 5-7 
ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول.. 
ما جحاء فى صدقة الرقيق والخيل والعسال... 
حزية أهل الكتاب.... 
عشر أهل اللنة,........... 
اشتراء الصدقة والعرد فيها 
الباب الأول فى وحه العطية 1 
الباب الثانى فى صفة العطية 10 1 00 
الباب الثالث فى صقة المعطى 
الباب الرابع فى صفة الارتجاع : 
الياب الخامس فى حكم الارقاع ميت سي ست يمي يما تا 184 
من تحب عليه زكاة الفطر. 
مكيلة زكاة الفطر... 
وقت إرسال زكاة الفطر.. 
من لا تجب عليه زكاة الفطر, 
تم كتاب الزكاة والحمد لله. 
كتاب 0 97 
الغسل للإهلال.... 
اغسل حرم 35578 
ا ىعن من يس الاب ف الاح 


العمل فى الإهلال.... 
رفع الصوت بالإهلاا 


الباب الأول فى الجمع بين العمرة والحج فى السفر واحد لم ل 
الباب الثاتى أن يكون هذا الجمع فى عام واجل.بن....... 
الباب الثالث فى فعل العمرة أو شىء منها فى أشهر الحج 
الباب الرابع فى تقديم العمرة على الج 1 
الباب الخامس فى الإهلال من العمرة قبل الإحرام بالج 5[ ز[ [ ز[ ز[  [  [‏ 1 
الباب السادس فى كوله غير مكى .. 


حامع ما حاء فى العمرة العا ابه ا اخ لا 0 
تكاج المحرم ... 
حجامة الحرم . 
ما يجوز للمحرم أكله من الصيد .. 
أمر الصيد فى الجرم.. 
الحكم فى الصيد.. 
الباب الأول فى صفة التقريم . 
الباب الثانى فى موضع التقريم 1 00 
الباب الثالث فى موضع إتعراج اللدزا 
ما يقتل المجرم من الدواب ........ 
ما يجوز للمحرم أن يفعله 000111 0 000 0 
ما جاء فيمن أحصر بعدل... 
ما حاء فيمن أحصر بغير عددو. 
الرمل فى الطواف ااجطا رن تحرو ود واج وااو سس اف ا 


الاستلام فى الطواف .... 

تقبيل الركن الأسود فى الطواف . 3 
ركعتا الطواف ... : 6 
الباب الأول قى الطهارة للطواف 3 
الباب الثانى قى اتصال الطواف .. ماه 
الصلاة بعد الصبح والعصر فى الطواف .... 6 


الباب الأول فى أن الطواف يد تمر والصج غير امترع: 
الباب الثانى فى مئع تفل الصلاة يعد العصر والصبح 
الباب الثالث فى اتصال ركعتى الطواف به 


.6 قه 


العمل فى د إذا عطب أو ضل 


